مركز ودراسات الوحدة المربية 


التعماون الإلمالب | 0( 
بين أقطار مجلس التماون المريي الخليد 


«المنساج المقترح والأسس المضمونية والعملية» 


التماوة الإنمائني 
بين أقطار مجلس التعاون المربي الشليجبي 


ب 


مركز دراسات الوصدة المربية 


لسلة اطروحات الدكتوراه 2310© 
التماون الإنزمائي 


(المنساج المقترح والأسس المضمونية 9 لعمنية» 


ب الدوكتور فواده حمدي بسيسو 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعير بالضرورة 
عن اتجاهات يتيناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» - شارع ليون - ص. ب : 1١١-568١‏ بيروت لينان 
تلفون : 1581-86 ١م‏ - 8١7784‏ - برقياً: «مرعربي» 


حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الاولى: بيروتء. أيار/مايو ١94845‏ 
الطبعة الثانية : ببروت. أيار/ مايو /اة 1١‏ 


1 


إلى زُوح عهرين الغظطظابتف 
وروح صحلاح الدَّين الأنتَوتٍ 
والبتطلالعَادٍ م لتحرترا لعّدس..!! 


أَهَدِي هذا الكتَاب 


الفصل الاول 


الفصل الثاني 


القسم الاول ٠‏ 
ملامح واتجاهات التنمية في بلدان 
مجلس التعاون لاقطار الخليج العربية 


: الموارد الاقتصادية والتنمية 0 
مقدمة اس ا الا 0 


اول : نظرة تاريخية ( سياسية واقتصادية ) على اقطار المجلس 


ثانا #“الوارى الظيعية والبشرية ا 00 
-١‏ الموارد الطبيعية 1 14 20 ع ف لوحي لحو م دو كا ا جز اك اك 2 


*"'-_الموارد البشرية لاأعاعا نام قا فده ناما قا ناه حدم .د مم 
“' - تقويم للموارد الطبيعية والبشرية / خلاصة 2.. 


أولاً : ادارة التنمية والتخطيط الانمائي 500 
ثانياً : اتجاهات التنمية العامة والتنمية الصناعية ا 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


151700 في المملكة العربية السعودية‎ - ١ 
1 -في الكويت ا‎ " 
استراتيجية التنمية العامة في اقطار المجلس / خخلاصة‎ © 

؛ - التنمية الصناعية في اقطار المجلس / خلاصة 0 


: آفاق تنمية الزراعة والثروة السمكية في اقطار 
بجلس التعاون العربي الخليجي .ا قاعامارافا راع را وا مال هم لها ره 


اول : آفاق التنمية الزراعية 1000 1 17100101ظظ 
مقدمة الي 1 1 1[ 1 1 1001 
١-الكويت‏ لوف وض وأمعا مط جا سنا وها مار وا اا 2 
ب« التلكة القريية البعووة 1 11111111ذك[(' 
“- سلطنة عمان 1111 1211111111 
4ب قطر ا ا ا ا 10 
© - الامارات العربية المتحدة ا 2111110 
1 البحرين م و ا ا ا ا ا ب اس اا 
7 - خلاصة الموارد الزراعية 0 
4- تقويم لمسار التنمية الزراعية قي اقطار المجلس 000 
نآنا + ثيية القروة اكه ب ف مه ا 
1 عمؤازة الثووة البجاكة 1 100000 
؟ ‏ الميكل الاقتصادي لقطاع الاسماك 000000 
*- تقويم المسار حركة تنمية الثروة السمكية 0010100 
:| اتقويم لمنجزات التنمية وافاقها في اقطار المجلس 0 
مقدمة ا اا 11701111100 
اولاً : الاطار المالي والمصرني لإنجازات التنمية ل 
١‏ - خلاصة التحليل الكمى للفوائض الالية 2 
؟ - تطور صناعة المال في الاطار العربي الخليجي 00 


ثانيا : الاتجاهات العامة لحركة التنمية ومنجزاتها 
1 الملامح السلبية لحركة التنمية ا 000 
” - المعوقات الحيكلية للتنمية د يع و كنع وا ل 

المجلس وافاقها / خلاصة 200000 


القسم الثاني 
تقويم التعاون الانمائي الجاري والعلاقات 
الاقتصادية شبه الاقليمية والاقليمية والدولية 
لاقطار مجلس التعاون الخليجي 


الفصل الخامس : تقويم التعاون الانائي الجاري بين الاقطار العربية الخليجية ١6‏ 
مقدمة او ل لل 
اول : خلفية تاريخية وسياسية ا ااا اا 2111 

١‏ - الانسحاب البريطاني واقامة دولة 

الامارات العربية المتحدة 1 
تجربة التعاون الاقتصادي العربي ا ا كت 165 
ثانياً : اوجه التعاون الاقتصادي الجاري موق ال ا 
١‏ - التعاون الثنائى ا ا 00 
؟ - التعاون متعدد الاطراف ا 
8 التعاون الافائى الجماعى ( شبه الاقليمي) ل 52 
أ- المؤتمرات الوزارية " 000 م ماب اعم 134 

ب - مشاريع التعاون في نشاطات الثروة 
السمكية مع الامم المتحدة ا اا ل 
ج ‏ المحافظة على البيئة الخليجية وحمايتها من التلوث . ل 
د التعاون الماللي والنقدي اس اد ل تدا لخم او - ريا 
ه ‏ التعاون في محال التخطيط الاغائي اي قيار 
و - مجلس التعاون لاقطار الخليج العربية الا م و و 1 
)١(‏ انشاء مجلس التعاون الخليجى ودواقعه 0 اليل 
(5) اليكل التنظيمى لمجلس التعاون امع ةلاقا 
(*) منجزات المجلس نر 
ثالثاً : تقويم اولي لحركة التعاون الانائي الخليجي / خلاصة 1-7 
الفصل السادس : التعاون الاتمائي في اطار الدائرة العر بية «الاقليمية» 00 ايل 
مقدمة 0 51 151 1 1515151 1[ 1[ [ز[ 1 [ [ 1 1[ ا 00 
اول : التعاون الانمائى الجزئى دع اح ان ولس الخ ار كاف 

١‏ المشاريع المشتركة لمنظمة البلدان العربية 
المصدرة للنفط ( اوابيك ) م لو ال 1 
أ الشركة العربية البحرية لنقل البترول م 151 
ب - الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (اسرى) دل 


ج - الشركة العربية للاستثمارات البترولية 5000 
د - الشركة العربية للخدمات البترولية ا 
ه - المعهد العربي للتدريب النفطي مو ل 
و - الشركة العربية للأعمال والتصميمات الهندسية ‏ ... 
ز -الخطة الخمسية الاولى للاوابيك ا 5 
اح - تقويم مشاريع الاوابيك ا 1 
>" -التعاون المالي ال عزوتي الفط لاساو دوجوف لو ا 


أ-الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


ب - المؤسسات المالية الاقليمية الاخرى ا ا 

/ جِِ- الينك الاسلامي للتنمية كيو لاطا واه 
ثانيا : التعاون الخليجي ضمن الدائرة الاقليمية ‏ المنباج الشامل . . . . 
١‏ منطلقات التعاون الخليجى الشامل ام ا اد له 

؟ - السوق العربية المشتركة ‏ 000 


م يجلس الوحدة ومنهاج التخطيط الشامل للتعاون الانمائي 


4 -ضعف اتجازات مجلس الوحدة 0 
© التعاون الانمائي الخليجي ‏ العربي / خلاصة إع يك امد 


الفصل السابع : هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية لاقطار المجلس 


على المستوى شبه الاقليمي والاقليمي الدولي ا 
مقدمة انق ان قن ا د سج م 
اولاً : التجارة الخارجية ا ا 1 
ثانياً : الخصائص الهيكلية لموازين المدفوعات 8 ش51 


ثالثاً : نظام التجارة والمدفوعات 
١‏ خصائص النظام العامة 
؟ ‏ اهمية الدخل من الاستثمارات في الخارج . 
خامساً : ملاحظات استنتاجية / خلاصة 
القسم الثالث 
دوافع التعاون الانمائي فقي الاطار 


شبه الاقليمي والاقليمي والدولي 


الفصل الثامن : دوافع التعاون الانمائي ‏ المنطلقات العامة 


١٠ 


رابعاً : التجارة الخارجية فيا بين اقطار المجلس 0 


»ا أقاواع هد واه عد ود ماء جا ع8 


مقدمة ا ا 00 


١‏ المعوقات اليكلية والتعاون لمواجهتها ا ل 

؟ - الطاقة الاستيعابية ‏ الإطار الفكري 10000 
ثانياً : التعاون واقتصاديات النطاق امف حاط انيت وم له 
١‏ - التصنيع والتعاون الاغائى وال جرف ا ل الى لاقي أ ف لطباي 


؟ - امكانيات تأمين شروط نجاح المشروعات التصنيعية الكبرى 5 

ثالعا :تطبيق العلوم وتحويل التكنولوجيا كدافع للتغاون الانمائي : 

رابعا : الاعتبارات السياسية والامنية كدافع للتعاون الانمائي 52006 
خامساً : استنتاجات / خلاصة ا 110 0 ز 1 ك1 


5 دوائع التعاون الاقليمي لاقطار المجلس لاك ا ا لل موا اي أ 4 ار م 


مقدمة الخ رحبا ردم وو اد لاه وا عدوا أ ولوس كاه واد ا ان 
اول : محددات التنمية والتعاون الانمائى فق ا رو اسن ا 
ثانياً : العمالة العربية والتعاون الانمائي ‏ ممع وك ل لامو ا و اف م اي 
ثالعاً : القطاع الصناعي ودواقع التعاون الاغائي 1ك اا نا 


رابعاً : التعاون الاقليمي والقطاع الزراعي دو جنا تر ل 2 ج كوا لوك ها ل 
خلاصة مج طحيى مد اراح مو ب بره وا ار و ا ا لخر را بج د 


الفصل العاشر ماع التعاون الانمائي مع الدائرة الدولية ماماقاء مما ءام ءا لامالا امه 


اول : فكرة الانكشاف الاقتصادي 0 


ثانياً 9 التصنيع والتعاون الدولي شم و الود وو او لالخ حو أواتمة وتاي وت 1 ران 
ثالثاً : التجارة الدولية والاستثمار زؤز[0[ز[ز[ز [ ز ز 0[ 1 2101010 


رابعاً : القطاع الزراعي ودور التعاون الدولي ا 
خامساً: تحويل التكنولوجيا والتعاون الدولي 0 


المنباج التطبيقي للتعاون الاغمائي 


الفصل الحادي عشر : الاسس الفكرية والعملية 


الجدوى منباج التعاون الاغمائي لي ل 


مقدمة 


أغضا 


الفصل الثانٍ عشر 


الفصل الثالث عثشسر 


اولآ : الاساس الفكري م ا ال ا لا لا 

١‏ الدول النامية والدول المتقدمة ا 0 رض 

>؟ اشكال التعاون ا اا ا را 

الاسس الفكرية لجدوى المنهاج المتبع ا وى 

ثانياً : الاطار التطبيقي للتعاون الانغائي ‏ نتائج التجارب .... 64١‏ 

١‏ نتائج تجربة التكامل الاقتصادي العربي دن 

أ الشركة العربية للتعدين 00 ردان 

ب - الشركة العربية للصناعاءتالدوائية والمستلزمات الطبية ‏ 47" 

ج - الشركة العربية للاستثمارات الصناعية باع ليم 

د الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية 1 

؟ ‏ تجربة الدول النامية 812 

- الدروس المستفادة من تجربة الدول النامية ا الام 

ثالئاً : استنتاجات / خلاصة اا 0 
: منهاج تطبيقي للتعاون الاغائسي 

بين اقطار مجلس التعاون الخليجي لك ل نا لمات مأ يلق 

مقدمة و الما سيم يه ينات نو ع وو بوه لوحي اداه اق اا ل 78197 

اولاً : مجلس التعاون الخليجى وظاهرة «شبه الاقليمية» 00ل الاوس 

ثانياً : الخصائص العامة المشتركة لأقطار المجلس و 

ثالثاً : جدوى تطبيق المنباج التجاري للتعاون الانمائي 0 من 

رابعاً: منهاج التوجه التدموي ا ا ما 

١‏ التعاون ام التكامل؟ ا ا م ا م 

تخطيط ام بريجة التعاون؟ ع شه او ا ا م ار 

خامسا : المنباج المقترح لأقطار المجلس / خلاصة 1 برس 

: آفاق التعاون الاغائي والاسس 

المتعلقة بجدواه التطبيقية وا اماو ا قو وي ا لاي 

مقدمة ا ا ا ال ا 

اول : مفاهيم مرتبطة بآفاق التعاون الاتمائي باس 


١‏ - دور القطاع المصرفي وازمة سوق المناخ يالكويت 5 وا 
1" تطبيقات المنباج المقترح على اتجاهات 


التعاون في دوائره الثلاث ا ل م ع 
ثانيا : الاتجاهات المقترحة للتعاون القطاعى را 


1١7 


ثالثاً : الاسس المتعلقة بالجدوى التطبيقية 
للاستثمار الخليجي وفق المنهاج المقترح ا 0 
١-القوى‏ الحاذية للاستثمار وتلك القوى 
الطاردة له بين الدائرتين الاقليمية والدولية 50 
؟ -معوقات الاستثمار في الوطن العربي ! 
8 مفاهيم واعتبارات متعلقة بسياسة 
الاستثمار في البلدان العربية 000 
رابعاً : الخلاصة ااا ااا 0 


الفصل الرابع عشر : مشكلة الامن الغذائي كتموذج 


تطبيقي للمنهاج المتقرح ل ع ا ا 0 


اولا : الابعاد الاستراتيجية للتعاون الزراعي والغذائي 5000 
ثانياً : المنهاج المقترح للتعاون الانمائي الزراعي 30000000 
ثالث : برنامج الهيئة العربية للاستثمار 
والانماء الزراعي في السودان 10 
رابعا : برنامج اهيئة والمنباج 
المقترح للتعاون الانمائي علوم باع بو اج رد ب 1 


الفصل الخامس عشر : الخلاصة العامة والتوصيات بج جو امك جر ابعر ف ب 


سام ساع ا سد ده واج هد جه عد ما ع هدهع هدا فداه هاعد قاع هسام هاو ه.ا هاعد هد .د عداه. د عمد ع هم مام عا فاه 


الملحق الاول : الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين اقطار مجلس التعاون الخليجي . . . 
الملحق الثاني : جداول احصائية ب جر ا ان ماسوو ف اه 


عه الو اي امسلاو او جا هه أمظ ب أو عه ابوه لق هال قز قن افا بول أ يه اجا لغ ايؤر تو بها لفو و اونا عا بها بو وذ اد وا وا د بو را رم 


1١ 


رقم الجدول عتوان الجدول الصفحة 
١-١‏ الانتاج والاحتياطي والعمر الانتاجي للنفط 

في اقطار مجلس التعاون الخليجي مج د انقو ا قم هر كف ورف جارك ون وت 
١-١‏ تطورات دخل النفط في اقطار مجلس التعاون الخليجي» 

للسنوات “#/81 ١94٠-1١‏ 00 
"١‏ انتاج واحتياطي الغاز في اقطار مجلس التعاون الخليجي 0000 
4-١‏ السكان والمساحة في اقطار مجلس التعاون الخليجي 

وبقية الاقطار العربية » للسنة 1941 ره 
١ه‏ النمو السكاني والكثافة في اقطار مجلس التعاون الخليجي 2 

خلال الفترتين 1910-195٠‏ و0١19‏ -هل191 100اا ااا 0 
5-١‏ نسبة السكان الوافدين الى اقطار 

يجلس التعاون الخليجي مر نه قرف ور ع اق :12 ا لز رج فرق مرك بهم لكي لورفا ا ا 0 2 
07-١‏ السكان الوطنيون والقوى العاملة الوطنية في بعض 

الاقطار العربية الخليجية . للسنة ه/ا9١ا‏ صا تومأس لجس با وا 
8-1١‏ العمالة الوطئية والوافدة في بعض الاقطار 

العربية الخليجية » للسنة ١918‏ م 
؟ ١-‏ الانفاق الحكومي في السعودية في ظل خخطة التنمية الخمسية الاولى 


4 م هَالحَدَاوِ 


ا١51ا/6‎ / ل5_141ا/١‎ / 1١/٠١ للسنوات.‎ 


١6 


التنمية » خلال الفترة 144٠‏ هلمؤا وكا موك وانوا ججي بوت ا 
المتطلبات المالية لتنمية الموارد الاقتتصادية في السعودية 00 


الزراعة في اقطار مجلس التعاون الخليجي ش92 
استخدامات الارض في الكويت. للستتين 191/١‏ و1917/8 2 ... . 
امكانات التوسع الزراعي حسب 

موارد المياه المتاحة في السعودية 000 
برنامج الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي في السعودية . . . . 


العمالة والانتاج المحلي الاجمالي السعودي في قطاعات 
الاقتصاد الوطبي غير النقطية » للسنتين 1/9/ 1١9/٠‏ و980/85١‏ 


التعاون الخليجي وياقي الاقطار العربية .......0020.22.ء ا 
محصول صيد الاسماك وامكاناته في الوطن العربي 2ع :د لطبا لمرو الأددوا ا ا 1 2 


المتوسط السنوي للمحصول السمكي البحري والاهمية النسبية 
لكل قطر عرب من اجمالي المحصول السمكي البحري العربي » 


خلال الفترة 191/5 ١91/9/-‏ ع ا 


في اقطار مجلس التعاون الخليجي » للسنة ل/اإ/اة1 ل ا 


كميات الصيد من الجمبري في اقطار 


الخليج 3 للسنوات لحا ملا ب ا مج و يا ب وتوف ل ل 1 


الاحتياطيات من العملات الاجنبية والاصول المالية الاجنبية 


في اقطار مجلس التعاون الخليجي . للسئوات 1918/7 - 1944٠‏ 0 


تراكم المصاريف الاستثمارية المخططة والمنفذة 


في سلطنة عمان. خلال الفترة 191/5 1510/84 عع اف ا ا 


تمط توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية 


في اقطار تحليجية مختارة, للسنة ١919/1 / 7١‏ 0 


حل 


#«اقاع ا شاه هه 


١٠١ 7ع‎ 


١١-ا/‎ 


المحلى الاجمالي والايرادات العامة والصادرات 


في اقطار مجلس التعاون الخليجي ال ل 0 


التوزيع النسبي لمساهمات الاقطار الخليجية في المركز 


شبه الاقليمي للتدريب على مصائد الاسماك في الكويت لدف 1 :5 


تطورات الاهمية النسبية للتجارة بين اقطار 


السوق العربية المشتركة . للسنتين ١945©‏ وه6/ا8١‏ 0 


مجلس التعاون الخليجي للسئة ٠م9١‏ خخ الا الف اج ل ان ون بو 4 


نسبة التجارة للانتاج القومي الاجمالي لاقطار 


مجلس التعاون الخليجي . للسنة ١918‏ 201000 


التجارة الخارجية لأقطار ججلس 


التعاون الخليجى . للسنة ١91/9‏ ا 


الاهمية النسبية للدخل من الصادرات غير النفطية 


والاستثمار في اقطار يجلس التعاون الخليجي او ف تفرم واه 


للسنوات #/ا / 78-1419/5 / 1/4وا ا 00 


الآثار الاقتصادية للدخل من الاستثمار العام في السعودية » 


21101 ١91/5 1919/1-ه6/ا1/‎ / /٠١ للسنوات‎ 


العربية المتحدة » للسنوات ١81/7‏ _لال181 2 ..... شرا ا 211 


الخليجى 3 للسنة /ا/191 (إ نسب مئوية) 111111011111111 


الواردات التجارية فيها بين اقطار 


مجلس التعاون الخليجي » للسنة لا/اة ١‏ نم ا ا اا نوا اد 


الميزان التجاري بين اقطار مجلس 


التعاون الخليجى . للسنة /ا/91١‏ ل 0 


صادرات اقطار مجلس التعاون الخليجي 


شبه الاقليمية والاقليمية والدولية» للسنة /إ/81١‏ 0 


ينا 


١” /ا-‎ 


١” لا‎ 


١5 /ا-‎ 


١١-5 


١؟-8‎ 


واردات اقطار مجلس التعاون الخليجي شيه 


الاقليمية والاقليمية والدولية » للسئة /ال1ا1 ل د 


تجارة اقطار مجلس التعاون الخليجي على المستوى 


شبه الاقليمي والاقليمي والدولي. للسنة ١910‏ 7ج 12210100 


الاطار شبه الاقليمي والدولي ء للسنة ١6108‏ 12*00 


اقتصاديات النطاق في تكاليف الانتاج 


بالنسبة لبعض الصناعات التحويلية ب ش11« 
المجرة بين الاقطار العربية 1 


الاقتصادي الوطني في بعض الاقطار الخليجية الح ا ال ا ا 
السكان العرب النشيطون اقتصادياً. للسنوات ١946 191/٠‏ 570 
مقارتة الحجم النموذجي للمصنع في عدة اقطار ع عا يهط ماعط ره وأسمايه عاق او عه هاه 


مقارنة بين حجم السوق المصري المحلي 


وحجم المصنع النموذجي 5 بريطانيا 8 ا ا ا 


عدد السكان ء» الانتاج القومي الأحمالي ومعدل 


نصيب الفرد منه في الوطن العربى 000 


مقارنة بين حجم السوق العربيةوالحجم 


النموذجي للصناعة في بريطانيا فلم عا عد هاه ها عد هاه واها فداه هاعد .د ها هد هاه .ا ماع رده 


متوسط نصيب الفرد العربي من الاستهلاك 


الغذائى سنوياً , خلال الفترة 191/4 -191/8 000 


مقارنة حجم الانتاج الزراعي الحالي الرئيسي بالطاقة الانتاجية 


الممكنة في المدى الطويل في السودان والعراق لان الميات ار 


وضع الانتاج السمكي وامكانانه في 


الميام المحيطة بالوطن العربي ى الوه جو كط قرع" اسهد "يها مور أيه بع ا جو ماح جه الل للك الو ا 
المصيد من الاسماك في الوطن العربي؛ للسنة /ا/81١‏ 5 


تطورات الميزان التجاري للسلع الغذائية . في الوطن العربي »خلال الفترات 


11111 كيتفل/ + /ا9١ 8 4لاؤا ركلاذا ملاذا‎ 1١ 


18 


١؟-‎ 


1١-٠٠ 


؟ 


ل لكين 


١-1١١ 


١-1 


١-1 


١-15 


5-15 


5 51-ه 


+ 1-لم 


مقارنة معدل النمو السنوي لكل من الانتاج 


وا لطلب على الغذاء. خلال فترة السبعينات في اقطار عربية محتارة 
هيكل الصناعة التحويلية في الاقطار العربية والعالم 2510 


مساهمة التجارة الخارجية في الانتاج المحلي الاجمالي في المجموعة العربية 


النفطية وغير النفطية. للسنوات اا 4/او١ا‏ و4/ا91١‏ 0-0 


الغذائية ,» خلال الفترة ١919/7 - 1١81/1‏ جا الو ا ب 0 


مؤشرات أهمية التجارة فيها بين اقطار المجتمع الاقتصادي 


لشرقي افريقيا » للسنتين 1١951/‏ و9175١1‏ واقنا وتمياة بلمسم قل اماو دافا 


مؤشرات الاهمية النسبية لمركز السعودية 


بين اقطار يجلس التعاون الخليجي مار ماي ممع عا عه اق أ لاق ولي فهر فاه عه عاية 


المحلي الا جمالي 0 1 1 00 


نسبة الاكتفاء الذاتي بالنسبة للحبوب في اقطار عربية مختارة 


خلال الفترتين 1958-1951 وه/ا9١ ‏ لإلاوا ا ا اا ا 


عدد السكان ذوي الوضع الغذائي المتدتي ونسبتهم في اقطار 
عربية مختارة » خلال الفترتين 1959-١1/ا9١‏ والا91١- 1١91/5‏ 
عجز الانتاج العربي في المواد الغذائية ‏ 


خلال الفترة هلا91١ 1١9178-‏ ل مق مب ا 3 


قيمة الانتاج الغذائي المحلٍ وصافي المستورد السنوي 
ونسبة الانتاج الى الاستهلاك في اقطار مجلس التعاون 


الخليجي وبقية الاقطار العربية ذ 1 زذزةذزؤزةؤزةزؤز[ذز [زؤ 12111111 


امكانات الانتاج الزراعي بالنسبة للسلع 


الزراعية الرئيسية ىْ السوداتن واه العا يواه ولو شه مهد بوش هد مو ود مد ون د كليم 


الترتيب التنازلي لمعدل تكاليف الانتاج للهكتار وللطن 


من المحاصيل الزراعية فيالوطن العربي ا : 


مساهمة الاقطار العربية في رأسمال الحيئة العربية 


للاستثمار والانماء الزراعي في السوان 000 


المعالم المالية الاساسية لشركات الخطة 


الاستثمارية الاولى في السودان 77*00 


شكروعرفان 


يود الكاتب ان يسجل تقديره وعرفانه لكافة الجهود التي ساهمت في اخراج هذا البحث » 
بأفكاره الى يثيرها بين يدي القارىء العربي وفكره . يقف على رأس هذه القائمة البروفيسوربوين - 
جونز ز: (هعمول-مويه1.80ا) المدير السابق لمركز دراسات الشرق الاوسط والدراسات الاسلامية في 
جامعة درهام البريطانية » والذي اشرف على هذا البحث خلال مرحلة اعداده للحصول على درجة 
الدكتوراه -١917/8(‏ 1447) حيث شارك بخبرته بمنطقة الخليج العربي ومناقشاته التفصيلية لكل 
فصوله في بلورة العديد من الافكار والنتائج التي يتضمنها . كما يدين الباحث لكل من البروفيسور 
فيشر (115067) من جامعة درهام وا الدبلوماسي البريطاني الاستاذ بالفور بول (اناة2 ؟ناهل58) من 
جامعة اكستر / مركز دراسات الخليج العربي » اللذين أثارا مناقشة تفصيلية ومستفيضة للبحث » 
وقدما يعض النصائح لغايات اخراجه النهائي للنشر . ولمركز الوثائق الخاص بدراسات الشرق 
الاوسط والدراسات الاسلامية -5غاللاة عنلصهاذا لمة أقع 0016لا +15 عامعة) 
(06118) 00611311017لا000) » ومكتبة جامعة درهام ومكتبة مدرسة الدراسات الشرقية |0:716018) 
(/56500 في الجامعة نفسها ومكتبة مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 01 ا565001 000 
(500000165 فضل توفير كافة المعلومات المتاحة لاستخدامات الباحث الذي استعان ايا 
بالتسهيلات التى قدمتها المكتبات التابعة لكل من منظمة الاغذية والزراعة الدولية في روما ومركز 
العالم العالث في لاهاي بولند ه15 - عتنامعت لاءملالا نط1 -قمعمو ك5 الواعه5 أه بمقءنتا) 
(ونوة!! . 


كا يود الباحث ان يسجل شكره وتقديره للدكتور محمد سعيد النابلسي محافظ الببك 
المركزي الاردني لتشجيعه المستمر له » بالاضافة الى توفير كافة المعلومات المتاحة للبنك لخدمة هذا 
البحث . وضمن الدائرة العربية الخليجية . يدين الباحث بالعرفان الى كل من السيد سعيد احمد 
الشنفري وزير النفط والمعادن » والسيد حسن عبد الله المرزع وكيل وزارة الزراعة والاسماك » 
والدكتور هشام ناظر وزير التخطيط بالمملكة العربية السعودية » والسيد حبيب قاسم وزير التجارة 


" 


والصناعة ف البحرين 3 على مساعدتهم في تسهيل تناول الوئائق والمعلومات المتوفرة لديهم 8 كا 
يشكر الباحث وللغاية نفسها كلا من السيد نصوح البرغوثي الامين العام المساعد مجلس الوحدة 
السودان . 

ولزوجتي امامة واولادي مرام وريم ورامي وآلاء فضل كبير وتضحية ملحوظة في تحمل نتائج 
تفرغي هذا البحث في جميع مراحله بعيدا عن الاسرة 5 

واخيراً » لموقف الدكتور خير الدين حسيب المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية المؤيد 
لنشر هذا البحث ومشاوراته اثناء عملية اعداده للنشر كل الشكر والتقدير 5 


يفا 


١‏ وجهة البحث 


تطرح تجربة التنمية الاقتصادية الجارية في اقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجاً 
متميزا من هاذج التنمية التي تتأثر حركتها بمجموعة من المحددات الشيكلية والخصائص التي تتميز 
بها عن بقية حركات التنمية المعاصرة في البلدان النامية . ففي الوقت الذي تعتمد فيه اقتصاديات 
هذه المجموعة على مورد اساسي واحد وناضب (0601618016) هو النفط والغاز , وبين يتحكم هذا 
المورد من خلال الايرادات التى يوفرها بمسار حركة التنمية وانجازاتها في مختلف حقول النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي ء فقد تبنت هذه الاقطار استراتيجية للعمل الانمائي تقوم على اساس 
تنويع قاعدتها الانتاجية من اجل اقامة قاعدة التوليد الذاتي للنمو 67016رمء5 لومتهادب5-أاه5) 
(طالااه:6) لدى انتهاء عصر النفط (22ع 0[1-دملا) . 


: وشهدت حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة السبعينات ومطلع الثمانينات 
جهداً مكثفاً صوب تحقيق الحدف المشار اليه اعلاه » انعكس في مجموعة الخطط او البرامج الانمائية 
التى تبنتها هذه الاقطار على المستوى القطري . وفي ظل الخصائص اليكلية التي تميز اقتصاديات 
هذه الاقطار. والمتعلقة بمحدودية الموارد البشرية والطبيعية المتاحة لها خارج دائرة قطاع النفط 
والخاطات الرفظة يد رؤكلة عد بيكانا بالاعنافة اح سعو الرقنة اللترافية للعديد مماا< فى 
ظل ذلك كله . شرعت هذه الاقطار مجتمعة على نطاق شبه اقليمي . يشمل الاقطار الستةء 
وكذلك على مستوى ثنائي او متعدد الاطراف في ادارة حركة للتعاون الانمائي بهدف تجميع وتنسيق 
جهودها الرامية الى الاستفادة من الفرص التي يوفرها التعاون الاغائي لبناء اقتصاديات عصر ما بعد 
النفط . 


كما يلاحظ بأن حركة التعاون الانمائي الجارية بين مجموعة الاقطار المذكورة تجري ادارتها وفق 
توجه يأخذ في الاعتبار ردود الفعل الناجمة عن تجربة التعاون الانمائي في الوطن العربي » في إطارها 


انف 


الاقليمي الذي يضم مجموعة البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية . هذاء وتشير اتجاهات 
التنمية المعاصرة في هذه المجموعة الى ارتباطها الوطيد المباشر بثلاث دوائر جغرافية - اقتصادية وهي 
الدائرة شبه الاقليمية التي تضم اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي . والدائرة الاقليمية الي 
تضم مجموعة الاقطار العربية » والدائرة الدولية التي تضم بالدرجة الاولى بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (0500) ومنظمات الامم المتحدة (0011800/311005ا) . ولأخذه في الاعتبار أن 
امكانات النجاح في ادارة شؤ ون التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية وحركتها صوب بناء القاعدة 
المحققة للانطلاق الذاتي للنموفور نضوب النفط مرهونة الى حد كبير بمسار حركة التنمية » وحركة 
التعاون الاغائي في دوائرها الشلاث . والمنهاج الذي تتيناه لتحقيق اهدافها . ارتبط اللهمدف 
الاساسي من هذا البحث بعملية استكشاف (09وامع) وتحديد (لمنأهعالتامعه!) منباج 
(0300:منرة) التعاون الاقتصادي الاغائي الذي يتسم بالجدوى التطبيقية العملية (2895025106) ؛ 
وهو المنباج الذي يحقق اقصى المنافع المتاحة للتنمية فيها ويستجيب لاحتياجاتها ويوفر الاطار 
المناسب لمحدداتها . (06160108015) ويأخذ في الاعتبار » في الوقت نفسه . ما تتيحه حركة 
التعاون الاغائي ف دوائرها الثلاث . المشار اليها اعلاه » من فرص لتحقيق قاعدة التوليد الذاتي 
للنموفيها . 

وعليه فإن للمنباج الذي سيجري استكشافه وتحديد مواصفاته جانيين » احدهما رأسي 
يتعلق بأي شكل من اشكال التعاون الاغائي او التكامل الاقتصادي المعروفة » سواء في الفكر 
الاقتصادي او في الميدان التطبيقي . يناسب هذه المجموعة من الاقطار ؛ والجانب الآخر افقى 
يتعلق بالمجال الجغرافي الاقتصادي لهذا التعاون . وبالنظر الى ارتباط جدوى المنباج الذي سيقترح 
للتعاون الاغائي بتحقيق اهداف التنمية في الاقطار العربية الخليجية » فقد كان من المحتم اجراء 
تحليل متعمق يكل واهداف واتجاهات ومشاكل التنمية الاقتصادية في هذه المجموعة . ولإطارها 
المتعلق بقاعدة الموارد البشرية والطبيعية المتاحة لها » وذلك تمهيداً لبلورة الاحتياجات الامائية ذات 
الطبيعة الاستراتيجية التى يجب على المتهاج المقترح ان يلبي متطلباتها . ومن هنا فقد كان هذا 
الجانب موضوع القسم الاول من ضمن الاقسام الاربعة التي يتضمنبها هذا البحث. 

كما استلزم التحليل اجراء تقويم لمسار حركة التعاون الانمائي المعاصرة والجارية بين اقطار 
المجلس في الذدائرة شبه الاقليمية بالاضافة الى تقويم مسار حركة التعاون بين هذه الاقطار في دائرتها 
الاقليمية العربية (6910081) ودائرتبها الدولية (1918,0380081) . وعليه فإن هذا التقويم ستتم 
مناقشته في القسم الثاني من هذا البحث ٠١‏ وذلك بهدف الوقوف على مدى التشابك في العلاقات 
الاقتصادية والانمائية في دوائرها الثلاث وانعكاساتها الايجابية والسلبية عللى حركة التنمية فيها . 
بالاضافة الى فتح الطريق الى وضع مواصفات الخهاج المقترح في جانبه الافقي وتحديد قوة الدفع 
اللازمة لإيجابيات حركة التعاون الاتمائي في دوائرها الثلاث . وذلك في ضوء مواصفات المنهاج 
الذي سيقترح تبنيه للتعاون الانمائي . ولمتابعة تحليل الجانب الرأسي المتعلق بأفضل اشكال 
التعاون الاغائى المجدية من الناحية التطبيقية لدول المجلس . فقد خصص القسم الثالث لتحليل 
اشكال التعاون الانمائي المعروفة ولا في الفكر الاقتصادي والتعرف على مكوناتها الاساسية 


>35 


وخصائصها . وجرى بعد ذلك استعراض اشكال التعاون الانمائى في التطبيق العمل . من خلال 
التجارب المعاصرة للدول النامية ودول العالم الرأسمالي كالسوق الاوروبية المشتركة (80©) 
بالاضافة الى دول المعسكر الاشتراكى ( دول مجلس المساعدات الاقتصادية المتبادلة (01/14) » 
وذلك لاستكشاف اشكال التعاون التي اتبعت ونتائجها العامة » ولاستطلاع مدى ملاءمتها لتلبية 
الاحتياجات الاغائية لدول مجلس التعاون العربي الخليجى . ولاستكمال الجوانب التطبيقية 
المحققة لأهداف البحث فقد خصص القسم الرابع لاستكشاف احد تماذج التعاون الجاري تطبيقها 
والتي تنطبق مواصفاتها على المنهاج الذي سيجري اقتراحه من ناحية » ولإلقاء الضوء على واقعية 
المنهاج المقترح وجدواه التطبيقية من ناحية ثانية . 

وأغلب الظن أن هذه الدراسة هى الوحيدة من بين مجموعة الدراسات التى تعرضت 
بالتحليل الاقتصادي لاوضاع التنمية والتعاون الانمائي بين الاقطار العربية الخليجية » اذ تنفرد 
بتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بالمتهاج المقترح للتعاون الانفائي . ذلك المنهاج المبني على تحليل 
شامل لمسار حركة التنمية المعاصرة وهيكلها وآفاقها واحتياجاتها فيالاقطار الاعضاء . كما تضع هذه 
ا نتائج تارب التعاون الانمائي المتاحة في خدمة التوجه الاغمائ ئي القائم وفق مبدأ التعاون بين 

عضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والتي لا زالت حركتها للتعاون الانمائي تمر في اولى 
0 تطورها ( حيث اعلن عن قيام المجلس في شباط / فبراير 1940١‏ بين| تم انشاؤه في ايار / 
مايو من العام نقفسه )0 . 


ومما يجدر التأكيد عليه ان هذه الدراسة لا تستهدف اجراء مسح تاريخي لحركة التعاون 
الانمائي » ولا تستهدف اجراء نحليل تفصيلٍ لحدوى التعاون 7 2 نظو لوجود العديد من 
الدراسات الي عالحت هذا الموضوع باسهاب ٠‏ ورغم ذلك فسيتجه تركيزنا الى تحليل حركة 
التعاون الافائى في الدائرة شبه الاقليمية والدائرة الاقليمية » بشكل تفصيلي » بالاضافة الى تحليل 
جنوع التعاون بالنسبة هده اللجموغة المتحتدة من البلدات : : 


الاطار الفكري والمنبجى 

استلزمت عمليات التحليل المشار أليها اعلاه تجميع عدد كبير من البيانات والاحصاءات 
والوثائق والتقارير والدراسات الرسمية الصادرة عن حكومات الدول الاعضاء او منظماتها 
الاقليمية او تلك التي صدرت عن المنظمات الدولية او الشركات الاستشارية العالمية . 

وقد استند الباحث في تحديده للاتجاهات العامة المشتركة للتنمية في مجموعة اقطار المجلس 
واهدافها المشتركة الى تحليل الخصائص اللميكلية لاقتصادياتها والتعرف على مشاكلها الاقتصادية 
المشتركة » وما نصت عليه خطط وبرامج التنمية لديها » حيث اعتبرت الوثائق الاخيرة احد 
المصادر العلمية الاساسية لاجراء التحليل اللازم لاهدافها واتجاهاتها المشتركة » علما بأن دائرة 
التعرف على ذلك ل تنحصر بما ورد في هذه الخطط والبرامج » حيث اضيفت اليها الاجتهادات الي 
افرزتها تحليلات البيانات والوثائق والتقارير الاخرى المتاحة . 


ه" 


واستفاد الباحث من مشاركته المباشرة في حركة التنمية والتعاون الاغائى بين اقطار المجلس 
خلال فترة السبعينات ع حيث اعتيرت هذه المشاركة مصدراً اساسياً من مصادر هذا البحث . وقد 
واجهت الياحث مشكلة نقص البيانات والاحصاءات المطلوبة لمختلف الانشطة الاقتصادية 
والاجتماعية » خاصة لدى الشروع في استخدام ادوات التحليل الاقتصادي ( ميزان المدفوعات . 
الموازنة العامة » حسابات الدخل القومي . ادوات الاستثمار . . . الخ ). ويعكس ذلك قصور 
قاعدة البيانات اللازمة لمثل هذا التحليل » وجرى تعويض هذا النقص من خلال كثافة المادة التي 
جمعت وحللت . 

تركز الدراسة على الجوانب الانسانية والسياسية والاجتماعية بالاضافة الى الجوانب 
الاقتصادية للتنمية والتعاون الانمائي . ومن هنا فإن الباحث لم يستخدم ادوات التحليل المعروفة في 
الاقتصاد الرياضي . وبما ان الدراسة موجهة لخدمة اغراض تطبيقية فإن دائرة اهتمامها ل تنحصر 
في الجواتب النظرية للتعاون الانمائي . رغم انها لم تغفلها . وقد التزم الباحث في محليله للموضوع 
باستكشاف طبيعة المنهاج المقترح للتعاون الاغغائى الذي يعمل بمثابة قوة دفع لمسار حركة التنمية 
لدى اقطار المجلس صوب اهدافها .والتزم جانب التحليل العلمي المتحرر من اية قيود ايديولوجية 
او احكام مسبقة . بالرغم من ذلك فقد تمت مراعاة كافة الاعتبارات الاجتماعية ‏ الثقاقية 
والسياسية بالاضافة الى الاعتبارات الاقتصادية المؤثرة على المنهاج المقترح للتعاون . 


: انه ومند نشأة علم الاقتصاد وحى الآن لا يوحد اقتصادي م تكن دائرة رو يأه لعوامل التمو الاقتصادي او 
التدمية متسعة بالقدر الكافي لتشمل شيئاً من العوامل غير الاقتصادية بصورة عامة وبعض العوامل السياسية بصورة 
خاصة ع(3) , 


هذا وقد جرى الالتزام يتحديد مقهوم للتنمية يعتبرها « ذلك النمو المتحقق بالكيفية والمحتوى 
الشمولي والاتجاهات المصاحبة الناحمة عن احداث تغييرات جذرية في المؤسسات والهياكل والقوى الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية والسياسية بالاضافة الى إحداث تغبيرات هامة في المناخ الاقتصادي الملائم »20 . 


وعليه فإننا ننظر الى التنمية من زاوية واسعة وبمفهوم متكامل يتحكم في مسارها مجموعة كبيرة 
من المحددات (5اصمةد01م066) المتوفرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية والادارية ويؤدي ذلك في النهاية الى اعتبار التنمية وبحق ثورة حقيقية. وهو مفهوم 
يختلف عن مفهوم كل من النمو (15/ام6/0) وا التصنيسع (120105112!11230060) والتحديث 
(م ته جنع )70 , 


)١١‏ كتاهذا متمهعت) تممممما) ااتعدصبمماعن1(6 عتدرمترمعسا طهجلل [0 كنابه:1711معاء 12 117 وو بروة .م أأوللا 
.2 .م ,2 .املا ,(1975 


. ٠١ المصدر نفسه . ص‎ ١ 
لعو ضيح الفروق بين معنى كل من التنمية (651ممواو/©0) و التصنيع (81100أله1اون0م1) والتحديث‎ )0 
. 31١١ - 4 (و0متاهعلووهه4ة) . انظر : المصدر نقسه . ص‎ 
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ى) التزم بمعنى التعاون الانمائي على انه «اي عمل مشترك يتصف بالتوجه الانمائي وتستند دوافعه 
الاساسية الى الاعتبارات الاغائية والاهداف الاغائية المشتركة ع(624 _ 


وقد اعتبرت قترة الاساس لاجراء التحليلات المذكورة فترة السبعينات خاصة لكونا 
شهدت اهم التطورات الاقتصادية المحلية وشبه الاقليمية والاقليمية والدولية » خصوصاً بما يتعلق 
بثورة اسعار النفط خخلال عام ١913/7‏ وعام 1937/4 ء وازمة الغذاء العالمية عام ٠ ١91/5‏ والتي ادت 
لبروز حركة نشيطة للتعاون الانمائي بين اقطار مجلس التعاون » وهي التي تبلورت في تشكيل 
هذا المجلس في مطلع الثمانينات ( شباط / فبراير ١94١‏ ) كما سجلت هذه الفترة بوضوح نتائج 
اشكال التعاون الامائي المتبعة في الاطار الاقليمى العربي ٠‏ لذ! فإنه يمكن اعتبار فترة السبعينات 
فترة التكييف لسار حركة التنمية والتعاون الانمائي في هذه الدول . تلك الحركة التي ستسهم في 
تشكيل مسار التنمية والتعاون الانمائي ‏ اذا ما استمر ‏ حتى نهاية عصر النفط © . 


وثما يجدر ذكره انه جرق افتراض المدف التالي لمسار.التنمية قِ اقطار المجلس 3 وهوهدف 
مرتبط بما رسمته خطط التنمية في الاقطار الاعضاء : « بناء قاعدة التنمية الحقيقية والراسخة والآمنة والتي 
تقود لتحقيق الانطلاق الذاتي في النمو الاقتصادي لهذه الاقطار. فور عبورها الى عصر ما بعد النفط » . 


يترتب على ذلك ان اهتمامات البحث وتحليلاته المختلفة ستكون مرتبطة بالاعتيارات 
والنتائج طويلة الاجل ذات الطبيعة الميكلية . ولن تستند الى الاعتبارات التي تمليها المكاسب 
قصيرة الاجل . 


ولا يفوتنا التنويه بملاحظتين هامتين تستدعيه| طبيعة التحليللات الي اجريت في هذا 
البحث . تتعلق الاولى بتركيز البحث لدى تقويمه لمسار حركة التنمية في اقطار مجلس التعاون 
الخليجى على الخصائص الرئيسية والاتجاهات العامة لمسار هذه الحركة . لذأ فإننا لا نستبعد 
حدوث تقصير فيم| يتعلق بالانجازات التفصيلية لكل قطر من الاقطار الاعضاء والتي . بالاضافة 
الى عدم قيام حاجة ملحة لرصدها لأغراض هذا البحث .ربما تخرجعن دائرة الطاقة المتاحة لباحث 
يعالج مثل هذا الموضوع الواسع . اما الثانية فهي مرتبطة بالتطورات الاقتصادية الدولية الجارية 
والمتعلقة بالصادرات النفطية » ل انعكست على متخفيض قيمة صادرات اقطار المجلس ». وما 
عرنب عل ذللكامن تراخع قيمة التوائقي القطية المتحفقة لزيا وتسكيل يعض موازين مدفوعات 
الاقطار الاعضاء للعجز بدلا من الفائض الذي اتسمت به فترة السبعينات . وما نود التأكيد عليه 
هنا . هناء انه على الرغم من ان الاستراتيجية الاستثمارية التي ستقترح لتنسجم والمتهاج الذي سيتيناه 


(5) انظر : :لمناه,عمممت أمعوممماء 06 كمأها5 أأنات طوكة ما لاعقمءممق عناهموم» ,نداهده8 ارقا لوبط 
319 .م ,(1982 :هطمه0 ,لنوطعناط أه اتدرعيااولا ,حملتتهارووؤأل .مطط) «رؤاوه8 لقعتاعوط لمج لقنأاووعمون 


(05) المصدر نفسه . ص .1١١-5١١‏ 


يفا 


هذا البحث سوف تبنى على افتراض تحقق الفوائض االية التي سجلتها فترة السبعينات ؛ الا ان 
تلك الاستراتيجية لن تتأثر بتراجع قيمة هذه الفوائض وستبقى الحاجة اليها ملحة , مع ملاحظة 
ان القدرة على تنفيذها ستكون بطبيعة الحال اكبر لدى اتساع دائرة الموارد المالية والموارد الاخرى 
المتاحة لها . ش 
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القسّعٌالاوات 
مَلامِحٌوَاتجاهاتالشميّة فبُلدان 
تحلس النعاون لاقطارا خلج الْعَبَةٍ 


4 


مقدمة 

يستهدف القسم الاول من هذا البحث القيام باستعراض تحليلٍ للارضية الاقتصادية الي 
تنطلق منها حركة التنمية الحارية في بلدان بجلس التعاون لدول الخليج العربية -ئةا5 عنمممممع) 
(مكنه] 5 ونشد هذه الارضية إولا علل استعراض موجزر للتاريخ السياسي والاقتصادي لاقطار 


المجلس 3 ثم يل ذلك الوقوف على عمجم ونوعية الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة 4 باعتبارها 
احدى المحددات الاساسية للتنمية فيها . 


وسيتم تحليل ذلك في الفصل الاول . ثم يجري في الفصل الثاني تحليل اهم اتجاهات التنمية 
خلال فترة السبعينات ومطلع الثمانينات . مع اعطاء اهتمام خاص لتقويم ادارة التنمية والتخطيط 
الاغائي . وتحديد اهداف التنمية التي رسمتها خططها وبرامجها . بالاضافة الى تحديد الملامح 
والاتجاهات الاساسية للتنمية الصناعية في هذه المجموعة . ننتقل بعد ذلك لتحليل افاق تنمية 
الزراعة والثروة السمكية خلال الفصل الثالث . نكون بذلك قد حددنا ملامح واتجاهات التنمية 
بشكل عام . وملامح اتجاهات التنمية بالنسبة لأهم القطاعات الانتاجية فيها » ونكون ايضا قد 
مهدنا الطريق لاجراء تقويم عام لمسار حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المجلس ١‏ 
تأي عليه في الفصل الرابع . 


ا 


المْصّلالاو"تف 
الموارد الامتصّاد به والتمية 


مقدمة 

يبدأ الفصل الخحالي الذي يستهدف تحديد الارضية الاساسية لحركة التنمية باستعراض موجز 
لتاريخ استقلال الاقطار الاعضاء » والتعرف على اهم النشاطات الاقتصادية التي كانت تمارسها 
هذه المجموعة من البلدان قيل عبورها الى عصر الانتاج النفطي ٠‏ ثم يجري القاء الضوء ٠»‏ وبنوع 
من التفصيل . على حجم ونوعية الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لها . إن لمسألة الموارد الاقتصادية 
أهمية خاصة ياعتبار ها احد المحددات الرئيسية للتنمية (06161501018515 7761م0اهلا68) لدبها » 
وتؤدي 01 كبيراً كمحدد رئيسي للفرص المتاحة للتعاون الانمائي والني تعتمد عل نطاق دائرة 
التعاون الجغرافي ‏ الاقتصادي (380-2600001) . كما ان لموضوع المواتة كاتزيرا ماقرا عل 
الامكانات المتاحة لحركة التنمية المتجهة صوب اهدافها الرامية الى توسيسع القاعنة الانتاجية 
لاقتصاديات هذه الاقطار من اجل تأمين القدرة على التوليد الذاتي للنمو -معع 60تهادل5-ةام5) 
(١أألالاه؟6‏ عأصرمم , 


اول : نظرة تاريخية ( سياسية واقتصادية ) على اقطار المجلس”" 


حصلت معظم الاقطار العربية الخليجية على استقلاهها السياسي مؤخراً . فقد حصلت كل 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضروع انظر : 7165أمنه0 ومنابمويخ نهامماه" مها أن ممنامعاهدو0 
-نزر إلا )215 0) ح (1979 بمقرططة 19) 50.7 ,10 .امي د 0121 ١‏ منطوية الريه5 :وامظ بماوروت» ,[0680] 
-ةتاكلاق ع:10017 :(1979 ,60 تاتقجه0 ممتتقممه كما ءأاطداط 05 تهصمهالا) ماطه ل تهناه3 :ععلازه1 نمبامن) بع 
:(5 197 ,لإموججمت لمة معرههمئواة! معنم : عثيه/ بجهل! ) عفتنا «(مألم ول [-ماطه ل تنوك جا 5ع 
-مما)[ نذاع ] اثونا معجموةاماجا تهنمومهع هطا برا 0101060 [هأ'ما0 00 لهعهنا ,1975-76 ,عادع]1 أطبعت ل اعمط 
مش :1977-78 ,رمعاطرف امه[ 4ه اكد عامفزق38 :12 :(1977 ,سوضيهط تمدع مالكلا ,.ومع ,جمفلة//ا مهالد5 :ممق 
متقعتطع طوعة لقتنا :(1977 ,.منا عدمناهمناطن "ا هم0؟نعا تدمجما) .له 2415 ,م771 17/105 هاه برع دصناق لعدااية 4ل > 


رف 


من قطر والبحرين والامارات العربية المتحدة على استقلالها السياسي . على اثر تصفية معاهداتها 
مع بريطانيا خلال عام 14171 » بيشه) حصلت الكويت على استقلاهما السياسي خلال عام 
١‏ . ورغم ان المملكة العربية السعودية اسست كوحدة سياسية خلال عام 197 ء ال ان 
حركة التنمية نشطت لديبها في عهد الملك الراحل فيصل . وبالنسبة لسلطنة مان فيمكن اعتبار 
عام 14519 اساساً لبناء هيكلها السياسي الذي هيا لمسيرتها التنموية قوة الدفع التي كانت مفقودة 
نتيجة عزلتها المفرطة قبل ذلك . 

يشير التاريخ الاقتصادي لمنطقة الخليج خلال فترة ما قبل النفط الى ممارسة السكان للعديد 
من النشاطات التي تجاوبت مع طبيعة الموقع الجغرافي والموارد المتاحة » ومع الميول والاتجاهات التي 
ميزت سكان هذه المنطقة » فتراكمت لديها مجموعة من الخبرات التى ارتبطت بمممارساتها . تمثلت 
هذه النشاطات في عمليات التجارة والنقل البحري وصيد الاسماك واللؤلؤ وصناعة قوارب 
الصيد , بالاضافة الى بعض الاعمال المتعلقة بالزراعة والري29 . 


وفيا يتعلق بخدمات التجارة والملاحة البحرية ادى موقع اقطار الخليج على سواحله 0 
وقلة الموارد الطبيعية فيها » الى توجه سكانها نحو الخدمات المتصلة بالتجارة والملاحة البحرية » 
والتى تمت ممارستها خلال حقب طويلة من الزمن . لتأمين مصدرلمعيشة السكان . واصيحت مهنة 
الملاحة البحرية والسفر والتجارة ما بين منطقة الخليج والاجزاء الاخرى من آسيا وافريقيا بمثابة 
مهنة رئيسية لسكان المنطقة . وقد واجهت نشاطات الملاحة البحرية . في القرن التاسع عشر 
منافسة شديدة من قبل خدمات الملاحة البحرية المدارة بالمحركات البخارية ادت الى تراجعها . 
ورغم ذلك حافظت خدمات الملاحة على بقائها بين مواىء الخليج ومواقء البحر الأحمر وجنوبي 
شرقي أسيا ء وبقيت خدمات الملاحة البحرية كثاني اهم نشاط يمارسه سكان امارات الخليج 
العري . ففي البحرين ء على سبيل المثال كانت السفن التي تعمل في الشحن البحري خلال عام 


حوالى مائة سفينة . 


أما اثناء ا حرب العالمية الاولى ء ونتيجة لاضطراب اعمال الشحن البحري القائمة على 
المكنات البخارية » استعادت منطقة الخليج دورها التقليدي في الملاحة البحرية ٠‏ واحتلت 
الكويت الترتيب الاول في الاهمية بالنسبة لهذا النشاط . وفي نهاية فترة العشرينات من هذا القرن 
بلغ عدد سفن الاسطول التجاري الكويتي ١6١‏ سفينة بطاقة اجمالية تصل الى 4٠ ٠٠٠‏ طن . 
وظهر ضعف هذه الاعمال خلال الفترة فيا بين الخربين العالميتين الاولى والثانية ؛ واستؤئف 
النشاط خلال الحرب العالمية الثانية مرة اخرى . ويعود ذلك الى ارتباط تجارة الشحن البحري 
بعمليات استخراج اللؤلؤ . 
- -«هجهع لمع:66) لأناه؟! لمعه ,(1980) كبروععط ,ممتتهمجوام! أو أمموناتهووه ,وكبطانت لحة ممتتهدهماى! أ0 بماعاونقا ,[ عمنا ] 
.(1976 ,لق وههما :00000ا) .60 200 , تإعنافياق أشلقع50 07:4 07711 امعط جلك تكعله 1117 هرك لء1أدلآ 116 ,جما 


(١؟)‏ قا«ه الا لععالع اسهد[ عن متععاءاله1!ن) همه سمط 4 , رمأكطاط جزع11 معطم 4 11:6 ,ممدمن! كقدرمط 
.15 .م ,(1975 ,قاثانا :.كقهاة ,حماومة) 
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ومارس السكان العرب في منطقة الخليج التجارة البحرية ليس مع البلدان المجاورة فحسب 
ولكن مع معظم الموانء في شرقي افريقيا وجنوب أسيا : ومورست التجارة في البيع والشراء ما بين 
ميناء واخر ! وكانت المراكز التجارية الاساسية في الكويت والبحرين 5 واحتلت دبي دورها كمركز 
مهم في مطلع هذا القرن . وقامت هذه المراكز الرئيسية الثلائة بتأمين احتياجات المناطق الداخلية 
في الجزيرة العربية وجنوبي العراق وعُمان . 

وبالنسبة لصناعة السفن (09آلاأنا8 8021) فقد اشتهرت امارات الخليج العربي ف تصنيع 
جميع القوارب اللازمة لممارسة عمليات استخراج اللؤلوؤ وللملاحة البحرية . وتركز هذا النشاط 
في كل من الكويت والبحرين ٠‏ فوصل انتاج البحرين خلال عام 5 الى ١1١94‏ قارباً كما 
انتجت 4 قارباً خلال عام 1ع و49 قارياً خلال عام ١195154‏ . 

وخلال فترة العشرينات من هذا القرن نجحت هذه الصناعة في تركيب المحركات البحرية 
المدارة بالديزل على القوارب المصنعة محلياً . كما امكن صناعة ناقلة صغيرة للمنتجات النفطية 
خلال عام 2001 حيث قامت بنقل النفط من عبادان الى البحرين : وتمكنت هذه الصناعة في 
الكويت من انشاء اليخوت (736015) المصممة على الطراز الاوروبي وذلك بطول 58 قدماً خلال 
عام 1911» ثم بطول 8١٠‏ قدماً خلال عام 1987 . 
الجر ومناطق الواحات قِ دعل الامارات العرهة المتحدة والاقليم الشرقي 6 2 
بينما لعبت الزراعة دوراً ضتئيلاً في كل من الكويت وقطر . ورغم ذلك لم تتعد مساحة 
الاراضي القابلة للزراعة في البحرين خلال فترة الثلاثينات ه بالمائة ئةَ فقط من اجمالىي مساحتها : 
وتمثلت المحاصيل الرئيسية في التمور : فاتتجت البحرين منها في عام ١9408‏ حوالى ٠‏ طن ع 
وزُرع الليمون والموز والبرتقال والبندورة والبصل والبطيخ بالاضافة الى مجموعة اخرى من 
الخضروات . كما تمت زراعة الدخان في بعض المناطق . 

ومورست انشطة الري 3 واعتيرت نشاطاً رئيسياً للسكان في مناطق الداخل 2 بين| كانت 
بمثابة نشاط مكمل للمناطق التى تسكن السواحل 1 هذا وقد حظى البدو الرحل في مناطق الداخل 


ثانياً : الموارد الطبيعية والبشرية 


نشير فيم| يلي 5 بصورة موجزة 3 الى ملامح الوضع المتعلق بالموارد الطبيعية في مجموعة اقطار 


زفية أعموجهم«آ فده #«متتوعوأل4ق زه كتمع هط كعلهمخترط إلناي عطا عن ععنافعماع 1 01 ,نوسي كالخ واتلهط»ا ألم 
662161101 , لنصطرن0 أن بواتوبعبزامنارعم لم6 :ملم ا) هم ل-مهيلام8 لروييمذ] برجا .قت ,كارع جرواء دج (] عذه7:017مء 1 :01 
7-10 .مم ,(1978 رك16ا0لن55 عأقاذا فكق مماكقع واللزاية 
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للجلس (خاصة فيا يتعلق بالارض والتربة والياه ) والنشاطات التي يستازمها الوضع الحالي 
خاصة في مجال التعاون شبه الاقليمي » تاركين التفاصيل المتعلقة مهذا الموقف للفصل الثالث » 
الذي يبحث بمشاريع تنمية الزراعة والثروة السمكية . وسيجري التركيز على الموارد المعدنية وموارد 
النفط والغاز ضمن السياق الحالي للبحث . 

وجما يجدر ذكره ان الصورة المتعلقة باوضاع الموارد ا لطبيعية ذات الصلة بالارض والتربة والمياه 
تتميز 0ح في المرحلة الحالية يعدم اكتمالها » حيث لا د موقر مشل عزارك شاملة ونتطعة لمواردٍ المياه 
والتربة وتصنيف الاراضي واستعمالاتها . وبالرغم من ان هذا الموقف يتجه للتحسشن 3 إل ان 
ذلك يتم ببطء ٠‏ رغم تطور الاساليب العلمية المتعلقة -بذه المسوحات . وعليه فإن التقديرات 
المتعلقة بالجواتب الكمية والنوعية للموارد الطبيعية الاساسية تتسم بعدم الدقة » وهي بذلك قابلة 
للعديد من التفسيرات9؟») 5 


١‏ الموارد الطبيعيسة 
المساحة . المياه » الاراضى 


تحتل اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي موقعاً حيوياً واستراتيجياً في منطقة الشرق 
الاوسط » كبا تشكل اغلبية مساحة الخزيرة العربية » وتقع على الجانب الغربي من الخليج العربي 3 
وتمتد على طول خليج عُمان . تبلغ مساحة الاقطار الستة ٠٠٠‏ 488 7 كم" » تغطي السعودية 
ما نسبته 54 , لالم بالمائة مغها . 
تتميز اقطار المجلس ندرة مواردها المائية 2 وذلك لكون معظلم 
اراضيها صحراوية قاحلة اوشبه قارية . وينخفض معدل سقوط الامطار بشكل عام في منطقة شبه 
الجزيرة العربية 3 حيث يسجل في المتوسط حوالى ٠‏ مم في السنة 3 ويرتفع هذا المعدل ليصل الى 
لل مم او اكثر في منطقة التلال الجنوبية والغربية سة فقط . لذلك فإن احوال الصحراء تكاد تبيمن 
على مي اجزاء المنطقة© )2 , 

وقد ترتب على ذلك وجود محددات هيكلية شكلت قيداً صارماً على المساحات المزروعة 
والامكانات والآفاق المناحة للتوسع فيها . وهو ما سيرد تحليله بشكل مفصل في الفصل الثالث . 
يستلزم هنا الوضع المتصف بضعف حجم ونوعية الموارد وعدم اكتمال المسوحات وانتظام البيانات 
المتعلقة به بالاضافة لضعف فعالية الادارة المتعلقة بهذه الموارد » خاصة بالنسبة لموارد المياه » 
توجيه الجهود المركزة ضمن إطار التعاون بين جموعة اقطار المجلس صوب النشاطات التالية : 

(؟ ) أماع50 .هه بإعماطتلة 115 نمأ «ركهلوا5 أأنة مط مأ أكموهمات067 ممع كمع نمع لوررطهلا!» ,مماطععاءاية ٠>,‏ 
(19860 ,عون لراك آأدة) ططنهعظ 1 عصامو) روناه! 02000 :ملم ا) إلد2) مشر عط| جا بجعر«رموأاءبع2] عتممصوعظ 4:ه 


860 
6 .248-250 .هم ,(1978 .شا ,5 نهجهوها/١. ١‏ :000اما) 1978 ,عاموطجعء 7 أعمط علفكة ال 


فنا 


)١(‏ اجراء مسوحات مكثفة وشاملة لتحديد موارد التربة والمياه . وللتعاون مع منظمات 
الامم المتحدة ء خاصة المركز العربي لدراسات المناطق الحافة والاراضي القاحلة في دوما ‏ دمشق 
بالجمهورية العربية السورية اهمية خاصة في تنفيذ ذلك . 

(1) نظراً لمحدودية الموارد المائية الحالية والمحتملة كذلك » ينبغى توجيه جهد مركز لادارة 
هذه الموارد إدارة كفؤة وتطبيق الاساليب والنظم العلمية الحديثة عليها . وتستلزم هذه النشاطات 
إقامة مشروعات الابحاث والتدريب المشتركة . ومع اخذ تأثير هذه الموارد على النشاطات 
الاقتصادية كافة » ويشكل عام » ونشاطات التنمية الزراعية وأفاقها بشكل خاص . بعين 
الاعتبار . فإنه يجب ان تحظى بالاولوية ضمن نشاطات التعاون الانمائي المشتركة بين اقطار 
المجلس . 

(”*) هناك حاجة ماسة للقيام بأعمال البحث والتدريب المتعلقة بالنشاطات الزراعية القائمة 
على اساس العلم ٠‏ وكذلك بتلك المتعلقة بتحلية مياه البحر . 


يؤكد على ضرورة الانشطة المذكورة اعلاه ما تم التوصل اليه من قناعة تجاه مسألة تحقيق 
افضل استغلال ممكن للموارد التي تتسم بالندرة » والمرتبطة في اقامة الوحدات الانتاجية 
المتخصصة . كثيفة الاعتماد على رأس المال » والتي تستخدم تكنولوجيا متقدمة وتستدعي توفر 
مهارات خاصة لادارة الانتاج المحصولي المتضاعف للخضروات 05 ووأمم00-تااناقة) 
(65اطهقاهوهلاوالفواكه الارضية (اأن5؟ 0/00-1188) » وتستخدم المياه بكفاءة تصل الى حد توفيرما 
نسبته 5٠‏ يالمائة من معدل الاستهلاك الحالي . 


ب - الموارد الهيدر وكر بونية 
تحتل هذه الموارد مكان الصدارة ضمن الموارد الطبيعية المتاحة لاقطار المجلس ٠‏ ليس فقط 
لكونها المورد الطبيعى الاساسى الذي تتمحور حوله نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
كافة » سواء من خلال الابرادات الناجمة عن تصديرها او فيما يتعلق بنشاطات الصناعات 
البتروكيمائية او الخدمات القائمة على النفط والغاز » ولكنه يعتمد على هذا القطاع في عملية تنويع 
قاعدة الاقتصاد الوطني للاقطار الاعضاء من اجل تحقيق النمو الاقتصادي التلقائي لدى العبور الى 
مرحلة ما بعد النفط . 


)١(‏ اكتشاف النفط 

يعود اكتشاف النفط في الاقطار الاعضاء الى فترات مختلفة . ففي البحرين , والتي ينخفض 
فيها مستوى الانتاج النفطي بالمقارنة مع بقية الاقطار الاعضاء . اكتشف النفط بكميات تجارية في 
عام 1477 وبدأت عمليات تصديره خلال عام 197 . وصل الانتاج النفطي الى حده الاقصى 
خلال عام بتسجيله 74 مليون برميل » وبدأ الانتاج في التراجع منذ ذلك الوقت بصورة 
تدريجية » وتشير تقديرات الاحتياطي من النفط في البحرين في نهاية عام 1441 الى ان الانتاج 


ذا 


سنستمر لمدة ١7‏ عاماً اعتباراً من عام 1447 ء وذلك وفق مستوى الانتاج النفطي خلال عام 
0 رانظر الجدول رقم ))١ - ١(‏ 


جدول رقم )١-1١(‏ 
الانتاج والاحتياطي والعمر الانتاجي للنفط 
في اقطار مجلس التعاون الخليجي”) 


احولب) 
نيال 
م5١‏ 
1١‏ 
لحلل 
555 


لاا للك لمحت اللضتة الاق الكل 
سعد | 0 ا | |00 
سسص ‏ | >« | >> | |00 
سسا | | |0 |00 
بسساص|] | |0 | | ا 

() مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 

(ب) ابوظبي . 

(ج) باستثناء المنطقة المحايدة ( قدر الاحتياطي فيها في نباية /ا/191 بحوالى 57٠١‏ مليار برميل) . 


المصادحر : احتسبت من : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية , المركز العربي للاحصاء والتوثيق » امقأاار 
(1978 ,نااعا :صوقمصا) 1978 ,فاع 71[ رزجينا3 أمستنبج ل :أكهعا علفل ذلا عط ون 1ز0) ,[ نااعا] امنا معمهوةااعاما توتمممموع 


الامارات العر بية المتحدة 
البحرين 


وف السعودية تم اكتشاف النفط في عام ١978‏ في تركيب الدمام القبي 


(10106 30010810) قرب 25 وذلك بحفر بثر بلغ عمقه 41/71 قدماً . ومنذ ذلك التاريخ 
بدأت السعودية تتحول من قطر فقير في موارده الطبيعية الى احدى اكبر البلدان ةا في مواردها 
النفطية في العالم . واعقب الاكتشاف الاول اكتشافات اخرى في المنطقة الشرقية . وحقق تزايد 
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الانتاج النفطي معدلا سنوياً بلغ ما نسبته 4 , 8 بالمائة خلال الفترة بين عامي ١814٠‏ و٠146‏ وما 
نسبته "4,7 بالمائة خلال الفترة بين عامي 5 195١9‏ وما نسبته ١5‏ بالمائة خلال الفترة بين 
عامي و0219 . 


وفي الكويت تم اكتشاف النفط في منطقة برقان جنوب خليج الكويت وذلك في نيسان / 
ابريل 19478 . وربما كان هذا الحقل من اغنى حقول النفط في العالم » وتبع ذلك اكتشافات نفطية 
في حقول اخرى . الى ان بدأ الانتاج النفطي على مستوى تجاري في عام ١49145‏ . وتتميز اربعة 
حقول من اصل ثمانية بغزارة احتياطياتها وانتاجها » ووصلت طاقة الانتاج من حقل برقان الى 
حَوال لون برها توما : ؛ بين تتراوح طاقة الحقول الاخرى بين ٠ ٠٠٠‏ برميل / يومياً 
و0٠٠٠ 3٠١‏ برميل / يومياً" . 


وما يجدر ذكره ان المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية انشئتت خلال عام 
». وتم اكتشاف النفط فيها من حقل الوضرة في آذار / مارس عام 1407 ويكميات 
معتدلة» . تصل طاقة الانتاج النفطي من الحقول البرية الثلاثة الى ٠ ٠٠٠‏ برميل / يومياً ؛ 
بينها تصل طاقة الانتاج في كل من حقلٍ الحوت والخفجة البحريين الى "٠١ ٠٠٠‏ برميل / يومياً 
و0٠٠80‏ برميل / يومياً على التوالي0© . 


وفي قطر اكتشف النفط لأول مرة في عام 19484 في حقل دخان ٠‏ وأعاقت الحرب العالمية 
الثانية متابعة الاكتشافات النفطية » وعليه تم انجاز اول عملية شحن تجارية للنفط القطري خلال 
عام ١954‏ ( الجدول رقم ))١ - ١(‏ . 


وفي الامارات العربية المنحدة . تعتبر ابوظبي اكبر منتج وتسجل ما يزيد عن ٠‏ بالمائة من 
انتاجها , كا تنتج دبي والشارقة النفط من حقولههما البحرية 3 وهناك فرصة لرأس الخيمة للانضمام 
الى قائمة منتجي النفط في الامارات المتحدة ٠‏ ورغم القيام بحفر أبار استكشافية في ام القيوين » 
فلم يتم اكتشاف النفط على مستوى تجاري فيه(١2‏ . وكان البحث عن النفط في هذا القطر 
( الذي يضم سبع امارات ) قد بدأ في كانون الثاني / يناير عام ١978‏ . ولكن تصدير التفط من 


(5) حاق5 مقطننا ما عممهورواع] /قابعتائح2 طأينا معمتورط مرماكهقا 1016 أ 6م6610 0] 116 » ,لإمتقرط5 ام .الام 

-145 .مم ,(1976 اصيمق ,متقطءناط أه لاتدرويؤفهلا ,رممتتقا/مككال .0 .ط6) درؤوأتطهمق أالبته5 لجقاهقع لأ ممتان اوناع عحة أممدمع1لا 
146 

(/) ,قدنهلا (ونقة :.ودعا ,رلهعماقة/!) دوهجم ع1 زه ععممءالعأر) عن««مروعع 176 ,وافمعوت مامون مواق 

.0 .م ,(1976 

جم) -لتقطمة] لإمهمممهت ان ممع ملظ موأطوكظ:[7نقكطة]) 1127:4001 وعج7ه7 4 .له أه بمطعكاطها بوم 
.122-13 .مم ,(1960 ,6201 

)0( 190-191 .مم ,.قتطا ,متممعمن 


. ١997 المصدر نفسه . ص‎ )٠١( 


خا 


حقول ابو ظبي ل يبدأ قبل تموز / يوليوعام 1457 . وتم اكتشاف النفط بكميات تجارية في دبي 
خلال عام 5.», بينما بدأت عمليات التصدير خلال عام 19154 . واكتشف النفط في الشارقة 
في عام 181/7 ء بينما بدأ تصديره في تموز / يوليوعام 1١91/5‏ . 


وفي سلطنة مان بدأ التنقيب عن النفط في عام 194377 ولم يتم اكتشاف النفط في حقول 
يبال» فهود وناطح سوى خلال عام 25 وبدأ تصدير النفط على نطاق تجاري في أب / 


اغسطس عام لوقت , 


وبينها يعتبر مستوى الانتاج النفطي معتدلاً بالمقارنة مع انتاج بقية اقطار المجلس ( باستثناء 
البحرين ) إلا انه يلعب دوراً بالغ الاهمية في اقتصادها الوطني 5 حيث يسهم بما يعادل ثلثي الانتاج 
المحلي الاجمالي وبأكثر من 40٠‏ بالمائة من ايرادات الحكومة المحلية العامة والدخل من الصادرات . 

حقق الدخل من النفط قائضاً تخطى احتياجات الانفاق الجاري والانمائي لمعظم اقطار المجلس 
خلال الفترة 1948٠  1319/7(‏ ) ء وساهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 55 بالمائة من اجمالي 
الايرادات النفطية المتحققة لاقطار المجلس ( انظر الجدول رقم (١-؟)‏ ) . تبعتها الكويت بما 
نسبته ١١‏ بالمائة والامارات المتحدة بما نسبته ١7‏ بالمائة » حيث ساهمت هذه الاقطار الثلائة بما 
نسبته 44 بالمائة من الايرادات المالية النفطية لأقطار المجلس . 


باختصارء إن اقطار المجلس تمتلك هذا المورد الذي يمثل سلعة من اهم السلع 
الاستراتيجية في تاريخنا المعاصر . حيث تعتير مصدر الطاقة الرئيسي على النطاق العالمي » حتى 
الآن . وقد تمكنت هذه الاقطار من انتاجها معدل استغلال مرتفع وتصديرها وتوليد الدخل الذي 
جعل انجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة » والتى سيجري تفصيلها في الفصل الثاني » 
مكنة . وتحتل اقطار المجلس بناء لمجموع انتاجها المتراكم المركز الثاني بالنسبة لانتاج هذه السلعة 
على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة . وقد ازدادت اهمية هذه السلعة التنموية لدى قيام الاقطار 
الاعضاء بالسيطرة الكاملة على ادارة مواردها النفطية وامتلاك الشركات التي تتولى ادازتيا 
واستغلاها في جميع مر احل, الصناعة, بدءاً بعمليات الاستكشاف». فالانتاج للنفط 


الخام والغاز الطبيعي 2 وفزورا بعمليات النقل والتصفية والتسويق والتوزيع9") . 


)1١1(‏ 3م1979 طعماراء كتجمدوموامي06 علنامدمعع ممعم :مقو0» , عالطا ] مجع رمماموماية تمممتاهدعقاما 
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: 


جدول رقم )7-1١(‏ 


تطورات دخل النفط في اقطار مجلس التعاون الخليجي . للسئوات 19197 1948٠‏ 
(ملاين الدولارات الاميركية ) 


الامارات العر بية المتتمحدة ببي4 لولم ١5*14‏ كنكاة 


البحريسن فد 3 6.4 ففف 
4 وم نشفة]| | نف 


أركة"!١‏ السيفضن ايكرتاف رذ سيل 
00000 م" يففرنكن يقفنن 
ؤم 40 1م18 أخدكة: 


المصادر : احتسبت من أمممع© :و44 .م ,(1981 ,كالةا:. .0 ,مماوصطاطقة/8) 5 .اه ,1981 عزوو طبمء7 كعنلك اماق معدمورة*1 ابرع بسع دم2) ,[عنا] ممنظا بمماعدوا! أهمملاوم هلما 
,7 هاطها ,(1981 وصيل) 50.1 ,2 .اونا رعءزها3 اما وى [0 دعإعارعع لم برصهاع:110 2:1 81/3 


وخزعل الجاسم . « ملف البيان : قضايا نفطية ء الدخل والفوائض المالية للدول العربية المنتجة للنفط .» البيان . العدذ " ( كانون الاول / ديسمبر )1١1441١‏ . ص 8" . الجدول 
رقم ١‏ . 


ومن الاهمية بمكان في هذا السياق الاشارة الى التطورات المهمة المتعلقة باسعار النفط الخام ع 
خاصة تلك التي حدثت خلال عام */181 ء وادت الى تحقيق ارتفاع كبير في اسعار النفط ١‏ نتيجة 
قرار اتخذته منظمة الاويك في كانون الاول / ديسمبر 1910 » وبدأ سريانه في كانون الثاني / يناير 
5 . وتم بموجبه تحديد سعر النقط الخام المعلن في السوق ب ١١,58‏ دولارا للبرميل » وكان 
هذا السعر يمثل زيادة بنسبة 768٠‏ بالمائة عن مستوى سعر النفط المحدد في كانون الثاني / ينا 
١63*‏ . وكنتيجة لارتفاع الاسعار ولتحقق مبدأ مشاركة الحكومات العربية الخليجية للشركات فق 
ذلك الوقت . فقد ارتفع دخل الحكومة السعودية للبرميل الواحد اعتباراً من ١‏ /ا/غلاود 
على سبيل المثال ء الى /ا, © اضعاف مستواه في ١ / ١‏ / 23921910 . ومنذ ذلك الوقت فقد 
استأثرت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اويك) بتحديد الاسعار الرسمية التي يباع التفط 
يموجبها . وبدأ النفط بعد تلك الطفرة في الاسعار يلعب الدور القيادي المتفرد باقتصاديات الاقطار 
الاعضاء في المجلس وتنميتها » حيث تحكمت ايراداته المرتبطة بمستوى انتاجه وتصديره ل 
اي اما رن جع نر » كما بدأت خطط وبرامج التنمية تلعب دوراً 

ا من الناحية المقابلة » على سياسات انتاج وتصدير النفط . 


(؟) النفط كمورد ناضب (ععمتاوقع1 عاطهقاعامء0) 


على الرخم من ضخامة حجم الاحتياطيات المتوفرة لبلدان مجلس التعاون » وات بدرجات 
متفاوتة » فيتوقع ان تنضب هذه الاحتياطيات خلال فترة تتراوح بين ١7‏ و4١‏ عاماً ٠‏ وذلك وفق 
همستوى الانتاج النفطي لعام 45 هء وحسب تقديرات الاحتياطي في نباية عام 45 (الحدول 
رقم .))١ - ١(‏ وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الجهود الجارية . على على المستوى العالمي ٠‏ لخلق 
مصادر بديلة ومتنافسة للطاقة . 


قدر حجم الاحتياطي لبلدان مجلس التعاون في 1981١ / ١7 / 8١‏ بحوالى 77,4 مليار 
برميل . نصيب السعودية منه حوالى ١61/,4‏ مليار برميل 5١١7(‏ بالمائة ) ٠‏ ويتوقع انْ يمتد عمر 
النفط السعودي الى 45 سنة بافتراض استمرار مستوى انتاج عام 1541١‏ . ويبلغ نصيب الكويت 
من احتياطي اقطار المجلس 5771 مليار برميل ( 54,7 بالمائة ): وعمر النفط بحوالى 154 سنة 
( مع ملاحظة ان مستوى الانتاج النفطي خلال عام 1441 كان منخفضاً نسبياً ) . وبالنسبة 
للمنطقة المحايدة قدرت احتياطياتها بحوالى 5,17 مليارات برميل ( ,7 بالمائة ) وعمر يبلغ /ا# 
سنة من الانتاج . وبالنسية لدولة الامارات المتحدة فقد قدر الاحتياطي النفطي بحوالى 77م 
مليار برميل وبعمر يمتد الى 84 سنة ( احتياطيات دبي 4 , ١‏ مليار برميل وبعمر 7١‏ سنة ٠.‏ احتياطي 
الشارقة يقدر بحوالى 0؟ مليون برميل ولدة ٠١‏ سنة ) وتبلغ نسبة الاحتياطي في دولة الامارات 
4 بالمائة من اجماللي احتياطيات اقطار المجلس . وقدر الاحتياطي في قطر بحوالى 4 , # 


[نة .(75 /584/76) 9 .م ,1976 طععهاي! 26 «,لإوبدن5 لهعكا"ا ممه عتنضمومعع] عق تهاطوعة المناهك» ,نا 
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بحوالى 75 مليار يرميل ( 4 , ٠‏ بالمائة ) ولمدة 77 سنة انتاجية 2 اما البحرين فقدرت احتياطياتها 
النقطية بحوالى ؟ , ٠‏ مليار برميل ( ٠ , ١‏ بالمائة ) ولمدة ١17‏ سنة انتاجية . 


ومما يجدر ذكره ان هذه التقديرات تعتبر متحفظة » حيث يقدر العديد من الخبراء ان تزيد 
مستوياتها عم ذكر(؟'2 » وذلك في ضوء تحسّن اساليب الانتاج وتقدم تكنولوجيا الهندسة البترولية . 
وسجلت احصاءات الانتاج النفطي لأقطار المجلس ما نسبته ١‏ بالمائة من انتاج الاوبك وما 
نسبته ” , 57 بالماثة للانتاج العالمي » بينما سجلت احتياطياتها ما نسبته 5717 بالمائة لاحتياطيات 
الاوبيك وما نسبته 8 و 4٠‏ بالمائة للاحتياطيات العالمية من النفط . وفق تقديرات عام ١94١‏ 
( الجدول رقم .))١-1١(‏ 


(5) احتياطيات الغاز 


كانت الاكتشافات المتعلقة بالغاز الطبيعي واستغلاله في البلدان النفطية الحلقة الثانية من 
حلقات هذا المورد الذي يعتبر من اهم مصادر الطاقة على الاطلاق . وبدأت عمليات انتاج 
واستغلال الغاز تلعب درا 5 ضمن جهود تنويع القاعدة الانتاجية لاقتصاديات البلدان 
النفطية . وذلك لتنويع مصادر الدخل التي يحتكرها قطاع النفط . ويدأ الغاز الذي كان يصاحب 
انتاجه انتاج النفط .» وكان مصيره الحرق والهدر. يُستغل باعادة حقنه لأآيار النفط 
(ممناءوز586-1)» ويستخدم كمصدر للطاقة للصناعات المحلية » وكمستودع لتغذية الصناعات 
البتروكيمائية بالاضافة الى تصديره » وعلى نطاق متصاعد . في شكل غاز مسيل (5ه6 80آنداونا) . 

قدرت احتياطيات السعودية من الغاز الطبيعي في ١7 / "١‏ / 1981 بحوالى ",59148 
مليار متر مكعب »ء او ما نسيته 49,8 بالمائة من احتياطيات الغاز لدى اقطار المجلس ( الجدول 
رقم ))7-1١(‏ . وبينما تصاحب كمية كبيرة من الغاز النفط المنتج ؛ قلا يزال معظمها حرق . 
وتقوم السعودية باستغلال الغاز في اقامة المجمعات البتروكيمائية الضخمة في ينبع والحبيل ‏ حيث 
تستخدم الغاز في اقامة العديد من الصناعات البتروكيمائية والصناعات الاخرى . وكذلك في 
ومع شبكه الطاقة الكهوببائيه » وسيتم تصدير جزء من الغاز في شكل غاز طبيعي مسيل 
(ا0806) . ويعتقد بأن السعودية ستتمكن لدى انجاز المشروع الاخير في نهاية الثمانينات من تأمين 
ما نسبته ٠١‏ بالمائة من احتياجات السوق العالمي من الغاز الطبيعي المسيل (ا806) 9" . 


وقدر احتياطي الكويت من الغاز الطبيعي في مطلع عام بحوالى 4481١7‏ مليار مترٍ 
مكعب او ما نسبته 14 بالمائة من اقطار المجلس . ويعتبر جميع الغاز المتتج في الكويت مصاحياً 
لانتاج النفط . ويستتخدم الغاز في الكويت في اعادة حقن ابار النفط للمحافظة على مستوى ضغط 
المخزون (هالنوومء7 ؟أمبم5658) , وي تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية, وكمادة نخام 


(14) .(1978 لإانال 16) 146 .7,20 .001 ,(المأه8) 2ه 4نره [01) أعورثلم 
(01) 4م« بزع نمب5 لقعذاعا لم عاممدمعع دة نقأطوكة الريد5 » ,45ضا 


وذ 


للصتاعات البتروكيمائية 3 ولانتاج الغاز النفطي المسيل (6طا) ٠‏ ويعم احراق ما يتبقى بعل 
ذلك . ويعتقد أن الكويت وصلت في نسبة استغلال الغاز / الغاز المنتج الى اعلى مستوى في 
العاً"2 . 


جدول رقم ١(‏ - *) 
انتاج واحتياطي الغاز ف اقطار بجلس التعاون الخليجي 


الانتاج عام 1944٠١‏ الاحتياطي في الاحتياطي 
(مليون متر مكعب) ف يت لذي ( الاهمية النسبية ) 
( مليار متر مكعب ) 

الامارات العربية المتحدة 

البحرين 

السعودية 

تُخمان 

قطر 

الكويت 


نسية أقطار المجلس : العالم ره 


(]) باستثناء المنطقة المحايدة ( قدر الاحتياطي في كانون الثاني / يناير /ال181 بحوالى 47 ١‏ مليار متر مكعب ). 
ملاحظة عامة : تشير العلامة «-» الى أن البيانات غير متوافرة ‏ 
المصادر : احتسبت من : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » المصدر نفسه » و 

.06.1977 بجنا" لنهاجاة! :.إ0 بههان]) 1977 قتاع جمكء رصمل تسناعاوجاءط لمم تمسعاصآ 


وفي قطر توجد كميات كبيرة من احتياطي الغاز المصاحب للنفط . وقد كان يجري احراق 
معظم الغاز المنتج ع بعد استغلال جزء منه على نطاق ضيق في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة 
للشركات ولمحطات التحلية ولمصاتع الاسمنت والاسمدة . ولكن لدى افتتاح مصنم الغاز 
الطبيعي المسيل (061) في ام سعيد في كانون الثاني / يناير ه191 » اتيحت فرصة كبيرة لاستغلال 


05١‏ .(145 /51/1/77) 23 .م ,1977 هنبال 29 «رعأامموصواوو0 عأجموموع أمومهة :الوسوا » ,عاقيا 


ء 


الغازء بما في ذلك خدمة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصنع البوليثيلين © . قدرت 
ا و 1 , 8” بالمائة من احتياطيات 
اقطار المجلس . 

وف الامارات العربية المتحدة بدأ استغلال الغاز في ايار / مايولا/191١‏ » وقدرت احتياطياتها 
بحوالى 5 ,588 مليار متر مكعب ( 4 ,4 بالمائة )2040 . وتم في شباط / قبراير عام 19376 التوقيع 
على اتفاقية لاقامة مصنع للغاز النفطي المسيل (وما) ليقوم باستغلال الغاز المتتج من حقلي دبي 
البحريين . ولينتج :0 مليون قذم مكعب يومياً للاستهلاك المحلي و ٠ ٠٠٠0‏ طن من الغاز 
نفسه سنوياً للتصدير ء. بالاضافة الى توفير الغاز الجاف (846158068) للاستخدام في مصنع صهر 
الالومنيوم وفي توليد الطاقة الكهربائية2*0 . 


أما قِ البحرين 3 فتتسم نوعية الغاز بجودة خاصة ووفرة الاحتياطي من الغار الطبيعى غير 
المصاحب للنفط . وتنخفضى فيه نسية الكبريت ("نا١اطأنا8)ويترا‏ او ححجم الاحتياطي المقدر بين ١‏ 
الف مليار قدم مكعب و 74 الف مليار قدم مكعب0*"© . 


وتدين صناعة الالومنيوم في البحرين ( ألبا ) الي وجود الغاز » ا 
التصنيع الثقيل في البحرين . فهو يوفر مصدراً رخيصاً ومنتظر لتوليد الطاقة الكهربائية 
ا و ا 6 م ا 7 
مكعب تد تنتج في البحرين يومياً('") . هذا ويعتقد ان نسبة ملحوظة من الغاز المنتج لا زالث غير 
ا . واستناداً الى بعض التقديرات في مجموعة اقطار الخليج العربية فإن 
نسبة الغاز المحروق الى النفط تترواح ما بين 7٠٠١ 5٠١‏ قدم مكعب لكل برميل » » ثما يعني انْ 
انتاجاً يومياً للنفط بمعدل ١١‏ مليون برميل يعني حرق ما يزيد على سبعة مليارات قدم مكعب من 
الغاز وها . وهذه الكمية كافية لتأمين احتياجات العالم الاستهلاكية من سماد الامونيا9"؟ . 


ويعتقد أن مكونات الغاز الطبيعي المتوفر في اقطار المجلس وتركيبته توفر المادة الخام اللازمة 
لانتاج » ليس فقط الامونيا (85700013) ولكن ايضاً لانتاج الواح مواد البناء الكيماوية -06©) 
(هكاعه!/8 ودنناأنا8 اوعأم كالاثيلين والبروبيلين والبتوتيلين والبيوتادرين ... الخ 20 1 


(فقة (2 / 76 /الا5) 9 .م 1976 لإالنفقل «,رعا و روواويو0 عأمدمعع أمممه! عملهت» كاثيذا 
(04) 17710 5*ه 7/7 0نجه برعنعياق لاجم رش :1977-78 ,امعا ل ب(نرن 1[ رجه أحصط 111441 111 
(58/1/786/)19) 11.م ,1978 لمقنامقل 31 «ركعاوع مهاوه عتورمومعع أممعما :ععام ندع طوكة لمازدنا» ,ألا 
م29 
22 4 7 / 9 ,11165 أهأعنهترة "1 «, لإيصبياك قمد11 لقإممهدمط 0 

١1١5؟)‏ المصدر نفسه . 
[ففة :8 عوأممعهم ,وهم «رآأنات ممنوموط وذنا أن لمنايم)ن6 لد كوورنوهة! أوممتدموامججام2 119 » , الماعواا .8 
انا لهالقت بإأن2) ببمتعوءط ع:11 «كنعن"1 أكمظ 841041 ,24-25,1968 مك0 ,20 ,معروجواومت أموعا تقولط لمناححم 
.9 .م ,هناولا .7.0 


(9؟) المصدر نفسه » ص 89 ٠٠١‏ . 
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وما يجدر ذكره ان تكاليف انتاج النفط تعتبر منخفضة انخفاضاً كبيراً في اقطار المجلس 
بالمقارنة مع بقية مناطق العام 3 فقد تصل تكاليف الانتاج من بحر الشمال اومن الولايات المتحدة 
الاميركية » على سبيل المثال . الى ٠١‏ اضعاف او ١‏ ضعف تكاليفها في منطقة الخليج التي تتسم 
ابارها بالوفرة وقلة العمق9") . 

ج - موارد الثروة المعدنية 

)١(‏ توزع الثروات المعدنية في اقطار المجلس 

يشير الوضع المتعلق بموارد الشروة المعدنية الى أنه لا يتوفر منهأ » يمستوىق الاستغلال 
البلدان الاخرى , بالاضافة الى النحاس واليورانيوم في الامارات العربية المتحدة 9" . 


فبالتسبة لخام التحاس , والذي يلعب دوراً بالغ الاهمية في الاقتصاد العالمي . ويحتل المركز 
الثاني بعد النفط . من حيث القيمة في التجارة الدولية » فلم يتم الشروع في استغلال وتطوير 
مخزونه سوى في سلطنة عمان . حيث قدر المخزون من هذا الخام بحوالى ١‏ مليون طن بنسبة 
بالمائة . وبناء عليه » فإنه من المخطط يلحظ تعدين نحو مليون طن سنويا من المادة الخام 
للتوصل في النهاية الى انتاج نحو 7١ ٠٠٠‏ طن من النحاس بدرجة نقاوة 44,4 بالمائة . ومن 
المقدّر ان تبلغ تكلفة هذا المشروع نحو ١90‏ مليون دولار اميركي . علا بأن مشروع تعدين وصهر 
النحاس بدأ باقامة شركة عُمان للتعدين » والتى شارك فيها كل من حكومة السلطنة بنسبة ها بالمائة 
وشركة مارشال عُمان للتنقيب ( اميركية ) وشركة بروسبكشن ( كندية ) بنسبة 58 بالمائة . ثم 
امتلكت الحكومة العمانية كامل المشروع في نيسان / ابريل من عام ©26014/٠‏ . ويتوقع ان يستمر 
تعدين النحاس لفترة ١١‏ سنة 25 من مناطق المخزون في الاصيل ». وعرجا . والبيضاء 
وراكاح » قرب صحار في شمالي عُمان . 

ورغم اكتشاف النحاس في بعض المناطق الاخرى وبنسبة عالية لمكومات النحاس في 
التكوينات المكتشفة (8؟,5 بالمائة ) الا انه لم تجر تقديرات لحجمه المخزون0*"© . 


(14؟) -معطا 1ه تعمج[ 4:جه :7مافهعم]| 4 زه كع قوط عله جقتدكا زأناي) 116 تج وعمتارع مع 14 [01) ,اوسكدلم 
.م لاع ةترررزواءبء2] عتاررما 
(6؟) عوط اموموظ برومنك» ,[فللامع ] منعق مماعهللا 101 ممأعكا005 علممومعع ,[ ل( ل ] عحمتاول؟ لمائدنا 
؟110060006؟ 29 بأن5أ86 «بلهق انهاه ه56 ذفللانع أن كوتتارن00 هط مأ كوج نمع أورممتاب! أن مع دجم ملو 06 ه] م1 واملها 
(1 بوط / ظلم م /الاعع /2) 8 .م ,1977 
)١(‏ سنطبة عمان , يجلس التنمية خطة التنمية الخخمسية الثانية 3 امول عخركام ل رف 
(/1؟) 0 متممهاابك عط5ا ما ممناءن مط مهومن لهناتها أه بزاتطتمهةء 6ثا مه ممم » ,لمانا ممناعمموممم 
.(2-2) .© « ,05 1576:08ن 86 3200 0151015ال2012) ,/1181انا5» :1 -أميا ,1975 0010561 ,همقموتن « رمقو 
7١‏ ) دهاكنه0) قثا مأ كمع هدع لمعهصاآل! أن 654 جوا6 06 هذا ما ودتماهانة" أنممه8 برويدنك» _فالاعع ,لانا 
.49 .م «رأهائما م5 فالات أ0 


5: 


وفيها يتعلق بالكروم فقد بدأت بعض عمليات تعدين الخام في كل من عُمان والمملكة 
العربية السعودية .ففيعمان تمتد مناطق تعدين الكروم مسافة تزيد على >٠0‏ كلم في جبال عمان 
مقابل الساحل الشمالي الشرقي . ويعتقد بامكانية استغلال الخام في منطقة الفرفار بحدود 
٠.6‏ 56اطنء وجرى تحديد المنطقة من بين عدة مناطق اخرى لمكامن هذا الخام » اذ ان وجود 
الخام في مناطق جبلية صعبة المواصلات يمخلق بعض الصعوبات في عملية استغلالها""© , 

وهناك مؤشرات اولية على احتمال وجود خام الكروم وبكميات كبيرة ني دبي » رأس 
الخيمة » عجمان . ام القيوين ٠‏ الفجيرة والشارقة("» . 


وبالنسبة لمواد اليناء فقد د تم القيام بعدة عمليات لتعدين وانتاج الرخام في المملكة العربية 
السعودية ع وهناك خمسة عشر مستودعاً للخام يجري استغلالها واهمها في وادي فاطمة وجبل فرازان 
والمدرجة والنجرة . ويستعمل الرخام بواسطة القطاعين العام والخاص في اعمال البناء ويتم 
تصدير جزء من الانتاج الى البلدان المجاورة . ولكن السعودية مستمرة في استيرادها لهذا 


وتخطط عمان لإنتاج مليون طن من الرخام ء وفي الامارات 2 تم أقامة مصنع صغير بين دبي 
والشارقة يقوم بخلط المواد الاولية المستوردة بالمستخرجة محلياً ف انتاج الاحجار الرخامية محتلفة 
الابعاد . ولكن الاحجار الكبيرة » ذات النوعية الممتازة 3 جري استيرادها من الخارج . كا توجد 
عدة محاجر لإنتاج الرخام في البحرين : 


ويجري انتاج الجبس في السعودية لمواجهة الاحتياجات المحلية والتصدير . ويتوفر الخام في 
المناطق الغربية بمحاذاة ساحل البحر الاحمر وخليج العقبة » وفي المنطقة الوسطى قرب الرياض 
وعلى محاذاة السهل الساحلى للخليج العربي . أقامت الشركة الوطية للجسن يتما لها في 
الرياض في مطلع الستينات لانتاج ٠‏ طن من البلاستر زهي . ويتم تصدير جزء من الانتاج 
للاسواق العربية . وتجري دراسة حول امكانات المنافسة في الاسواق العالمية قبل التوسع في 
انتاجه("؟ . كما وجد الصلصال (0139) في مناطق عديدة في الكويت والبحرين والسعودية وتجري 
عملية ته تقويم تقويم جدواه الاقتصادية . 


اما بالنسبة للاملاح الصخرية (531 900) والتي تعتبر مهمة للاستهلاك المدني 
وللاستعمالات الصناعية ( كالصناعات الكيماوية والصابون والدهانات والصناعات الصيدلانية 
وما لا يقل عددها عن ١6٠٠‏ استعمال آخر ) . فقد وجد هذا الخام وبكميات كبيرة في منطقة 


(758) المصدر نفسه » ص 7" . 
(0) المصدر نفسهء» ص ©" . 
(1") المصدر نفسه ء ص 17١‏ . 
(؟") المصدر نفسه .» ص ١"5‏ . 


ا 


جيزان منذ عام 1454 ء. مع احتمال وصول مخزونه الى ما يزيد عن مليار طن . ولكن هناك من 
العوامل ما يعيق عملية استغلاله بشكل اقتصادي. خاصة بسبب انخفاض درجة وجود الخام 
٠١(‏ بالمائة اقل من النسبة المرغوية ) ومحدودية تسهيلات التحميل في ميناء جيزان . وهناك امكانية 
لوجود الخام في عُمان استناداً لطبيعتها الجيولوجية © . 

اما بالنسبة لخام الحديد. ورغم كثافة المسوحات التي اجريت لاكتشافه في عديد من مناطق 
اقطار المجلس . ورغم تحديد عدة مناطق لظواهر الخام » خاصة في غربي السعودية » فإنها لم تصل 
بعد الى مرحلة ثبوت جدوى عمليات استغلاها » وتستمر اقطار المجلس ف استيراد الخام اللازم 
لصناعاتها . 


وفيها يتعلق بخام المنغنيز (9220882656) والذي يستعمل في الصناعات الكيماوية 
والكهربائية والدهانات والسيراميك فقد تم تحديد وجوده في بعض مناطق السعودية وتعمان 
والامارات العربية المتحدة . وفي عمان ثبت وجود الخام في رأس المادول وتم تقويمه بواسطة الخبراء 
ولكن التتائج غير متوفرة حاليا. وفي الامارات تم تحديد وجود الخام شمالي العاصمة ويعتقد بتوفر 
امكانية استغلاله تجاريا رغم عدم ثبوت ذلك حتى الآن(* . اما في السعودية فقد اوضح تحليل 
بعض العينات من منطقة وادي البيضا وجود نخام المنغنيز بنسبة ١١,8‏ بالمائة و1,89١‏ بالمائة 
والحديد بنسبة ١5,8‏ بالمائة”© , 


وبالنسية لخام الرصاص والزنك (08 2100 200 680 1) فتتواجد مكوناته| مع خخام النحاس 
والذهب والفضة 2 ولكن حتى الآن ل بجر استخلال أي منها ١‏ 
اما خام التيكل (101061) فيعتقد بوجوده فق السعودية وعمان 3 ول يتم تقدير حجم الاحتياطي 
المتوفر منه ولككن الدراسات الاولية اظهرت احتمال استغلاله الاقتصادي" . 
)7١(‏ الموارد المعدنية والتنمية 
يلخص تقرير شامل حول هوارد الثروة المعدنية في منطقة اللجنة الاقتصادية لغرب اسيا 
(201/8) الموقف المتعلق باستغلال موارد هذه الثروة عندما اورد : 
«ولسوء الحظ فإِنْ الموقف المتعلق بموارد الثروة المعدنية ( بخلاف النفط والغاز ) في الاقطار العربية الخليجية 
يعتبر غير مشجع ء فمن مجموع الخامات المعدنية تم تعدين النحاس فقط في تمان . ورغم وجود الصناعة الحديدية في 
العديد من دول الاقليم فإن جميع المصانع التعدينية تعتمد في انتاجها على استيراد مركزات الحديد . يضاف الى ذلك ان 
صناعة الالومنيوم التي تمت اقامتها في بعض بلدان الخليج العربي تعتمد بشكل كامل على البوكسايت (6“سه8) 
(0”") المصدر تفسه ء» ص ٠١٠١‏ 5 
(#4) المصدر نفسه .» ص 77 . 


(75) المصدر نفسه ٠.‏ ص 77 : 
(5*) المصدر نقسه ع ص 58 . 
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المستورد ١‏ وعليه فإن الطلب على جميع انواع المعادن يتم تلييته عن طريق الاستيراد للمواد الخام » او نصفف المصنعة 
والمنتجات المصئعة اعد 5 

ومع اخذ اهمية النشاطات التعدينية في توسيع القاعدة الانتاجية لاقتصاديات اقطار المجلس 
ف الاعتبار 3 وبالنظر لطبيعة الوضع الحالي المتعلق باستغلاها 3 يقترح ان تولي الاقطار الاعضاء 
ضمن نشاطاتها للتعاون الانمائي البنود التالية اهتماماً خاصاً : 


(أ) متابعة اجراء البحث والتنقيب والمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيقية » خاصة في المناطق 
التي تتوفر فيها المؤشرات الاولية المشجعة . وهذا مطلب اساسي لتسهيل عملية تقويم دقيق لموارد 
الثروة المعدنية وافاق استغلاها . 

(ب) تجميع وتبويب وتنسيق الخرائط الجيولوجية والهيكلية لاقطار المجلس . 

رج تجميع وتبويب وتحليل نتائج المسوحات كلها النيي اجريت في نطاق اقطار المجلس 1 


إن تنفيذ الجهود المذكورة اعلاء يسهل عملية متابعة اجراء الدراسات وجمع البيانات بانتظام 
وتحليلها بشكل متواصل لخدمة اهداف التنمية الصناعية . ومع اخذ الكلفة العالية جداً وغير 
المربحة لمذه النشاطات فق الاعتبار . تبدو الاستعانة بالمنظمات الاقليمية والدولية ومساعدات 
صناديق التنمية العربية امرأ مطلوباً لهذه الغاية(*”» . 

وينبغي النظر الى عملية تنمية نشاطات التعدين في اقطار المجلس باعتبارها عملية طويلة 
الاجل ‏ وعدم تخطي الاعتبارات الاقتصادية في عملية الاستغلال » لتجنب هدر الموارد المالية 
المشتقة من النفط والغاز للقيام بعمليات استغلال للمعادن التي لا تتوفر لعملية استغلالها الجدوى 
الاقتصادية . 


الموارد البحرية 

تشير نتائج المسوحات والتقديرات التي اجريت مؤخراً لمخزون الثروة السمكية في مياه 
الخليج العربي 5 مان وبحر العرب .2 وهي الميأه الى تقع سواحل بلدان المجلس على 
حدودها ( الى وجود وفرة نسبية لهذه الموارد 2( وذلك لدى مقارنة حجم المخرزون السمكي المتوفر » 
والامكانات المتاحة للمحصول السمكي السنوي بالحجم المحصويي الفعلي لعمليات الصيد في 
اقطار المجلس . 

وهكذا يمكن الاشارة » ضمن السياق الحالي للبحث . الى ان مستوى المحصول الفعلي بلغ 
فق اقطار المجلس خلال فترة السبعينات حوالى ٠ه 7٠٠5‏ طن سنويا بالمقارنة مع الحجم 


(7”) المصدر نفسه . ص ١/87‏ . 
(8*") المصدر نفسه . 
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المحصولى والممكن تحقيقه في حدّه الاقصى بحوالى 5١ ٠٠٠‏ طن ء علي بأن التقدير الاخير لا 
يشتمل على امكانات المياه العمانية فيها بين منطقة رأس الحد وحتى نهاية حدود سلطنة عَُمان مع 
اليمن الجنوبي . وهي منطقة المخزون السمكي الرئيسية . 

ونظراً لأهمية هذا المورد الذي يعتبر من الموارد القليلة التي تتمتع ببعض الوفرة » بخلاف 
النفط والغازء خاصة فيم| يتعلق بمساهماتها في توسيع القاعدة الانتاجية لاقتصاديات الاقطار 
الاعضاء . فقد اشير الى الموقف المتعلق بموارد هذه الثروة ضمن تحليلات الفصل الثالث المتعلق 
بأقاق تنمية الزراعة والثروة السمكية في اقطار المجلس . 


؟-الموارد البشرية 

لا تتحدد اهمية الموارد البشرية ومساهمتها في دفع عجلة التنمية لأي جتمع من المجتمعات 
باعتبارها احد المحددات الرئيسية للتنمية بحجمها فقط . فقد تكون عبئاً ثقيلاً على حركة التنمية » 
كما هو ا حال في العديد من البلدان النامية التى تعاني من ضغط الانفجار السكاني لديها على الموارد 
المتاحة للتنمية فيها . وانما يتحدد دورها في النهاية حسب بنية وخصائص ونوعية السكان من 
نلحية ء وبنية وخصائص ومستوى القوى العاملة المتوفرة لديها من ناحية ثانية . 


أ -السكان 


قدر عدد السكان في اقطار المجلس خلال عام 1441 بحوالى ١7,5‏ مليون نسمة اوما 
نسيته 7,8 بالمائة من مجموع سكان الاقطار العربية ( الجدول رقم -١(‏ 4)) . ويمكن تمحديد 
خصائص سكان اقطار المجلس بما يل : 

)١(‏ صغر حجم السكان . يستثتنى من ذلك السعودية التي بلغ عدد سكانها خلال عام 
حوالى 8,5 ملايين نسمة اوما نسيته 588,4 بالمائة من مجموع سكان اقطار المجلس . 

(1) يعتبر معدل النمو السكاني مرتفعاً بصورة نسبية في اقطار المجلس . ويعود ذلك بالدرجة 
الاولى الى الحجرة الكثيفة الى هذه المجموعة من الدول ء مع ملاحظة اعتدال معدل النمو السكانيٍ 
في السعودية ( انظر الجدول رقم ١(‏ -8)) . بلغ معدل النمو السكاني في اقطار المجلس خلال 
الفترة 1١937٠١‏ 18178 ما نسبته 6 بالمائة » بينم| بلغ في السعودية 4 ,7 بالمائة وفي مان " بالمائة » 
وفي الكويت 5,١‏ بالمائة . وبالنسبة لمساهمة الحمجرة في رفع معدل النمو السكاني » تدل الارقام 
المتوفرة للكويت يأن هذه الهجرة ساهمت بما نسيته ” ,” بالمائة مقارنة بمساهمة السكان الوطنيين التى 
بلغت نسبتها 4 ,ا بالمائة*© ‏ بينها بلغت مساهمة الحجرة في قطر خلال عام 1841/8 ما نسبته ه 
بالمائة مقارنة بمساهمة السكان الوطنيين التي بلغت نسبتها " بالمائة(*؟2 . ومما يجدر ذكره ان نسبة 


(9*) فريد كالندر ٠‏ ملاميح واهذاف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت ( الكويت : وزارة 
التخطيط ) .دص ؟١ا.‏ 
410 17 .م «,ركأرهممممأهن06] عأمممهع أممعه8 :يملق » ,ايا 


جدول رقم 1-١(‏ ) 
السكان والمساحة في اقطار مجلس التعاون الخليجي وبقية الاقطار العربية ٠‏ للسئة ١9481‏ 


نسية الحضر 
54١00‏ 


الامارات العربية المتحدة 
البحرين 
السعودية 


يب الشتكيل 
العراق ال 
57 تققد 

نسبة المجموع: مجموع 

الاقطار العر بية(/7) 


المصدر : احتسبت من : جامعة الدول العربية » الامانة العامة » وأخرونء التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد . 1487 ( الشارقة : دار الخليج للطباعة والصحافة والنشر. [د.ت.])؛ جدول رقم )١-5(‏ . 
جدول رقم )80-١(‏ 
التمو السكاني والكثافة في اقطار مجلس 
التعاون الخليجي . خلال الفترتين ١95٠+‏ 191/8 و19176-1910 


الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

السعودية 

عمان 

قطر 


,121-122 .مم ,(1977 اانا تعاره/ بسهذ١!)‏ 1976 أموطاعوء !7 عتت[رهععمتجء12 , [لانا] كومقتولط دماادنا 


ان 


مساهمة السكان الوافدين الى الامار ات العربية المتحدة ساهمت في معدل النمو السكاني والذي بلغ 
47 بالمائة خلال الفترة ١91٠١‏ 191/8 بما نسبته 8٠١‏ بالمائة من هذا المعدل(72؟) , 

(*) ارتفاع نسبة السكان الوافدين » كما يلاحظ من النسب الواردة في الجدول رقم ١(‏ - 
؟) . ومع الاشارة الى ان مساهمة السكان الوافدين في تأمين احتياجات التنمية في دول المجلس من 
العمالة المدربة وغير المدربة خففت من حجم الجهد والانفاق المطلوب لخلق العمالة المدربة في 
هذه البلدان ء الا ان لمذه الظاهرة مشاكلها الناحمة عن الاندماج الاجتماعي مع السكان 
المحليين ؛ خاصة عندما تختلف اللغة والديانة والثقافة ؛ يضاف الى ذلك مخاطر الاعتماد على مورد 


قد لا يتم ضمان استمرار وجوده9؟؟) . 


(4) انخفاض المعدل الخام لمشاركة القوى العاملة الوطنية . يشير الجدول رقم ١(‏ -/ا)» 
الى بلوغ مجموع القوى العاملة الوطنية في خمسة اقطار من اعضاء المجلس حوالى ؟ ١,‏ مليون عامل : 
خلال عام © مسجلة نسبة منخفضة جدا لمعدل مساهمتها الخام والبالغة ؟5 بالمائة . وبما يزيد 
من حرج هذا الموقف انخفاض مستوى التحصيل العلمي للقوى العاملة الوطنية » وانخفاض 
مستوى الدافع لديها للعمل المنتج9؟2 . 
جدول رقم ١(‏ -5) 


نسبة السكان الوافدين الى اقطار مجلس التعاون الخليجي 


عي سكل و 


الامارات العربية المتحدة ماو ١‏ 
البحرين ١‏ 


السعودية 1/5و / ملاو 
عغمان 


قطر هاا 
الكوريت ١‏ 


المصدر : احتسبت من : 
ج00 4 :19705 6[ا ازا كعقا ممع أكمطا /80104 ,كوضتصمصيت عقصصط1 معطمل لمعه مهاكم مأهدومير 
.286 .م ,(1976 تعوعوءط تمهلمم ا )«لعه0 رمم ل 


(١ع)‏ .«رقامقصامماقيه ذا عأمرمومعع أصوعه 8 :2165 رامع طورة لم أثمنا» ,عاقذا 
(47) ,8.110 ,(1980 امه ع1 .0.0 ,بممأومنطهة/ة) 1980 ,ارمع غ1 نجع مماءمه 12 ]13/0 ,عامد8 فثوللا 
1 عاطها 


(57) ولأوقة0) ,كابوت لأمهظ نومنوع] طلورمق علا مز ممتتهرونا! لهنم لله مم ماما» ,عتقاعمز5 قرح قمج علرز8 5ل 
#مطها لقدمتاهدرماما قله (اندسسكا) عانتما ومأممها طهكة ته 5160,معع6م #عمهم «روممتاهعنامما مضؤم8 لمج عمعولزوم 
-0668110] 16-18 ,اأأهنناركا ,58165 أأناة) طدعمق مقطأ مز موتلدكونا! 300 امم الام ممع رممتثق نوه مه عهمتحمه5 ,ممتلهجا مهو 
-106 ,اله ساءا ,كعاماك رلا هبك ع1 ارا اتماله عقا هائه نجع تزمام:7طا راممةاعانتووط ورهن بممتبجع؟ ,1978 مهم 

.525 .م ,(1979 ,عانطتاكذا ع1 :انوييسما) 1978 ,16-18 «عطدررعحع 


يدن 


جدول رقم ١(‏ ضية 


السكان الوطتيون والقوى العاملة الوطنية 
في بعض الاقطار العربية الخليجية » للسئة ١81/8‏ 


السكان القوى العاملة نسبة المساهمة الخام (/) 
(21؟ لمتأهدرك نا ممم علرون) 


الامارات العر بية المتحدة ع 
البحرين اللييك 


السعودية لت ال ١‏ 
قطر لال 
الكويت 6م41 


: احتسبت من : 
01 نلق ا ثانات) مقاطقءم ع1 :وحتائمم! عنامطقا أن دووعم2 لم3 عتطهلل» رلتواعمز5 .قت 0م عاز8 ,5ل 
أمعمملاوامممع لءمثالا ,1976 ,660818 ,م0111 أناوطها لهدمتأوصعاما «ركم هرامع طوعمخ لمأأمنا 6 لمق ,0818 ,لتوططو8 
. (معناية) زطباا وج 2-26 معالق هيد ومنارولالا اعتمهوع8 ممرموءوورط 


جدول رقم )8-1١(‏ 


العمالة الوطئية والوافدة في بعض 
الاقطار العربية الخليجية . للستة ١91/6‏ 


العمال الوطتيون التشيطون |العمال الوافدون النشيطون|]1 اجمالي العمالة 

| الس | 00 | اسم | ]| الشيطة 
الامارات العربية المتحدة ١‏ 1 
البحرين ١‏ الليينا 
السعودية . قؤوللاا 


قطم 1 ل 
الكويت 5 4 1؟ 


إن 


وقد ترتب على ذلك زيادة نسبة ونطاق الاعتماد على العمالة له الوافدة من ناحية . وارتفاع 
مستوى تأثيرها على انجازات التنمية . ايجاباً او سلباً من ناحية ثانية 


القوى العاملة 


تساهم عدة عوامل في تخفيض نسبة القوى العاملة التي يولّدها السكان الوطنيون في اقطار 
المجلس . ومن اهم هذه العوامل انخفاض نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة . فعلى سبيل 
المثال » بلغت نسبة مساهمة المرأة الكويتية في اجمالي العمالة في الكويت ؟ بالمائة فقط خلال عام 
وبلغت نسبة مساممتها الى العمالة الوطنية ما نسبته 6 بالمائة*؟» » يضاف الى ذلك تحسن 
الوضع الصحي مما ادى الى سرعة نمو الفئات الشابة في المجتمع » ويتزايد السكان الوطنيون بنسبة 
" بالمائة سنوياً ٠‏ الامر الذي يولد اعداداً كبيرة من فئات صغار السن الذين لا يمكن دخوهم الى 
نطاق القوى العاملة » ؛ كما تؤخر عملية تسجيلهم للتعليم العالي من عملية انضمامهم للنشاط 
الاقتصادي*؟) , 


وبالنسبة لمدى مساهمة القوى العاملة الاجنبية في دعم حركة التنمية في اقطار المجلس والتي 
سجلت نسباً مرتفعة »ليس فقط بالنسبة لمؤشر المساهمة الاجمالية » بل كذلك بالنسبة لمساهماتها في 
مغتلف قطاعات الاقتصاد الوطنى . فإن ذلك يعكس كونها ظاهرة هيكلية وليس ظاهرة مؤقتة . 
وسيتم القاء المزيد من الضوء على هذه الناحية خلال الفصل القادم والفصل التاسع . 


 “‏ تقويم للموارد الطبيعية والبشرية / خلاصة 


يشير العرض السابق المتعلق بالموارد الطبيعية والبشرية . وهي التي تمثل احد المحددات 
الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » ك] تعتبر بمنزلة القاعدة (0181009) التي تنطلق منها 
حركة التنمية وفقاً لامكاناتها المناحة والمحتملة . ويشير العرض السابق الى الضعف الشديد لقاعدة 
الموارد في اقطار المجلس ٠‏ باستثناء ما يتصل منها بالنفط والغاز والثروة السمكية ‏ الامر الذي يعني 
ان هناك قيداً هيكلياً على حدود التنمية وآفاقها المتاحة لتوسيع قاعدتها الانناجية من اجل الوصول 
الى مرحلة الانطلاق الذاتي للنمو وذلك في مرحلة ما بعد النفط . ويساهم في احداث هذا القيد 
الهيكلي ضعف الطاقة الاستيعابية لاقتصادياتها » والتي تعتمد اعتماداً رئيسياً على قاعدة الموارد 
المتاحة والمحتملة ء وفعالية ادارة هذه الموارد ( يراجع الفصل الثامن ) . يشكل كل ذلك دافعاً 
يا (180111100) لأقطار المجلس في سعيها وسيم دائرة نشاطاتها الاستثمارية التي تتوفر ا 


(55) أأنة طويم :له لمامهدهعم )وموم «رأأنات هطا مذ كحم تاعمزور5 لج كمواطامع2 )ومو موابا» ,لإهوره] تممول؟ 

-ويعا ,5131865 أأرات) 016 60115 مممأ6/ا026] ذزه أعهججمم! :1161 ممع جه بويد 011 00 19نا(51/11:005 ,(7مأميرع) ماجم0 كوألن50 
.2 016 ,كما 

(6 5 ) كرهالو2 ورأومهات ,تابوه نجه :دممنوهة ويف هطا ما ومتادرونا! لهممتتهدماد!» ,نهاعم51 لمق مارزع 
.524-525 .مم «ركممتتهعنامما نين لق 


كن 


بعض الفوائض الالية الناحمة عن تصدير النفط » لتشتمل على دوائر جغرافية اقتصادية نتسع فيها 
قاعدة الموارد الاقتصادية » ومن ثم 0 حافراً رئيسياً لتوسيع دائرة التعاون 
الانمائي » وهو ما سيجري تحليله مستقبلاً في القسم الثالث 


وما يجدر ذكره ان اقطار المجلس بذلت جهداً كبيرأً وتحملت كلفة باهظة لتعويض ضعف 
قاعدة مواردها الاقتصادية . فقد مكنتها ايرادات النفط من اقامة محطات تحلية مياه البحر لتعويض 
النقص في المياه . ولكن بمعدل كلفة مرتفع . ول تحلّ هذه المحطات مشكلة المياه اللازمة للري . 
كها قامت بتعويض ضعف تربتها الصالحة للزراعة ونقص موارد المياه وصعوبة ظروفها المناخية 
بتطبيق اساليب التكنولوجيا المعاصرة على الانتاج الزراعي ( البيوت الزجاجية . البيوت 
البلاستيكية ‏ الري بالتنقيط . . . الخ ) . ورغم ذلك . وكما تشير تحليلات الفصل الثالث . فإن 
دمج هذه النشاطات في اطار التنمية الزراعية ونجاحها كانا حدودين . كا كان تعويض نقص 
القوى العاملة باستيرادها على حساب العديد من الانعكاسات الاجتماعية ‏ الثقافية والسياسية . 


والسؤال الذي يطرحه هذا الوضع هو : الى اي مدى سائمت محدودية الموارد الاقتصادية 


لاقطار المجلس في تحقيق انجازات التنمية؟ وكيف لعبت دورها كمعوق اساسي هذه التنمية؟ هذا 
ما سيتم الاجابة عنه في الفصول القادمة من هذا القسم . 


نان 


الفصّلالنتاى 


اتجامَات التمْمَّةَالعامَة والنميرا لصتاعيّة 


- « 


معدمهة 


يستهدف هذا الفصل تحديد الملامح الاساسية لاتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
اقطار المجلس . وكذلك التعرف على استراتيجيات التنمية المتبعة . تمهيداً لتحديد استراتيجية 
التنمية المشتركة واهدافها العامة . بالاضافة الى تحديد الاولويات التى افرزتها حركة التنمية 
المعاصرة في هذه الاقطار , باعتبار هذه المؤشرات تحدد المسار الذي يفترض ان يتخذه اي برنامج 
للتعاون الانمائي فيا بينها . 


وبالنظر الى اعتماد هذه الاقطار استراتيجية التصنيع بهدف تنويع قاعدتها الانتاجية » باعتبار 
التنمية الصناعية هى الوجهة الاساسية من بين القطاعات الانتاجية الاخرى . فسيجري التعرف 
كذلك على اتجاهات التصنيع وانجازاتها بشكل عام . 

ومع الاخذ في الاعتبار ان مستوى ادارة التنمية » والتخطيط طا او بريحتها .» محدد مدى 
فاعلية الأطار التنظيمي لحركة التنمية وقدرته على تحقيق برابجها » سواء في المجال الوطني » ام 
بشكل مشترك لدى تعبئة الجهود المشتركة لانجاز اهداف التعاون الانمائي » فسنبدأ هذا الفصل 
بعرض موجز للموقف المتعلق بادارة التنمية في اقطار المجلس . 


اولاً : ادارة التنمية والتخطيط الاغائي 


يشير الموقف المتعلق باجهزة التنمية والتخطيط في اقطار المجلس الى حدائة عهد هذه 

المجموعة يممارسة عملية التخطيط الانمائي » وتفاوت هذه الممارسة بين مجموعة تبنت التخطيط » 
سواء بشكل شامل وملزم (©110ة:9م1) او بشكل تأشيري (0010811/6) . وتضم هذه المجموعة 
4 من الكويت والسعودية وسلطنة عُمان . وقد دخلت الامارات العربية المتحدة هذه المجموعة 


وف 


مؤخراً على نطاق اضيق » بين) لم تعتمد البحرين وقطر اسلوب التخطيط لادارة التنمية » وانا تتم 

هذه الادارة فيها بالدرجة الاوللى + من خلال الموازنات الاغائية السنوية ٠‏ مع الاخحدذ قِ الاعتيار 
قيام هذه الاقطار من وقت لآخر باتباع اسلوب التخطيط الخزئي (وهنهههاص لذه0) كيا انعكس . 
ذلك في البرنامج الخماسي للتنمية الصناعية في قطر ( ١9104 ١91١ / ١91٠‏ / «لا9١‏ ). 

ورغم ذلك فقد تولد شعور قوي ف الآونة الاخيرة 3 لدى هذين القطرين بضرورة تبني اسلوب 
التخطيط الشامل لاقتصادياتها الوطنية . 


ففى قطر لا توجد اية ترتيبات مؤسسية للتخطيط الانمائي . كما لا توجد اي خطة اغمائية 
شاملة . ويتم تنسيق مشاريع التنمية بواسطة مجلس الوزراء » ويساعد المركز الفني للتنمية 
الصناعية في اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع التنمية » كما يقوم بتقديم المشورة حول 
المشاريع الصناعية والميكلية20 . 

وق البحرين لا توجد كذلك اية مؤسسات مركزية للتخطيط الاتمائي . وتتولى للخنة فرعية 
منبثقة عن مجلس الوزراء تقويم مشاريع التنمية المقترحة بشكل فردي » بالاضافة الى مناقشة بنود 
الموازنة الاغائية والموافقة عليها . وتضم هذه اللجنة كلا من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير 
التنمية والخدمات الحندسية ووزراء التجارة والشؤ ون الخارجية والاعلام . وبينا تقوم وزارة التنمية 
بتنفيذ مشاريع التنمية الرئيسية فإن وزارة الاشغال العامة تتولى مسؤولية تنفيذ المشاريع 
الطيكلية2)9 , 


وني الامارات العربية المتحدة يعكس التاريخ المتعلق بالايرادات العامة طبيعة 
الميكانيكية التي تتسم بها عملية تنفيذ مشاريع التنمية في كل من الامارات السبع مجتمعة » بالاضافة 
الى طبيعة التنسيق القائم . فمنذ منتصف الستينات » وقبل اقامة الاتحاد , تدفقت ايرادات النفط 
على خزينة ابو ظبي 5 ولي كان مل العترن ان تقوم بتمويل نفقات الموازنات الاتحادية الني تضم 

بقية الامارات . وكنتيجة لذلك فقد قويت الميول الاستقلالية لهذه الامارات بدلا من ان تضعف 

لعل مركزية الموازنة الاغمائية الاتحادية . وقبل انشاء وزارة التخطيط الاتحادية في عام 4/ا9١‏ 2 
استمر الوضع المتعلق بغياب سلطة مركزية للتنسيق الانمائي بين الامارات ء وعلى المستوى 
الانحادي . تتولى كل وزارة مسؤولية اقتراح المشروعات التي تقع ضمن مسؤ ولياتها » كما يتم 
تحديد المشروعات من قبل الوزارات . مع وجود بعض التشاور والتنسيق احياناً مع الامارات . 


وتقوم كل وزارة باحالة مشروعاتها المقترحة الى وزارة الاشغال العامة للقيام بدراسات 
الحدوى الفنية وتقديرات التكلفة , ثم ترفع بعد ذلك الى وزارة التخطيط الى تقوم بتقويمها من 


)١١‏ .0.80.1 مأ قأم0ةا 01مأومالا6 ا :.كققالطا ,ماده ا) 1985 مث أععاجه ل )1ط () 17:6 ,.له أه تطتوالمطم لتروع 
.2 مم ,([21977 ],لهوممء .عما 

(؟)2 .م ,1976 اهف 5م ,عتمممماع يه عتممومعع أممعوة :متهطقق» ,[ عقا ] ممرذا بمماعدملة لقدممتقمماما 
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كت 


الناحية المالية والاقتصادية والاجتماعية » وتقويم قدرة الوزارة على تنفيذ مشروعاتها . ثم ترفع 
مقترحات وزارة التخطيط الى مجلس الوزراء الذي يوافق على المشاريع . ومن ثم تعود الى 
الوزارات للتنفيذ حسب طاقتها على ذلك . فبعض الوزارات كالكهرباء والماء » تتولى تنفيذ 
مشروعاتها . بينها تحيل بعض الوزارات الاخرى مشروعاتها الى وزارة الاشغال العامة 
لتنفيذها”") 4 

وبيدأت وزارة التخطيط الاتحادية في عملية التحضير لخطة تستمر ما بين 7- © سنوات ليبدأ 
تنفيذها اعتباراً من عام 1441 . ولكن لاتتوافر اية معلومات حول هذه الخطة . ويلاحظ عدم 
قدرة الوزارة المركزية للتخطيط على الحد من قوة الامارات في اقتراح وتنفيذ مشروعاتها الاغائية » 
الامر الذي لا يزال يهدد وبشكل جدي . مسار حركة التنمية الصناعية غير المنسقة بين الامارات . 
ويعتقد بأن هذا الوضع سيستمر الى ان ينضج الاتحاد سياسياً9©» . 


وتواجه عملية التخطيط مشاكل عديدة تضاف الى حداثة العهد بعملية التخطيط . من اهمها 
ضعف الجهاز الفني اللازم لتقويم المشاريع » وعدم التنسيق بين مشروعات الامارات . الامر 
الذي ينعكس على ازدواجية المشروعات المقامة . فعلى سبيل المثال تمت اقامة اربعة مشروعات 
للاسمنت في اربع امارات . واقيمت اريعة موانيء واربعة مطارات على الشريط الساحلي المتصل 
بينها نفسه . كا تتميز قاعدة المعلومات والاحصاءات اللازمة للتخطيط بالضعف الشديد . وعليه 
فإن القاعدة الادارية وقاعدة المعلومات اللازمة للتخطيط طويل الاجل ولاتخاذ القرارات . تعتبران 
غير كافيتين . ومن ثم فإن التخطيط الاقتصادي في دولة الامارات يعتبر من المجالات الرئيسية التي 
تعاني من الضعف الواضح2؟ . 


وتشرف امارتا دبي والشارقة بشكل مباشر على تخفيض نفقاته| الانمائية » ولا تتوفر بيانات 
شاملة حولها . ويتم توجيه معظم التخصيصات في دبي الى مشاريع التجارة والخدمات . فقد حقق 
الانتاجية من هذا النجاح محدوداً© . 

اما في الكويت فقد بدأ اتباع التخطيط كاسلوب للتوجيه العام في تجهيز المشاريع الانمائية في 
مطلع عام عندما انشىء مجلس التخطيط . وقد لعب هذا المجلس دوراً اساسياً في التأثير 
على اتجاه التنمية من خلال تنفيذ الدراسات الاساسية والشاملة والتخطيط للقوى العاملة » 
والحقت به المصلحة المركزية للاحصاء . 


(*) /511/78) 25 .م ,1978 لالقناصقل 31 «ركامعلمماق 06 عأمممموع ارمعو8 :كمله لمع طوعة نهالدنا» ,كالذا 


.)29 
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(5) المصذر نفسه » ص “/ا . 


ان 


جرى الاعداد لخطة خمسية للتنمية اعتباراً من آذار / مارس 1457 - آذار / مارس 
1 . ولكن تأجل تنفيذ الخطة بعد حرب 1457 . ودفعاً لحركة التنمية في اتجاه منسق 
وشامل ء جرى اعداد خطة خمسية للتنمية للفترة 1981/198٠ - ا١9ا/ا// ١91/5‏ . ولتدعيم 
عملية تنفيذ الخطة » تم تحويل مجلس التخطيط الى وزارة التخطيط في مطلع عام /21” . وني 
الوقت الذي لا يبدو فيه الالتزام الدقيق بخطط التنمية في الكويت » فإنه يجري ترجمة اولوياتها في 
الموازنات الاغمائية السنوية . 


وفي السعودية تم انشاء المجلس الاعلى للتخطيط في عهد الملك سعود في كانون الاول / 
ديسمبر ١194688‏ , وجرى ملحه صلاحيات واسعة ٠‏ ومع ذلك فقد نجم عن عدم استقلالية هذا 
المجلس عن الوزارات . وعدم توافر الجهاز المدرب . وغياب قاعدة المعلومات والاحصاءات 
المطلوبة للتخطيط ٠‏ نجم عن ذلك كله ضعف فعالية هذا الجهاز . يضاف الى ذلك ما ساهمت به 
بعض الصراعات السياسية الداخلية والخارجية ( عربيا ) في اهمال التخطيط الانمائي0© . 


ولدى تسلم الملك فيصل الحكم في كانون الاول / ديسمبر 14515 ء قام بانشاء اطيئة 
لمركزية للتخطيط والتي حلت محل المجلس الاعلى للتخطيط . وبيننا جرت محاولة تقوية دور 
التخطيط من خلال تفرغ الحيئة المركزية للتخطيط للقيام بإعداد خطط التنمية » فقد اضعف دورها 
من خلال سلطات وقوة بترومين الي كانت قد انشئت في عام 5 والمتعلقة بقطاع انتاج النفط 
والموارد المعدنية وما يتصل بهما من نشاطات صناعية وتسويقية » | كان نفوذ الميئة تجاه نشاطات 
الاستثمارات السعودية في الخارج ضعيفاًة*© . 


وتم اعداد خطة التنمية الخمسية الاولى للفترة ١910(‏ - 191/0 ) ورفعت للملك » ولكنها 
عانت من مشاكل كثيرة اعاقت عملية تنفيذها . كان من اهمها ضعف القاعدة الاحصائية 
والاسلوب المتبع , وطفرة اسعار النفط خلال عام 1477 وما ترتب على قفزة الانفاق العام المرتبطة 
بها من ضغوط تضكمية . وضعف القدرات الادارية ونقص الكوادر المدربة» وضعف القاعدة 
المهيكلية للاقتصاد الوطني 1 


اما خطة التنمية الخمسية الثانية (©1437- )١1448٠‏ فيعتقد بأنها وضعت في ظل حالة من عدم 
التأكد من القدرة على تنفيذ المشروعات الطموحة التي تبلورت في ظل دخل متعاظم من النفط , 
ودون الأخذ في الاعتبار قدرة الاجهزة التنفيذية على متابعة تنفيذ المشروعات المقررة » اوما تسمح 
به القاعدة الميكلية للاقتصاد الوطبي . فلم يكن واقعيا توقع قدرة الاقتصاد السعودي . والذي 
تسهم قطاعات الانتاج المحلي الاجمالي غير النفطية فيه بأقل من ” مليارات دولار خلال عام 


7ع( -(77/154 رالا5) 9.م ,1977 مهيال 29 «ركتمعامما و0 عتومممعع اممعوط :اتوسركل» ,ايد 
إنثك .243 .م .لاطا ,لهاع ألطثة)امطمر 
(8) المصدر تقسه ء» ص 5454 . 


6 . على تنفيذ خطة للتنمية تبلغ مخصصاتها ١5457‏ مليار دولار خلال خحس سنوات("22 , كما 
ان حجم مخصّصات الانفاق الاستثماري بلغ ؟١‏ ضعفاً للمخصصات المقابلة في خطة التنمية 
الاولى » وهو ما بد! انه يتعدى طاقة الاجهزة المختصة على تنفيذها . 


يشير الموقف المشار اليه أعلاه الى وجود بعض الضعف في هيكل الجهاز المتوفر للتخطيط 
وقاعدة البيانات والاحصاءات المطلوية 5 وسيجري متابعة تحليل الموقف في الحزء التالي » خاصة ما 
يتعلق بخطة التنمية الثالثة (194851 1888 ) . 


وفي سلطنة تمان . والتي لم يكن فيها اية اجهزة حكومية اووزارات بالمعنى الحديث . وذلك 
حتى عام ماو فقد اعطيت الاولوية لبناء الجهاز الحكومى : وضمن هذا التوجه 2 فقد شهدت 
اجهزة التخطيط الآتمائي عدة تطورات مرت بها منذ عام 191/٠‏ . 


وفور تولي السلطان قابوس الحكم . تم حل مجلس التنمية واحلت محله دائرة التخطيط 
والتنمية » كما انشىء مجلس مستقل للمناقصات . وتم بعد ذلك انشاء مجلس التخطيط المؤقت ء 
وأعيدت تسميته بعد ذلك بالمجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والانمائي وذلك بموجب القرار 
السلطانيٍ رقم ١©‏ لعام 191/17 والذي صدرفي 717 ايلول / سيتمبر لعام 191/7 » وتم انشاء مركز 
التخطيط الاقتصادي والاغائى وربطه بهذا المجلس . ومما تجدر ملاحظته ان اجهزة التخطيط 
الانمائي المذكورة اعلاه » قامت بممارسة كل من العمل التخطيطي والتنفيدي . وذلك لعدم 
اكتمال بناء الاجهزة الرسمية التنفيذية اند . 

وتم بعد ذلك تحويل مركز التخطيط إلى هيئة التنمية العامة ٠»‏ ثم تحولت هذه اللهيئة الى وزارة 
التنمية يموجب القرار السلطاني المؤرخ ١77‏ تشرين الثاني / نوفمبر 19417 » وقامت هذه الوزارة 
بالاضافة الى بعض الممارسات التتخطيطية» وعلى تنطاق غير شاملء يممارسة اعمال النشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية التى لايتوافر لدى الحكومة اجهزة مستقلة تقوم بها » فانضوت تحت لواء 
وزارة التنمية» النشاطات المتعلقة بالزراعة والاسماك والتعدين والنفط والتجارةوالصناعة وتخطيط 
المدن . ثم جرى بعد ذلك وفي تشرين الثاني / نوفمبر ١91/5‏ حل وزارة التنمية وتوزيع جزء من 
اختصاصاتها على الوزارات الاخرى » وتم استحداث وزارتين » احداهما للزراعة والاسماك 
ووزارة النفط والمعادن ‏ والاخرى للتجارة والصناعة ٠‏ كما تم انشاء مجلس التنمية بموجب القرار 
السلطاني رقم 4١‏ / 19475 في 11 تشرين الثاني / نوفمبر 1417/4 برئاسة السلطان . وألحقت يه 
سكرتارية فنية تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس . وقام المجلس باصدار قانون التنمية الاقتصادية 
لعام ه/91١‏ والذي حدد اختصاصات مجلس التنمية المرتبطة يبلورة استراتيجية التنمية وتحديد 
اهدافها واولوياتها واعداد خطط التدمية التي ترجمها وعرضها على السلطان لإقرارها(' 2 . 


. المصدر نفسه‎ )٠١( 
انظر : سلطنة تمان » مجلس التنمية » خطة التنمية الخمسية الاولى » 14175 -19480ء وفؤاد حمدي‎ )١1١( 
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والخلاصة ان الوضع المتعلق بالاطار الاداري والتنظيمي لحركة التنمية في اقطار المجلس 
يشير الى انه شهد بعض التطور . خاصة في كل من الكويت والسعودية وعَمان ٠‏ بيتها تعاني جميع 
اجهزة التخطيط الانغائي وادارة التنمية من ضعف عام في قدراتها الفنية » بالاضافة الى الضعف 
الشديد لقاعدتها العلمية من الاحصاءات والبيانات المطلوبة للتخطيط . ويعتقد بأن ضعف اجهزة 
الادارة العامة ( مركزية متطرقة » تنظيم غير كاف . ضعف الاجراءات والاساليب » ضعف 
التنسيق بين اجهزة التخطيط واجهزة التنفيذ ونقص الاجهزة وغيرها ) » قد انعكس في إضعاف 
عملية إعداد خطط وبرامج التنمية ومشروعاتها . وباعتبار ان فعالية العمل التخطيطي وتنفيذ 
البرامج الانمائية مرهونة » والى حد بعيد ء بكفاءة الجهاز الحكومي . بشكل عام » وادارة التنمية 
والتخطيط بشكل خاص . فإن اعادة تنظيم وبناء وتقوية هذه الاجهزة ينبغي ان تقف على رأس 
سلم اولويات النشاط الوطبي والنشاط المتعلق بالتعاون الانمائي في الدائرة شبه الاقليمية . 


ثانياً : اتجاهات التنمية العامة والتنمية الصناعية 


نستعرض هنا الاتجاهات العامة للتنمية من ناحية ء والتنمية الصناعية من ناحية ثانية . 
وسيتم الاستشهاد لذلك بكل من المملكة العربية السعودية والكويت للتأكيد على الملامح المشتركة 
بين اقطار مجلس التعاون . وي اعتقادنا ان زخم التنمية والامكانات المتاحة لذينك القطرين ء 
بالاضافة الى تشاببها مع اليكل الاقتصادي . بصورة عامة . مع بقية اقطار المجلس الآاخرى ء 
يؤهلههما كنموذج يعكس ما يجري في بقية الاقطار . على ان لا يجري اغفال الفوارق بين هاتين 
المجموعتين عند معالجة المسائل التفصيلية المتعلقة بمراحل التنمية الصناعية وحدة المشاكل التي 
تواجهها . 


١‏ -فى المملكة العربية السعودية 

تستلزم كثافة الجهد الاغائي المبذول في السعودية والمشفوع بإنفاق انغمائي ضخم » وبنوع من 
التفصيل امام اتجاهات التنمية واستراتيجيتها المتبعة » وخاصة ان حركة التنمية اعتمدت »2 كما 
سيجري بيانه فيي] بعد 3 منباجاً يعتمد سياسة الدفعة القوية (50ئا5 819) للتصنيع في محاولة لكسب 
الزمن فيا يتعلق مهدف تنويع القاعدة الانتاجية لاقتصادها الوطني . 


أ خطة التنمية الاولى ١910/6 - 191١‏ ) 
استهدفت خخطة التنمية الاولى تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية : 
١‏ - تحقيق معدل نمو سنوي حقيقي في الانتاج المحلي الاجمالي بحوالى 4,8 بالمائة . 
- تنمية الموارد البشرية من خلال تخطيط القوى البشرية والاستثمار في البنى الاجتماعية -50) 


(6التاعناناكةر ادا اهه . 


"1 


*' - تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتخفيض الاعتماد على الانتاج النفطي » وقدر احمالي الانفاق 
العام في الخطة بحوالى 4١,‏ مليار ريال سعودي منها ما نسبته 5 , 4 بالمائة تم اعتماده للانفاق 
الانمائي , والباقي على الانفاق الجاري . وقد تم إعداد هذه التقديرات في ظل ظروف اتسمت فيها 
الايرادات النفطية بالنمو بنسب بطيئة » وكانت الموازنة العامة وحسابات ميزان المدفوعات متوازنة 
56 . وبنتيجة الطفرة التي تحققت في اسعار النفط والايرادات التاجمة عن ذلك . فقد تخطت 
ارقام الانفاق الفعلي تقديرات الخطة وبما نسبته 51 بالمائة تقريباً . حيث وصل الانفاق على مشاريع 
التنمية في خر سنوات الخطة ما يزيد على ثلاثة اضعاف الهدف المقدر في الخطة ( انظر الجدول رقم 
(1-5). 


جدول رقم ( )١-‏ 


الانفاق الحكومي في السعودية في ظل خطة 
التنمية الخمسية الاولى » للستوات ١٠/ا/ 1841/1١‏ -5ل/ا/ ه/اوا 
( بملايين الريالات السعودية ) 


الانقاق الانمائي 
وفق الخطة 
وفق الموازنة 
الفعل 

الانفاق الجاري 
وفق الخطة 
وفق الموازنة 
الفعلى 

اجمالي الانفاق 
وفق الخطة 
وفق الموازنة 
الفعلٍ 


المصدر: احتسيت من : -ن5 لقعداط ممة عتومدمعع مث :قتطهكم3 الرهة » ,[ عالذا ] لمدبظ بممتهموك! لمحمتاهدمماما 
.(75 /76/ الا5) 1976 طعنهانا 26 «, نزم 


كذ 


ب خطة التنئمية الخمسية الثائية )١94٠١- 1١91/5(‏ 

يلاحظ بأن فترة الخطة الخمسية الثانية سجلت اهم التوجهات الافائية في السياسة 
السعودية . ويلورت مشروعاتها الاساسية . في المجالات الانتاجية » خاصة في قطاعي الصناعة 
والزراعة ‏ كا بدأت تتضح خلال هذه الفترة المعوقات الاساسية للتنمية » والتيي تضع حدوداً عل 
إمكانات تحقيق الطموحات الافائية الكبرى للحكومة . 

فقد تحركت السعودية خلال هذه الفترة » وبسرعة ملحوظة » من مرحلة التخلف والركود 
الى مرحلة الديناميكية الاقتصادية والتكنولوجية المتقدمة . قدر اجمالي الانفاق الاستثماري في الخطة 
بما يزيد عن 4٠‏ ١مليار‏ دولارء ووجه اهتمام خاص الى القطاعات الانتاجية, وذلك بهدف تنويع 
قاعدة الاقتصاد الوطني . وقد تبنت السعودية اندفاعة واسعة نحو التصنيع . وخاصة في ميدان 
الصناعات المستندة الى الطاقة . والتى 2 تتمتع فيها السعودية بميزة نسبية نظرا لضخامة موارد الطاقة 
لدمها ووفرة العرض من رأس الال في المدى القصير والطويل . كها اهتمت الخطة بالقطاع الزراعي 
بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الغذاء من نسبة 0 بالمائة الى ما نسبته 7١‏ بالماثة في خهاية القرن 
الحالي . ونتيجة لذلك . تم التخطيط لاقامة مشاريع الري والسدود العملاقة ‏ بالاضافة الى 
برنامج لاقامة محطات تحلية مياه البحر . فاق اي برنامج مماثل في العالم . 

كما اهتمت الخطة بإقامة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية » خاصة وان التنمية الصناعية 
واجهت مشكلة عدم كفاية القاعدة الميكلية المتوفرة في الاقتصاد . وعليه فقد حظيت المشاريع 
المتعلقة بالطرق والمطارات وتسهيلات المواصلات بنصيب ملحوظ من المخصصات الاغائية » كما 
حظي الانفاق على التعليم والنشاطات الاخرى المتعلقة بالرفاهية الاجتماعية كالصحة والاسكان 
الشعبي » بالاهتمام نفسه . 

وأولت سياسة التنمية الصناعية اهتماماً خاصاً لدعم القطاع الخاص وتقديم كافة 
التسهيلات والاعفاءات اللازمة لنشاطاته الصناعية » وتشجيع الاستثمار الاجنبي بمشاركة القطاع 
الخاص الوطني . وقد حظي هذا القطاع بالدعم في مختلف مراحل العملية الصناعية » بق من 
مرحلة تحضير ودراسة المشروع » وانتهاء بمرحلة التشغيل والانتاج . ويعتقد بأن حجم ومدى 
التسهيلات التى قدمت في هذا المجال قد فاقت مثيلتها في اي دولة نامية ( اعفاءات ضريبية » تأمين 
المناطق الصناعية وتنظيمها وتوفير خدماتها » القروض . . . . الخ 000 

كما بدأت المشاكل التي تعترض التنمية تزداد بروزاً وخاصة ما يتعلق منها بنقص القوى 
العاملة المدربة والماهرة على جميع المستويات . ونقص حجم السوق المحلي وعدم كفاءة القاعدة 
الميكلية للاقتصاد الوطني 222 . ولمواجهة المشكلة الاخيرة » والتي شكلت ضغطاً كبيرا في اتجاء 
إصعاف فرص النجاح في تنفيذ البرامج الانتاجية الطموحة التي تم التخطيط لحا 8 ونظراً للضعف 


)١١١(‏ ععنن١ا!‏ امكتقك :.واعا ,مهعاكةللا) وطعء ةم عدا كرت ععارعالهظ[ن) عتم معط 11:6 ,وامهعوت ملموط مهذق 
.2 .م (1976 
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الكبير للقاعدة الميكلية 3 فقد تم تبني مشاريع ضخمة تتعلق بتحسين القاعدة الحيكلية ع خاصة ما 
يتعلق بالمواصلات ( شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات عن طريق الاقمار 
الصناعية 2 وقد وصل حجم الانفاق الميكلي قِ الخطة الثانية الى المدى الذي يمكن معه اقامة 
احدث قاعدة هيكلية في العالر"23 . 

ج ‏ خطة التنمية الثالثة ١9486 - ١9449‏ ) 


تبنت خطة التنمية الثالئة الاستراتيجية نفسها المتبعة في الخطة الثانية 148٠  191/5(‏ ) » 
حيث اقرت الاهداف بعيدة المدى والاولويات والسياسات ومشروعات التنمية نفسها التى تم تبنيها 
في الخطة الثانية . ومع ذلك . فهناك تحول يتعلق بمدى الاهتمام والتركيز على عناصر الخطة 
المختلفة . فقد اعطت الخطة التالثة لمسألة احداث تحولات هيكلية في بنية الاقتصاد . الاولوية على 
هدف النموء كما تم توضيحه في مقدمة الخطة الاستراتيجية9؟'"2 . 

فمن خلال عرض الخطة لمشكلة التضخم يلاحظ تفهم الاختلالات في بئية الاقتصاد 
الوطبي 3 والتي تستلزم تصحيحا جذريا : 

وعلى الرغم من تخفيض معدل التضخم المالي تخفيضاً كبيراً . . . ال ان جميع الظواهر تشير 
الى ان خطر التضخم لا يزال قائم) . لذلك فإن الامكانات التنظيمية والحلول المستندة على الخبرة » 
لا تستطيع ضمان المناعة من عوامل التضخم . ويمكن ضمان ذلك فقط عن طريق تلافي الظروف 

وأشارت خطة التنمية الثالثة الى مجموعة العوامل المحلية المسببة للتضخم فيا يلي 209 : 

2 والفجوة بين الطلبي الذي تموله الدولة من جهة 2 وبين كمية العرض من البضائع المطلوية والخدمات 
والعمالة من جهة اخرى » 5 

« عدم كفاية التجهيزات الاساسية غير المتطورة وغير الفعالة . . .» . 

« ان المدى الحقيقي لخطر التضخم لا يعتمد كثيراً على الطلب الحاد على البضائع والخدمات . بقدر ما يعتمد 
على الطلب على القوى البشرية والتجهيزات المرافقة ( مثل الاسكان ) ضمن طاقة الاقتصاد » . 

- ه تطور النشاطات المستقلة للقطاع الخاص . حيث ان خطة التنمية الثالثة تتوقعم حدوث نمو جوهري في 

اسهامه في الانتاج المحلي الاجمالي تبلغ حوالى 17/ سنوياً وهو ضعف معدل القطاعات الاقتصادية غير النفطية » . 

ه التضخم المستورد هونتيجة لتفاعل ثلاثة عوامل . . . اولاً : معدل التذ لتضخم خارج المملكة . . . . ثائياً : 


05 .7 .م ,1985 وااععامه اط )21 2) ء:[1 ,.لهاة أثةامطة 

-١948+ ه/‎ 1١408-١1١14٠6٠ . المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط , خطة التنمية الثالثة‎ )١5( 
.)؟5-5-1١( 6ه ( [الرياض : الوزارة » د.دت.يم ص ؤل”ء القسم‎ 

. القسم("-8)‎ ء٠١‎ 4-1١7 المصدر نفسه , ص‎ )١8( 
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وثالثاً : توحيد امكانات الدولة والقطاع الخاص لمواجهة عوامل التضخم عن طريق زيادة العرض وعن طريق منع 
الموردين من التحكم والمضارية ف الاسعار» . 
اما تبنى الخطة لتغييرات هيكلية في البنية الاقتصادية فتترحمها المؤشرات التالية : 


إدخال تغييرات اساسية على التنظيم الاداريى الحكومي ( قسم ١-7-١-8‏ من الخطة ) 
وتحقيق الاستفادة القصوى من القوى البشرية ونحقيق مستوى افضل من فعالية الاداء . ( قسم 7 
#١‏ 5). 

- تنمية القوى البشرية باحداث تغييرات بعيدة المدى في توزيع القوى البشرية وتطويرها من 
خلال مجموعة شاملة من السياسات والاجراءات المتعلقة بالتعليم والتدريب والابحاث والادارة . 

تطور النشاطات المستقلة للقطاع الخاص » (سبقت الاشارة اليها). ورغم اعلان التكويده 
عن نيتها في تحويل جزء من مشروعاتها الانمائية الى القطاع الخاص ( القسم 7-7-7-4 ) الآ ان 
امكانية تنفيذ ذلك تبدو محدودة » فى) اشار بوين - جونز: « يبدو واضحاً جد من خلال العديد من 
الاسباب المرتبطة بالاوضاع الهيكلية وتلك المتعلقة بقاعدة الموارد » والتي تتراوح من فرص تحقيق التراكم الرأسمالي 
المتاحة من خلال الصناعات بي الى احتياجات خطة تطوير المياه المتعلقة بضرورة التنسيق بين مغتلف 
الميئات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص المستهلكة للمياه » يبدو نتيجة لذلك ان عملية فك الاشتباك بين انشطة 
القطاع العام الكثيفة وانشطة القطاع الخاص قد تكون ممكنة في نطاق ضيق 07 ” 


- توجيه نسبة أقل من الاستثمارات الى الهياكل الطبيعية ونسبة اعلى الى الاستثمارات 
الانتاجية كما يتضح من الجدول التالي رقم (" -” ) : 
جدول رقم (” -؟) 


اجمالي الانفاق الحكومي في السعودية 
على التنمية . خلال الفترة 194 ١986‏ 


التكلقة ( بمليارات الريالات التسبة المثوية النسبة المئوية 
حسب الاسعار الجارية) ( الخطة الثالثة ) ( الخطة الثانية ) 


تنمية الموارد الاقتصادية 
تنمية الموارد البشرية 
التنمية الاجتماعية 
التجهيزات الاساسية 


لمصدر : احتسبت من : المملكة العربية السعودية . وزارة التخطيط » خطة التنمية الثالثئة ١5٠‏ 
00 ---19868م ([الرياض : الوزارة» د.ت.]ء ص ١93ء‏ الجدول رقم ( ١-5‏ ) . 


)١7(‏ .ا0/ رأعاصياه ل ؤآنات) طهم 71:6 مقاط بوولادويةا مدتطقة ألناة5 110 116 » ,كمرول-رعبوم8 لنويينا! 
.59 .م ,(1981 7قط0ه0) 1 .100 
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فالاستثمارات المتعلقة بتنمية الموارد الاقتصادية تستحوذ على ما نسبته ",لا بالمائة في خطة 
التنمية الثالثة مقارنة بما نسبته ١‏ , 78 بالمائة في خطة التنمية الثانية . وبالرغم من هذا التوجه فإن 
نظرة تحليلية الى بنود الانفاق على المشاريع الانتاجية كفيلة باظهار ارتفاع النسبة الفعلية للانفاق 
على التتجهيزات الاساسية ٠‏ وينجم ذلك عن وجود نسبة ملحوظة من النفقات الجارية في تركيبة 
الانفاق على المشاريع ى) يظهره الجدول رقم ( 7 - 

جدول رقم (؟ - ”) 
المتطليات المالية لتنمية الموارد الاقتصادية 
في السعودية (بمليارات الريالات السعودية ) 


965 ممائنة فكع 


الزراعة والمياه 
الطاقة والموارد المعدنية 


الصتاعة والتحارة 


المصدر : احتسبث من : المصدر نفسه 5 


ونتيجة لذلك يقدر الاستاذ بوين - جونز بأن نسبة الانفاق الفعلى على التجهيزات الاساسية 
تصل الى ما نسبته 7١ 5٠‏ بالمائة في خطة التنمية الثالثة 23 , 


تحقيق معدل معتدل للنمو فى القوئ الناملة ع خاصة الاجنبية . 'فمقابل زيادة العمالة 
خلال مرحلة الخطة الثانية بحوالى ٠٠٠‏ ,8؟/ عامل . تسعى الخطة الثالثة لتحقيق زيادة بحوالى 
000 ,8 عامل فقط ء وبنسبة تموتبلغ في المتوسط 5 ١‏ بالمائة سنوياً . وعلى الرغم من ملاحظة 
تركيز الحكومة على تخفيض حجم العمالة الواقدة » ال ان نسبتها ستبقى في نباية الخطة في حدود 
٠‏ بالمائة من اجمالي العمالة . ويرتبط نجاح الحكومة في رقع كقاءة وانتاجية العمالة المحلية 
( الوطنية ) بتنفيذ مجموعة من البرامج المتعلقة بالتعليم والتدريب وهي بطبيعتها متوسطة وطويلة 
الاجل . 

تشير التحليلات المذكورة اعلاه الى توجهات الخطة لإحداث تغييرات هيكلية في بنية 
الاقتصاد من خلال تنمية القوى البشرية ورفع كفاءة البهاز الاداري والحكومي ورفع نسبة مساهمة 
القطاع الخاص وتخفيض معدل نمو العمالة خاصة الاجنبية . وتعترض هذه التوجهات مجموعة 
الاختلالاات الميكلية القائمة والتتي يستدعي علاجها وقتاً اطول مرخ مره فتزة الخطة . 
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- التصنيع في المملكة العربية السعودية 
)١(‏ التنمية الصناعية في الخطتين الاولى والثانية 
خلال عام 1917/4 / 14178 في الاهداف والاسس التالية : 
)0( إقامة قاعدة واسعة من الصناعات التحويلية الاستهلاكية والانتاجية ( والتي تستطيع 
منافسة المتتجات الممائلة في الاسواق المحلية والاجنبية . 
(ب) تحقيق الاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة والاقتصاديات الخارجية والمتوافرة في 
شكل وقود رخيص . وكذلك المنتجات المشتقة من مصافي النفط والموارد المعدنية والزراعية . 


(ج) الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الصناعية المتقدمة . 
(د) تحقيق نموذج التنمية الصناعية الاقليمية المتوازنة . 


(ه ) تخفيض تدريجى للاعتماد على العمالة والخبرة المستوردتين وذلك من خلال نشر 
التعليم المهتي والتدريب للعاملين الوطنيين . 

وتعتقد الحكومة بأنه يمكن تحقيق اهدافها الصناعية بفعالية من خلال الاعتماد على نشاطات 
القطاع الخاص والذي يستلزم توفير كل اسباب الدعم له وي جميع مراحل العملية الصناعية » 
وستقوم الحكومة بتدعيم وتكملة نشاطات القطاع الخاص وذلك بقيامهاء منفردة. او متعاونة مع 
القطاع الخاص في اقامة الصناعات التي تستلزم كثافة رأسمالية وخبرات متخصصة قد لا تكون ني 
متناول القطاع الخاص(*2 , وني الوقت نفسه تعمل الحكومة على تحويل ملكية هذه الصناعات في 
اقرب فرصة ممكنة للقطاع الخاص . 

وتبنت ا حكومة السعودية مجموعة من السياسات والبرامج لدعم القطاع الصناعي » 
فأنشات في اذار / مارس عام 1941/4 الصندوق السعودي للتنمية الصناعية برأسمال مبدئي بلغ 
٠ه‏ مليون ريال لتقديم القروض متوسطة وطويلة الاجل ويدون فوائد » وذلك لإقامة المشاريع 
الصناعية الحديدة او التوسع ف المشاريع القائمة من قبل القطاع الخاص . وتقدم القروض لمدة 
'اقصاها خمسة عشر عاماً للمشروعات الي تستكمل دراسات الجدوى المتعلقة ببا » ويقدم القرض 
بنسبة لا تزيد عن 88 بالمائة من الاحتياجات الرأسمالية للمشروع . كا قامت الحكومة بحماية 
الصناعة المحلية من منافسة الصناعات المستوردة » وذلك بفرض ضريبة جمركية ينسبة ٠١‏ بلمائة 
على الصناعات المستوردة والممائلة للانتاج المحلي » وقد استفاد من ذلك حتى نباية 141/8 حوالى 
”٠‏ انتاجاً صناعياً تشمل منتجاتها العديد من الصناعات الغذائية والبلاستيكية والإطارات . 


رحمتق -5061 .م لرونول1 :مأ « ركاعوديعين, 200 ععاعهاع0 :لأرولالا طوعق هطأ رأ ممتته دالو تلوب 0صل» ,طلكلهعالواا-اع .8 
بدها١؟)‏ كد«ه المع أصرةهط أهطه!2) فاجت كع جناينانت) طهر ل ع1[ ]جه أعوجاط1 +]أ0 طور4 ,.كله ,كواكعهة؟ .فق عاردانا لم برط 
6 .م ,(1976 ,بموهورة :)ابول 
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أما مجموعة الصناعات التي تمت اقامتها في السعودية في ظل السياسات والاجراءات المشار 
اليها اعلاه » والتي يلخصها الجدول التالي رقم (؟ - 4 ) » فهي تضم معظم فروع الصناعات 
التحويلية . فبالنسبة لمواد البناء وصناعاته . اقيمت صناعات الاسمنت والرخام ومنتجاتهما 
والالواح الاسمنتية الجاهزة والبيوت الجاهزة . وفي مطلع السبعينات اقيمت ثلاثة مصانع كبيرة 
للاسمنت في جدّة والرياض والدمّام بطاقة اجمالية بلغت 1# , ”ملايين طن وبرأسمال بلغ ١٠م‏ 
مليون ريال . كما تم الترخيص لإقامة عشرة مصانع لإنتاج الزجاج والمتتجات الزجاجية كمصنع 
الالواح الزجاجية الذي يستخدم المواد الخام المحلية والغاز الطبيعي لانتاج 10,٠6٠٠‏ طن من 
الانواج الزجاجية سنوياً » وذلك خلال الفترة من 191/١‏ الى الربع الثاني من عام 181/5 . 


جدول رقم (؟ -4 ) 


عدد خطوط الانتاج المرخصة في السعودية ‏ 
للسئتين 1١91/5‏ و978١‏ 


في مرحلة التخطيط 


اليك”طة 


مواد غذائية ومشروبات 
اقمشة وملابس 

اخشاب ومصنوعات خشبية 
ورق ومتتجات ورقية 
كيماويات وبلاستيك ومطاط 
منتجات تعدينية غير معدنية 
معادن اساسية 

منتجحات اشغال معدنية 
صتاعات اخرى 


المصدر : احتسبت من : ملف كمبيوتر وزارة التخطيط عن التراخيص الصناعية » على اساس بيانات وزارة 
الصناعة والكهرياء 3 تقلا عن : المصدر نفسه » ص5١‏ 3 الجدول رقم (54 - 8" ) 5 


كيا وجه اهتمام خاص للصناعات المعدنية » فأقيمت على سبيل المثال عدة مصانع لانتاج 
الاسلاك الكهربائية النحاسية ( ٠٠٠‏ طن سنوياً ) والمتتجات الكهربائية كالغسالات والمكيفات 
ومضخات المياه وصناديق الكهرباء والبطاريات . وتركزت صناعة السيارات بالدرجة الاولى على 
اجسام السيارات الثقيلة » ومع ذلك فقد تم خلال عامي ١947/4‏ و1478 الترخيص لشركة 
جنرال موتورز وديملرينز ومؤسسة هينو اليابانية للسيارات وشركة بيرليت الفرنسية لانشاء اربعة 
مصانع لتجميع السيارات الخفيفة والثقيلة » وخطط لانجاز هذه المصانع لما قبل عام 1948١‏ » 


الى 


وعلى ان تبدأ بانتاج 4٠٠١‏ سيارة جنرال موتورز واكثر من 4٠٠٠‏ سيارة مرسيدس ثقيلة وباص ع 
و٠٠14‏ سيارة هينو ثقيلة و٠٠70‏ سيارة ثقيلة بيرليت . 
في الجبيل بطاقة تستوعب ه , #املايين طن من الصلب الخام لانتاج الالواح المطلوبة لمصنع الصلب 
في جدة . 

هذا وتفيد الاشارة الى شروع السلطات السعودية خلال فترة الخطة الخمسية الثانية -١91/8(‏ 
باقامة المجمعات الصناعية الضخمة في ينبع والحبيل » وسيستغرق بناؤ هامن ٠١‏ الى ١7‏ 
سنة وتقدر تكاليف كل من المجمّعين بحوالى ٠١‏ 70 مليار دولار("2 . وقد انشئت اطيئة 
السعودية للصناعات الاساسية خلال عام 191/5 للاشراف على هذه المجمعات . 


)7١(‏ التنمية الصناعية في الخطة الثالثة 

تابعت المملكة سياساتها الصناعية المرتكزة على دعم الظروف المؤاتية لنمو الصناعات . 
ونتيجة لادراك الصعوبات التي تواجه انشاء قاعدة صناعية » فقد التزمت بتقديم الحوافز 
التشجيعية والحماية للصناعات المحلية . كما التزمت بمبادىء الحرية الاقتصادية وحرية المنافسة ع 
الحديثة في مشاريع التنمية الصناعية بالتعاون مع المستثمرين السعوديين . 

وقد تبلور برنامج الدعم والحوافز المقدمة للمستثمرين من القطاع الخاص حيث جرق 
تقديمها ىم يلي(""2 : 

(أ) تقديم القروض من صندوق التنمية الصناعية السعودية بشروط مشجعة ( كها سبق 
بيانه ) . 

(مم أعقاء المعدات والمواد الاولية المستوردة للمشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية 5 

(ج) فرض الحماية الجمركية لمصلحة بعض المنتجات الوطنية المختارة ( كما سبق بيانه ) . 

(د) الاعفاء الضريبي . 

(ه ) تقديم المساعدات في محال الدراسات والتشغيل . 


)١4(‏ -للقع06) 10.2 .ان راتمجع؟1 أمسحسدمف كعذا]7مطلبا ل برعاعدمه أ[ رجه لم8 لوترعن إآنات) مرخ 
.9 .م ,(1980 هط 


”-ا948٠١‎ /ها١4٠١ه١14٠6٠‎ . المملكة العربية السعودية » وزارة التخطيط. خطة التنمية الثالثة‎ )5١( 
1 .)5-١-5-4(مسقلا‎ 215١ همع ص‎ 


و 


(ز) إقامة التجهيزات الاساسية بما في ذلك المناطق الصناعية . 
(ط) الالتزام بتطبيق سياسة الدولة حول تفضيل استخدام المنتجات السعودية . 
(*) الصناعات الاساسية الثقيلة 
تتولى الدولة مهمة تنمية الصناعات الاساسية الثقيلة مباشرة لارتباطها الوثيق بمشاريع المواد 
ال هيدروكربونية وسياستها وما تحتاج اليه من رؤ وس اموال ضخمة وموارد اخرى ء وكذلك بسبب 
المدة الطويلة التي تستغرقها مشاريع الصناعات الاساسية . ابتداء من مراحل تخطيطها حتى مرحلة 
وقد كانت بترومين التي انشئتت عام 7 الجهاز الرئيسي الذي يتولى الاستثمار في 
الصئاعات البتروكيمائية وصنئاعات المعادن الاساسية 2« وتحت اشراف بترومين اقيمت مصائع 
للحديد والصلب في جدة ومصنع لسماد اليوريا قرب الدمّام » واجريت مفاوضات موسّعة لاقامة 
5 لتنفيذ برنامج للصناعات الاساسية بالاشتراك مع شركات اجنبية . او بمفردها . فقد 
تسلمت( سابك )من بتر ومين بعض مشروعاتهها كمصنع الحديد والصلب والاعمال المتعلقة 
بالصناعات الاساسية . 


« ويعتير انشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة حجر الاساس في استراتيجية التنمية الصناعية والاقتصادية 
للمملكة . والخدف هو استغلال ثروات الغاز الطبيعي غير المستغلة » التي ترافق انتاج الزيت الخام . وسيستغل الغاز 
إما كمواد اولية » او وقود للصناعات البتروكيمائية » وني الصناعات التي تحتاج الى تركيز في استهلاك الطاقة . 
وستؤدي هذه العمليات الى زيادة القيمة المضافة لموارد المملكة الطبيعية وتزيد من موجودات المملكة من العملاات 
الاحنبية دوغا حاحة لانتاج الزيت الخام 3 او تعديل ف الاسعار واستخدام اساليب تكنولوجية جديدهة 0 وإنشاء 
صناعات لا تحتاج لأيدٍ عاملة كثيرة . . . وفضلل عن ذلك . ستتاح فرص مناسبة لإقامة صناعات اخرى , مكملة او 
ماندة , تقوم با ( سابك ) بالاشتراك مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي ليف ” 

وقد تم انجاز القاعدة الاساسية اللازمة لتنمية الصناعات الثقيلة خلال فترة الخطة الخمسية 
الثانية . وذلك بتنفيذ البرنامج الحكومى لتجميع الغاز . وتتولى الهيئة الملكية للجبيل وينبع مهمة 
إنشاء التجهيزات الاساسية لعدد من الصناعات الثقيلة التي ستقام خلال خطة التنمية الثالثة . 

وتعتبر مشروعات خطة التنمية الثالثة المتعلقة بالصناعات الاساسية استمرارا وتطويراً 
للبرنامج الذي جرى تبنيه وتنفيذه في مرحلة الخطة الثائية » وعليه فستتركز نشاطات الخطة الثالثة 
حول مايلن2"9 : 

1 القسم(4 ا د‎ 3 ١5١ المصدر نقسه 3 ص‎ )7١١( 

(؟١)‏ المصدر نقسه. ص 1945-198ء القسم(8-15-5-54) . 


فى 


(أ) تحويل الغاز المرافق بعد فصله الى منتجات بتروكيمائية صناعية للتصدير والاستهلاك 
المحلى . 

[- استغلال الغاز المرافق بعد فصله كوقود او مواد اولية على اساس كل مشرو ع على ححجدة 
طبقاً لجدوى المشروع واولويته » من خلال اقامة شركات تضامن بين ( سابك ) وشركات دولية 
متخصصة ومؤهلة 5 

(ج) ستنفذ اربعة برامج هي : 

اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بتسويق المنتجات والتخزين وتقويم العمليات 
ودراسات الجحدوى الاولية 8 

- توسعة المباني الادارية في الرياض وافتتاح مكاتب فرعية في ينبع والجبيل . 

مشاريع استغلال الميثان : انشاء مصنع او اكثر لانتاج 6٠,٠٠٠‏ طن متري ف السنة 
بحلول عام 1487 والثاني ينتج 680٠.٠٠٠‏ طن متري في السنة من اليوريا بحلول عام 1١9444‏ 

مشاريع استغلال الميثان : اقامة ثلاثة بجمعات ضخمة للايثيلين » اثنان بالجبيل والثالث 

(:) الصناعات غير الهيدر وكر بونية 

يتمحور اهتمام خطة التنمية الثالثة تجاه تنمية الصئاعات غير الطيدروكربونية ف الاسس 
التالية : 

)ا( قيام وزارة الصناعة والكهرباء يمتابعة تنفيذ سياسة التنمية الصناعية وإقامة مناطق 
صناعية جديدة لأول مرة 5 واقامة محطات تلقية المياه وتصريف المجاري للمناطق الصناعية 8 


(ب) انشاء مجمعين جديدين لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ومصانع العلف ومرافق 
لتخزين الحبوب . 


(ج) اتام تنفيذ مشاريع ( سابك كورف شتال ) للصلب وتشغيلها . واستمرار( سابك ) في 
دراسة اقامة مشاريع اخرى لصناعات المعادن الاساسية . 


(د) انشاء خمسة مصانع جديدة للاسمنت واحداث توسعات كبرى في مصائع الاسمنت 
الحالية . 


(ه) إقامة مصانع جديدة لانتاج الغازات الصناعية . 


يف 


(و) تقوم اللجنة السعودية ‏ الكويتية بدراسة امكانية اقامة مشروع للزجاج ٠‏ كما تدرس 
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جدوى إقامة صناعة مصابيح الاضاءة على نطاق خليجي . 

(ز) أقامة مصانع للمنتجات المعدنية كالمواسير والنزانات وصناعات اسلاك الصلب 
والمسبوكات والمطروقات : 

(ط) انتاج العلف ال حيواني المركز وإقامة بعض الصناعات الزراعية وصناعات مواد البناء . 

وهكذا يلاحظ حدوث تطور صناعي كبير في المملكة لم تقتصر دائرته على الصناعات 
الحيدروكربونية والمرتبطة بقطاع النفط , رغم احتلالها للمركز الرئيسي ضمن توجهات السياسة 
الصناعية ‏ بل اتسعت لتشمل جميع ينود الصناعة التحويلية » نما ادى الى زيادة عدد خطوط 
الانتاج المرخصة من 4/ا4 خلال عام 4 الى ١٠١947‏ خلال عام 1917/8 » بالاضافة لوجود 4٠9‏ 
مصانع تحت الانشاء و8485 مصنعا قِ مرحلة التخطيط ؛ وذلك خلال عام 48 ( الحدول 
السابق رقم (:-5 ) ) . 

وتستهدف خطة التنمية الثالئة ادارة التطور الصناعي في المملكة حيث يتم رفع نسبة مساهمة 
الصناعات غير النقطية ( التعدينية الاخرى . والتحويلية الاخرى ) في قطاعات الانتاج المحلي 
الاحمالي غير النفطى من 5,1١١‏ بالمائة ( ١‏ بالمائة تعدينية » © بالمائة تحويلية ) خلال عام 
198٠0 / 8‏ الى ما نسبته ٠١, ١‏ بالمائة ( ١,"‏ بالمائة تعدينية » 8,4 بالمائة تحويلية )59) , 


؟"-فى الكويت 
أ الاهداف العامة للتنمية 


استهدفت حركة التنمية في الكويت تحقيق الاهداف العامة التالية في المدى الطويل : 
)١(‏ الوصول الى حركة للتنمية الاقتصادية ذاتية التوليد . 
(؟) المحافظة على حد ادنى لمستوى رفاهية جميع المواطنين . 


واستندت خطة التنمية الثانية 148٠ - ١91/5(‏ ) في تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه على 
العوامل التالية ذات الطبيعة الاستراتيجية؟© : 

(أ) تنمية القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية وزيادة 
الانتاجية » خاصة في علاقتها بمعدلات الاجور . 


(7) المصدر نفسه 3 ص ه45 2 الحدول رقم 5-7 ) : 
)١14(‏ معهد الكويت للابحاث العلمية » اللجنة الوطنية للتكنولوجيا » ندوة « حول تطبيق العلوم والتكنولوجيا 
من اجل التنمية »» ايار / مايوم/ا!15 2 ص .3١١-9‏ 


إزفا 


(ب) تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا واقامة 
المشاريع الصناعية وخخلق المناخ الموافق لاستثمار القطاع الخاص في القطاعات الانتاجية . 

(ج) إحداث تنسيق وتكامل بين جميع القطاعات الوطنية . 

(ه) اقامة المجتمع الذي يخلو من التلوث وضمن اطار من القيم السليمة . 

وضمن هذه الاهداف والتوجهات »ا تم اعداد خطة التنمية الثانية » فخصص لا ما قيمته 
ء مليارات دينار كويتي من الاستثمارات الثابتة » وليتم تنفيذ اكثر من هلا بالمائة منها بواسطة 
القطاع الغا و د هدف توسيع | القاعدة الانتاجية . فقد اعطت الخطة اهتماماً خاصاً 
واعطيت الاولوية الى الصناعات المنميزة يكثافتها الرأسمالية و والموجهة للدي 3 والتي تستخدم 
النفط والغاز كمادة اولية او كمصدر لتلطاقة . ودعماً لبرنامج التصنيع عتم تخصيص ما نسبته من 
بالمائة للانفاق على التوسع في مشاريع البنية الميكلية كتوليد الطاقة الكهربائية » وتحلية مياه البحر . 
والمواصللات وتسهيلاات الموانىء 3 والتخزين520) 5 

التئمية الصناعة في الكويت 

إن المتتبع لاتجاهات التنمية الصناعية في الكويت يلاحظ تقارباً كبيراً مع اتجاهاتها في المملكة 
العربية السعودية . فمن ناحية:. تتركز الصناعات ذات الشأن في الكويت يصناعة تكرير التفط 
والصناعات اليتروكيمائية وذلك باعتيارها محور سياسة تنويع قاعدة الاقتصاد الوطي ع استجابة 
لاعتبارات المزايا النسبية التي يتمتع مها الاقتصاد الكويتي . وماعدا ذلك » فإن ندرة المواد الاولية 
غير النفط والغاز الطبيعى وارتفاع تكلفة عنصر العمل يعتبران من العوامل المحددة للنمو 
الصناعي"'2 . ١‏ 

وبالنسية للصناعات ا ميد روكر بونية فققّد تم الاعتماد على الصناعات القائمة على الغاز 
والبتروكيمائيات 2 فتم التخطيط لإقامة جمعات ضخمة للصناعات البتروكيمائية 3 وتشتمل عل 
صناعة تسييل الغاز المصاحب للنفط . ومن بين الصناعات التحويلية المهمة تحتل صناعة الاسمدة 
مكان الصدارة ضمن الصادرات غير النفطية ٠‏ ويتم انتاجها بواسطة شركة الصناعات 
البتروكيمائية والتي تمتلك فيها الحكومة ما نسسيته 8417 بالمائة وتدير هذه الشركة جمسع الاسمدة 
الكيماوية الذي يستعخدم اكثر من ٠٠٠١‏ عامل ويقوم بانتاج اليوريا والامونيا السائلة وسلفات 
الامونيوم واسيد السلفات . 


إففية 31 .م «ركادع1مماع06] عتمم وموع ارمع 89 تأنه ايكل» ,كالانا 
(ك دولة الكويت 0 وزارة التخطيط 0 الادارة المركزية للاحصاء .» المجموعة الاحصائية السنوية. للاكا» 
ص 1١8١‏ . 


قم 


وفي| يتعلق بالصناعات الاخرى . غير الهيدروكربونية » فقد تتابعت الخطط لإقامة العديد 
من مصانع الاسمنت ووحدات التكييف والمساحيق الصناعية » بالاضافة للصناعات التقليدية 
كالصناعات الغذائية والأثاث والملابس . كما توسعت عمليات انتاج الطاقة الكهربائية » وإقامة 
محطات محلية مياه البحر. 5 كبيراً . فازداد الطلب على التيار الكهربائي زيادة سريعة في 
السنوات الاخيرة . الامر الذي انعكس في التوسع في طاقة توليد الكهرباء بشكل ملحوظ » » فارتفع 
الحمل الاقصى من ؟؟ ميغاوات عام 1485 الى 84؟ ميغاوات عام 1455 ء ثم الى ١١١8‏ 
ميغاوات عام 141/5 و476١‏ ميغاوات عام /الط7141" . كيا انشأت الكويت على مدى السنوات 
العشرين الماضية اكبر محطة في العالم لتحلية مياه البحر . وبلغت الطاقة المركبة لمحطات التقطير في 
عام /ا/191 حوالى 7 مليون غالون في اليوم . ويعتقد بأن الكويت ستحقق خلال السنوات القليلة 
القادمة اقامة قاعدة جيدة للتنمية الصناعية . 


وبالنسبة ليكل الصناعة الكويتية , يلاحظ بأن القطاع الصناعي يتكون اساساً من عدد 
قليل من الصناعات البتروكيمائية كبيرة الحجم والموجهة للتصدير بالاضافة الى عدد كيير من 
الصناعات التحويلية صغيرة ا لحجم 5 وف عام 1١/5‏ بلغ عدد المؤْ سسات الصناعية حوالى 
6 ., تستخدم 758317 عاملا وساهمت بما نسبته ١١‏ بالمائة من الانتاج المحلي الاجمالي غير 
النفطي . وذلك خلال عام 191/7 / 191/4 


بالاضافة للصناعات التقليدية كالصناعات الغذائية والاثاث والملابس الي تتضمن العديد 
من الموْ سسات الصغيرة ة التي تستخدم اقل من عشرة عمال » وبلغ مجموع رأسماها الثابت خلال 
عام 8 حوالى ؟ ,4 ملابين دينار وقدرت قيمة انتاجها بحوالى ”,74 مليون ديئنار2)"*0 , 
يضاف الى ذلك وجود حوالى 8؟ مؤسسة تستخدم كل منبها ٠٠١‏ عامل اواكثر وتساهم بمايزيد عن 
٠‏ بالمائة من احمالي العمالة الصناعية وبما يزيد عن 8ه" بالمائة من القيمة المضافة للقطاع 
الصناعى . 


وتقوم شركة الصناعات الوطنية الكويتية » والتي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته ١ه‏ بالماثة 
بانتاج مواد البناء كالاسمنت والطوب والاسيستوس والالواح الاسمتتية وانتاج البيوت الجاهزة 
والانابيب المعدنية والاسمنتية » كا تتضمن قائمة الصناعات غير النفطية المهمة مطاحن الدقيق 
والتي وصلت الى طاقاتها القصوى . وهناك برامج للتوسع في طاقتها المتاحة . 


وتعكس المؤشرات التالية التطورات التي شهدها القطاع الصناعي الكويتي 2*2 : 


(/9؟) المصدر نفسه . 

جدى -3.م «رقامع0مم061610] عا لرمممعع أمعم 6 : ال وياباكل» ,ازا 

(8؟) دولة الكويت ء غرفة التجارة والصناعة » واخرون . مؤتمر استراتيجيات وسياسات التصنيع في 
الكويت . الكويت » 736-74 اذار / مارس 1948٠١‏ ء استراتيجيات وسياسات التصنيع في الكويت : مجموعة 
الابحاث والدراسات الت القيت في مؤتمر استراتيجيات وسياسات التصنيع في الكويت , الذي عقد في الكويت بين - 


ها 


)١(‏ ارتفعت الاهمية النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي من نسبة © ,” بالمائة او 
نسية ١١77“‏ يالمائة باستبعاد قطاع النفط خلال عام 191/7 / 1941/5 - الى ما نسبته © ,ل بالمائة او 
6 بلمائة من الناتج المحلي ( غير النفط ) خلال عام 191/5 / /ا/191 . ويلاحظ ان هذا 
القطاع يحتل الترتيب الثالث في القطاعات غير النفطية » ويأتي في الترتيب بعد قطاع الخدمات 
وقطاع التجارة . 

(؟) تطورت قيمة الاستثمارات الصناعية للمشاريع الجديدة من قيمة 5 , 74 مليون دينار 
في عام 1941/8 الى ما قيمته 5 , 8٠١‏ مليون دينار خلال عام /1917 وما قيمته +4 مليون ديار عام 
56 . 


(') ارتفعت القيمة المضافة للمشاريع الصناعية الجديدة المرخصة خلال الفترة ١91/©‏ - 
4 ك) يلي : 5,1 ملاييسين دينار خلال عام ١91/8‏ ثم الى ٠١,‏ ملايين. دينار عام كلاو١‏ 
و ١,‏ "مليون دينار خلال عام يفدل ثم الى ما قيمته 75/4 مليون دينار خلال عام و5 . 


(5) ارتفع متوسط انتاجية العامل في الصناعات التجويلية من 4 177٠١‏ دينار عام 11568 الى 
4 ديتاراً عام ه191 . 


(0) ارتفعت قوة العمل في الصناعات التحويلية من 1101/8 عاملاً عام 19438 الى 
17 عامل خلال عام 141/8 . كما ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 
الاحمالي من ١‏ , 4" مليون دينار عام ©1956 الى ما قيمته © , ١64‏ مليون دينار خلال عام ١91/8‏ . 


وبما يجدر ذكره ان التنمية الصناعية في الكويت تواجه بمجموعة من العوامل الايجابية يقابلها 
مجموعة اخرى من العوامل السلبية . اما المجموعة الاولى فتضم وفرة رأس المال ء ووفرة الغاز 
الطبيعي المتاح . وتوافر العديد من منتجات النفط المصفاة . والموقع الجغرافي للكويت والنظام 
الاقتصادي القائم على الحرية الاقتصادية في الاستيراد . وحماية الانتاج المحلٍ من المنافسة . 
وبالنسبة للعوامل السلبية فهي تضم نقص الياه . وفقد المواد الاولية غير النفط والغاز ‏ وصغر 
الاسواق المحلية » وارتفاع تكاليف العمالة » ونقص الخبرات التنظيمية والفنية(””© . 


استراتيعحية التنمية العامة في اقطار المجلس / خلاصة 

تشير التحليلات المذكورة اعلاه لاتجاهات التنمية الى توجه حركتها خلال المرحلة الاولى من 
السبعينات نحو اقامة القاعدة الهيكلية لاقتصادياتها الوطنية » ثم انتقلت للمرحلة الثانية بالتركيز 
على إقامة القاعدة الانتاجية والتي بدأت ملامحها مع خطط التنمية الثانية )1948٠ ١1915(‏ 
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(0) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب . 


فى 


وموازناتها او برامج التنمية لهذه الفترة 3 وتأكدت خلال مرحلة التنمية الحارية ( خحطط وبرامج 
وموازنات التنمية -- 1488 ) . وتميزت المرحلة الثانية بتوجه مكئف صوب تنويع قاعدة 
الاقتصاد الوطني من خلال البرامج الطموحة للتصنيع ومتابعة الاستثمار في استكمال بناء البنية 
الميكلية لاقتصادياتها الوطنية » كما استمرت هذه الاقطار في تبني براميج الرفاه الاجتماعي . 

ويللاحظ تركيز برامج التنمية خلال مرحلة السبعينات والحزء اللاول من الثمانينات على 
المحافظة على مستوى ادنى من متطلبات الرفاه الاجتماعي لمجتمعاتها . وبكلمات اخرى . فقد 
استمر التزام هذه الاقطار بمتطلبات مجتمع الرفاه الاستهلاكية في الوقت نفسه الذي تتابع فيه تحسين 
قاعدتها الانتاجية . 

ونشير فيم| يلي الى اهداف التئمية العامة المشتركة بين مجموعة اقطار المجلس : 

أ تنويع القاعدة الانتاجية في الاقتصاديات الوطنية من خلال التصنيع وتطبيق 
التكنولوجيا . 

ب - تنمية القوى البشرية ( تدريب القوى العاملة . التعليم . . . الخ 6 

ج - تحسين نوعية الحياة والمحافظة على البيئة وحماية المجتمع من اخطار التلوث . 

د تأمين الاحتياجات الاساسية اللازمة لاقتصاديات قائمة على اساس الحرية وعوامل 
السوق » وتمكين القطاع المخاص من ان يلعب الدور القيادي قِ التنمية اللاقتصادية وتقديم كل 
التسهيلاتوالمحفزات له : 

ه - تنمية الموارد المائية 5 

و- تحسين كفاءة الإدارة العامة وادارة التنمية . 

وعليه , فَإِنَّ اي مشروع للتعاون الانمائي , ترتبط جدوى المتهاج الذي سيتبعه بقدرته على 
تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه او زيادة فرص نجاحها . 

4 - التنمية الصناعية فى اقطار المجلس / خلاصة 

رغم ضعف قاعدة المعلومات والبيانات المتعلقة بالوضع الصناعي في الاقطار العربية 
الخليجية » ال ان التوجه العام الواضح ارتكز في تحقيقه على سياسة التصنيع , لهدف تنويع قاعدة 
الانتاج الوطني للوصول الى مرحلة التنمية ذاتية التوليد . 

وقد حققت حركة التنمية الصناعية في اقطار المجلس انجازات رئيسية شملت مختلف فروع 
الصناعة » سواء الصناعات الاساسية الثقيلة » خاصة القائمة على النفط والغاز وما يرتبط مهما من 
نشاطات اوما يتعلق بالصناعات التحويلية البسيطة , كما سبق بيانه . 


باه 


ويلاحظ في هذا السياق ان حركة التنمية الصناعية ركزت في المرحلة السابقة 
( السبعينات ومطلع الثمانينات ) على الجوانب الكمية للانتاج الصناعي » حيث تعددت المشاريع 
الصناعية المقامة » او تلك التي تحت الانشاء او المخططة . فانعكست في المجمعات الضخمة 
للبتروكيمائيات والاسمدة والالومنيوم وغيرها . الا ان حركة التنمية الصناعية ما زالت تفتقر الى 
البنية الميكلية القوية بمفهومها الواسعم » الذي يتضمن في احد جوانبه متابعة تأمين شبكة متطورة 
وحديئة للنقل .والمواصلات » وتوفير انطاقة الكهربائية » واقامة المناطق الصناعية وتنظيمها . بينا 
يتضمن الجانب الآخر بناء ادارة التنمية والتخطيط الصناعي الكفوءة واقامة مؤ سسات التدريب: 
والبحث العلمي ومراقبة النوعية » وتأمين الخدمات التحويلية والاستشارية المتطورة . وعليه فلم 
ينظر الى العملية الصناعية بشكل متكامل من ناحية جوانبها واحتياجاتها المختلفة » الامر الذي 
يستوجب ضرورة متابعة التركيز على استكمال هذه النشاطات خلال مرحلة التنمية الصناعية 
القادمة , ولتأمين الحلقة المتكاملة لمستلزمات حركة التصنيع . 


كبا واجهت التنمية الصناعية مشاكل ومعوقات اساسية » نجمت في جزء منها عن عملية 
استيراد التكنولوجيا ونقص العمالة الماهرة والخبرات الفنية والتنظيمية » الامر الذي اذى الى عدم 
استغلال الطاقة القصوى المتاحة للصناعات القائمة . وهذا الموقف يؤكد على ما ذكر اعلاه من 
ضرورة تركيز الجهود وضمن مختلف دوائر التعاون شيه الاقليمية والاقليمية والدولية تجاه عملية 
التدريب » ويجميع فروع النشاط الانائي . ويمختلف اساليب التدريب المعروفة » واقامة مراكز 
التدريب المهني المرتبطة ببرامج التنمية . 


ويلاحظ ان من السمات الاساسية للصناعة في اقطار المنطقة . ارتفاع المساهمة النسبية 
للقطاع العام . وعلى الرغم من التوجهات القائمة لتمكين القطاع الخاص من ممارسة الدور 
القيادي . فقد انحصر دوره في الصناعات الاحلالية والاستهلاكية وصناعات مواد البناء . 
وعليه » فإن جهداً مركزاً يفترض توجيهه سواء على المستوى الوطني او على المستوى شبه 
الاقليمي .» لدعم برامج مج القطاع الخاص الاستثمارية ٠»‏ مع ضرورة استمرار تنشاطات القطاع 
العام » وبشكل مرحلي » في تغطية الئغرات القائمة في نشاط القطاع الخاص بالنسية للمشاريع 
الحيوية . 

وبالنسبة لتوجهات تنمية الصناعات الخفيفة الإحلالية وغير القائمة على قطاع النفط . 
يلاحظ ان الصناعات الغذائية واجهت مشكلة ضعف الامكانات الزراعية في بلدان المنطقة . 


وبالنظر الى كثافة اعتماد حركة التصنيع على قطاع النفط والغاز وباعتباره المصدر الاساسي 
لتوليد رأس المال ١‏ وبالتاللي يؤمن القاعدة الطبيعية للصناعة المجدية في شبه الاقليم وذلك في 
الحاضر والمستقبل المنظور . فإنه يعتقد بأن الوضع . لدى نضوب النفط والمقدر في حدود نهاية هذا 
العقد . سيستمر في الاعتماد على الموارد المشتقة من عهد النفط لمتابعة تشغيل حركة التنمية 
الصناعية . بالاضافة لمتابعة الاستفادة من احتياطي الغاز الكبير المتوفر لدى بلدان المنطقة ياعتباره 
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مضدراً للطاقة م تاحية » وكمادة خام للصناعة من ناحية ثانية . ان ذلك يعني ان مستقبل التنمية 
الصناعية المنظور سيستمر في اعتماده الكثيف على القطاع ال حالي لاتتاج النفط والغاز وتصنيع 
المتتجات المرتبطة بهما » ويبدو ان اي تحرر من هذه القاعدة يعتمد غلى اكتشاف موارد طبيعية 
اخرى » او وفرتها في دوائر اخرى للتعاون الافائى , كالدائرة الاقليمية العربية او الدائرة الدولية » 
وهو ما سيجري تحليله مفصلا في الفصول القادمة . 


ومن بين المعوقات الاساسية للتصنيع اتسام هيكل التكلفة الصناعية بالارتفاع النسبي » 
ويعود ذلك الى مجموعة العوامل السابق ذكرها . ونضيف اليها هنا ضعف علاقات التشابك 
الصناعي الامامية والخلفية في نطاق الاقتصاد الوطني لكل قطر ء علياً بأن هذا السبب مرتبط 
بالاسباب الاخرى المعيقة للتنمية الصناعية ( صغر الاسواق . نقص العمالة المدرّبة والقدرات 
الادارية والتنظيمية . . . الخ . ). ويشكل هذا العامل عنصراً ضاغطاً في اتجاه التعاون الانمائي 
ضمن دوائر اوسع للتعاون لتحييد تأثير الاسباب السابقة الاشارة اليها . وتدعيم عملية الترابط 
والتشابك الصناعي داخل اقتصاديات البلدان الاعضاء . 

ورغم تبني اسلوب التخطيط الانمائي في الاقطار الاعضاء الا ان ذلك مم يتبع بجهد حقيقي 
لبناء الكوادر الفنية والادارية والتنظيمية اللازمة لإدارة التخطيط وحركة التنمية » ولبناء قاعدة 
البيانات والاحصاءات المطلوبة . الامر الذي جعل من اسلوب التخطيط الفعال بمنزلة توجه يفتقر 
الى الترجمة الحقيقية » مع ملاحظة تفاوت الموقف في اقطار المنطقة . 

وبصورة مختصرة فإن معوقات التنمية الصناعية والتي تتسم بطبيعة هيكلية تستلزم ادارة 
الموارد المتاحة وفق مبدأ الاستغلال الامثل, وتستلزم محاولة منح الاولوية القصوى لمسألة تنمية 
الموارد البشرية لتتمكن من تحقيق هذا الهدف بفعالية » ولإدارة التخطيط الاغائي الكفوءة والمدعمة 
يقاعدة احصائية وعلمية متطورة دور كبير في إنجاح هذه المهمة . كا تضغط هذه المعوقات صوب 
توسيع دائرة التعاون الانمائي للاستفادة مما توفره الدوائر الاقتصادية ‏ الجغرافية من تأمين 
للاحتياجات الاساسية المطلوبة للتنمية » والتي لا تتوافر ضمن اقطار المجلس سواء منفردة او 
مجتمعة(1) 1 


(1*) سيجري تحليل ذلك مفصلاً في القسم الثالث من هذا الكتاب . 
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. الفصّلالشالت 
آفْاَتميَّةالزراعةوالتروَة السَمكيّة 
أقطار مجلس لنعاون العربي الخلِيجيَ 


اول : آفاق التنمية الزراعية 

مقدمة 

يستعرض هذا الفصل بالتحليل الملامح الرئيسية لتنمية الزراعة والثروة السمكية في الاقطار 
العربية الخليجية » وهما القطاعان اللذان كانا يبيمنان على الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية في 
الاقطار المذكورة خلال فترة ما قبل عهد النفط . 

وسيتم التعرض » ووفقاً لمقتضيات التسلسل المنطقي لتحليل الآفاق المتاحة لتنمية الزراعة 
والثروة السمكية في الاقطار السابقة الاشارة اليها . الى الخصائص الميكلية لهذين القطاعين . 
والجهود التي بذلت لتنميتهها » وتحديد المعوقات التي تضع الحدود على امكانات هذه التنمية . 
وسيجري التركيز على الملامح والاتجاهات والمعوقات والآفاق المتاحة ذات الطبيعة المشتركة بين 
الاقطار الاعضاء . 

وكا لوحظ في الفصل الاول . تتميز اقطار المجلس بندرة مواردها المائية لكون معظم 
ازاقنيها صعراوية وقاحلة وشية قازية .وقد تركب عل ذلك وسو عدادات ميكلية المساحات 
المزروعة والامكانات المتاحة للتوسع فيها . وبالرغم من ان حركة التنمية الزراعية في اقطار اللمجلس 
لا زالت تمر في مرحلة التعرف على مواردها . واجراء المسوحات والاستكشافات الضرورية لبعض 
مواردها غير المعروفة ‏ إل ان هناك من الدلائل ما يشير الى امكانية اجراء تقويم عام لهذه الموارد في 
هذه المرحلة . 

وللتعرف على الخصائص الهيكلية لموارد الثروة الزراعية في اقطار المجلس . فإننا نشير فيها يل 
الى الوضع المتعلق بكل قطر بشكل موجز . 
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الارض الجيدة او 
المناسبة للر راعة 
المروية (بالالف 
هكتار)(4) 


موارد المياه المتاحة 


للزراعة 
(هلاقل) 


الارض المزر وعة 
(بالالف هكتار) 
(ففللة 


(بالالف مكتار) 
1 
لق 


المزروعة الى 


الارضية 


لاا نابم 
٠أ-دسء١ة1١‏ 
٠0.2و[‏ 


الاماراث العر بية المتحدة 
البحريسن 
السعو إدية 


الكربيت 


الكن اتج دن 1ك مك اك ناك كك كك 


ملاحظة عامة : تشير العلامة  «‏ » الى ان البيانات غير متوافرة . 
المصادر : احتسيت من : 
:0ها) دعلها 3 إأنا0 طهبك 1116 تلدعترجروأوبعغة ار كعلكك ل رمه العو 0ه سا2 برهابة نما سرومته امع طقءة لهلامنا 4م 08186 ,اله انفكا ,ملق طق 8 مأ عالط أناءاروى» ,قعمهل-مووه8 وينوي 
300 ,(1880 .10 ر5هعابمهة5 كقة ذانتقق868 نايز 


جامعة الدول العربية 3 لس الوحدة الاقتصادية العربية 03 الامانة العامة 1 ازمة الخذام والامن الغدذائي في الوطن العربي ) اعداد غانم الخالدي 8 له 03 أذار / مارس رة ٠ 1١‏ 


اج ٠ض"‏ الجدرل رقم ١- ١(‏ ) وص 5 ٠‏ الجدول رقم )7-1١(‏ رمستسخ ) : 
فيها عدا بيالات العمود رقم (4)القي احتسبت من المسوحاث التي اجرتها بعثات منظمة الاغذية وانزراعة الدولية , وبدرجات متفاوتة من العمق والدقة بين عامي 56 رةثلا9١ا.‏ 


مجموع الاقطار العربية 
نبة اقطار المجلس : مجمو ع الاقطار العر بية (/) 


نسبة مجموع الطار المجلس : مجمو ع اقطار الاكوا(/») 


تيوكلا-١‎ 

تقدر المساحة المزروعة بحوالى ٠٠٠١‏ هكتار فقط ( ما نسبته ٠ , ٠5‏ بالمائة من اجمالي مساحة 
الكلية ) ( الجدول رقم (5- 66 5 ويتراوح معدل سقوط الامطار. والتي تمحدث غالباً خلال 
فصل الشتاء بين 7 ملم و5١٠7‏ ملم وبمعدل سنوي يصل الى ١١8‏ ملم2"0 . 

يساهم القطاع انزراعي بما يقل عن ١‏ با مائة من الانتاج المحلي . ويعمل في الزراعة ما يقل 
عن",٠‏ بالمائة من القوى العاملة الكويتية : تعكس المؤشرات المذكورة اعلاه صغر الاهمية 
النسبية 007 00 : 


ام -2)1 
استخدامات الارض في الكويت .2 
للسنتين 1١91/١‏ وه/ا1ةا ( بالالف دوتم )© 


الارض المزروعة لكشل 


الخضروات والمحاصيل 54 
الفواكه والغابات كلق 
المراعسي 
ارض قابلة للزراعة غير مستغلة 15 


لالد 


(أ) الدونم ع ١٠٠1م"‏ . 
المصدر : احتسبت من : وزارة التخطيط الكويتية . 


ويعتقد بأن امكانات التنمية الزراعية محدودة جداً . وفقاً لبعض التقديرات فإن ما نسبته ه 
بالمائة فقط يمكن ان يستغل للأغراض الزراعية . وتتركز الزراعة الكويتية في محطات الابحاث 


)"2 .248-250 .مم ,(1978 .لا بكو نتعههةالا ١.2.‏ :0000م ا) 1978 ,اموطروء 7 اط 141441 
(؟) معهد الكويت للابحاث العلمية . اللجنة الوطنية للتكتولوجيا » الندوة الوطنية حول تطبيق العلوم 


كم 


والمزارع الخاصة صغيرة الحجم » ورغم ذلك يوجد اهتمام متصاعد تجاه مشروعات تنمية الثروة 
الحيوانية . والانتاج على نطاق تجاري للخضروات وفق انماط تكنولوجيا البيوت الزجاجية 55ا6) 
(7011565 والبلاستيكية29© . 


يشير الجدول اعلاه الى ضعف التقدم المتحقق في القطاع الزراعي الكوبتي خلال الفترة 


 *‏ المملكة العربية السعودية 


بينم| تتميز الموارد المائية بوفرتها النسبية في بعض اقاليم السعودية مثل بريدة وقطيف . فإِنّ 
بعض الاقاليم الاخرى تعاني من نقص مواردها المائية مثل الوجه ودبا وعسير . ونجم عن النمو 
السكاني والتنمية الصناعية حدوث ضغط على موارد المياه » الأمر الذي انعكس على جعل مستوى 
الطلب على المياه يزيد على العرضص المائي المتاح . وقد أثبتت محدودية العرض المائي تأثيرها المباشر 
كمعوق رئيسي يواجه جهود التوسع السريع في الانتاج الزراعي . 

قدرت المساحة المزروعة خلال عام /ا191 بحوالى ١,١‏ مليون هكتار . منها 84.6٠6٠‏ 
هكتار فقط مروية . وتوزعت المساحة الباقية في مناطق متناثرة معتمدة على الامطار . وقد اثبتت 
المسوحات الحديثة في عدة اقاليم وجود موارد مائية جوفية وغيرها » ولكن يقدر ان تكون عملية 
استغلاها بفعالية بطيئة ومكلفة(؟» . واشار رئيس القسم الجيولوجي في وزارة الزراعة والمياه 
السعودية الى وفرة موارد المخزون الجوني المائي في السعودية عندما ذكر ما يلي : « في الاقاليم التي يسود 
فيها تكوينات طبقية /0ها5606060 فإِن احوال المخزون المائي الحوفي تعتبر مواتية » على الاقل من التاحية الكمية . . 
ان الماء المخزون في هذه التكوينات يعتبر [10551 ومع ذلك فإن ححجم المخزون المائي يعتبر من الضخامة بحيث يستطيع 
ان يفي بجميع احتياجات المملكة لعدة قرون ,2*0 . 


ورغم ان الاحتياجات قد ازدادت كثيراً منذ هذا البيان » الا ان معادلة العرض / الطلب 
على المستوى الوطني العام تبقى موافقة مع حدوث تغيرات لنسبة شقي المعادلة في القطاعات 
والاقاليم المختلفة2"2 . ففي المنطقة الشرقية » على سبيل المثال . اثبتت الدراسات وجود امكانات 
وفيرة للتوسع الزراعي كما تعكسه الاحصائية التالية : 


(؟) ,وهدهاا اماند5 :.ومع ,لمهوصاكةلا/) وطععل علا زه معدعءالهءطن) عن ممع 716 ,وألهكون ماموه مواق 

.53 .م ,(1976 

(1) لععقان! 26 «لإو نانك لهعدا لعة عتمدموع حى نواطهة امنندك» ,[عالذا ] ممنط بممامدما/ة لقطمتتهدمقلما 
.(51//76/75) 17 .م ,1976 

(5) أه وعمالامم ورقأكقع قطا ما كقععنامعع قلقللا أن 6كنا عط لمت قنا ايوق ,كعدمل-موبوم8 لنوينل 

س8 هلط :وم0هم ا) كعنهاق لإأنان) طه دشر ع:11 «لتتعترجرهاءعنك 1,110 كعلاك5ا ,.له ,نقماة0-نق م2 نرقلا نما مرواطق/م السهك 
.122 .م ,(1960 .لا رعقمأنمه5 لمق مهمع 


(5) المصدر نفسه . 


41م 


جدول رقم (-” ) 
قِ السعودية 0 بالمكتار ) 


(مكقل للزراعة 


حرض 
الحسا 

الحز ام الساحلي(القطيف) 
و ادي المياه 


المصدر : احتسبتث من : «تدع طهعمة لعاتصنا لصه /ه1أ08 ,أنوومكا ,متدطه8 مأ وبطانءاروف» ,كعحمل-وووم8 
1 قاطها ,121 .م «رقواق 


 “‏ سلطنة عمان 

تمتد السلطنة على مساحة تبلغ 00٠6٠٠‏ كلم" . المساحة المزروعة منها تصل الى 
همكتار فقط او ما نسبته ١7‏ بالمائة » معظم اراضيها صحراء » وتتنائر مراكز التجمع 
السكاني فيها من قبل البدو . وتتركز المناطق الزراعية حيث!| وجدت وطورت موارد ماثية » سواء 
من خلال نظام الافلاج الذي صممه الانسان العماني خلال قنوات ارضية ىا في مناطق الداخل » 
اومن خلال الآبار الجوفية9"© . 

كان قطاع الزراعة العماني يمثل القطاع الرائد في الاقتصاد العماني منذ القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين » وساهم مساهمة رئيسية في تدعيم النشاطات الاخرى ومنها القطاع 
التجاري الذي كان محور النشاطات كلها قي عهد ما قيل النفط . وتشير مصادر التاريخ الاقتصادي 
العماني الى ان غمان اعتمدت قبل اكتشاف النفط على انتاج المنتتجات الزراعية كالتمور والليمون 
والفاكهة والخنضروات . وعلى طول التاريخ كانت عُمان بلدا مصدراً للتمور بكميات كبيرة الى 
الهند والولايات المتحدة » كا كان مصدراً لليمون المجفف طبيعياً والتبغ الى اقطار الخليج والهند . 
ونتيجة ة لركام التخلف الذي اصاب هذا القطاع وانعكس على تعسطيل مصادر المياه » خاصة 
الافلاج العُمانية التي تعتبر المصدر الرئيسي لتزويد القطاع الزراعي بالمياه اللازمة »ء همجرت 
الارض الزراعية » حتى ماتت قرى زراعية بأكملها ؛ وانخفض الانتاج السزراعي بصورة 
خطيرة0*) ١‏ 


(/) سمعع مه أه ممنته مم0 أكمق؟؟ :مهم 0» ,[880! ]أممممماعيو0 لمج ممناء رجاه وموم ,نأ عامه8 تمموتهمممام! 
,2 .آمب ,1977 مم0 25 + بزتومم 


(4) سلطنة ممان ء مجلس التنمية ‏ خطة التنمية الخمسية الثانية . ١488-1941‏ . ص 8 . 


6م 


يدأ القطاع الزراعي يحتل مكانته المرموقة التي تأي يعد قطاع النفط 2 وذلك يمن الناحية 
رد دا القطاع يوفر اسباب المعيشة لضعف السكان العُّماتيين تقريياً » كبا ان 
الزراعة تؤمن القسم الاكبر من المواد اللازمة لتغذية السكان . وخاصة في الارياف . حيث يقوم 
السكان بانتاج ما يكفيهم من الغذاء . اما في محال الصادرات فإننا نجد ان الزراعة تأتي بعد النفط 
مباشرة حيث بلغ محمل الصادرات الزراعية عام 197/5 ما قيمته ١ 40426٠6٠‏ ريال عماني » 
بينها لم تصدّر القطاعات الاخرى ( عدا النفط ) اي كمية الى خخارج السلطنة . وفي مجال المساهمة في 
الدخل القومي نجد ان الزراعة ساهمت بحوالى ٠‏ مليون ريال مُماني خلال عام /ا/191١‏ من اصل 
الدخل المحلي الذي بلغ 48 مليوناً . وهي بذلك تأتي بعد قطاع النفط وقطاع البناء والتشييد 
وقطاع التجارة . 


وتقدر مساحة الاراضي المزروعة فعللاً بنحو 5٠١74‏ هكتاراً . ونتيجة لاعتماد الزراعة في 
تمان على الري من المياه الجوفية فإِنَ مساحات الاراضي المزروعة متفرقة في اماكن عديدة بحسب 
توفر ا مياه . كما ان الحيازات الزراعية صغيرة » لذلك فإن تطبيق نظم الانتاج الكبير والمكننة 
الشاملة ليست ميسورة2©» . 


ويبلغ المعدل السنوي لسقوط الامطار اقل من ١6٠‏ ملم في معظم مناطق السلطنة التي تتو 
فيها التربة المناسبة . وحتى فترة حديئة كان المعروف من الموارد المائية: والاراضي القابلة 
للاستصلاح الزراعي محدوداً . فقد بينت الدراسات المائية التي اجريت خلال الفترة 191/8 - 
0 . وشملت اهم المناطق المحتملة للتنمية الزراعية » ان حجم الموارد المائية غير المستغلة 
يعتبر ر محدوداً . وباستثناء الاعتبارات المتعلقة بامكانات الحصول على المياه واقتصاديات التنمية » 
فإنه يمكن اضافة ٠٠٠٠١‏ هكتار الى حيّز الانتاج المحصولي ( 7٠٠٠١‏ هكتار في الشرقية » ٠٠٠١‏ 
في وادي قريات . 66٠٠‏ في ساحل الباطنة واقل من ٠٠٠١‏ في اقليم ظفار ) 1 


وفي بعض المناطق تتوفر موارد مائية غير مستغلة ولكن بكميات محدودة » ويمكن استغلاها 
اذا ما ترافق ذلك مع وجود التربة المناسبة . وتعتبر المنطقة الشرقية من اكثر المناطق المؤهلة 
للتوسع ٠‏ بينما تعتبر فرص التوسع في مناطق الداخل وظفار محدودة » وتستدعي عملية التوسع في 
ساحل الباطنة تحسين ادارة الموارد المائية الحالية . ونظراً لارتفاع تكاليف تنمية المناطق الزراعية 
المتنائرة فإن الحدوى الاقتصادية للتوسع الزراعي تبدو محدودة . 


وهناك مشكلة الاستغلال المفرط للموارد المائية المتاحة في العديد من مناطق السلطنة » مثل 
الباطنة.ومنطقة صور والبوريمي في الداخل . وهو الذي ادى الى ارتفاع نسبة الملوحة و تخفيض نوعية 


5ش المصدر نفسه 03 ص 865 - لام 5 ويلاحظ بأن نصف الأراضي المزروعة هي مزروعة بالتحيل . وهو 
محصول يصعب معه تطبيق الميكنة على نطاق واسع ويعتمد على الايدي العاملة بنسبة اكبر من اعتماده على الآلات . 
انظر : المصدر نفسه » ص 88-40 . 


ك4 


المياه » مما ادى الى تخفيض دخل المحاصيل » خاصة تلك التي تتمتع بحساسية خاصة تجاه الملوحة 
كالحمضيات وبعض الخضروات . ويعتقد بوجود تركيز جهود التنمية الزراعية على فرص زيادة 
الات للمساحات المزروعة حاليا ( التوسع الرأسي ) مع متابعة الاهتمام باستغلال المساحات 
المتاحة قي ضوء نتائج المسوحات المذكورة علام, ويشار قِ هذا السياق الى انتاج التمور 
والليمون » وان كانت في حاجة الى المزيد من السيطرة على الامراض النباتية التي تصيبها . كيا تحتل 
الفواكه ما يزيد عن نصف المساحات المزروعة ( منها التمور /١‏ بالمائة ) والبرسيم 4 ١8,‏ يالمائة 
والبصل ٠١‏ بالمائة . القمح ؟ بالمائة »ويعتقد توافر حوالى مليون هكتار لأغراض الرعي("2 . 


؛ - قطسر 
تقع شبه جزيرة قطر في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي . يبلغ طوفا حوالى ٠٠١‏ 


ميل وبعرض يتراوح بين 8 و0١‏ ميلا » ومعظمها صحراء . يتراوح معدل سقوط الامطار فيها 


بين 6 ملم و17١5‏ ملم2310 . 


وتعتبر قطر مثلاً حيّا لمشكلة محدودية الموارد المائية التي تواجه جميع اقطار مجلس التعاون . 
سواء في جانبها الكمي او النوعيءفحوالى ثلثي استهلاك المياه للاغراض المدنية والصناعية ( بما في 
ذلك 48بالمائة من السكان وما نسبتهه بالمائة من النشاطات الاقتصادية)يتم تلبيته بواسطة تحلية 
مياه البحر . ولكن بضع مئات من ا 1 7٠0٠0٠١٠‏ مزارع وعامل يقومون 
باستهلاك 59 مليون متر مكعب من المياه الحوفية سنوياً تمثل ما نسبته ه/ بالمائة من اجمالي المياه 
المستتخرجة » وتساهم في سرعة نضوب المخزون الحوفي . ويبذه الحقيقة ٠‏ ومع الاخذ في الاعتبار 
نقص العمالة الزراعية ونقص درجة الالتزام بالزراعة المحصولية ذات: الطابع التجاري من قبل 
اصحاب المزارع ء فإ المجال الوحيد المتاح للزراعة غير المدعومة والمجدية يتمثل في عدد محدود من 
الوحدات الانتاجية ا متخصصة . كثيفة الاستخدام لرأس المال » تعتمد بكثافة على التكنولوجيا 
والخبرة ة للانتاج ا ضر ىِ المتضاعف (و«أمممىع- تااناالة) وبعض اصناف الفاكهة (أأنم! 186-مملة) 
بالاضافة لاستخدام رشيد للموارد المائية المناحة حالياً وبمعدل يصل الى نصف المعدل الحالي 21 . 


يحدٌ ضعف الموارد المائية ورداءة التربة من دور القطاع الزراعي في اقتصاديات الاتحاد » 
وخاصة ان القطاع الزراعي يستوعب ما نسبته 18 بالمائة من السكان النشيطين اقتصادياً ( ترتفع 
هذه النسبة في رأس الخيمة والجيرة الى 58 بالمائة ) 


6 .175 عأومطجمء ا لمعن كتقماك بأممجماوه0 أن بماكتصايا هدرت أه متهوماايه 
01 م ,1978 ,عأمواءممء 7 أحمط عله ل 14 
07 (.21560) 20 .م «ركهتة7ألاع أأنات مزع نطانهقوم» ,عومجمل ووييم8 لروييوا ا 


لام 


والازهار ) وبشكل خاص في بعض مناطق رأس الخيمة والفجيرة . 

وتعتقد الدوائر المسؤ ولة في الاتحاد ان تنمية الزراعة والشروة السمكية تعتبر من المهمات 
الضرورية لتخفيض الاعتماد على استيراد الغذاء ولق فرص العمل وتوسيع قاعدة الاقتصاد 
الوطني 22359 . 


1-البحرين 

يبلغ معدل سقوط الامطار حوالى 7١‏ ملم سئوياً » وباستثناء المنطقة الشمالية الخصبة 
والضيقة 3 فإن البحرين تعتبر صخرية وجرداء (5226) 5 وقد تراجع دور القطاع الزراعي الذي 
تيز بأهميته التقليدية في عصر ما قبل النفط نتيجة منافسة القطاع الصناعي له في استهلاك المياه 
واستعمالاات الارض واستيعابه العمالة2١2‏ 2 


لا يوجد اهار في البحرين ولكن يتوهر بعض العيون التي تؤمُن المياه العذبة للشرب وللري ‏ 
ونحد من فرص التوسع فق الانتاج الزراعي صغير المساحة 3 وتزايد ملوحة المياه وانتقال العمالة الى 
القطاعات المدنية202 , 

تقدر المساحة المزروعة في البحرين بحوالى 7٠٠٠١‏ هكتار تمثل ما نسبته ” , ” بالمائة من اجمالي 
مساحتها ء وتستهلك الزراعة حوالى ١١٠١‏ مليون متر مكعب من المياه من اصل اجمالي الاستهلاك 
المائي المقدر بحوالى ١17+‏ مليون متر مكعب . 

وتساهم العمالة الاجنبية بما نسبته ثلثا العاملين في الزراعة ( البالغ عددهم )٠٠٠١‏ . 
ويساهم انخفاض مردود النشاط الزراعي في تفريغ العمالة من الزراعة الى النشاطات الاخرى . 

تستهلك الزراعة حالياً ما نسبته 70 بالمائة من المياه المستخرجة والتى وصلت الى مرحلة 
الاستغلال المفرط . لذلك فمن الصعب تصور وفرة امكانات جدية للتوسع في الانتاج النباتي او 
الحيواني » والذي يحتاج الى المراعي الطالبة للمياه . وبساعد نظام الزراعة التكنولوجية الحديثة في 
استخدام الموارد المائية يكفاءة » ولكنه يتطلب استثمارات رأسمالية وفيرة وعمالة وكفاءة ادارية . 


- خلاصة الموارد الزراعية 
. يشير الوضع المشار اليه اعلاه الى ان موارد الثروة المائية ونوعية التربة المتوفرة تقف عائقاً 
رئيسياً امام فرص التنمية الزراعية في اقطار المجلس . ولإلقاء الضوء على ضعف الموقف النسبي 
)١(‏ «التعمصصا ع«7اجرروعط 4 زه عله فاك بممتدطاءع هر جإليا2) عططا دز ملاوع طع1 [01) ,لهصتطظ .ل أتون؟ 
.(1974 ,وجاكةن) أمعررمماويههج , [ 050 ] مدومماق 06 ممه جمتتق به م000 عتمموجمعع عن؟ ممتلعجنمهو0 :عاموم) 


)235 .140.م ,1978 ئاأموطجمء 7 اممط علل 11:1 
(18)» .(58/1/76/58) 17 .م ,1976 اأتحيق 5 «,كاممامماويه] عأتمومعع أممموع :منمطهمقم» ,عابنا 
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للموارد الزراعية في هذه الاقطار توضح المقارنة التالية مع منطقة اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا 
(هللانع) الحقائق التالية(23 ٠‏ 


بين| بلغت نسبة سكان المجلس ", 55 بالمائة من سكان منطقة اللجنة خلال عام /ا/191 » 
ونسبة مساحتها 5517 بلمائة » فقد بلغت نسبة المساحة المحصولية المروية في اقطار المجلس ما 
نسبته 8-17 بالمائة فقط من المساحة المحصولية المروية في منطقة اللجنة . كيا تقدر نسبة المناطق 
الممكن رها في اقطار المجلس خلال عام 1986 ما نسبته ” ,5 بالمائة فقط من نسبة المناطق الممكن 
ريها في منطقة الاكوا وما نسبته ١, ١‏ - 7,7 بالمائة خلال عام ٠٠٠١‏ . هذا . وبينا لا تتوفر موارد 
مائية سطحية في اقطار المجلس فإن منطقة اللجنة غنية مها » خاصة في بعض اقطارها كالعراق 
وسوريا التى بلغ نصيبها من الزراعة المروية ما نسبته هل بالمائة من الزراعة المروية في منطقة اللجنة 
مقابل ما نسبته 8,9 بالمائة فقط لاقطار المجلس خلال عام ١91/8‏ . 

توفر الحقائق المذكورة اعلاه دافعاً رئيسياً للاهتمام بنشاطات التعاون الانمائي التالية بين 
اقطار المجلس . وذلك عبر المحاور التالية : 


أ متابعة المسوحات المكثفة للكشف عن موارد التربة والمياه في هذه الاقطار . والتعاون مع 
المنظمات الدولية والمؤسسات الاستشارية العالمية مهم في هذا المجال . وذلك ببدف نتحقيق 
الاستغلال الامثل هذه الموارد الي تسم بالندرة النسبية : 


ب - بالنظر الى محدودية الموارد المائية في دول المنطقة وتعرض عملية استغلاها لخطر 
الاستغلال المفرط وتسرب الملوحة اليها وتهدد المخزون الجوني الذي تقدر بعض المصادر بأنه 
سينضب في العديد من اقطار المجلس في غضون ٠ه‏ سنة239 . فإِنّ جهداً مشتركاً ومكثفاً يجب 
توجيهه نحو الاستغلال الاكثر كفاءة للموارد المائية المتناحة وتطبيق الاساليب الحديثة وإقامة 
مشروعات الابحاث والتدريب امائية المشتركة . ويبدو ان هذا النشاط يستحوذ على الاولوية 
القصوى ضمن جهود التعاون الافائى المشترك وذلك لأنه يمس قضية ذات حساسية خاصة من 
حيث تأثيرها على جميع جوانب التنمية الزراعية بصورة خخاصة , والتنمية الاقتصادية بصورة 
عامة . 


ج ‏ إن لجوء اقطار المجلس الى الزراعة الحديثة . التكنولوجية , القائمة على العلم وكثافة 
رأس الملل » بفعل ضعف الموارد الطبيعية » واقامة محطات تحلية مياه البحر » كل ذلك يستدعي 
جهداً مشتركاً في اقامة محطات الابحاث والتدريب المشتركة . 


زفدلة دز اطالنعاءهم ممتقو!» , [ ةلامع ] قاعم دمماكهلاا به] ومنعد تهت عتوروممعع ,[لذألنا] وحوتولة لماادنا 

.2 6اطها ,59 .م ,(1979 برهانا!) 2 .مج ,تزع جر آءناء10 هنعه ء جلا أبصوتع 4 ٠١‏ ,ومنووظ مللامع 

(فقة ]أب طهعق نثه لهألمده]:م )وهم «,513185 آأنات) مدعف 56 أن اوتامعان] لونأأيكاءوة 159 » رمعااعواعةة .)ا 

سورع ركماها5 أن 6 مط©ا مأ أمعدوممام06] ذبن أعهم"؟ | :161 للع ممم وبع ا 00 لانانع0 م5 ,(كقأو»اع) 80161 5000165 
92 مم00 , :ه18 
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د تؤمن الدائرة الاقليمية » خاصة في منطقة اللجنة الاقتصادية لغربي أسي(*2 مجالا 
ارحب لتعاوة الرراعي الجن لحري 13 ثرته الاقليمية » وذلك على ضوء حجم الموارد المتاحة 


ع ان المشكلة الجذرية الي تقف تقف عائقاً رئيسياً يواجه التوسع الزراعي تتمثل في 
الجغرافيا » ويعتقد بعض الخبراء ان قطراً عربياً واحداً هو القادر في منطقة الخليج على تحقيق 
التوازن الانتاجى المطلوب للمنطقة وذلك لوفرة المساحات القابلة للاستغلال الزراعي لديه » وهذا 
القطر هو العراق . ولو تصورنا امكانية مضاعفة المساحات المزروعة في كل من السعودية وعمان 
والامارات المتحدة والكويت وقطر والبحرين خلال اربعين يوماً » وتم استغلالها بكفاءة فإنها 
ستضيف بذلك 75078 كلم" فقط الى اجمالي مساحتها الزراعية وهذه تقابل ما نسبته © ,7 بالمائة 

فقط من المساحة المزروعة في العراق7؟22 . وعليه فإن العراق يستحوذ على النصيب الاكبر من 
الامكانات الزراعية والانتاجية الحالية والممكنة . المستغلة وغير المستغلة » وهي العنصر الرئيسي 
المرجح للحسابات المتعلقة بامكانيات التوسع الزراعي في المستقبل . ولكن امكانية تحقيق ذلك 
تعتمد على مجموعة المؤشرات الاقتصادية والسياسية » والني لا توفر الظروف الخالية يجالا وا 
للتفاؤ ل بخصوصها(”" . 
م تقويم مسار التنمية الزراعية في اقطار المجلس 
خاضت اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي تجربة التنمية الزراعية » خلال فترة السبعينات » في 
ظل قاعدة من الموارد الطبيعية والبشرية تتسم بالضعف الشديد ‏ كما سبق ان رأينا » ورغم ذلك 
فقد وعت هذه الاقطار ان عليها ان تحاول استثمار وتنمية كافة الموارد المتاحة لهذا القطاع . وذلك 
بهدف توسيع قاعدتها الانتاجية كبديل للنفط كمورد اساسي يتجه للنضوب . ونجم عن جهودها 
لتنمية هذا القطاع اضطرارها لتبنيى برامج مكثفة لدعم القطاع الانتاجي » وفي مجال تأمين المياكل 
الاقتصادية الزراعية اللازمة ومستلزمات الانتاج بشروط ميسرة . 

نشير فيهما يلي الى ابرز ملامح هذه التجربة وانجازاتها والمشاكل التي واجهتها وتحديد الآفاق 
المناحة لدعم هذا القطاع في القائرة الخليجية شبه الاقليمية . وسيجري التركيز على المملكة 
السعودية باعتبيارها القطر الذي يتمتع بقاعدة نسبية افضل للتنمية الزراعية » وذلك بين مجموعة 
الاقطار الاعضاء في المجلس . 


المملكة العربية السعودية 


يلاحظ ان جهداً مركزاً اتجه صوب مشاريع تنمية موارد الثروة المائية في المملكة باعتبارها 


(14) تضم مجموعة دول اللجنة كلا من دول الخليج العربية والدول الآسيوية العربية. 
(19) المصدر نفسه . ص 8م 
)٠١(‏ المصدر نفسهء ص ٠١‏ . 
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المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية بشكل عام . فقد تضمنت خمطط التنمية الثانية ( ١81/4‏ / 
158١ / 145 - 516‏ ) والثالثة 1981-٠ / ا١9ا/و ١‏ / 19480 ) العديد من مشاريع 
شبكات الري واقامة السدود ومحطات تحلية مياه البحر . وضمن توجه طويل الاجل تضمنت هذه 
خط مجموعة من الانظمة والمشار يع التي تستهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية الحوفية 
ومحسين مستوى ادارة هذه الموارد والمحافظة عليه(١؟)‏ . كيا انصبت بعض الجحهود تجاه تقديم 
المساعدات المالية للمزارعين لشراء المكائن والاجهزة الزراعية والاسمدة والمدخلات الانتاجية 
الاخرى . ولوحط تركيز خاص على دعم منتجي القمح » وذلك ضمن توجه للتخفيف من مشكلة 
الامن الغذائي في المملكة . ويشير الجدول التالي ( جدول رقم (”-5) ) الى برنامج الدعم المقدم 
للمزارعين حسب نوع الانتاج الذي يقومون به . علما بأنه يمكن التوسع في هذا البرنامج الى المدى 
الذي يتناسب مع متطلبات التنمية الزراعية9"؟ . 


جدول رقم (*-#) 
برنامج الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي قِ السعودية 


مدخللات الدعم 

الآلات الزراعية 

الاسمدة 

مركزات التغذية للحيوان ( 75/ يروتين ) 
الات الدواجن 

الات الايقار 

نقل ٠٠١‏ او اكثر من حيوانات التربية 


( ريال لكل كيلو) 


6 


) (ريالات للرأس‎ ٠ 
) ريالا للرأس‎ ( ٠ 


(]) تكون النسبة 7١‏ / اذا تم التحويل بواسطة البنك الزراعي . 
المصادر : احتسبت من : المملكة العربية السعودية » وزارة التخطيط , خطة التنمية الثانية » ١786‏ 
6 1ه/ ه/ا9١ ‏ ٠158م(‏ [الرياض: الوزارة]. 191/8 ) ٠‏ و أن بضتعنوال! بقاطهع/ة لبوك أه ممموهنا 


[لإماعتدناها ها1 تلمك ترونة ]) متطمعث تلنامك تج اا( نجع 17 أهببءأنعاعع ل 0 عنام شر ,ذتمنول ممع وسطابهتعهم 
.(1979 


(١١؟)‏ .134 .م ,«ااعهجيهن) عسسدرمعطف أ[ علم«شاعظ بمصمستصمطاء7 4 إأنات عطن ججة مم18 [01 ,همهم 
(16>") ,1976 ,ارومء14 /477:12 ,يعدهوة بنماعدمكا يوأطىة ألناه5 :مأ «ركمعنموع8 وثهلالا لمق والطاناءاروم » 
653" 


5١ 


كما قامت ادارة التنمية الزراعية السعودية بتوفير بعض التسهيلات المتعلقة بالتدريب فأنشأات 
خس مدارس زراعية مهنية على الاقل . ى] قامت هذه الادارة يتقوية برامج الابحاث والدراسات 
بهدف زيادة الانتاج وتوفير خدمات سريعة للتسويق الزراعي ء» خاصة في مجال الفواكه 
والخضروات . ووفرت عملية استخدام البذور المحسنة والاسمدة ومواد مقاومة الآفات الزراعية 
واستخدام المكائن الزراعية المناسبة وذلك من خلال الخدمات الارشادية الموسعة وبرنامج الدعم ؛ 
سبقت الاشارة اليه . كما قامت السلطات الزراعية تبني برنامج لحماية الانتاج الزراعي المحلٍ في 
مواجهة منافسة الواردات » مع المحافظة على أسعاره في الاسواق المحلية . 

)١(‏ الانتاج الزراعي 

حقق الانتاج الزراعي خلال فترة خطة التنمية الخمسية الاولى /1١9459(‏ ٠ا9١-‏ 
5/اةا / 6/او١ا‏ ) معدلاً سنوياً للنمو بلغ 5ل بالمائة » وقد تراجع عن الهدف المخطط والبالغ 
5, ؛ بالمائة وذلك بفعل معوقات التنمية غير المالية . ورغم ذلك فإن تحقيق المعدل السابق بصورة 
منتظمة يدعو لنوع من التفاؤ ل ء» خاصة لدى استكمال اقامة الطياكل الاساسية وازاحة بعض 
المعوقات امام حركة التنمية الزراعية . وقد توفرت القناعة خلال مرحلة خطة التنمية الثانية أن 
تنفيذ المشروعات المخططة يما فيها برامج المساعدات وبرنامج توزيع الاراضي ال حهامشية ثثلاوالة!) 
(00ا وتوسيع رقعة الاراضي الزراعية المروية » سيؤدي كل ذلك الى تحقيق معدل منتظم للنموفي 
الانتاج الزراعي ليصل الى 4 بالمائة سنويا . 

هكذا ارتفع انتاج القمح في المملكة من 40٠٠٠‏ طن خلال الفترة *ا/191 - 1917/4 الى 
٠٠‏ 98 طن خلال الفترة هل181 191/5 ثم وصل الى 1٠0٠٠٠٠‏ طن خلال الفترة 1941 
017 . وتعود هذه الزيادة الكبيرة الى مجموعة من العوامل كان من اهمها : الحوافز التي قدمت 
لمنتجي القمح . وادخخال البذور المحسنة للقمح من نوع «لا1ه1:هب6لهم-0ة0» والتي يجري التوسع 
في ادخاها الى المملكة . فقد تم تطبيق هذه البذور في ٠/7٠٠١‏ هكتار من اصل المساحة المزروعة 
بالقمح والبالغة ٠٠٠١‏ هكتار خلال نهاية فترة الخطة الخمسية الاولى ١91/4‏ 191/8 . 
وخططت وزارة الزراعة لتعميم هذه النوعية لتشمل جميع مناطق انتاج القمح في المملكة9"؟ . 

)١(‏ الانتاج الحيواني 

اما بالنسبة للانتاج الحيواني فقد تم تشجيع مزارع انتاج الدواجن على نطاق واسع . فبيم) 
كان في المملكة 4" مزرعة خلال عام 14514 انتجت 454 طنا من الصيصان و١١‏ مليون بيضة فقد 
3_3 عدد هذه المزارع خلال عام ١‏ الى ٠١4‏ مزارع انتجت 4375 طنا و4# مليون بيضة » 


واستمر ارتفاع الانتاج فوصل الى ٠٠١‏ طن و40 مليون بيضة خلال الفترة ١91/8‏ - /ا/91١‏ 
ويستمر الاتجاه الصعودي لهذا الانتاج . وقدرت خطة التنمية الثانية ان يصل الانتاج في نبايتها 


(7) المصدر نقسه » ص "١‏ . 


نه 


(1980) الى ٠٠٠٠١‏ طن و ١5٠‏ مليون بيضة . وقدر الانتاج من المشروعات المقررة ان يصل 
الى مليار بيضة خلال عام 1487 . وقد ساهم هذا الاتجاه في تحقيق استقرار في اسعار الانتاج من 
الدواجن . بالرغم من استمرار ارتفاع اسعار اللحوم خاصة الطازجة . 


كا تقوم ا لحكومة بتشجيع اقامة مزارع الايقار . ويتوقع ان يسهم كل ذلك ف زيادة انتاج 
اللحم وعرضه في الاسواق المحلية وتحقيق اهداف الخطط الانمائية . 


(6) استصلاح الاراضي وتوزيعها 

بناء على البرنامج الذي تبنته الحكومة خلال عام /1١9454‏ 1454 فقد ثم توزيع 
٠‏ 488 دونم من الاراضي المامشية على المزارعين في نبهاية عام 1941/8 . كما قامت الحكومة 
بموجب هذا البرنامج بتخصيص حمسة هكتارات كحد ادنى و١٠‏ هكتارات كحد اقصى للمزارع 
الفرد . بين] منحت الحكومة للشركات حوالى 5٠٠‏ هكتار كحد اقصى . وقد حرصت الحكومة 
على التأكيد على ضرورة استثمار الارض بجدارة » ومنحت فترة # سنوات للتأكد من ذلك وإلاً يتم 
سحب الارض من المزارع . 


() التنمية الزراعية وخطة التنمية الثالثة (1941- ١1986‏ ) 


تشير اتجاهات خطة التنمية الثالثة الى متابعة تبني برنامج مدفوعات الدعم وتوفير الحوافز 
اللازمة للمزارعين الذين حافظوا على استمرار تواجدهم في هذا النشاط الانتاجي بالاضافة الى 
كبار المستثمرين الجدد في مجال الانتاج الكبير للدواجن وتقديم ما قيمته © مليارات ريال كقروض 
زراعية وه , ؟ مليار ريال كهبات . يضاف الى ذلك تبني العديد من المشروعات المتعلقة باستصلاح 
وتحسين عملية استغلال مساحات واسعة من الاراضي الزراعية مع زيادة التركيز على القطاع 
الخاص في هذا المجال . وتحسين مستوى الانتاجية ومعالجة مسألة انخفاض كفاءة استخدام الموارد 
الزراعية في قطاع الزراعة التقليدية0؟"© . 


وستبقى الزراعة القطاع الاكثر استخداماً للعمالة السعودية رغم ان حجم العمالة الزراعية 
سيستمر في التناقص بنسبة ١١‏ بالمائة » كما يتوقع ان تدخفض مساهمة الزراعة في قطاعات الانتاج 
المحلي الاجمالي غير النفطية بنسبة 8,8 بالمائة خلال عام 191/4 144٠‏ ء ولكن يتوقع ارتفاع 
مساهمتها بالارقام المطلقة بنسبة ١‏ بالماثة(بالاسعار الثابتة) خلال فترة الخطة”*'2 كما يبين ذلك 
( الجدول رقم (" -8 ) . 


زققة 1 .0ه ,1 .اوبارأسعيته ل إانات) وجل روات بمولاعويز وزطوكمق النله5 لوط 1118 > ركوصول-حويه8 ليويسمنا 
.67 .م ,(1981 ,ممميم0) 


18+ 1.068اه/‎ 1١1.6٠ , المملكة العربية السعودية . وزارة التخطيط ء خطة التنمية الثالثة‎ )١6( 
. 48م ( الرياض : الوزارة [د.ت.])‎ 
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جدول رقم ("-ه ) 


العمالة والانتاج المحلي الاجمالي السعودي ني قطاعات الاقتصاد الوطني 
غير التفطية, (قلا/ //484-١98٠‏ 19486 (بأسعار 4لا/ )١948٠‏ 


الانتاج المحلي الاجمالي | العمالة |الانتاج المحلي الاجمالي 
0 (مليار ريال ) ( بالالف ) ]| (مليار ريال) 


للد 
ل 


الزراعة 
التعديسن 
الصناعة التحويلية 

المرافق 

اليناء 

التحارة 

النقل 

المالية والممتلكات 

الخدمات الاخرى 

!-أحكومة ب باستثناء القطاعغير المدن 


الاجمالي ؟"'ره*؟ 5 1*4 فنك 


المصدر : احتسيت من : المملكة العربية السعودية .» وزارة التخطيط » خطة التنمية الثالثة » ١4‏ 
ماهم -- 1586م( الرياض: الوزارة. [د.ت. ]) . 


والخلاصة انه ٠‏ بينما تواجه الزراعة اثناء مرحلة التغيير الحاسم مشاكل متعلقة بطبيعة العلاقة بين الانتاج 
والسياسات الاقليمية والريفية في معظم البلاد فإنها تواجه في المملكة السعودية مشكلة خاصة بطبيعة العلاقة الحساسة 
بين طلب الزراعة والقطاعات الاخرى على العمالة وموارد الري المحدودة »(2©59 , 

[للن4 تقويم للتنمية الزراعية في السعودية 


بالرغم من كافة الجهود الامائية التي بذلت ٠‏ با فيها التطبيقات التكنولوجية خلال فترة 
الستينات فقد حققت حققت الزراعة خلال هذه الفترة نموا متواضعاً جداً بلغ ما نسيته ؟ بالمائة و : 
وساهمت حتى عام 191١‏ بما نسبته 5 بالمائة فقط من الانتاج القومي الاحمالي وقد تراجع دور 
الزراعة نتيجة النمو السريع الذي حققه قطاع النفط والقطاع الصناعي . 

ويلاحظ بأن خطة التنمية الثانية قد خصصت للزراعة ما نسبته ١‏ بالمائة فقط من اجمالي 


زقطة .65 .م ,.لأطا ركعممل-موبسوم8 
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الموارد المتاحة لها » وقد نجم عن ذلك ان على المملكة ان تقوم باستيراد ما نسبته /1- 6١‏ بالمائة من 
احتياجاتها الغذائية. « ورغم ان السعوديين يتكلمون عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الغذائي خلال عام 
فإن هذا الاقتراض يصعب تصور تحققه »2777 . وتشكل فاتورة الغذاء ما يزيد على "١‏ بالمائة من 
فاتورة المستوردات الاحمالية للسعودية(2#) 7 


« بالرغم من اكتشاف وتنمية النفط وما ترتب عليه من تنمية سريعة شملت القطاعات الاخرى ؛ فقد بقيت 
الزراعة النشاط الرئيسي للسكان السعوديين . ففي عام 184174 - 184170 قدر عدد العاملين في الزراعة بحوالى 
٠٠‏ 548 اوما نسبته 4٠‏ بالمائة من القوى العاملة المدنية » وبيتها انخفضت عمالة الزراعة انخفاضاً كبيراً في عام 
148٠-6‏ حوالى ٠٠٠0‏ 45 عامل فقد حافظ هذا القطاع على استيعابه للتسبة الكبرى من العمالة ( حوالى ربع 
القوى العاملة ) +(5؟) 1 


ولا زالت المعوقات الاساسية التى تواجه التنمية الزراعية في السعودية تحد من امكانات 
التوسع في النشاط الزراعي . فمعضلة العمالة جعلت تكاليف العمل الزراعي مرتفعة واحدثت 
ندرة نسبية لهذا العامل الانتاجيى("© . هذا وقد حال تبعثر وصغر مساحات المزارع دون احلال 
العمالة بالمكنئة قي العديد من مناطق المملكة . كبا تشمل المعوقات ضعف البنية التحتية للتئمية 
الزراعية ( خاصة بالتسبة للطرق وابار المياه ) كما ادى الاستخدام المفرط لموارد المياه بموجب 
الاساليب التقليدية للريّ الى تسرب الملوحة الى مناطق الواحات الوفيرة . 

وبالنسبة لبرنامج الدعم الذي قدم فقد اعترفت الخطة بأنه وعلى الرغم من ان نظام الدعم ساهم 
في زيادة دخل المزارعين . فإنه لم يؤدْ في اغلب الاحيان , الى تحقيق النتائج المرجوة في محالات الانتتاج او تحسين 
متواه . ويبدو ان محتلف اشكال الدعم التي قدمت للانتاج الحيواني ٠‏ بشكل خاص 2 لم تساهم قِِ زيادة عرص 
الانتاج المحلي من اللحوم 5 كاتم دفع المساعدات المتعلقة بانتاج التمور واسعار القمح بغض التنظر عن نوعية وجودة 
الانتاس ع(531) 

جُ : 

تشير الملااحظات التحليلية اعلا , الى استمرار ثقل معوقات التنمية الزراعية 3 الي تحد 3 
والى حد كبير » من فعالية برنامج الدعم المقدم ومختلف اوجه الانفاق على الاستثمارات الزراعية في 
المملكة العربية السعودية . ويبدو لنا ان هذا الوضع يعكس » وان بدرجات متفاوتة من الحدّة » 
طبيعة الوضع العام المتعلق بالتنمية الزراعية في مجموعة اقطار المجلس . 


زففة 0 .مم ,براعءا هنا اكرول «روعمهلوهمو6 لم أمقممماوي06 نواطقعمق ألنلهك» ,اأمهلة5 .6 
117 .م ,(1961 عمصصون5) 


(8؟) المصدر نفسه . 

(58؟) المملكة العربية السعودية » وزارة التخطيط.ء خطة التنمية الغالئة » ٠.14١-08٠4اه/‏ ٠١948١ا-‏ 
ممكام. 

(:) المصدر ثنفسهة . 

(1©) المصدر نفسه . 
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ب اتجاهات التنمية الزراعية في سلطنة عمان 

(أ) تطور الدخل الزراعي 

سجل الدخل الزراعي منذ عام 1417٠١‏ زيادة متواصلة » فقد بلغ الدخل من الزراعة خلال 
عام 717 ما نسبته ١5‏ بالمائة من الدخل الزراعي خلال عام ء كا زاد الدخل الزراعي 
خلال عام /11 جما نسبته ؟ ١‏ بالمائة عن مستواه خلال عام وهي نسبة بلغت ضعف معدل 
الزيادة قِ الدحل القومي حلال عام 1 والتي بلغت 5 , 5 بالمائة فقط . كما سجل النموقي 
الناتج المحلي من الزراعة والاسماك ( بالاسعار الجارية ) ما نسبته ١‏ بالمائة خلال عام 191/8 ثم 
ما نسبته 14 بالمائة خلال عام 4 وما نسبته 5 ١‏ بالمائة خلال عام 4 . بين| انخفضت 
الاهمية النسبية لقطاع الزراعة والاسماك في الناتج المحلي من 7,4 بالمائة خلال عام 191/8 الى ما 
نسبته ” بالمائة خلال عام .», ويعود ذلك بالدرجة الاؤلى الى الارتفاع المفاجىء لدخل النفط 
خلال العامين 1919/84 و0٠7994”»‏ . كيا تشير الدلائل الى انه نجم عن تنفيذ المشاريع الزراعية في 
العديد من انحاء السلطنة وتنفيذ برامج دعم المزارعين وتحسين مستوى خدمة افلاجهم » نجم عن 
ذلك انخفاض مستوى هجرة المزارعين الى المدن . وبداية اتجاه القطاع الزراعي في مسار النمو 
الطبيعي استناداً الى قاعدة مناسبة تببىء فيما بعد لمرحلة الانطلاق . بعد ان تم وقف التدهور 
الخطير ني هذا القطاع . 

(ب) تطور مستوى الخدمات والتسهيلات الزراعية المقدمة عن طريق وزارة الزراعة 

برنامج دعم المزارعين 

قامت وزارة الزراعة بتأمين مستلزمات الانتاج والمعدات الزراعية والخدمات الاساسية 
اللازمة للمزارعين وفق الشروط التالية : 

المبيدات الحشرية : تتحمل الوزارة تكاليقها بالكامل ‏ 

خدمات الحرائثة : تتحمل الوزارة حوالى ١‏ بالمائة من تكلفة الحراثة ويدفع المزارعون 5٠٠‏ 
بيسة / ساعة حراثة ء بين| تقدر التكلفة بحوالى ريالين / ساعة . 

البذور : تتحمل الوزارة 00 بالمائة من تكلفتها . 

الاسمدة : تتحمل الوزارة ٠ه‏ بالمائة من تكلفتها . 
<< (9) سلطنة حُمان» مجلس التنمية » خطة التنمية | لخمسية الثانية . ١486 1١94١‏ . ص 1١‏ . الحدول 


رقم 4 . 
(7") المصدر نئفسة »ء ص ١7‏ » الحدول رقم ه 5 
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- تطوير وصيانة نظام الافلاج 

نظراً لأهمية الفلج كوحدة اقتصادية اجتماعية لسكان القرية الذين يعتمدون في معيشتهم على 
ما يوفره من موارد مائية سواء لغذائهم او لري مزروعاتهم وحيواناتهم ؛واخذاً في الاعتبار 
لركام التخلف المتواصل عبر السنين الطويلة » تتيجة قلة العناية التي توفرت قبل عهد انتفاضة 
تموز / يوليو 191٠‏ ؛ ونظراً لكون الزراعة تعتمد اعتماداً كلياً على الري الصناعي من الافلاج التي 
اعتيرت كأنها النظام الرئيسي للري بالاضافة الى الآبار الارتوازية التي تغذي بعض المناطق . 
خاصة في المزارع الحديئة » وذلك لقلة كميات الامطار في معظم انحاء السلطنة ( لم يزد متوسطها 
السنوي عن ١١5‏ ملم في العاصمة وعن ٠١8‏ ملم في صلالة خلال الفترة ١189/5-194815١‏ ) . 
لذلك كله فقد باشرت الوزارة بتنفيذ مشروع لصيانة واصلاح اقلاج السلطنة المقدر عددها يحوالى 
اربعة آلاف 


وقامت الوزارة بدراسة عامة للأفلاج ووضعت تصوراً عامًا لعلاج مشاكلها بطرق هندسية 
حديئة تستطيع مقاومة العوامل الطبيعية لسنين عديدة بدلا من الصيانة الدورية غير الاقتصادية 
وتأخذ التصميمات الهندسية الحديثة » التي وضعتها الوزارة » في الاعتبار طبيعة الفلج وأيّ جزء 
منه يحتاج للصيانة ونوع الصيانة المطلوية له وفقاً لدراسة شاملة للفلج . وبذه الطرق الحجديئة 
يستطيع الفلج مقاومة العوامل الطبيعية المختلفة من دون انقطاع المياه عن المزروعات وبلغ 
مجموع الافلاج المستصلحة . منذ عام 191/8 حتى 1917/8 , /١‏ من مجموع افلاج السلطنة والتي 
يبلغ عددها حوالى 4٠٠١‏ فلج . 

المشروعات الاغمائية التى جرى تنفيذها 

نجم عن جهود الوزارة المثابرة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية المقررة على ضوء مخصصات 
خطة التنمية الخمسية ( 148٠0 - ١8915‏ ) وسياساتها الانمائية المقررة القيام بتوفير المياكل الاساسية 
والخدمات اللازمة لدعم المزارعين لبناء قاعدة البنية التحتية اللازمة للتنمية الزراعية » بالاضافة 
الى تبنيها لبعض المشاريع الانتاجية الزراعية . 

ففى مجالات الطياكل والخدمات الرامية الى المحافظة على الثروة الحيوانية وتطويرها تابعت 
الوزارة تنفيذ المشروعات التالية : 


2 
المحجر الصحو البيطري بالسيب ل درا 
المحجر البيطري بميتاء ريسوت ل الا 


المعمل البيطري لتشخيص امراض ال حيوان 8 
مراكز صحية بيطرية بالجبل بالمنطقة الجنوبية 550 
مشر و ع تطوير محطة ابحاث الانتاج الحيواني بالرميس 602 
محطة تجارب التهجين بالمنطقة الجتوبية تللق 


يك 


وفي حال المياكل والخدمات الرامية الى المحافظة على الانتاج الثباتي ورفع مستواه » تابعت 
الوزارة تنفيذ المشروعات التالية : 


محجر زراعي بميناء قابوس 16 
التصوير الجوي لجميع المناطق الا 
محجر زراعي بميناء ريسوت' ولركن 
حجر زراعي على الحدود البرية ع 


حجر زراعي بمطار السيب ايد 
تطوير البحوث الزراعية بالداخل والعاصمة لي 
تطوير محطة الابحاث الزراعية بالمنطقة الجنوبية 4000 
تطوير المزرعة النمودجية بالجبل يصلالة ل 
تطوير مشتل الفاكهة والزيئة بالرميس التهما 


وف محال المشروعات الرامية الى توفير الخدمات الاساسية لدعم المزارعين . قامت الوزارة 


مشرو ع صيانة الاقلاج تسا فس 
اقامة سد الرستاق ليف 
مشروع تطوير آبار الاهاني لشن 
توفير المضخات لرقع منسوب المياه ل 
اقامة المناطق الزراعية التالية الي توفر الخدمات الزراعية المتكاملة : 


المنطقة الزراعية بالجنوبية وفقفوفويهوةخ" 


المنطقة الزراعية بالشرقية لان 
المنطقة الزراعية بالظاهمرة كننا 
المنطقة الزراعية بشمال الباطنة 44 
المنطقة الزراعية بالداخل 8 
مشروع دعم المزارعين بجميع المناطق ( لتوفير البذور والاسمدة 

والشتلات وخدمات الحرائة والبيدات ومضخخات الرش والادوية 

البيطرية . . . الخ ) اق 
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وفي مجال المشروعات الانتاجية الرامية الى التوسع في الانتاج الزراعي تابعت الوزارة تنفيذ 


التكلقة ( بالريال العماني ) 


اقامة شركة مزار ع الشمس العمانية بالتعاون مع الخبرة العالمية السويسرية » 
واحيلت اليها المشاريع الانتاجية التالية : 

مشروع صحار صحم لتثمية الزراعة والثروة الحيوائية . 

- مشرو ع تطوير محطة انتاج الالبان بالمنطقة الجنوبية ‏ 

وتشابع هذه الشركة تنفيذ برايجها لتحقيق الاكتفاء الذاي فقي الانتتاج 
من الفواكه والخضروات والانتاج من الالبان واللحوم بالاضافة للتوسع 
في الصادرات الزراعية . 

تئمية موار د المياه واستصلاح الاراضي بالدارز والكامل والوافي لاستزراع 
هكتارا 

تئمية موارد المياه واستصلاح الاراضي بمنح (لاستزرا ع حوالى ١١‏ هكتاراً 
تنمية موارد المياه يجر ريز بالمنطقة الجنوبية لاستصلاح ما يمكن من الاراضي 
تئمية موارد المياه واستصلاح الاراضي بصحنوت بالمنطقة الجنوبية لاستصلاح 
حوالى ١6١‏ هكتارا 

مشروع تنمية وتطوير المور » لتغطية احتياجات السوق المحلٍ وتصدير 
الفائض منه 


(؟) المشاكل والمعوقات التي تواجه التنمية الزراعية*» 

(أ) وضع التنمية الزراعية في السبعينات 
الزراعي خلال الفترة من عام 1917٠‏ - 19437 من جمود اوضحته الاحصاءات الخاصة بالدخل 
القومي . سبقت الاشارة اليها . وذلك نظراً لأن قوة الدفع الاقتصادي ومجهودات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية منذ قيام الادارة الجيدة للسلطنة في 77 تموز/ يوليول/ا/91١‏ قد تناولت كل 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية من نفطءالى كهرباءءالى تجارة.الى بناءء الى بقية 
النشاطات . الا فيا يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يعاني من ركام التخلف للسنين الطويلة . اذلم 
يرتفع الناتج الا لحوالى 7٠٠١‏ الف ريال عماني سنوياً وهذه الزيادة لا تتعدى ١,7‏ بالمائة في اي 
سنة ٠‏ بين| ارتفع اجمالي الناتج المحلي فيم| بين 1937٠١‏ - 1937 بحوالى /1, 8١‏ اي بمتوسط بسيط 

(4") سلطئة عمان . وزارة الزراعة والاسماك والنفط والمعادن . « تقرير حول ملامح التنمية الزراعية الجارية 
والمشاكل التي تواجهها وافاقها في سلطنة عمان »٠‏ اعداد فؤاد حمدي بسيسوء 4؟ نيسان / انريل 1410/4 


( غطوط) . 
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قدره ١0/‏ بالمائة . واذا استبعدنا النفط فإننا نجد ان الناتج المح من جميع القطاعات يدون النفط 
قد ارتفع فيا بين 191٠١‏ - 18417 بمتوسط بسيط قدره 45 بالمائة . 


وفيا يلي مقارنة لمعدل النمو المتحقق في القطاعات والنشاطات الاقتصادية بين عامي ١97١‏ 
و1917 مع اعتبار تزايد معدلات الاستهلاك الغذائي في السلطنة وارتفاع اسعار الواردات حسب 
ما سجلته الاحصاءات الرسمية : 


معدل التمو المتحقق (/) 


النقل والمواصلات 
بقية النشاصات» 
البنساء 

تجارة الجملة والمفرق 
قطاع الزراعة 


هذه المقارنة توضح بجلاء أن قطاع الزراعة م ينل العناية الكافية والقادرة والتي تناولت بقية 
القطاعات الاقتصادية بالدفع والتنمية . 
(ب) التخلف الشديد للقطاع الزراعى 
وف تقارير للامم المتحدة جرى تريب القطاع الزراعي العماني صمن القطاعات الزراعية 
الاكثر مخلفا قِ العالم » وقد اوضحت الاحصاءات العمانية الدولية المقارنة هذه الظاهرة فييا يل ؛ 
١‏ الانخفاض الشديد لمستوى انتاجية الفدان0*" ونورد فيما يل بعض الامثلة على ذلك : 


- يبلغ متوسط انتاجية الفدان في سلطنة عمان بالنسبة للطماطم م , اطتان بيم) يبلغ 
هك أل لا" ملا رأ" لمر لرر” ء شركلا ء 5 3١,‏ طناً في كل من 
اوروبا » سوريا ء السعودية . لبنان » الكويت . الاردن ء ايران ٠‏ العراق على التوالي . 


- يبلغ متوسط انتاجية الفدان من الخيار في سلطنة عمان حوالى ‏ , ٠‏ طن بينه| يبلغ 64,8 
و©.,5؟ و"”",4ة؟ و١ا,؟"١‏ و,15 طناً في اوروبا وسوريا ولبنان والاردن والعراق على التوالي . 


يبلغ متوسط انتاجية الفدان من البصل الجاف ني سلطنة عمان ١‏ 03 اطنان بينما يبلغ 
“#4 و14 وارلا و4 رع "٠#"‏ ولارهم و#رهغع و10,5 طنا في اورويا وسوريا 
والسعودية ولبنان والكويت والاردن وايران والعراق على التوالي . 


زقاية .1 .ام وأوماعهء 7 «معبرموج , زممقع أدمناهعتمقو0 أمطابه وف ممع لمن" ,لهنا 
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؟ - الانخفاض الشديد لمتوسط الدخل الزراعي في الريف العماني بالمقارنة مع متوسط الدخل 
من بقية القطاعات الاقتصادية . فبينا بلغ معدل نصيب الفرد من الدخل الزراعي السنوي 3 
خلال عام هلال ,5 ,هم ريالا عمانياً فقد بلغ معدل دخل الفرد العامل في القطاعات الاخحرى 
0١‏ ريالاً عمانياً . أي يلغت نسبة الدخل الزراعي ١,5‏ بالمائة ؛ علياً بأن نسبة الدخل 
الزراعي الى غير الزراعي في عمان بلغت اقل من النسبة نفسها في اليمن الشمالي (737 بالمائة ) 
واليمن الجنوبي ١7(‏ بالمائة ) الذي يعد من افقر البلدان في منطقة اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا 
( تشمل البلدان العربية والآسيوية ) . 

وقد اوضح تقرير المنظمة الاقليمية (.5.0.0/.8) التابعة للأمم المتحدة الخطورة الشديدة 
للوضع الراهن والمتعلق بمستوى الريف الزراعي في عمان . 

معوقات التنفيذ التى واجهت وزارة الزراعة في تنفيذ مشاريعها الانمائية » حيث تتداخل 
عدة عوامل تؤدي الى انخفاض نسبة تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة لها . ومن اهم هذه 
العوامل التي لوحظت خلال عام 191/8 هي : 

قلة عدد الاجهزة الخاصة بالاعداد لدراسة مشروعات الوزارة ومتابعة تنفيذها . 

الروتين الطويل الذي يرافق عملية اعتماد خصصات المشاريع 3 ثم اجراءات المناقتصات 
المتعلقة بها . ثم اعداد اتفاقياتها . 

- تأمين الارض المخصصة لهمذه المشاريع : 

الانخفاض الشديد لعدد المراكز الارشادية في السلطنة . حيث يتوقر خلال عام 1937/8 

(75) مركزاً ارشادياً تقووم بخدمة مساحة زراعية تقدر بحوالى 571 80 فدانا » اي بمنوسط 
4 فداناً لكل مركز ٠‏ بينها يفترض ان يقوم المركز بخدمة ما مساحته ١6٠٠‏ فدان فقط ‏ 
وذلك يعني ان مستوى الخدمة الارشادية يبلغ 5 , 45 بالمائة فقط من المستوى المطلوب . 

0 يعبت الفا المالية الشديد القطا] 0 . فقد 0 بعض امد 
التي امكن أجاد مراكز فيها لا 0 ٠‏ فإن الامكانات لمالية والوظيفية والفنية الما حة للمديرية 
تضعف من مستوى وحجم هذه الخدمات . وذلك تظهره الحقائ ئق التالية : 

أ تبلغ نسية المخصصات الزراعية المتكررة ما نسبته ١1‏ بالمائة فقط من اجماللي تخصصات 
الميزانية المتكررة العامة للدولة . 
والمخصصات المتاحة بالميزانية الانمائية خلال السنوات 148٠0 - ١91/8‏ مايلٍ : 

- ان اجمالي المتاح بالموازنة الاغائية لعام 181/8 مبلغ ٠١84376٠‏ ريالاً عمانياً ٠‏ بيننا 
تقديرات الاحتياجات اللازمة للتنمية الزراعية من مستلزمات الانتاج يبلغ ٠٠‏ ريال 
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عماني اي ان نسبة ما تم تغطيته من احتياجات السلطنة في هذا المجال سنة ١91/8‏ هو ة,6؟ 
بالمائة . هذا مع الاشارة بأن المتاح بالموازنة الانمائية لعام 1419/4 14/8٠١‏ لشراء مستلزمات الانتاج 
العامين نفسهم| يبلغ 4570٠١‏ ه. 8457000 ريال عماني على التوالي ‏ اي ان نسبة ما 
تغطيه الاعتمادات المقترحة من هذه الاحتياجات هو 5١,‏ بالماثة » 51,1١‏ بالمائة . لعامي 
ه4لأول  8٠‏ مؤا على التوالي : 

- ان الحكومة لم تغط سوى 8 ,#7 بالمائة » ١‏ , 4" بالمائة » , 5 بالمائة من احتياجات 
القطاع الزراعي السنوية من البذور والشتلات في السنوات 19498 . 4ا219 198٠‏ على 
التوالي . 

انه لم يتم تغطية سوى 5 , ٠‏ بالمائة .» 5 و” بالمائة © و٠‏ بالمائة من احتياجات. القطاع 
الزراعي من الاسمدة والتي تبلغ 4108٠6٠٠ . 4١88٠٠٠0 . 41١88٠٠١‏ ريالعماني 
عن السنوات 1918 ٠‏ 19194 ء 148٠‏ على التوالي . مقارنة بلمتاح ا حالي في الموازنة الانمائية عن 
السنوات نفسها نفسها. وهو 5٠0٠١ . ٠٠٠١٠٠١ 2١1560٠٠‏ ريال عماني على التوالي . 

أنه لم يتم تغطية سوى 37,7؟ بالمائة » 5 ١8‏ بالمائة » 4 , 8” بالمائة من احتياجات القطاع 
الزراعى من المبيدات الكيماوية عن المدة نفسها . 

هذا بالاضافة الى الاحتياجات المطلوية في القطاع الزراعيى من مضخات الياه والادوية 
البييطرية والاعلاف والمقاومة الجوية بالرش والحيوانات» وهي غير متوفرة او مؤمنة 

ج - انخفاض نصيب المزارع العماني من الخدمات الزراعية : 

يلاحظ ان نصيب المزارع العماني من الخدمات الزراعية كان منخفضاً سنة 141/8 » وفيا 
يل بعض ما يدل على ذلك : 

- بلغ عدد المضخات التي تم توزيعها ء» سنة 8لا9١‏ . “/ا5 مضخة قيمتها الاحمالية 

ووه ؟ ريالاً عمانيا 5 واذا 8 الاحصائيات اي تشير الى ان عدد المزارعين العماتيين هو 
و ا اي ان قيمتها تعود للدولة . 

- بلغت الاسمدة الموزعة » خلال عام 1910/4 ن ,66 طناً » وبلغت قيمتها ١‏ /ام | 
ريال عماناً اي ان نصيب المزارع عبارة عن 1١5‏ بيسة ١‏ واذا ما اخذنا في الاعتبار ان الحكومة 
تتحمل 66 بالمائة من قيمة الاسمدة الموزعة 3 فإن نصيب المزارع من الخدمة التي تقدم له بمعرفة 
الحكومة لن يتعدى لاه بيسة في العام . 

- بلغت قيمة البذور الموزعة . خلال عام 181/4 11757١ ٠‏ ريالاً عمانياً . اي ان 
نصيب المزارع العماني منبا يصل الى 48٠‏ بيسة ء واذا ما اخذ في الاعتبار ان الحكومة تتحمل ٠ه‏ 
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ئة من الثمن فإن نصيب المزارع العماتي من المساعدات الحكومية من البذور لا يتعدى 486 


- ان قيمة المبيدات التي تم توزيعها خلال عام 141/8 تبلغ ٠١5 ١48‏ ريالاً عمانياً اي ان 
نصيب المزارع العماني يبلغ 41/4 بيسة ء وبالتالي تبلغ مساعدة الحكومة للمزارع العماني في عام 
4 بشأن المبيدات 47/4 بيسة حيث انها تتحمل تكاليفها بالكامل . 

(") امكانيات التئمية الزراعية وأفاقها في سلطنة عمان 

رغم قلة المخصصات المالية المرصودة سواء لتمويل الميزانية المتكررة لوزارة الزراعة او لتنفيذ 
المشايع الاغائية والمعوقات الكثيرة التي حالت دون ان تحقق التنمية الزراعية في السلطنة معدللات 


نموعالية » فقد اظهرت الاحصاءات الاخيرة تطوراً جيداً شمل الفترة 181/5 - 1948٠‏ كما سبقت 
الاشارة . 


كيا ان موارد الثروة الزراعية في السلطنة تبيىء لهذا القطاع ان يستعيد دوره القيادي في 
الاقتصاد الوطني على ضوء الاعتبارات التالية : 

(أ) اظهرت التقارير الدولية المتوفرة لدى الوزارة إمكاتية مضاعفة انتاجية الفدان الى عشرة 
اضعاف مستواه ا الي لبعض المنتجات . وتشير الدراسات المتوفرة الى انه على الرغم من انخفاض 
انتاجية الحكتار من التمور المزروعة في الباطنة حيث تصل الى ه , ١‏ طن للهكتار فإنه يمكن زيادته الى 
٠‏ اطنان / هكتار , وفي منطقة غمان الداخل يمكن زيادة انتاجية التمور من ه , 5 اطنان للهكتار 
الى ١6‏ طناً للهكتار والبصل من (7) طنين في الباطنة الى ©؟ طناً . 


(ب) تفيد إحصاءات التعداد الزراعي ا اي 
مساحات المزارع بالسلطنة هو 841١55١‏ هكتاراً ٠‏ المنزرع متها هو /ا/91 60" هكتاراً تقر 
بمعنى ان ما نسبته 5٠‏ بالمائة من اجمالي مساحات المزار ع متروك بدون زراعة ١‏ زمار قد 
استزراع معظمها اذا توفرت العوامل المختلفة اللازمة كالمياه والارشاد والتمويل . ويشير الخبراء 
الفنيؤن بالوزارة الى امكانية استصلاح مساحة تقدر بحوالى 6٠٠١‏ هكتار ( التفاصيل في التقرير 
المرفق رقم )١١‏ . وتجرى الآن دراسات لإقامة سدود في مناطق وادي سمائل ووادي « تاو» الحجز 
مياه الوديان التي تذهب معظم مياهها للبحر هباء » وذلك لاستخدام المياه المتوفرة لزيادة المساحات 
المنزرعة ؛ كما وان المشروع سينظم سرعة الفيضانات ويقلل من تسرب المياه المالحة للاراضي 
الزراعية بالمنطقة . 


(ج) اما من ناحية المراعي الطبيعية التي تعتمد عليها معظم الثروة الحيوانية من الابقار في 
السلطنة فإن احتمالات التوسع الافقي والرأسي فيها كبيرة » خاصة في جبل القرا بظفار والتي 
تعتبر اغنى مناطق السلطنة في ثروتها الرعوية » حيث تستقبل سنوياً امطارأأ موسمية تصل الى 
٠٠١‏ ملم في اشهر حزيران / يونيو وتموز / يوليو واب / اغسطس وايلول / سبتمبر . كيا 
ان هناك فرصاً كبيرة لزيادة عدد الماعز والاغنام في منطقة الجبل الاخشر يندرجة كيبرة جدا : 
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لاعتدال الجو بسبب ارتفاعها بحوالى ٠٠١‏ متر عن سطح البحر مما يتيح مجالاً لزراعة مراع على 
الامطار التي لا تقل عن ل لكا ملم,. 


(د) الاكتفاء الذاتي 


في الوقت الذي سجل فيه الانتاج الزراعي في السلطنة فائضاً عن الاستهلاك المحلي » مما 
مكن من التصدير » وذلك بالنسبة للتمور والليمون » تشير التقديرات الاولية الى ان نسبة الاكتفاء 
الذاتي من الخضروات والفواكه“حالياً قد تصل الى 61 بالمائة . اما ما يتعلق باللحوم فقد تصل 
النسبة الى !7 بالمائة ومنتتجات البيض بنسبة 86 بالمائة انما تصل نسبة الحبوب . وخاصة القمح ع 
الى © بالمائة فقط ( الملحق.رقم )١7(‏ الامر الذي يبشر بامكانيات تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج 
الفواكه والنضروات والانتاج الحيواني بل وربما التصدير" . 


وما يجدر ذكره هنا أنه على الرغم من دخول زراعة الخضروات حديثاً في السلطنة » الا انه 
ثبت جدوى زراعتها وارتفاع الدخل الصافي العائد منها عن اية محصولات زراعية تقليدية » ولوان 
زراعة الخضروات تحتاج لكميات من المياه تفوق احتياجات المحصولات الاخرى . ولذلك فزراعة 
الخضروات في المناطق التي تتوفر فيها المياه على مدار العام » كاجزاء كثيرة من ساحل الباطنة » هي 
افضل المناطق لزراعة الخضروات . كبا تظهر بعض التقارير امكانية التوسع في انتاج العديد من 
المنتتجات الي تعتبر نقدية وتدر دحل صافياً ذا كالليمون والدخان والطماطم والبصل 
والباذنجان واليرسيم . 

(5) الخلاصة 


لقد تخلى القطاع الزراعي العماني عن مركزه القيادي في الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة 
ادت الى تخلقه الشديد . وهو التخلف الذي جعل من مستوى دحل المزارع العماني من اقل 
مستويات الدخل الزراعي في العالم من ناحية » وسجل ما نسبته 7 بالمائة فقط من معدل الدخخل في 
بقية قطاعات الاقتصاد الوطني العماني خلال عام 198٠‏ . 

وجرت محاولات تنمية هذا القطاع لاستعادة دوره القيادي منذ قيام نظام الحكم الجديد في 
السلطنة عام . ولكن الامكانات التي توفرت لهذا القطاع كانت ولا زالت منخفضة 
انخفاضاً شديداً سواء بالارقام المطلقة او بالمقارنة النسبية مع حجم ما توفر من امكانات للقطاعات 
الاخرى 2( بالاضافة الى ان معدل استفادة المزارع العماني من خدمات الدولة يعتبر منخفضاً بصورة 
خطيرة . مع العلم ان مساهمة قطاع الزراعة في الانتاج القومي العمانٍ هي اعلى في سلطنة عُمان 
من مساهمتها في الدخل القومي لعظم البلدان العربية في منطقة الخليج والجزيرة العربية » فقد 
بلغت هذه النسبة في سلطنة عمان 5,؟ بالمائة خلال عام 19175 مقابل ما نسبته ١‏ يالمائة في 


زلقرة رغم اقتناعنا بمبالغة تسب الاكتفاء الذاتي اعلاه » إلا انها التقديرات الوحيدة لدينا ٠‏ وقد استخدمت 
كمؤ شر يعطي صورة اعجابية عن إمكانات تحقيق الاكتفاء الذاتي 3 
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السعودية و76 بالمائة في الكويت و74 بالمائة في قطر و/419 بالمائة في البحرين و" ١,‏ بالمائة في 
الامارات . 

وإذا ما أخذنا في الاعتبار الآفاق الرحبة والواسعة لفرص تنمية الزراعة العُمانية على ضوء 
التحليل السابق . تبدت اهمية القطاع الزراعي السياسية ( تعميق روح ولاء المواطن لبلده وارتباطه 
بأرضه الطيبة » وضمان الأمن الغذائي للسلطنة ) . والاقتصادية ( المساهمة في زيادة الدخل 
القومي وتخريره من الاعتماد الرئيسي على النفط ) 3 والاجتماعية ( رقم همستوقى المزارعين 
والعائلات الذين يمثلون 6٠‏ بالمائة من السكان ) . 

واستناداً الى ضخامة مشكلة الامن الغذائي التي يعاني منها العالم » ومن ضمنه سلطئة عُمان 
التي تتزايد معدلات استهلاكها ووارداتها الغذائية » وفي الوقت الذي لا ترتفع فيه معدلات الإنتاج 
سرود ايو بيابح الاح اااي سنن ء الذاتي في 


الزراعة في الآمارات العر بية المتحدة والكويت 

ادت ندرة المياه وفقر التربة في الامارات العربية المتحدة الى تحجيم دور الزراعة التي تستوعب 
ما نسبته ١48‏ بالمائة من السكان النشيطين اقتصاديا ( وترتفع هذه التسبة الى 48 بالمائة في كل من 
رأس الخيمة والفجيرة ) 

وترى منظمة الاغذية والزراعة الدولية توفر بعض الامكانات للتوسع الزراعي على نطاق 
تجاري بالنسبة للخضروات الطازجة والفواكه والانتاج ال حيواني ونشاطات صيد الاسماك . ففي 
الامارات ينحصر الانتاج الزراعي في بعض الواحات والمزارع التجريبية » خاضة فى امار راض 
الخيمة والفجيرة : ويقع في جزيرة السعديات مركز ابحاث المناطق القاحلة , وهوالمركز الذي تمت 
اقامته بالتعاون بين حكومة ابو ظبي وجامعة اريزونا الاميركية بهبدف اجراء البحوث الزراعية 
المتعلقة بنمو الخضروات في بيئة صناعية . ويعتقد بأن الانتاج من هذا المركز يغطي نسبة كبيرة من 
احتياجات كل من ابو ظبي ودبي » ولكن بتكلفة انتاج عالية جد ”© , 

وضمن الجهود الرامية الى التغلب على مشكلة « ارتفاع تكاليف العمالة الزراعية » ولزيادة 
الانتاج الزراعي » قامت الحكومة بتشجيع عمليات استخدام المكننة وقدمت مختلف انواع 
المساعدات المالية والخدمات للمزارعين . فقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية الاتحادية ببيع 
البذور ومضخات الياه والمعدات والآلات. الزراعية للمزارعين بأسعار مدعومة . بالاضافة الى 
تقديم ب والقروض الميسرة. وبلغت قيمة برنامج الدعم هذا /1,” ملايين درهم خلال عام 
من ثم ارتفع الى ما قيمته 7 مليون درهم خلال عام نكادلا ٠‏ وف ابو ظبي قامت الحكومة 
بتأمين مدخلات الانتاج وخدمات المكائن الزراعية مجاناً . كما ضمنت للمزارعين حدا ادنى من 


).73 .م ,اتععجهن) عنخاممودط4 زه عنم تشاكظ ممصتصاءءظ له «إلب © علا عن عمسعيعخ] [01 ,لهدهم 


لا 


الاسعار لمنتجاتهم وتولت بعض برامج جح التسويق بالنياية عنهم . وقهامت الوزارة الاتحادية باجراء 
المسوحات للمواره ولمشروعات تحسين الاراضي ما ادى الى زيادة المساحات المزروعة . وذلك 
بنسبة 680 بالمائة بين عامي 1١917‏ و1917/6 . كما قامت الوزارة بحفر الآبار واصلاح القنوات 
الجوفية بالاضافة الى اقامة مشروعات الري الصغيرة واقامة السدود(*”© . 

اما في الكويت . وحيث يلعب القطاع الزراعي دوراً ضئيلاً في الاقتصاد الوطني » ويساهم 
بأقل من ١‏ بالمائة من الانتاج المحلي فقد بلغت المساحة المزروعة خلال عام141/5 //ا/141حوالى 
7 هكتارات . ويعمل في الزراعة مايقل عن "", ٠‏ بالمائة من احمالي القوى العاملة2"*0 . ويتركز 
النشاط الزراعي في المحطات التجريبية والمزراع الخاصة صغيرة الحجم . ورغم ذلك فهناك اهتمام 
متزايد في الانتاج الحيواني ؛ والانتاج للخضروات على نطاق تجاري في البيوت الزجاجية 
والبلاستيكية وتلك القائمة على تكنولوجيا المواد المغذية المختلطة بماء الري (هامومه0يد) . 

احدث الدور الريادي لقطاع النفط في اقتصاديات بلدان 50 العربي اثراً مزدوجاً » كان 
إيجابياً في احد وجهيه » وسلبياً في وجهه الآخر 

فبالنسبة للأثر الايجابي » ارتبط بجهود مختلف الاقطار الاعضاء في مجلس التعاون الرامية الى 
تمكين هذا القطاع من استعادة جزء من دوره الرئيسي في الاقتصاد الوطني » وبالتالي توسيع القاعدة 
الانتاجية التي تبيىء لمتطلبات النمو الاقتصادي الذاتي خلال مرحلة ما بعد النفط . وقد امكن 
محقيق الانجازات السابقة الاشارة اليها يفعل الموارد المالية النبي نجمت عن عمليات استخراج 
وتصدير النفط 4 وهي الموارد التى انصبت على مشاريع التنمية الزراعية المختلفة 03 وبرا 1 مج الدعم 
المختلفة التي ذكرناها » وكان من نتيجتها تحقق بعض التوسع في المساحات المزروعة وزيادة الانتاج 
الزراعي بصورة عامة ء والانتاج الحيواني بشكل خاص . مع ملاحظة ان آفاق التنمية الزراعية 
هي ارحب في المملكة العربية السعودية التي تبلغ مساحتها الزراعية © , 48 بالمائة من مساحة 
الاراضي المزروعة في الاقطار الاعضاء في المجلس »ء يليها دولة الامارات العربية المتحدة فسلطنة 
عُمان . وبحكم رحابة هذه الآفاق يتوفر عنصر الموارد المتاحة للتنمية الزراعية ( الارض .» المياه » 
التربة » نسبة العمالة ) . وتعتبر انجازات المملكة السعودية في حقل الانتاج النباتي والحيواتي » 
خاصة ما يتعلق بانتاج الحبوب» وكذلك بناء قاعدة مراكز البحث العلمى والانتاجي القائمة على 
اساس تكنولوجيا البيوت البلاستيكية والزجاجية في كل من الكويت والامارات . تعتبر هذه 
الانجازات من النتائج الملموسة لحركة التنمية الزراعية في اقطار المجلس . 

وبالنسبة للجانب السلبي للدور الرائد لقطاع النفط استقطبت كثافة الجهود الانمائية الموجهة 

(8*) .(76/160 /ال51) 14 .م ,1976 ادال 19 «رعاموديجماويه0 عنمرمهع مومه :كهنه أماع طوكة لهثتونا» ركاانا 

(894) معهد الكويت للابحاث العلمية » اللجنة الوطنية للتكنولوجيا 0 الندوة الوطنية حول تطبيق العلوم 
والتكتولوجيا من اجل التئمية » ايار / مايو ١941/4‏ »ا ص 32 . 


65 


الى قطاع النفط والصناعات البتروكيمائية العديد من عوامل الانتاج الرئيسية والموارد اللازمة 
للقطاع الزراعي ( رأس المال ء العمل . المياه ) ونافست هذا القطاع على احتياجاته من هذه 
الموارد وعوامل الانتاج » الامر الذي نجم عنه استمرار تراجع دور القطاع الزراعي ف الاقتصاد 
الوطني . وليس هناك من الدلائل ما يشير الى استعادة هذا القطاع , حتى ولو لجزء رئيسي من دوره 
التقليدي الرائد في اقتصاديات ما قبل النفط . فتشير الاحصاءات المتوفرة الى تراجع دور هذا 
القطاع النسبي » فقد انخفضت مساهمة الزراعة في الانتاج المحلي الاجمالي في تمان من "١٠‏ بالمائة 
خلال عام 147٠‏ الى ما نسبته # بالمائة فقط خلال عام 14517 وق السعودية من نسبة ١1‏ بالمائة الى 
١‏ بالمائة » والامارات من ١5‏ بالمائة الى 4 بالمائة ( 


كما يعكس تراجع نسبة العاملين في القطاع الزراعي في اقطار الخليج . التغيير في ا ميكل 
الاقتصادي الذي ارتبط بتراجع دور القطاع الزراعي ففي جميع هذه البلدان » باستثناء الكويت 
وقطرء وتركزت العمالة خلال فترة الخمسينات ومطلع الستينات في القطاع الزراعي والنشاطات 
المتصلة به . وفي تعُمان على سبيل المثال بينما كان يعمل في القطاع الزراعي ما نسبته 50 بالمائة خلال 
تلك الفترة فقد انخفضت هذه النسبة الى "٠‏ بالمائة خلال عام 41719109/8) . ولم تتمكن اي من 
اقطار المجلس . باسكئناء السعودية » من تحقيق معدل للزيادة في الانتاج الغذائي يتناسب مع 
معدل زيادة السكان خلال العقد الاخير . وبالنسبة لجميع الاقطار بما فيها السعودية انخفضت 
نسبة الغذاء الذي كان مصدره الانتاج المحلٍ تفاضا ركيسيا . وبالنسبة للانتاجٍ الحيواني ٠‏ ومع 
الاحذ في الاعتبار للتقاليد العريقة لتربية الحيوان والرعي » فإن هناك اتجاهاً هابطاً بالنسبة لأعداد 
الثروة الحيوانية في المنطقة 249 . 


سمس 5 ال جد ماك ل لد 
ا ٠ 1١‏ كنا لوحظ بأن الاعداد الكبيرة رامد الذين هجروا النشاط الزراعي الى 
قطاعات اخرى لم يتم تعويضهم بالمكئنة 49) . 


يتراوح مستقبل الوضع الزراعي قِ اقطار الخليج بين اتجاهين متعارضين قِ اجتهادها ,» 
احدهها يرى في استخدامات العلم والتكنولوجيا يجا لتعويض الظروف البيئية الصعبة والموارد 
الطبيعية النادرة تسيا 3 وبالتالي تمكين النشاط الزراعي من ان يستعيد بععض الدور في الاقتصاد 
الوطني لهذه الاقطارء بينما يتشاءم الاتجاه الآخر من اي امكانية لتذليل المعوقات الرئيسية هذا 


)2 1م «ركهتقا5 ؟أنات طوعةق قطا أن لقتاموا60 تمبطأنع توم عط؟ » ,مقا طعماعاية 
(41) المصفر نقسه . 

(57) المصدر نقسه » ص © . 

(4) المصدر نفسه . 


فدال 


القطاع, والذي شهدت نشاطاته منذ الخمسينات تراجعاً مستمراً تحت ضغط التوجه المكثف 
صوب قطاع النفط في جميع مشروعات التنمية الزراعية» والتي لا يمكنها الصمود امام المشاكل التي 
ستواجهها لدى ضعف قدرة الدول على استمرار تقديم الدعم لها وذلك لدى انتهاء عصر 
النفط9؟؟) . 


وتضغط مشكلة الامن الغذائي بشدة على اقطار الخليج لاتخاذ ترتيبات انتاج السلع الغذائية 
الاستراتيجية كالحبوب . وني ظل ظروف من الدعم المتواصل والذي يعوض ضعف الجوانب 
الاقتصادية للانتاج الزراعي الخليجي . ولكن يهب ملاحظة الحقيقة القائلة » بأن الوصول الى 
الحد الادن من الاعتماد على المورّدين الاجانب يعتمد على خلق اقتصاد زراعي محل سليم 116) 
(لإلموممعع أقناأانعروة اهعم ا بإطالقعل! 3 آه ممتلة 5006 11 , 


هذا وتشير بعض التحليلات التي اجريت حول امكأنات الاعتماد على التكنولوجيا في تطوير 
النشاط الزراعي في اقطار الخليج » الى عدم نجاح التجربة بشكل عام » وقد تم الاستشهاد في 
إحدى دراسات الامم المتحدة لتجربة جزيرة السعديات كنموذج لتطبيق التكنولوجية المتقدمة على 
الزراعة في ابو ظبي . ففي منتصف السبعينات استطاع هذا المشروع تأمين احتياجات ابو ظبي 
اليومية من الخضروات ؛ ورغم ذلك فقد امكن تحقيق ذلك في ظل مستوى مرتفع جداً من التكلفة 
الانتاجية » وعملت هذه المحطة كجسد منفصل عن القطاع الزراعي 2 وتم تأمين جميع احتياجاته 
العملية من الكوادر الاجنبية9؟) , 


وأشارت بعض الدراسات بشكل مركز الى طبيعة المشكلة المتعلقة بتطبيق التكنولوجيا 
المتقدمة على الانتاج الزراعي في ظل ظروف اقطار الخليج » عندما اشارت لصعوبة تطبيق 
التكتولوجيا الغربية اودمجها في النشاطات الزراعية الخليجية. وخاصة أن هذا التطبيق يفتقر الى كل 
عناصر القاعدة الميكلية المطلوب تأميبا لضمان نجاح التجربة » وعدم توفر هذه القاعدة يرجع الى 
انجذاب العمالة الزراعية الى اساليب الزراعة التقليدية » وانخفاض المستوى العلمي للعاملين في 
الزراعة ما يجعل التعامل مع تكنولوجيا الانتاج والتخزين والتسويق والابحاث العلمية امراً ليس 


انعكست العوامل المذكورة اعلاه على تواضع التتائج التي حققتها الجهود الرامية الى تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في الاقطار الاعضاء . كبا تعكسه الاحصائية التالية في ( الجدول رقم (51-5 )) . 


(54) المصدر تقسه . 
(46) المصدر نقسه صص. ص8 . 
(55) المصذر نفسه .» صم . 


١٠١4 


امال 


جدول رقم ("-5) 
نسبة الاكتفاء الغذائي الذاتي في اقطار مجلس 
التعاون الخليجي وباقي الاقطار العربية 


الاحمالي السكر الخضر وات 
000 
اق 


مجلس التعاون الخليجي 
الامارات العر بية المتبحدة 


المصدر : احتسبت من : ابعامية الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الامانة العامة » « ازمة الغذاء والامن الغذائي في الوطن العري »2 . 


تدعو تحليلات النسب الواردة في هذا الجدول الى الوقوف امام مجموعة الملاحظات التالية: 


)١(‏ اظهرت مسيرة التنمية الزراعية: في اقطار المجلس محدودية الآفاق المتاحة لتحقيق 
اهداف الاكتفاء الذاتي ومتطلبات الامن الغذائي على المستوى شبه الاقليمي , الامر الذي يوفر 
دافعاً رئيسياً لإدارة هذه الجهود صوب التعاون الاقليمي العربي الذي يوفر قاعدة اكثر رحابة 
لامكانات النجاح في تحقيق هذا الهدف . وللتعاون ضمن اقليم اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا 
اهمية خاصة في هذا المجال . 


(؟) تحتل الجهود المتعلقة بالمحافظة على المياه وحسن ادارتها والموقف الفوري لعمليات 
الاستغلال المفرط لموارد المخزون الجوفي المحدودة , بالاضافة الى الجهود المكثفة الموجهة صوب 
الانتاج الززاعي القائم على تكنولوجيا استخدام البيوت الزجاجية والبلاستيكية وكل اتواع.الانتاج 
القائم على تكنولوجيا المناطق الجافة » تحتل كل هذه الجهود الاولوية ضمن برامج الابحاث 
والتدريب اللازمة لتحقيق عملية الاستغلال الامثل لإمكانات التنمية الزراعية وفق الموارد 
المتاحة . على ان يتم دمج جهود البحث العلمي والتطوير في كافة احشاء الجسد الزراعي وعدم 
حصرها في مراكز تكنولوجية متقدمة ومعزولة . 


(*) تعتبر امكانات التوسع الانتاجي الافقي جيدة في المملكة العربية السعودية فقط » بينما 
ترتبط امكانات التنمية الزراعية في عُمان بالدرجة الاولى بالتوسع الرأسي . وفوق ذلك كله 
تستقطب هاتان الدولتان نسبة رئيسية من مجتمعاتها للعمل في هذا القطاع . 

(4) تضغط محدودية الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة للتنمية الزراعية في اقطار المجلس في 
اتجاه التعاون الاقليمي العربي ٠‏ بدءاً بالعراق الواقع في منطقة الخليج , وذلك لتحقيق التوازن 
المطلوب بين الانتاج ومتطلبات الاستهلاك من السلع ذات الطبيعة الاستراتيجية كالحبوب . 


ثانياً : تنمية الثروة السمكية 


١‏ - موارد الثروة السمكية 


تشير مختلف المسوحات والدراسات والتقديرات التي اجريت لموارد الثروة السمكية في منطقة 
الخليج.العربي الى وفرة هذه الثورة وذلك بمقارنة حجم المخزون السمكي المتوفر بمعدلاات الانتاج 
الحالية » كا انعكست وفرة هذه الثروة على تحقيق اقطار المنطقة لنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 4 , 4 9 
بالمائة . 


وتعتبر نتائج المسح الذي أجري من خلال المشروع الاقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكية في 


1١٠ 


منطقة الخليج . واشتركت فيه مجموعة اقطار المجلس بالاضافة الى كل من العراق وعمان"» ‏ 

تعتير نتائج هذا المسيح 5 التي نشرت في تقارير المشروع خلال عام 154 2 من احدث التقديرات 
ا 0 » علما بأن منطقة المشروع الجغرافية توقفت عند حدود رأس 
الحد على شاطىء خليج عمان . وهي تشير الى تفوق الامكانات المتاحة لاستغلال هذه الثروة على 
معدل الاستغلال الحالي ( حجم الانتاج السنوي فيها ). فبين) بلغ هذا الانتاج خلال عام ١91/4‏ 
حوالى ٠١56٠٠‏ طن فإن الامكانات المتاحة تسمح بإيصال هذا الانتاج الى 51٠٠١‏ طن » 
يضاف الى ذلك الزيادة التي ستنشا نتيجة حسن ادارة واستغلال الموارد المتاحة 6440 . 


وفيها يلي خلاصة نتائج هذا المسح المتعلقة بحجم المخزون السمكي في المنطقة . 


الموارد القاعية (فعععسمع2 لمدسعصسء©) 


قدر المخزون القائم (810358) من انواع اسماك القاع بحوالى مليون طن . منها 
ونراينة طن تصلح للاستغلال التجاري ( 6٠٠٠٠٠‏ طن من الخليج العربي ويثثءء٠‏ 
طن من خليج عمان ) . وتسمح هذه الموارد بتحقيق انتاج سنوي يقدر بحوالى 7١15٠٠١‏ طن 
18٠6٠٠ (‏ طن من الخليج العربي و0٠656.6”‏ طن من خليج عمان ) وذلك استناداً لمعدللات 
الاستغلال الحالية وللانواع القابلة للاستغلال التجاري 42 . 


ب - الموارد السطحية (وعءسسدمه8 عنهداء) 
)١(‏ الاسماك الصغيرة (وع«مدمدءظ عنههاء© الهمدة) 


قدر حجم المخزون القائم في أي وقت اثناء عمليات المسح بأنه من الكبر بحيث يصل الى 

5 ملايين طن. كما تبين امكانية انتاج 4٠٠٠٠٠‏ طن سنويا من الاسماك القابلة للاستغلال 

التجاري . ولدى اخذْ العوامل الاقتصادية في الاعتبار قدرت امكانية استغلال  !:٠+٠٠‏ 

٠٠‏ طن سنويا » وتصل نسبة اصتاف الساردين فيها الى 5١‏ بالماثئة . :(م5 8اا158ل582) 
(اونعاعه ل طناطا©) (م5 ك5نازمظام عأه51) ,لإلا0ط3712 . 


(417) وقعت الدول المذكورة اتفاقية تنفيذ المشروع في 4 نيسان / ابريل ©1417 بالتعاون مع كل من منظمة 
الاغذية والزراعة الدولية (80) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (0/05لا) . يستهدف المشروع ترشيد ورفع كفاءة 
النشاطات المتعلقة بتنمية الثروة السمكية في منطقة الخليج . وذلك من خلال مسح موارد الثروة السمكية السطحية 
والقاعية وحجم المخزون وامكانات الانتاج السنوي 3 وتقديم المشورة في يتعلى بإدارة شؤ ون تنمية هذه الثروة » 
والخطط المتعلقة بها . وقد انهى المشروع اعماله وتم عرض نتائج المسح خلال عام 198٠‏ . 

(8؟ ) -جم6 :لمنله 6م000 غو مم06 دمتماك أأدات طدرة ما العدهتممة وتاهدروق:8» ,ببواوهم8 اجيهلا مونطا 

.58-60 .مم ,(1982 ,هطاما06 ,لانهطنانا أن براتعم عناملا ,المتاهارم مدال ,0 .ل0) +ركتمق8 أمعءأممعمم مه لمنامون 

4١‏ ) ناك بممطاعط لقصوزوة «ركمتامنامن ؟مطدومان! مقطا دتمم هماو 26] كمأتاعرنما عمجم طعا" ,لماوح .منهج 

.(71/278 /رظاقط) مم26 لقدا"! 878(] ,1979 أكناوندة رعق ز1710 16116 مواو»06] اكت لها 


ليل 


(؟) الاسماك الكبيرة (مععدمىعظ عنهدء7 ععمها) 
تساهم هذه المجموعة بنسية اقل من المجموعة الاولى » وذلك فيا يتعلق بامكانات 
انتاجها » ولكن قيمتها التجارية تزيد من قيمتها . ون ن اصنافها الرئيسية (68©169م5) من : 
(2091186500) 5لا701901هطررمو5) ,امع اعقص ومتكا 
(3)11015 5لال الا أناع) ناا علثأنا ققة :0001 5ا انالا 1 ) ,قاناة الما 
ويقدر الانتاج السنوي الممكن من هذه الاصئاف بحوالى ٠١,0٠٠‏ طن سنوياً من الخليج 
العربي و٠٠٠, ٠١‏ طن من خليج عُمان 0 
ويلخص الجحدول التالي النتائج المشار اليها اعلاه بالنسبة لموارد جميع الاصناف او العائللات 
السمكية » وذلك فيما يتعلق بالامكانات المتاحة لمحصول الصيد سنوياً . 


الاسماك القاعية 


الاسماك السطحية الصغيرة 
الاسماك السطحية الكبيرة 


اما بالنسية للمنطقة العمانية َ خارج نطاق ا مسح المذكور اعلاه 2 بين رأس الحد وحدودها 


مع اليمن الجنوبي ) فلا يتوفر سوى المسح الذي اجراه الدكتور نانسن 3088ة/! 01 [00 .18.10 .8 
للمحيط الهندي . حيث اشار الى النتائج التالية بالنسبة للمياه العمانية : 


يتراوح المخزون القائم لأسماك القاع خلال عام ه/191 / 1917/5 بين 10,06٠‏ طن 
و0٠48,0‏ طن ء بينها يتراوح مخزون اسماك السطح خلال العام نفسه بين ٠6٠6,٠مه‏ طن 
وبءءرءلالاظن 200 


ولدى لتر الى موارة الثروة المكية وإتانقيا تمن مظرر اتابن عربي » يلاحظ من 
الاطلنطي تمثل اكثر 0 زان لإمكانات التوسع الانتاجي في هذه الثروة . 3 


فيه .56 .م ,.لأطا ‏ نوامعمم 


جدول رقم (7-/ا) 
محصول صيد الاسماك وامكاناته في الوطن العربي 


الاطلنطي 
البحر المتوسط 


المصدر : احتسبت من : -مه/لق مباتنهيدم000 ما لملهاة كد نمتتدكوماما لهكناأئحاكومة :5 ذوناتمرطوجم0» 
لهائدنا لمة [ ناعغفت ] بإأأونا عتومومعع طوعم أه أأعمنام0 :2 لمواممدممم )قيهم «روم أدج ألواع6م5 ومتاءنلنرم لدة قوه1 
ما عتمبودمعع أن ماعموهمة لهسةأانهاتومق مه بقماتحمة5 ,مقع ] ممناجىأمقو0 اأفتنطانهاروف قم ل06"! ,[ لاانا ] عجمنتهلا 

.6 .م ,1977 اأبمق 2-7 ,0؟نقي ,512165 طقم نم86 لممتثة189 


والخلاصة ان هناك استغلالاً دون المستوى الذي تسمح به موارد الثروة السمكية المتاحة في 
الاقطار العربية الخليجية , والتي يدل ( الجدول رقم (3-89 ) ) على اهميتها . يصح ذلك 


جدول رقم ( -8) 


المتوسط السنوي للمحصول السمكي البحري والاهمية النسبية لكل قطر عربي من اجمالي 
المحصول السمكي البحري العربي خلال الفترة ١‏ اا ة ١‏ 


القط متوسط المحصول السمكي (5 1418/1910 ) 
لمحصول (بالطن المتري ) (/) من الاجمالي 


مسفلف الدائرة الخليجية ٠١٠-‏ 3 الدائرة العربية 2 ٠٠‏ 
37 
“اه 
؟ 
/اه 7١,‏ 
0 
٠. ,65‏ 


مجلس التعاون الخليجي 
الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

السعودية 

مان 
قطر 
الكويت 
بقية الاقطار العربية منها : 
المغسرب 
اليمسن الجنويبي 


امغر + احتسيت من + جادعة الفول العربية + مجلس الرحذة الاقتصادية الغرنية » الأماثة العامة » ه ازمة 
الغذاء والامن الغذائي ني الوطن العربي عاض 6 الجدول رقم (5-؟ - ١‏ 


55 
لالحا 
لورفا 
حمضلدل 
نطف 
مغ 


لا ةه»-> 
ضفنياف 


نا ل 


11 


خاصة بالنسبة لسلطنة عمان التي سجل انتاجها السمكي خلال عام 1941/4 ما نسبته 48 بالمائة من 
اجمالي انتاجاقطار المجلس(١22.‏ وذلكيدعو الى ايجاد الحلول الفعالة لحل مشكلة النقص في التغذية 
وتحسين مستواها . ويعتبر قطاع الثروة السمكية من المجالاات الرئيسية للتنمية ‏ الاقتصادية » نظراً 
لكونه ورد متجدداً » اذا ما احسنت ادارة عملية استغلاله » وليس ناضياً » كالنفط ( انظر 
الجدول رقم (8-5)) . 


 "‏ اطيكل الاقتصادي لقطاع الاسماك 
- نسبة العاملين في صيد الاسماك 


قدر عدد صائدي الاسماك في اقطار المجلس خلال عام 91 بحوالى لاه" 57 (انظر 
الجدول رقم (” - 4) ). وترتفع نسبة العاملين في هذا القطاع الى اجمالي السكان في كل من سلطنة 
عمان ودولة الامارات المتحدة » حيث تعتبر مهنة الصيدٍ المصدر الرئيسي لمعيشة معظم سكان 
السواحل ”© . فتساهم العمالة العمانية في قطاع الاسماك بما نسبته ه , 54 بالمائة من اجمالي عدد 
الغاملين في هذا القطاع فى موعة اقطار اتلس حيث يعمل في مات حوالى و٠ءره8‏ صياد , 
تليها دولة الامارات 594515 عاد ( بنسبة 5١,7‏ بالمائة)» ثم قطر ولدءها ١١٠١١‏ صياد (7 ره 
بالمائة ) » والسعودية بحوالى صائد 9 ,4 بالمائة ) ثم الكويت بحوالى 847 صائداً ( + 8 
بالمائة ) فالبحرين >6٠‏ صائدا ( ١,١‏ بلمائة ) . 


وما يجدر ذكره ان العديد من صائدي الاسماك في اقطار المجموعة » خاصة التي تتميز بصغر 
عدد سكانها النسبي ( الكويت . البحرين . قطر) هم من مواطني بلدان اخرى . خاصة من 
العمانيين والايرانيين . وكيا ان مهنة الصيد تعتير من المهن التقليدية ذات العمق التاريخي في 
نشاطات اهالي المنطقة الذين اشتغلوا في اعمال السفر والتجارة البحرية واستخراج اللؤلؤ , 
خاصة بالتسبة للكويت وعمان وقطر والبحرين9”*». وما زالت هذه المهنة تشكل مصدرا رئيسيا 
لعمل السكان في بعض المناطق في هذه الاقطار. خاصة في عمان والامارات المتحدة .. ففي 
عجمان . على سبيل المثال تبلغ نسبة العاملين في قطاع الاسماك حوالى 77 بالمائة من اجماللي عدد 
العاملين . وتبلغ هذه النسبة حوالى "٠‏ بالمائة في ام القيوين*2 . 


(01) عزت فيضي ء « التكامل الاقتصادي العربي للثروة السمكية »» ورقة قدمت الى : الامم المتحدة » 
منظمة الاغذية والزراعة الدولية وجامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » ندوة الجوانب الزراعية 
للتكامل الاقتصادي بين البلدان العربية . القاهرة . " 7 نيسان / ابريل ل/ا/191١‏ . ص 145 » الحدول رقم .١‏ 

5م .10 .م «,ر15165نا0) ادها عا مأأدمدججوملو6(]| مواراكنالم| مو أروطواا» ,أل زه 

(081) انظر الفصل الاول من هذا الكتاب . 

( 6) -6!ذا لهممكتاريةق أ بزلنة5 معهنا ث :مهو0) لزعطجول8 مأ ورنامائوا] وا لهم ودأاد» ,رمدللهحه00] .ل.ثالا 

.م ,(1979 ,لتقطتناما أن بأتدكويااولا رممنتهاععكتل .نا.طع) «رامودمواويه0) عهز 


ليل 


ب - مساهمة القطاع السمكي في الانتاج المحلي 

يتسم النظام الاحصائي المتعلق بهذا القطاع بالضعف الشديد ء الامر الذي يجعل من 
عملية تقويم دور هذا القطاع في اقتصاديات الاقطار الاعضاء تفتقر الى الدقة المأمولة . وبالرغم من 
ذلك فإننا سنشير الى بعض المؤشرات المتعلقة بسلطنة عمان . 

فرغم انخفاض مساهمة قطاع الاسماك في الانتاج المحلي:( تقدر بحوالى ” بالمائة فقط ) فإن 
لهذا القطاع اهميته الخاصة على ضوء الاعتيارات التالية : 

. يساهم الصيادون با نسبته لا بالمائة من اجمالي القوى العاملة‎ )١( 

() يعتبر السمك مكوناً رئيسياً ضمن الوجبة الغذائية العمانية » ويزداد الطلب العام عليه 

(6) نظراً لوفرة موارد الثروة السمكية في عمان ( تمتد سواحلها على مسافة ٠٠١‏ كم وتطل 
على كل من الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي ) فإن مواردها تؤمن مصدراً أساسياً لتوسيع 
قاعدة الاقتصاد الوطني . 

(4) تعتبر موارد الثروة السمكية متجددة ء بينا النفط والغاز موارد ناضبة ؛ وعليه يلعب 
هذا القطاع دوراً مهيا ضمن استراتيجيته بناء اقتصاديات ما بعد النقط (88 0000-01 . 

(6) تستلزم اعتبارات الامن الغذائي ايلاء هذا القطاع اهتماماً خاصاً . 

(5) للاستثمار في قطاع الاسماك بعض الميزات على الاستثمار في قطاع الزراعة » وهو 
القطاع الذي يعتمد بشكل رئيسي على الري من المخزون الجوفي الذي تعرض لاستنزاف 
واستغلال متطرف كما سبق ان رأينا ء بين| يعتقد بأن عملية المحافظة على موارد الثروة السمكية 
تتسم بسهولة مواجهة مشاكلها النسبية ع » كما يعتقد بأن العلاقة بين تنمية الموارد البشرية وتكاملها 

مع المستلزمات الفنية والتكنولوجية للتنمية هي ايمر تغيدا 5 قطاع الاسماك بالمقارنة معها في 
القطاع الزراعي 2600 . 


“ - تقويم لمسار حركة تئمية الثروة السمكية 
أ- قطاع صائدي الاسماك 


بالرغم من توفر امكاتيات ملحوظة لاقطار مجلس التعاون ‏ وذلك فيها يتعلق تور الايدي 
العاملة اللازمة لنشاطات الصيد . او بالنسبة لحجم وموارد الثروة السمكية المتاحة ‏ إل ان مسار 


(هه) نمه لممطامعه0© :ممتلوجومم00) أموممهاة 60 518165 أأنان طقعم3 10 أعهوجوومق عتاقردوة» ,نوامممع 
0 مم «روامو8 امعنتو2 


حركة التنمية المرتبط بقطاع النفط هو الذي اثر بشكل مباشر وغير مباشر على توفير القوة الدافعة 
لإحداث التغيير في هذا القطاع وتنميته منذ فترة الخمسينات 8 


)١(‏ تحديث القطاع السمكي 


فى] لاحظنا بالنسبة للتأثير المتناقض للتنمية في قطاع النفط على القطاع الزراعي في اقطار 
المجلس . نجد ان الثروة المشتقة من عمليات انتاج وتصدير النفط ساهمت في تمويل عملييات 
تحديث (1400870153100) هذا القطاع . سواء فيما يتعلق بنشاطات العاملين في هذا القطاع . او 
من خلال نشاطات الحكومات المتعلقة بتأمين الخدمات الاساسية اللازمة . ومن ناحية ثانية فقد 
حدثت عملية هجرة من العمل في هذا القطاع الى الاعمال الاكثر جاذبية لوس يه النفط وما 
يرتبط به من نشاطات 2269 , 


وفي سلطنة عمان . وبخلاف يقية اقطار المجلس . فإن تأخر عمليات استغلال النفط 
( بدأت عام /1471 ) أخرت توفير الاطار التمويلي المناسب لدعم عملية تطوير وتحديث نشاطات 
الصيادين حتى نبهاية فترة الستينات » الامر الذي انعكس في إحداث هجرة مستمرة لشواطئهم 
العمانية صوب اقطار الخليج الاخرى . ونجم عن ذلك ان حل هؤلاء الصيادون ‏ بالاضافة الى 
الصيادين الآخرين الوافدين من اليمن والجنوب الغربي والساحل الجنوبي لإيران » وبصورة 
تدريجية ‏ محل الصيادين السعوديين والكويتيين واليحرانيين والقطريين . وكذلك بالنسبة لنشاطات 
الصيد في ابو ظبي ودبي منذ الخمسينات وما بعدها » وقد ساعد على ذلك توفر طلب متزايد على 
الاسماك في هذه البلدان”© . وانعكست هذه الحجرة في جعل مجموع القوى العاملة في ميدان 
الصيد في الكويت من الايرانيين حتى عام 40191/4© . 


« تعتبر غالبية القوى العاملة النشيطة في عمليات الصيد في كل من البحرين وقطر وابوظبي ودبي من المنطقة 
الشمالية في دولة الامارات المتحدة وسلطنة عمان ويمستوى اقل من ايران . بينا تمارس انشطة 56 في جدة والمدن 
الاخرى على ساحل البحر الاحمر بالمملكة العربية السعودية وبشكل شبه كامل من قبل اليمنيين . ويلاحظ بأن معظم 
المواطنين في دول الخليج الذين أبقوا على صلة بنشاطات صيد الاسماك قد حافظوا على ذلك بدون تفرغ . حيث 
اصبحوا في الغالب مالكين للقوارب التي يديرها ويقوم بعمليات الصيد فيها اجانب )(205 , 


وقد تحكم نموذج الطلب على الاسماك ف اقطار المنطقة قِ اتجاهات اطهجرة التي تحققت » 
نظراً ا لأهميته البالغة في تنمية نشاطات الصيد التقليدية(8/8358781)وعليه فإن عملية تحسين انظمة 
التسويق تعتبر من الاولويات بالغة التأثير على نشاطات الصيد » خاصة في كل من عمان ودولة 


ركم) .0أ6 ,درمكللع00 
(/29) المصدر نقسه » ص 489 . 
(64) المصدر تقسه . ص 4988 . 
(24) المصدر نقسه .» ص 188 . 


ا ات الغوبية ‏ بية المتحدة » 6 تبر زهذه الحقائق اهمية 7 3 الخايجي في ميدان استكمال 


(9) انظمة دعم وتشجيع الصيادين 

وقد برزت في اقطار عدة اتجاهات قوية عبذا الشأن :5 

(]) ثبة تبنت المملكة السعودية والامارات المتحدة وغمان انظمة لمساعدة 0 
توفير القروض بشروط ميسرة » وتحتوي على عنصر الهبة في مكوناتها (5أكهط موه -أمة01) . 
الامارات 5 تقوم الحكومة بتقديم هبة بنسبة 66 بالمائة من تكلفة المحركات البحرية : 0 
السعودية الاستثمار في القوارب والمحركات الاكبر حجياً . وبينما على الصياد ان يدفع مقدماً نصف 
تكلفة الاستثمار الحديد » فإن الحكومة تقوم بتقديم قرض من دون فائدة يغطي ربع القيمة ويسدّد 
خلال فترة تراوح بين سنة وخمس سنوات 8 

وفي سلطنة عمان تم انشاء صندوق تشجيع الصيادين خلال عام فذحا » ويقدم الصندوق 
ها نسبته 76 0 فالا البحرية التي توزع بواسطة الصندوق على الصيادين 


جدول رقم (94-57) 
القوى العاملة في صيد الاسماك » القوى العاملة 
والسكان في اقطار مجلس التعاون الخليجي للسنة ا/1ة ا 


الامارات العربية المتحدة 


البحريسن 


السعودية 
قطسر 5 ُ. ان 
الكوييت 11 


المصامر : احتسبت من لو دعوم امام جمطمعا! مطا هذ ألم عدوم ماوه6 موتجاكرالم! هارم طواعا» ,المزوكا اوعدا 


(278 /71/ قلفظ) 2 واطها ,48 .مرأعممه أهدا] أأج0] ,1979 أوروريق بأعونوم"] أمهدووماوبوج] لمع بزوبحن5 بررهطاى"! لهحماو 
20 


جامعة الدول العربية » يحلس الوحدة الاقتصادية العربية » الامانة العامة » المكتب المركزي للاحصاء » المؤشرات 
الاقتصادية للبلاد العربية . رقم ١؟‏ (عُمان ) . ( تشرين الثاني / نوفمبر )194٠‏ . 


1١11 


(ب) كما قامت الحكومة بإقامة ورش اصلاح وصيانة معدات واجهزة الصيدء ففي الامارات 
تمت اقامة ١1‏ ورشة لإصلاح المكائن البحرية منذ عام ١61/#“‏ . وفي سلطنة عمان ورغم انه تم 
التخطيط لإقامة حوالى عشر ورش بحرية فقد تمت اقامة مس ورش فقط حتى عام 144٠‏ . 
ويرجع ذلك الى ضعف طاقة الاجهزة الرسمية على تنفيذ ما تم التخطيط له . 

ب - تنئمية النشاط الصناعي للثشورة السمكية وعتعطكزظ لمنتامس هم 


(هء تصجملء ج26 


تختلف المشروعات الصناعية السمكية (565ءمقامع كمع وا /100051418) عن نشاطات 
القطاع التقليدي لصائدي الاسماك (لهممعلامة) من ناحيتين رئيسيتين : فمن ناحية تستخدم 
المشروعات الاولى التكنولوجيا الاكثر تقدماً » كيا ان نسبة رأس المال الى العمل فيها مرتفعة » كيا 
ان شكل ملكيتها يتمثل عادة في شركة عامة او خاصة وليست عائلية . كيا ان نشاطات المشروعات 
الصناعية تم توجيهها في اقطار المنطقة » غالباً . نحو التصدير » وتعتبر عمليات التسويق الداخلي 
بمثابة نشاطات جانبية لما(""©» . 

ويترتب على هذه الفوارق الاساسية ضرورة مراعاة الاعتبارات التالية للمشروعات السمكية 
ذات الطبيعة الصناعية : 

- يجب تأمين عملية انتظام توريد الاسماك خلال العام ومن عام لآخرء. وذلك لتبرير 
استثمار رأس المال الكبير نسبياً في هذا النوع من النشاط . 

- ضرورة تأمين الاسواق الكافية » كا ان نوعية المنتتجات ينبغي ان تقابل اذواق المستهلكين 

- ينبغي تأمين عمليات الاستخدام والصيانة وقطاع الغيار اللازمة للمعدات والاجهزة 
المستخدمة . 

بدأت النشاطات الصناعية في ميدان استغلالالجمبري من قبل الاقطار العربية الخليجية منذ 
تهاية الخمسينات . وكانت نتيجة لجهود القطاع الخاص ., في بدايتها على الاقل : 

فقد أسست في كل من الكويت والبحرين شركات كبرى للقيام بعمليات الصيد منذ عام 
6464 . وشهدت فترة الستينات غواً ملحوظاً لمذه النشاطات وتم انشاء شركات قِ المنطقة . 


الشرقية في المملكة السعودية وقطر . كها حافظت الكويت على الجزء ء الاكبر من اسطول الضيد 
اأذي امتلكته . وبلغ حوالى 17٠١‏ سفينة صيد خلال عام /2"101951 . 
(50) المصدر نفسه ء» ص 857 . 
(51) المصدر نقسه » ص 4097١‏ 


١١م‎ 


وتصاعدت نشاطات الشركات الخليجية المتعلقة بصيد الجمبري بشكل متواصل منذ عام 
6 ووصلت لى اعلى مستوى طا خلال موسم 1454 - 1455 مسجلة ما قدره إيلليس (5ذاع) 
يحوالى ٠ه‏ ,15 طن ء » كمأ أرتفع عدد اسطول الصيد العامل . ولكن موسم لجال © لحيل 
شهد تراجعاً رئيسياً في انتاج الصيد » حيث سجل حوالى ١١ ٠٠٠‏ طن ء ويدأ متوسط الانتاج 
السنوي خلال الفترة بين موسمي 1١41/1 / 147١‏ و1841 / 141/4 بحوالى ٠١٠٠١‏ طن ء 
ومنذ ذلك الوقت لا تتوفر اية احصاءات تفصيلية » ورغم ذلك يتوفر من المؤشرات ما يؤكد بأن 
نشاطات صيد الجمبري سجلت المزيد من التراجع » خاصة في كل من الكويت والسعودية ( انظر 
الجدول رقم (” - 2٠١‏ ) . 


جدول رقم " - )١٠١‏ 


كميات الصيد من الجمبري في اقطارالخليج, 
للسنوات --141/4 ( حسب تقديرات كفلاظ .10.777) ) 


تقدير اماي حصيلة الصيد 
( بالطن) 


١!ةوك؟_-‎ 145١ 
١145-1-7 
١551-1١45 
١452-5 
١455-6 
-للزووةا‎ 165 
١8-11 
١59541 -154 
احا © نيل‎ 
قدي‎ > 
دلوا لاوا‎ 
ةا‎ 
-114وا‎ 1 


المصدر : احتسبت من : لالبط5 وقه0 هْ :مم05 درهطاءمل! مز ودنااءداة طول لجع ومتطوط» ,ومكللهدم2 .ل.للا 
.(1979 ,لمهتانن أن باتورويقملا ,لمتاهأمكعال .0 .زم) «رأمودرمماو ه02 دمأرعطاواط اهمهوتائة أن 
7 ) صتاعات ار ق السمكي (هءترماعة! لمعصطاعة) 
تعتير تجربة د تصنيع المسحوق السمكي في دولة الامارات المتحدة نموذجاً للمخاطر التي تواجه 
النشاطات الصناعية 1-7 والي تهدده بالفشل . وذلك اذا يتم التخطيط لا بشكل حذر. ففي 
الامارات المتحدة تم التخطيط لإقامة عدة مصانع للمسحوق السمكي ببدف استغلال موارد 
اسماك السطح » خخاصة من السردين » والتي بينت الدراسات وفرتها بغزارة . 


احلدل 


وا مصنم الوحيد الذي قدّرله ان يخرج الى الحياة » هو مصنع رأس الخيمة » بطاقة انتاجية 
تعتمد على استيعاب طنا في اليوم من الاسماك الخام يتم صيدها بواسطة سبعة قوارب صيد 
(17618أ58 656نام) بطاقة م طناً . وبينما بدأت عمليات الصيد للتصنيع في تشرين الاول / اكتوبر 
5 فقد كان على المصنع ان يغلق في عام 1941/4 ء وفعلا تم ذلك يسبب عدم كفاية الموارد 
السمكية المتاحة09) , 


وقد ادى ذلك الى تعليق عملية تنفيذ مشروع عجمان للمسحوق السمكي 8 رغم انه تم 
اقامة ما نسبته 6١‏ بالمائة من الانشاءات والمعدات . علم| بأن طاقة المشروع صممت لاستيعاب 
٠‏ طن يومياً من الاسماك الخام . وتأسس هذا المشروع بشكل مشترك بين حكومة عجمان 
بنسبة ٠0‏ بالمائة وتجمع باكستاني ‏ امريكي بنسبة بالمائة . وعلى اثر ذلك الفشل المذكور اعلاه 6 
تم الغاء مشاريع المسحوق السمكي كافة سواء التي كانت قيد التنفيذ في الشارقة والفجيرة او تلك 
التي كانت تحت الدراسة . وقد تم التخطيط هذه المشاريع وتبنيها من قبل حكومات بعض 
الامارات رغم عدم تأبيد اجهزة التمويل الانغائي في دولة الامارات المتحدة وكذلك منظمة الاغذية 
والزراعة الدولية . 


ج ‏ معوقات تنمية الثورة السمكية 


ان المعوقات الاساسية لتنمية الثروة السمكية في اقطار المجلس تعتبر هيكلية (!8نةهنها5) 
ومرتبطة بطول فترة ركود او تراجع النشاطات السمكية في المدطقةوانعكست في افراز الاوضاع 
الحالية : 

(١)نقص‏ التسهيلات الميكلية اللازمة لنشاطات الصيادين التقليديين. فقد تم انشاء عدد 
محدود من هذه التسهيلات. تركزت حول خدمة نشاطات صناعة الجمبري في المدن الرئيسية . بينها 
تركت نشاطات الصيد في القرى والمناطق الساحلية دون حاجاتها من مصانع الثلج ومستودعات 
التبريد والتسهيلات الاخرى كالاسواق المنظمة . وبالنسبة لمراكز التسويق فهي على الاغلب غير 
مؤهلة . وفي احيان كثيرة كانت بمثابة ابنية بسيطة من القش يتم طرح الاسماك تحت اسقفها على 
الارض . 

)١(‏ تخلف المستوى العلمي للصيادين ء والذين ترتكز خبرتهم في ادارة قوارب الصيد 
والمكائن البحرية التقليدية » ولكنهم يفتقدون الى القدرة على فهم واستيعاب انظمة إدارة قوارب 
الصيد الحديئة . يضاف الى ذلك ان المؤهلين للعمل كقباطنة لسفن الصيد او مهندسين لا 
يقومون . على الاغلب , باختيار مهنة الصيد وانما يتجهون لفرص عمل اكثر جاذبية في مجاللات 
اخرى . 


(57) سلطنة عُمان » وزارة الزراعة والاسماك والنفط والمعادن . ملفات رسمية ١91/9(‏ ) . 


جيل 


(؟) ضعف مستوىكفاءة الاجهزة الحتكومية المشرفة على شُوْ ون تئمية الثروة السمكية ساهم 
في ضعف انجازات هذه التنمية . ويمكن الاستشهاد في هذا المجال بواقع التجربة العمانية 5 
حيث ساهم ضعف الحهاز الرسمي في ضعف الانجازات المتعلقة بمشاريع تنمية الثروة السمكية 
ويعود ذلك الى ضعف كفاءة معالجة مختلف مراحل المشروع الانمائي . سواء فيم| يتعلق بتحديد 
وتقويم جدوى المشاريع او متابعة تنفيذ بعض المشاريع المخططة . وتمكن الاشارة الى التتائج التالية 
من واقع هذه التجربة : 

(أ) نقص الاجهزة الرسمية العاملة في المديرية العامة للاسماك ووزارة الزراعة والاسماك 
ادى الى ضعف معدلات تنفيذ المشروعات المخططة اثناء خطة التنمية الخمسية الاولى 19815 - 
موأ . 

(ب) ضعف كقاءة هذه الاجهزة ساهم في تعطيل او تأخير تنفيذ العديد من المشاريع 
السمكية الحيوية كمشروع الشركة الوطنية للاسماك ©" . كما نجم عن ذلك رفض العديد من 
المقترحات الافائية الفعّالة للبنك الدولي للانشاء والتعمير*"© , 

(ج) تسرب مستمر للعمالة من قطاع الاسماك تحت جاذبية العمل في القطاعات اللاخرى 
في الاقتصاد العماني . 


(د) ضعف قاعدة التخطيط والاحصاءات والمعلومات . ويعتقد بأن المتوفر من الاحصاءات 
والبيانات محدود ويفتقر الى الدقة . وينبغي التأكيد على اهمية اقامة قاعدة الاحصاءات والبيانات 
اللازمة حول هذا القطاع والتي تساهم في اقامة قاعدة مناسبة للتخطيط السليم هذا القطاع : 

(ه) ضعف خدمات التمويل » حيث تواجه عمليات تمويل نشاطات الثروة السمكية 
نقصاء ليس في حجم التمويل المتاح ء وإئما في وفرة الكوادر المؤهلة للتمويل الانمائي السمكي . 

د تقويم تجربة تنمية الثروة السمكية / خلاصة 
يمكن تلخيص الوضع المتعلق بالتنمية السمكية الجارية وآفاقها في النقاط التالية : 


(55) أسهم ضعف القدرة الاستيعابية لاجهزة ادارة تنمية الثروة السمكية في السلطنة على تنفيذ مشروعات 
خطة التنمية الاولى والثانية في احداث ضعف في نسية الانجاز الفعلي للمشروعات وتآخير تنفيذها . 

04 اخرج هذا المشروع الى حيز التنفيذ في نهاية عام 1917/4 » رغم ان الدراسات المتعلقة به كانت منجزة منذ 
حوالى ثلاث سنوات قبل ذلك . وقد ساهمت - في رأي الباحث ‏ عملية التردد الرسمي التاجمة عن احتلاف الآراء 
المتعارضة للاجهزة الاستشارية الملحقة بالاجهزة الرسمية في ذلك . 

(16) سبق ان اقترح البنك الدولي مشروعاً متكاملاً لتطوير قطاع صيادي الاسماك في المنطقة الجنوبية يقترب 
كثيراً من المشروع الذي انتهت اليه دراسات ومسوحات مشروع الخليج ‏ السابق الاشارة اليه في الهامش رقم 40 - 
ويرتكز الى اقامة تسهيلات صيد متكاملة في البحر وعلى الشواطىء العمانية » ولكن ضعف التابعة داخل الاجهزة 
الرسمية . بالاضافة الى تركيز الاجهزة على مشاريع التنمية ذات الطابع التجاري البراق (5كوزهعم ودهأونادهمم) » 
ساهم في رفض المشروع . رغم اقتنا ع الاجهزة الفنية والاستشارية في جدواه » لتنمية قطاع الصيادين 1 


فل 


)١(‏ نظراً لكون قطاع صائدي الاسماك التقليديين يقوم بالنصيب الاكبر من عمليات صيد 
الاسماك في مجموعة اقطار المنطقة . ومع الاخذ في الاعتبار تخلف هذا القطاع . يتبغي اعطاء 
الاولوية ضمن خطط وبرامج وسياسات تنمية الثروة السمكية في اقطار المنطقة الى هذا القطاع » 
بل وجعله احد مرتكزات تلميتها العامة » على ان تؤخذ عملية تنمية قطاع الصيادين بجواتبها 
المتكاملة التي تشمل اكتساب الخبرة في ادارة عمليات الصيد 78501109ابكفاءة , ثم المحافظة على 
حصيلة الصيد (06587/2000) وتأمين قنوات التسويق وخدمات النقل المناسبة وانظمتها بالاضافة 
الى تنظيم عمليات تعبئة الاسماك (7068585109) . وني اقطار الخليج » فإن تجربة المواطنين في كل 
من عمان ء والكويت . وقطر والبحرين والامارات » المتعلقة في عمليات الصيد البحري 
واستخراج اللؤلؤ تدعم هذه الخبرات » والتى استمرت في ممارستها هذا التوجه لفترة ليست بعيدة 
عن عصرنا الحالي . 

(؟) تدعو نتائج تجربة تنمية الثروة السمكية على المستوى الصناعي الى ضرورة تبني اسلوب 
متحفظ لدى تقويم المشزوعات الانمائية سواء على المستوى الوطني او الاقليمي . ومع ذلك فإن 
هناك يمالا لإقامة بعض النشاطات الصناعية السمكية ف بعض المناطق . خاصة ف منطقة جنوب 
وجنوب شرقي فى الجزيرة العربية » ولكن يجب اتخاذ الخطوات الاحترازية التالية : 

(أ) ينبغي القيام بعمليات صيد استكشافية تجريبية قبل الشروع في تنفيذ المشاريع 
الصناعية . وذلك اسوة بما تم القيام به من خلال المشروع الاقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكية في 
بلدان الخليج التي سبق الاشارة اليها . 

(ب) ينبغي اختيار وحدات انتاجية اصغر نسبياً لدى إقامة اي مشروع صناعي كمسحوق 
الاسماك او التعليب واللجوء في مرحلة لاحقة الى وحدات اكبر او زيادة عدد الوحدات الصغرى 
وذلك لدى ثبوت جدوى العمليات الاولى . 


[فة رغم ان قاعدة المعلومات والاحصاءات حجري تحسيميا الى حد ماء الا انه جب اتخاذ 
خطوات اخرى ني هذا المجال » ويقترح ان تنصبٌ على : 

(أ) توصيف نظام احصائي شبه اقليمي للثروة السمكية [/008أوة8-طبا5 1560:ة5]800) 
(5160ل5 اهعنا15اج]5 . لتأمين القاعدة اللازمة للتقويم والتخطيط كما سبقت الاشارة . 

(ب) ينبغي تحديث المعلومات المتعلقة بموارد الثروة السمكية في المنطقة التي لم ير مسحها من 
قبل المشروع الاقليمي » وتشمل المنطقة من رأس الحد في عمان الى حدودها مع اليمن الجنوبي . 
ويعتقد بأن هذه المنطقة هي المركز الرئيسي لمخزون الثروة البحرية في سلطنة مُمان . 

زه بناء قاعدة للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية عن صائدي الاسماك ف بلدان 
المجلس (0218 ءأممومعع-منع50) » فرغم انه تمع اجراء تعداد سكاني في كل من الامارات 


والكويت 19516 )2 يوضح عدد الصيادين » إلا ان أي منها " يقم بتفصيل البيانات حول 
اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . 


يشل 


: (4) نظراً للارتفاع النسبي لمستوى اسعار الاسماك المستهلكة في اقطار المجلس ٠‏ يقترح 

تبني سياسة سعرية ترتكز في المدى القصير الى تثبيت اسعار السمك الذي يتم صيده بواسطة 
مشروعات القطاع العام . على ان يؤخذ في الاعتبار عدم تدني الاسعار لمستوى لغير مصلحة 
الصيادين » وترك اسعار عمليات الصيد الي تدم بواسطة القطاع الخاص تجدد بواسطة اعتبارات 
العرض والطلب . اما بالنسبة للمدى المتوسط فيقترح ان تتخللى الحكومات عن سياسة تحديد 
الاسعار وتركها لاعتبارات العرض والطلب » على ان تركز على إحداث التأثير غير المباشر عليها من 
خلال تأمين مستلزمات الصيد وتسهيلاته في مختلف المراحل الانتاجية والتخزينية والتسويقية . 

(0) رفع المستوى الفني والتأهيلٍ ليس فقط للصيادين وانما لمختلف العاملين في حقل تنمية 
الثروة السمكية في القطاعين العام والخاص . وذلك من خلال البرامج التدريبية والعلمية المكثفة . 

(5) بالنسبة لآفاق تنمية قطاع الصيادين التقليدي (ا8مددنا/ة) » وفي جميع انحاء تجمعات 
هذا القطاع , فإننا نؤيد اقتراح منظمة الاغذية والزراعة الدولية » التي خرجت بمشروع متكامل 
لدعم قطاع الصيادين من خلال اقامة مراكز تنمية الصيادين (1)60165مع5ممماوناع0 5و,و5وا) 
في مناطق تجمعاتهم . كما نصت عليه نتائج المشروع فيرم| يل : « . . وعليه » فإن الفكرة الاساسية هي 
انشاء مراكز تنمية الصيادين التي تشتمل على مختلف التسهيلات اللازمة لتنمية العروة السمكية كمراكز استقبال الصيد 
على الشواطىء (81185 18/00109) ومصانع الثلج » وورش الاصلاح والصيانة » ومستودعات 
التبريد . . الخ ع وذلك بهدف تأمين عملية اقامة البنية التحتية اللازمة للتنمية السمكية . والتي 
تعتبر غير كافية حاليا وضعيفة ضعفأًشديدا . فليس كافيا القيام بعمليات الصيد . ولكن يجب تأمين 
الدورة الكاملة والكفوءة لجميع الخطوات التي تنتهى بايصال السلعة الى المستهلك ع 9") , 

إن توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني لاقطار الخليج تستدعي جهداً مركزاً لتنمية الزراعة 
والثروة السمكية . ولقطاع الثروة السمكية دور متميز على قطاع الزراعة » كما سبق ان رأينا » 
خاصة في الاطار شبه الاقليمي للتنمية . 


(كى .29م « ركعت ادرنيهت0) +6 الههاي 156 أ امه روماه 06] كوا أعنلم | كم لرهطوا» ,انوع 


وفدل 


الفْصّلالترابع 


تقوم لجرت الشميّوافاقها 
2 افقضارالمجّلس 


مقدمة 


يستهدف هذا الفصل اجراء تحليل للخصائص الرئيسية الحركة التنمية وانجازاتها ء 
وتستحوذ المشاكل والمعوقات الأساسية التي واجهت هذه الحركة أو رافقتها . على اهتمام خاص ء 
بهدف استكشاف مدى مساهمة التعاون الاغائى في مواجهتها . وينتهى هذا الفصل بتحديد 
( 10601861100 ) لآفاق التنمية وأولوياتها . وبإنجاز ذلك نكون قد قمنا بمسح للأرضية التي 
تقف عليها حركة التعاون الانمائي الجارية بين اقطار المجلس ., ونكون قد مهدنا الطريق لاستطلاع 
الكيفية التي يستجيب بها التعاون الاغمائي لاحتياجات التنمية وحل مشكلاتها وينسجم مع أولوياتها 
من ناحية » كى| نساعد في الوقت نفسه على تحديد ملامح الممباج(8007036011) المقترح لهذا التعاون 
من ناحية أخرى » مع الاستفادة من الدروس التطبيقية لحركة التعاون الانمائي في الاقطار العربية 
والبلدان النامية من جهة ودروس تجربة التعاون الانغائى في النظامين الرأسمالي والاشتراكي في 
الأقطار التقدعة مى حتهة ثانية ٠‏ وهد| مااضيسري تمليله فى فصل لاحق: . م 

ونظراً للدور الرائد الذي قام به القطاع المالبي والمصرني في انجازات التنمية » بقطاعاتها 
المختلفة » في أقطار المجلس خلال فترة السبعينات . وارتباط ذلك بثورة اسعار النفط وما ترتب 
عليها من فوائض مالية ساهمت في خلق ظاهرة صناعة ا مال » فسئيدأ عرضنا لهذا الفصل بالتعرف 
على بعض المؤّشرات المتعلقة بالاطار المالي والمصرفي للتنمية في اقطار مجلس التعاون الخليجي 5 

اولاً : الإطار المالي والمصر في لإنجازات التنمية 

ساهمت ايرادات النفط المالية في تحقيق دفعة قوية للإنفاق العام الحكومي . ومكنت هذه 
البلدان من توسيع قاعدتها الحيكلية والانتاجية » وذلك لدى إقامتها العديد من المشاريع القائمة 
على النفط والغازء ا قامت بتغطية العديد من المشاريع الزراعية ومشاريع التنمية الاجتماعية » 
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غيل 


جدول رقم )١-14(‏ 
الاحتياطيات من العملات الاجنبية والاصول المالية الاجنبية في اقطار مجلس 
التعاون الخليجي . للسنوات 1917 - (١198٠‏ بالمليون دولار ) 


الامارات العربية المتحدة 


يفل 


مرو ذه 
15741١5 1‏ 
ل الل ال اللأضتها 
ل )| لاضن 
عولد أقر 5غ" 
تياك 
81 ؟! 
اتقسر فطل لماتش ف قتا 


0 1 إهناونيظ) 8 .من ,ك3 .نو ,(عاةا) ىا كايما3 لماععيم "1 أعدماتعامء !1 


كها قامت هذه البلدان باستثناء عَمان والبحرين بتبتي برامج واسعة لمساعدة بلدان العالم النامي » 
كما ازدادت ارصدة احتياطياتها من العملات الاجنبية زيادات كبيرة ( الجدول رقم 4 ١-‏ ) . 
وتبلور التطورات الاليّة طبيعة العوامل والاطر التى تحققت من خلالها انجازات التنمية كافة 
في اقطار المجلس خلال فترة السبعينات . كيا توضح التطورات المتعلقة بالقطاع المالي في مجموعة 
اقطار المجلس الإطار الاكثر تأثيرا على حركة التنمية وإتجاهاتها لديها من ناحية » وتعكس هذه 
التطورات من ناحية ثانية عوامل الجذب المختلفة التي امسكت باتجاهات هذه البلدان 
الاستثمارية »ومن ثمتمبىء لفهم عملي لطبيعة المنهاج الذي يفترض تبنيه للتعاون الامائي في دوائره 
الجغرافية الاقتصادية المختلفة » وهو ما سيجري تحليله بشكل تفصيلٍ في فصول لاحقة : 


١‏ خلاصة التحليل الكمي للفوائض الالية 

تشير تطورات الموقف المالي لبلدان مجلس التعاون العربي الخليجي التى ترجمتها مؤشرات 
موازين مدفوعاتها وموازناتها العامة وعلاقتها بإحصاءات الانتاج القومي الاجمالي فيها » إلى بروز 
ظاهرة تزايد قيمة الاصول المالية التي يمكن ان تساهم في تنمية ما يمكن ان يسمى صناعة المال لدى 
هذه المجموعة » وفي الوقت نفسه يمكتها ان تلعب دورا حيويا في دعم فرص التنمية على المستويين 
الاقليمي والدولي . وقد اوضحت البيانات والنسب التالية تحقق هذه الظاهرة0© : 

ُ زيادة ايرادات النفط بين عامي19177و180ابمعدل7/,9١مرة(من8,601‏ مليار 
دولار عام 1917/7 الى حوالى 58 ١مليار‏ دولار عام٠48١).‏ ووصلت مجموعة إيرادات النفط 
المتراكمة الى ما قيمته 547,447 مليار دولار في عام ١44٠١‏ وقد سجلت السعودية ما نسبته 55 
بالمائة من هذه الايرادات التجميعية » بينها سجلت الكويت ما نسبته ١6,8‏ بلمائة والامارات ما 
نسيته /ا 1١,‏ بالمائة . 


ونتيجة لذلك فقد ازدادت فوائض الحساب الجاري في موازين مدفوعاتها خلال الفترة بين 
عامي 1914و ١487‏ من 7,ه مليار دولار إلى 4 , 5" مليار دولار . كما بلغت القيمة التجميعية 
لفائض الحساب الجاري لموازين مدفوعات كل من السعودية والكويت والإمارات ما قيمته 
/1 3 مليار دولار بين عامى 1841 و٠148‏ ع وسجلت السعودية ما تسبته #,/8 بالمائة 
والكويت ما نسبته ه” بالمائة والامارات ما نسبته بلمائة . 


ب - ازدياد قيمة الاصول الالية الاجنبية بين عامى #/1681- 148٠‏ بنسبة ١:4,86‏ 


(1) بنيت هذه البيانات على اساس التحليل الكمي الذي اجراه الباحث لفوائض اقطار مجلس التعاون العربي 
الخليجى المالية » وذلك فى : 
ممه لقنم م0006 :متلق وموم 1م06 )مماة06 'مملها5 أأنلت هيم 10 للعممعمصق تلق مون » ,لدأوهه8 امدمهذا مضع 
.(1982 ؟#طما00 ,امقطا تن أن ترؤتعويةونا بومتاها مدال .0 جام) «ركاعق8 لموتاموجع 
علما بأن هذه الفوائض متحققة اساساً في الاقطار الاربعة التالية : السعودية » الكويت . الامارات العربية 
المتحدة, وقطر 5 


١54 


بالمائة » كا كانت السعودية مسؤ ولة عا نسبته 4٠‏ بالمائة من هذه الزيادة ويلغت نسبة اللاصول 
المالية المملوكة لكل من السعودية والكوبت في نباية عام ١9٠‏ حوالي 48 بالمائة ( للسعودية 84 
بالماثة ) . 

تعكس نسبة الاصول الاجنبية الى الانتاج المحلي الاجمالي , الاهمية الاقتصادية لهذه 
الاصول . فقد وصلت هذه النسبة التجميعية لكل من السعودية والكويت والامارات الى ما نسبته 
١‏ بالمائة خلال عام ١19/١‏ » السعودية 88 بالمائة» الكويت 35 بالمائة الامارات ٠١‏ بالمائة . بينها 
كانت هذه النسبة للدول الصناعية قد بلغت 9" بالمائة للولايات المتحدة و 7" بالمائة للمملكة 
المتحدة . 


ج ‏ ازدياد قيمة الاحتياطيات من العملات الاجنبية لهذه الدول بنسبة ,57# بالماثئة بين 
عامي 19177 و٠148‏ بينم) ازدادت احتياطيات دول العالم بنسبة 184 بالمائة » وكانت السعودية 
مسؤولة عما نسبته لا بالمائة من الزيادة التى حققتها اقطار المجلس . وقد وصلت اقطار المجلس 
فيم| يتعلق بححجم احتياطياتها من العملات الاجنبية الى الترتيب الثاني بين دول العالم المختلفة » 
وذلك بعد ألمانيا الغربية . 


فبلغت نسبة احتياطيات أقطار المجلس 7١‏ بالمائة من قيمة انتاجها القومي الاجمالي ٠‏ بينما 
كانت هذه النسبة 4 بالمائة فقط للدول الصناعية . وبلغت نسبة ارصنتها من احتياطى العملات 
الاجنبية 04 بالمائة من قيمة وارداتها بينما بلغت النسبة المقابلة لدول العالم ما نسبته 77,8 
بالمائة92؟؟ , 


د ارتفا ع مؤشرات الموازنة العامة » إذ سجل الفائض التجميعي للموازنات العامة لدول 
المجلس ما قيمته 74 مليار دولار خلال عام ١948٠‏ اوما نسبته ٠‏ بالمائة من ايرادات النفط 
التجميعية . ويلغت نسبة الفائض في الموازنة العامة للكويت ١‏ بالمائة » كما سجلت فوائض 
ا موازنات العامة للكويت التجميعية ما نسبته 4 بالمائة من اجمالي ايراداتها التجميعية » وتم تحويل 
ما نسبته 46 بالمائة من هذه الفوائض الى اصول مالية اجنبية » وتم اشتقاق ما نسبته 87 بالمائة من 
دخل الاستثمار: الكويتي من الاصول الاجنبية . 


والخلاصة, ان فرصة وفرة الفوائض الالية المتحققة في ضوء المؤشرات المذكورة اعلاه دعت 
حكومات البلدان المصدرة للنفط لاستثمار امكانات تنمية صناعة المال » وبدأت تشعر بضرورة 
زيادة محالات الوساطة المالية بنفسها بدلا من احالتها لأسواق النقد والمال العالمية في لندن 
ونيويورك . كما اكتشفت هذه اليلدان ان الطاقة الاستيعابية لاقتصادياتها لا تستطيع أن توفر 
الفرصة لاستثمار الأصول الالية الاجنبية المتراكمة لدى القطاعين العام والخاص . وذلك ضمن 


(7) .29 .م ,(1981 ,هلظ :.2.)2 ,الماوم نع لظ) [198 ,ارودرع ا امدقم , عقا ] فدرظ بممامجماة لقممنتاهد هما 
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حدود اقتصادياتها الوطنية » وبدأت هذه الأقطار ترى في العائد على استثماراتها في الخارج مصدرا 
اساسيا » بل ربما المصدر الرئيسى والبديل . لاحتياطيات النفط المتناقصة » كما رأت يلدان 
الفائض ان الاستثمار في تمويل مشاريع التنمية في بلدان الوطن العربي وبلدان العالم الثالث » يلبي 
احتياجات شعورها بالمسؤ ولية الدولية المترتبة عليها تجاه هذه البلدان . وهو الامر الذي انعكس 
على صعود المملكة العربية السعودية الى الترتيب الاول ضمن بلدان العالم في حجم مساعداتها 
ونسبة هذه المساعدات الى دخلها القومي خلال عام 1441 . وحيث ان هذه العائدات زادت على 
ججموع قيمة الفائفض السنوي في الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت . فقد بات من المهم 
والواجب حماية هذه الاصول المالية وتعظيم مردودها9"؟ . 


؟ - تطور صناعة المال في الاطار العربي الخليجي 


تشير تطورات النشاطات الالية المتحققة في بلدان يجلس التعاون الخليجى . في ضوء 
المؤشرات المالية المتعلقة التي سبقت الاشارة اليها . الى تقدم صناعة المال في المنطقة وخاصة بالنسبة 
لبروز ظاهرة مصارف التنمية الاسلامية التي لعبت المملكة العربية السعودية فيها الدور القيادي ع 
وكذلك بروز الكويت في ميدان التمويل طويل الاجل وكسوق مالية متطورة » والبحرين كمركز 
اقليمي للخدمات المصرفية( 5600/1065 ومأكاصمة8 0115101 ). وممايجدر ذكره ان مصطلح صناعة 
المال يعني في مفهومنا خلق تكامل وظيفي قطاعي بين اجهزة التمويل والمؤسسات المالية والمصرفية 
المختلفة ومتطلبات تنمية القطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة » وعليه يتم احداث التشابك 
العضوي بين هذه الم سسات والمشروعات والمؤ سسات الانمائية من ناحية ء كما يتم تطعيم 
الاجهزة المصرفية والمالية بكوادر فنية متخصصة في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية من ناحية 
اخرى . 


أ السعودية 


أما الدور الرائد للسعودية في محال تنمية صناعة المال خاصة في الاطار الاسلامي ٠‏ فتؤكده 
الشواهد والتطورات التالية©» : 


(") نهاد النقيب ء الاحتياطيات المالية العربية . سلسلة البحوث », ”" ( [بغداد]: البنك ا مركزي العراقي 2 
المديرية العامة للابحاث .» 1448١‏ )ء بالاشارة لتعريف فائق عبد الرسول » في : مؤتمر الاقتصاديين العرب ». 8 . 
بغداد . 18-1١7‏ نيسان / ابريل ه/ا9١‏ . 

(8) انظر المصادر التالية: 
ع07107111عط أكدعط ءأهق ةك « ومفاصة8 أهدحمزوه1] نو معمع016 مت (1 1ط 8 رهذهظا لقعم | 616316 ,10 كالقت انق كالقطمق» 
مشر «١‏ ,00 دممع لا عازك ينومل] كاه أمقجمممل06/6 عزدريقاوا :4-8 .مم ,(1982 طعمهالا 4 -برمقبمطه-] 26) , ممع ال1] أمعع :12 
#عتجهدة1 4نته عالتابد8 له 4 «رومفلائقة عتريواداء» :26-27 مم ,(1982 للعكهان!) 160 .00 ,14 .اه رأكله«مددمء 1 

لمة ,78-82 .مم ,(1982 لإانل) 2 .50 ,1 .0ن ,(ماعطالية) 


البنك الاسلامي للتنمية ( جدة ) » التقرير السنوي الثالث , ١48‏ هجري (9/ا9١‏ / 191/4 ). 


يرن 


١ (‏ ) نمو القطاع المصرفي والمالي نموا كبيرا 


حققت مؤشرات الانجاز المصرفي للمملكة العربية السعودية نموا كبيرا تخطى في معدلات 
نموه . تلك المعدلات التي حققتها القطاعات المحلية الأخرى . وذلك خلال الفترة بين عام 
1١9/8 / 4‏ وعام 144٠‏ / 14481 . فبينما حققت قطاعات الانتاج المحلي الاجمالي غير 
النفطية زيادة بلغت اربعة اضعاف ونصف مستواها في بداية الفترة » فإن حجم المخزون النقدي 
لا ©1/01 01 كا5100 وشبه النقود لإ©8/01 |35لا0)تضاعف لاكثر من خمس مرات. كما تضاعفت 
قروض المصارف التجارية للقطاع الخاص بأكثر من 5 مرات ٠‏ وبالنسبة للقطاع المصرفي . ازداد 
حجم الودائع من 7715 مليون دولار الى 7 '/مليون دولار » وذلك خلال الفترة بين 191/8 
و1981 وبنسبة نموبلغت 150ه بالمائة . وارتفع عدد فروع المصارف من 8/ فرعا الى ٠٠٠١‏ فرع » 
كا ازدادت قيمة يجمل الاصول من 8988 مليون دولار الى "١569‏ مليون دولار ,» يعكس ذلك 
زيادة حجم نشاطات النظام المصرفي بحوالى 5 مرات خلال الفترة نفسها . 

(؟ ) دور البنك الاسلامي للتنمية 

اثبت البنك الاسلامي للتنمية بعد لا سنوات من عمله ومنذ تأسيسه عام ١746‏ هجري 
( 1818 م ) قدرته على تحقيق اهدافه الاساسية التي انشىء من اجلها لتسريع التقدم الاقتصادي 
والاجتماعى في البلدان الاسلامية . وتعتير كل من المملكة العربية السعودية وليبيا والامارات 
العربية المتحدة والكويت من اكبر الاقطار الواحد والاربعين المساهمة في رأسمال البنك والبالغ 
٠‏ مليون دينار اسلامي ( 784٠٠‏ مليون دولار ) . ونشير فيا يلي الى اهم النشاطات التي 
تعكس دور المصرف الريادي في تمويل مشروعات التنمية في البلدان الاسلامية . 

(أ) وضع الينك خطة عامة للتنمية في البلدان الاسلامية تتضمن برنامجا للتنمية الزراعية 
والصناعية والتجارية بالاضافة الى شبكة من تسهيلات النقل والمواصلات وخدمات الصحة 
والتعليم ومؤسسات التدريب الفني والمهني . 

( ب ) يقوم البنك بدعم وتشجيع التعاون بين البلدان الاسلامية من خلال تبنيه للمشاريع 
التي تتعلق بأكثر من بلد مثل مشروع تنمية المناطق المحيطة بنبر السنغال ومشروع الطريق عبر 
الصحراء الذي سيأق ذكره في] بعد . 

هذا ويجتفظ البنك بعلاقات وطيدة مع المؤسسات الاقليمية والدولية كافة المتخصصة في 
شْوْ ون التنمية وتمويلها مثل اليونسكو والصندوق الدوبي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي والبنك العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا . 


ب الكويت 


تفن 


١(‏ ) انتعاش النشاط المالي 


بدأ نشاط سوق الكويت المالي منذ منتتصف الستينات بالتعامل في اسهم المصارف وشركات 
الاستثمار وبعض شركات التأمين والصناعات الخفيفة . وبحلول عام 191/5 اصبح سوق المال 
الكويتى يحتل المرتبة السادسة بين اسواق المال في العالم فيم| يتعلق بحجم وقيمة الاسهم المتداولة . 
كا زاد رأسمال الشركات المتعاملة في السوق بحلول عام 1981١‏ والبالغ عددها 4٠‏ شركة عن 

ف ) غمو القطاع ا مالي 

يحتوي هذا القطاع حاليا على سبعة مصارف » ١17‏ شركة استثمار » اربع شركات تأمين » 
صندوق كبير للضمان الاجتماعي ‏ صندوقين للتنمية احدهها عربي »2 وثالديه مصارف متخصصة 5 


(” ) ازدهار السوق المالي 


يعتبر سوق الكويت للسندات الدولية المقوم بالدينار الكويتي » من اقدم واكبر واكثر 
الاسواق تقدما في الشرق الاوسط . وأصبح في عام ١1478‏ يحتل المرتبة الثالثة بين اسواق العالم بعد 
سوق الدولار الاميركي وسوق المارك الالماني فيا يتعلق بحجم الاصدارات الدولية التي نفذها9؟ . 
ومع ملاحظة ان عملية اصدار السندات لا تنسجم ومبادىء الاقتصاد الاسلامي » الا انه يمكن 
الاستفادة من التجربة المكتسبة في استحداث وتطوير ادوات جديدة للدين متوسط الاجل لآ 
تتعارض مع تلك المبادىء . 


وقد حققت كل هذه المؤ سسات تقدما كبيرا في ممارستها لنشاطاتها المالية » وكمثل على ذلك 
فقد شاركت شركة الاستثمارات الكويتية في ادارة اصدارات لسندات ارتفعت قيمتها من ٠٠لا‏ 
مليون دولار عام 8 الى ما قيمته 417 , ” مليار دولار عام تمثل 5" إصدارا29 . 


ج - البحرين 
للمؤ سسات المصرفية العالمية الي قامت بفتح مشروع لها في الخزيرة ؛ وتعاملت قِ الاأصول 
القيود الادارية والضريبية© . 


)2 ودامماميه0 مز كام اتهاا لهاتمد0 بأمممجملويه نا كمع رامعم تهقأعمقمط» ,أطلاقة طعهلط القداك أهصاتت 

«بافوع ماللا وطا مأ كامكائدالا أهاأتمع© ودتوعمجعا عا د ععتع م20 ورتم ماعلاع0] بز ولا/نا8070 0ه لإلانا5 له :7165أال0 
/50) 2 أجممهاجمب5 بوبه660 , ز ممع لان ] أمموجواوياه6 لمة 1,306 من ننه رة ممت كحوتثقل] لماأمنا ,1980 تال 16 
.(8/©.3/165 

ر(يى لزانال) ,(جولحما) برعا0 نوعاط «رووروممنومع لوعجموط ونلهم0 كلوهلة أآنات) 16» ,022 لرمعقفي] 

.17 .م ,(1961 

27 .ألا ملنترع 72 7رروآء د10 فته ععتعترةر1 «,كاكم0 محة 8615 :كرمع ع0 ورناصق6 وجمطك))0» ,لامعلا مها 

.(1979 ؟#طموه66) 4 .مو ,16 


شن 


وتعتبر البحرين أحد المراكز العالمية التى بلغ عددها ١؟‏ مركزا . وتكاملت البحرين في 
نشاطات اسواق النقد والمال العالمية خلال العقدين الماضيين » فتضاعفت أصول مصارف الخدمات 
المصرفية البحرانية خلال الفترة بين عامي لا/191 و1978 ء وتم ذلك في ظل بيئة نقدية عالمية 
استحوذت فيها عمليات هذه الخدمات على نسبة متزايدة من اسواق العملات الاوروبية0 . 


وقد اعتمد نمو نشاطات البحرين كسوق للاقراض قصير الأجل . على الموارد المالية المتاحة 
من فوائض اقطار الخليج التي تم توجيهها للاسواق النقدية العالمية » وتم انجاز ذلك من خلال 
شبكة المصارف العالمية بخبراتها المتاحة في البحرين . 

وهكذا يلاحظ أن الإيرادات النفطية المتصاعدة ساهمت في نمو القطاع المالي والمصرفي في 
المنطقة 3 واخحذت نشاطات هذا القطا اع قي الوقت نفسه ابعاداً 3 تخطت في مجالاتها الدائرة الخليجية 


شيه الاقليمية لتشمل الدائ له ؛ كما سنرى بشكل مفصل في الفصول 
القادمة . 


وبالتسبة للدائرة شبه الاقليمية » وفي نطاق اقتصاديات اقطار المجلس الوطنية . فإِنَ تصاعد 
عملية ضخ الايرادات النفطية من خلال قنوات الانفاق العام وما صاحبها من تزايد في دخل 
القطاع الخاص وتصاعد نشاطاته » ساهم في احداث ضغوط تضخمية نجمت عن محدودية الموارد 
الطبيعية والبشرية المتاحة لاقتصادياتها . 


انياً : الاتجاهات العامة لحركة التنمية ومنجزاتها 


وفق قوة دفع طموحة استهدفت كسر حلقة التخلف الاقتصادي , وفي محاولة لكسب 
السباق مع الزمن » وني ظل اقتصاديات تعتمد على مورد واحد ناضب ( التفط ) تبنى رجال 
التخطيط ومتخذو القرارات العليا خلال فترة السبعينات منباجاً يرفض فكرة الحد من الانفاق أو 
تحقيق معدلات غو متواضعة . بل على العكس من ذلك . فقد تم اعتماد سياسات من شأنها تحقيق 
معدلات عالية من الانقاق الاستثماري في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية » وذلك 
لتأمين مستويات معيشية مرتفعة واقامة قاعدة واسعة من الصناعات والمشاريع الاغمائية الاساسية . 
ومع ذلك : « فعندما فتحت ابواب الرخاء على مصراعيها أمام الدول المنتجة للنقط خلال عام 1919/5 ء فان الحقيقة 
المتعلقة باحتمال تصدع وتلاشي هذا الرخاء لم تكن غائبة عن هذه الحكومات )(4) 

وعليه فقد استهدفت معظم خطط وبرامج التنمية في هذه البلدان توسيع قاعدة اقتصادياتها 
الوطنية وفق ميدأ اتسم بالوضوح والبساطة ٠‏ ومقتضاه ضرورة استثمار ايرادات النفط اليوم ع 
ويطريقة يقة تضمن المحافظة مستقبلا على مستوى المعيشة نفسه والدخل المتحقق حالياً » في ظل عهد 


(4) انظر القصل الرابع عشر من هذا الكتاب . 
[9) -6(آ منره مع ترمو" ٠‏ مع امادرربه للمزها-|0 6 ,10 مناه 7أعرع0] عأحبمممعع نا كميهكدكا» ,لجان اطهنا المي 
.0 .م .(1981 ققنال) 2 .مه ,18 .ام بلترعة«جرماعر 


النفط . ويعني ذلك تحويل المميزات النسبية المؤقتة التي تتمتع بها هذه الاقطار الى مميزات اقتصادية 
نسمية دائمة ف ظل العلاقات الاقتصادية الدولية ووقق اطار يمسمح بتحقيق عملية التوليد الذاتي 
للنمو (أضعةتممماع/اع0 مأ00رمم»ن وماأمتهاكنا5 5612) . 


ومت بلورة استراتيجية تنويع القاعدة الانتاجية على أساس التصنيع ٠‏ وكانت الصناعات 
البتروكيمائية حور هذا التوجه ء نظرا لما تتمتع به من خصائص هيكلية توافرت في هذه المجموعة 
من الأقطار » وبشكل مميز عن بقية بلدان العام النامي . تتمثل هذه الخصائص في اعتمادها على 
وفرة الغاز الطبيعى » والطاقة المشحة من النفط . والكثافة الرأسمالية التى امكن تأميتها خلال فترة 
السبعينات ومطلع الثمانينات . وترتفع نسبة رأس المال / العمل (8010؟ اناوطها / اهاامة0) في 
هذه الصناعات » حيث قدرت تكلفة خلق وظيفة جديدة بما يتراوح بين ٠ ٠٠6٠‏ و.5.. ٠٠١‏ 
دولار . 

واظهرت الدراسات المتعلقة بإقامة المجمعات البتروكيمائية أنها مجدية وبشكل قوي . كيا 
هيأت عملية حرق ما نسبته 7ه بالمائة من الغاز الطبيعي المنتج في مجموعة هذه الاقطار » الفرصة 
للاستفادة من هذه الطاقة المهدورة . يضاف الى ذلك أنه بينا يعاني العرض من الغاز الطبيعى 
السائل ( 45أناوذ! 635 /013اأة/0 ) من نقص عام على المستوى العالمي . ويتوقع استمرار هذه 
الحالة في المدى المنظور . فإن احتياطياته المكتشفة والمحتملة في اقطار المجلس يعتقد بأغها 
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كيا وجهت هذه الاقطار جزءاً من اهتماماتها التصنيعية صوب الصناعات الاحلالية الخفيفة 
( 190105165 لاوا 0أأنا ]565 -1500011 ) وبشكل خاص بالنسبة للصناعات الغذائية 
والسجائر والملابس ومواد اليتاء . كما حظي قطاع الخدمات . ويخاصة الخدمات المالية » باهتمام 
خاص من بعض اقطار المجلس . وبخاصة الكويت والبحرين . وقد كان ذلك منطقيا في منطقة لا 
تتمتع بتقاليد صناعية راسخة . كا لم يستجب مواطنوها الذين يميلون للأعمال التجارية , 
ويطبيعتهم البدوية , الى تداءات الحكومات بالتحول الى مهندسين وفنيين في الصناعات 
المختلفة . . وبالرغم من وضوح هذه الظاهرة فلم تظهر بعض الحكومات تفهها لانعكاسات 
وتعقيدات حركة التصنيع في مثل هذه المجتمعات 

ويبدي رجال الأعمال الخليجيون ميلا سهلا للتحول من النشاط التجاري الى النشاطات 
المتعلقة بالمضارية العقارية ثم الى المضاربات المالية على نطاق واسع . وذلك اذا ما أتيحت لحم 
الفرصة لذلك . ورغم انه يمكن هذه المنطقة أن تتخصص . في المدى المتوسط ء في مثشل هذه 
النشاطات . وذلك بدلا من الاصرار على تحويلها الى مراكز صناعية . الا ان جدوى هذا التوجه 
تعتمد , في المدى الطويل . على العديد من العوامل , ليس أقلها الاندماج ني النشاطات الاقليمية 
والدولية . 


 )٠١(‏ .(511/75/83) 1975 اأعصق 11 «رممناهاابهممت |لألا عاعتايق ,1977 هط :م أأمجةة الها عفلذ0» ,اذا 


تارقن 


هذا. ويعتقد بأنّ ثورة أسعار النفط قد احدثت أثراً مزدوجاً . فبينها ارتفعت أسعار النفط 
والدخل الناجم عن ذلك بسرعة ٠‏ فقد ارتفعت نسبة التضخم في الوقت نفسه , كها ارتفعت نسبة 
الاعتماد على العمالة المستوردة . وفوق ذلك كله » كان نموقطاع النفط كمساهم في الدخل القومي 
على حساب تخفيض الدور الذي تلعبه بقية القطاعات غير النفطية في معظم أقطار المنطقة ٠‏ وبيثها 
لعبت ايرادات النفط دوراً بالغ الأعمية في الإنفاق على جميع القطاعات الأقتصادية » فقد لوحظ » 
وبغض النظر عن النيات الرسمية المتوافرة, ان انفاقها قد مال للتركز صوب القطاعات الاستهلاكية 
بدلا من تركز اتجاهاتها نحو الاستثمار في النشاطات الانتاجية . وقد ساهم ذلك في إعاقة عملية 
حل بعض المشاكل ذات الطبيعة الميكلية والتي تواجه اقتصاديات هذه البلدان29© , 


وستنقوم فيما يلي بالاشارة المركزة الى هذه المشاكل التي واجهت حركة التنمية في البلدان 
الاعضاء . وقبل ذلك فإِن هناك ملاحظتين أساسيتين تتعلقان بمسار حركة التصنيع » خاصة ما 
يتعلق بالصناعات الاحلالية » تنبغي الاشارة اليهما : 
- تستجيب الصناعات الاحلالية لطبيعة الخبرة التجارية التي تراكمت لدى رجال الأعمال في 
منطقة منطقة الخليج ٠‏ ولكنبا قي الوقت نفسه لا توفر حافزاً قوياً لدى رجال التخطيط في هذه البلدان 
لجعلها حور عملية التنمية الصناعية » وخاصة انها تمثل في العادة وجهة البلدان التى تعاني 
اقتصادياتها من عجز كبير في موازين مدفوعاتها من ناحية » أو تواجه مشاكل تتعلق بالبطالة الكثيفة 
من ناحية ثانية . ويلاحظ عدم مواجهة اقطار المنطقة لمثل هاتين المشكلتين » الأمر الذي يخلق مبرراً 
لنصح هذه الاقطار بالتركيز على استراتيجيات اخرى للتنمية » كإقامة الصناعات المكملة لصناعة 
النفط أو بالتركيز على صناعة الخدمات المالية كا سيرد تحليله مفصلا في فصول لاحقة . 
الملاحظة الثانية مرتبطة بتركيز هذه الاقطار على الصناعات البتروكيمائية . فهذه الصناعات 
تتضمن عملية تحويل الأصول المالية المتحركة ( |12أمةن) 251030121 ) المشتقة من النفط الى 
رأسمال ثابت ( ا118م02 160 ) متمثل في مبانٍ ومكنات والات » وهي نتضمن بذلك عنصراً 
كتير مق القاطر: اذا فشلت لدى عبورها الى مرحلة الانتاج . ويعود الخطر الأساسي الذي يواجه 
هذه الصناعات الى سبيين يتعلقان بطبيعة هذه الصناعة : فهذه الصناعة تتميز باعتمادها على 
التكنولوجيا المعقدة . وتواجه منافسة حادة في الاسواق العالمية, وعلى هذه المشروعات أ ن تستتخدم 
أحدث تكنولوجيا متوافرة والعمالة المؤّهلة تأهيلاٌ عالياً . كما تتسم هذه الصناعات بطبيعة 
ديناميكية يلعب فيها البحث العلمي وتطوير المنتجات بشكل متواصل دورا مهيا . هذه المؤهلات 
اللازمة هذه الصناعات لا يمكن تأمينها بمجرد استيراد المصانع البتروكيمائية . 


وتتصل الاعتبارات التالية مهذه المسألة : 


)١١(‏ أعوصمط مجه «مقععمال لق زه كم نهنا تععا هتس إلنا2) علا م معسوع مع ]1 0 ,أتق بسكا لق ه اناه دكا أله 
0658 , "الهدا انان أن لإاأتععوياول) :؟هابو80 :0000 !) كعجو ل-جهيم8 لعوبيه+! بإها .له ,اقرع «««جروأاءمع10 07:1 مع درن 
.187 .م ,(1978 ,كءأليد5 عتديهاوا لحتق درمتموع وامل لا 10# 


وا 


١‏ - يعتقد بأن عملية تنفيذ المشاريع البتروكيمائية صاحبها عملية تهاون في مستوى التكاليف 
المقبولة لتوريد مصانعها ء كا لم تتم مراعاة نوعية التكنولوجيا المطبقة في هذه الصناعات والتي تم 
استيرادها على وجه السرعة . 

؟ - صاحبت عملية التنمية الصناعية أفكار خاطئة ارتبطت هدف تحقيق معدلات عالية للدموني 
بعضص القطاعات الطامشية ية في اقتصاديات بلدان الخليج 3 وقد ارتبط ذلك باستيراد بعضص العناصر 


التي توافق ظروف البلدان المتقدمة اقتصادياً و تتمتع فيها بالجدوى . بينا تم زرعها في اقتصاديات 
الاقطار المتخلفة . 


"' - يعتتقد بأن اقطار المجلس لم تقم بتوجيه اهتمام كافٍ لتنمية العلوم والتكنولوجيا » وقد عا 
العديد من الصناعات كبيرة الحجم في أقطار المجلس من الإنتاج بمستوى أقل من الطاقة الانتاجية 
المتاحة . وفي ظل ظروف تتسم بندرة العمالة الماهرة .» والإدارة والتكنولوجيا المتقدمة » والحاجة 
الى الخبرة التسويقية » وبعض الازدواجية في تنفيذ المشاريع ٠‏ فقد كان لا بد من انخفاض مستوى 
الانتاجية المتحققة » سواء بالنسبة للعمل أم رأس المال ‏ وبالنسبة لهذه البلدان والتى تعتبر اسواقها 
صغيرة الحجم . حيث يتراوح عدد السكان في خمسة اقطار من الاقطار الستة الأعضاء في 
المجلس » حوالى المليون نسمة . أوأقل » فلم يكن أمامها سوى الاعتماد على الصناعات الموجهة 
للتصدير . والتي تواجه مخاطر المنافسة الشديدة في الاسواق العالمية . 

وبالرغم مما تتمتع بِهِ هذه الصناعات من مزايا نسبية في منطقة الخليج » الآ أن مستقبلها 

مرهون باتجاهات الاسعار في الاسواق العالمية والتي يصعب التنبوء مها ولو في المدى القصير. 
بالإضافة الى قدرتها على الصمود أمام المنافسة الحادة » كا سبق أن أشرنا . ومن العوامل التي تقف 
لمصلحة هذا التوجه في بعض اقطار المجلس . كالسعودية والكويت . ان هذه الاقطار قادرة على 
تحمل أعباء إنتاج هذه الصناعات في ظل ظروف غير اقتصادية في مراحلها الأولى الى أن تتمكن في 
مرحلة لاحقة من النجاح . ورغم ذلك يبقى السؤال قائماً حول جدوى اتباع هذه الاستراتيجية في 
المدى الطويل ببدف تنويع القاعدة الانتاجية لاقتصاديات الاقطار الاعضاء9) . 


الات فار ا 


جاءت ٠)‏ في يا 3 انعكاساً لجا الميكلية ال تعاني منها اقتصادياتها . 
ومن أبرز المظاهر السلبية التى رافقت هذه الحركة السمات التالية : 
أ التركيز على مشروعات التنمية ذات الواجهة الدعائية ‏ الامتيازية -©0 5لا0أونا5765) 
( كأع 20/6 1مع7م10علا . 


(17) -هما) 1982 ,ععلاكشهاى روبع مفع قا فعنقدل] إن اقمع 12 ,(وجهدعا أن م« امهمهط , «نها8 هه 
.م ,(1982 , [0كإبةث! ] م01 بهم متهاك و بامميهانا بولا :حمل 


شيل 


ب ضعف أجهزة التخطيط الافائي . 

ج - المشاكل الاجتماعية المتصلة بالموارد البشرية . 

د مرافقة نشاطات المضارية للعمليات الاستثمارية . 
أ المشر وعات الدعائية 


وبينها تتضمن قائمتها العديد من مشروعات التنمية الاجتماعية والمخدمات كالمطارات 
والساحات الزن ياضية والمباني الحكومية الضخمة ومجمعات المو تمرات والمستشفيات ومباني التامعات 
وغيرها » الا ان الصناعات البتروكيمائية تعتبر المثل الحي لمشروعات التنمية الاقتصادية ذات 
الطبيعة الامتيازية 785]1910108 وتؤثر على امكانات نجاح أو فشل تجربة التنمية الجارية في اقطار 
المجلس » إذ بالاضاقة اليها ‏ فقد لوحظ بروز الظواهر التالية مع تجربة هذه الصناعات : 

)١(‏ نقص الايدي العاملة المدربة ساهم ف رقع تكاليف تنفيذها وأذى الى محدودية 
منتجاتها . 


(؟ ) إن عملية انمائية من شأنها استيراد كل مكونات الصناعة ( باستناء النفط الخام 
والغاز ) لا بد من أن تساهم في رفع مستوى تكلفة انجاز هذه المشاريع وزيادة هامش الزمن الذي 
تنفذ من خلاله . ويستشهد هنا على معدل التكاليف الثابتة اللازمة لإنتاج برميل من النفط 
المصفى ٠»‏ حيث وصل الى ما قيمته 511 دولاراً في أقطار الخليج » » بينا تراوح الرقم المقابل بالنسبة 
لشركة شل خلال الفترة نفسها بين 76١‏ و ٠ه"‏ دولاراً فقط 29 . 


ويقدر ارتهاع مستوى تكلفة تنفيذث المشاريع في دول جموعة الأوبيك : بشكل عام يما 
نسبته ٠‏ بالمائة وقد تصل الى ٠0٠‏ بالمائة فوق تكاليف تنفيذ المشاريع نفسهافي بلدان أورويا 
الغربية ويرجع ذلك الى عدم كفاية القاعدة اللازمة هذه الصناعات ونقص الخبرات الإدارية 
والفنية لدى دول الاوبيك بالاضافة الى السياسات التمييزية التي يمارسها الموردون الاجانب 
بالنسبة للاسعار . ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عدم تنسيق السياسات الاستثمارية للبلدان 
المنتجة للنفط ف مواجهة التجمعات القوية لموردي المصانع وبراءات الاختراع ( 531015 ( 
والتجهيزات . 
وينتج عن كل ذلك انخفاض معدل العائد على الاستثمار . وهناك من يشير الى ان معدل 
تكلفة انتاج البرميل الواحد من الغاز الطبيعي السائل ( 816 ) يقدّر بحوالى ؟١‏ دولاراً » وهذا 
المعدل اقل بنسبة ضئيلة من سعر المبيع )١9‏ 5 
١‏ ) -مم2 مه عديم1 ممه امتهء هللف[ جمعصمط :ععنه جك إلبدة) معطا حمذ كعبجرعدء1 [أ0 ,اتمسعتتم 
42 .م ,لقاع جرم اعد 2ط عقتدمدم 
(05) - اج وريد [ز0) أععخا عاملتاط عطاكزه تدعدوماءعست 17 عفدممترمعظ ,مصطمطت) لعملة مه مداجعهاءال! ماله )ا 
عالا ,4729 افسيي]ا بمأطه عق تلسوك «مل مععوروم 7 عميكي1 تزه تععايمال) عن« 7مجمعخ] تزه سعابك]1 4 :ععتصاك عدر 


دنا معمميوزااماما أكتدرمممن عا لمم !) 54 بابوجهنا لمتعهج5 نالعا ,تعنهل) كت اله عله8 ,كعنم تنظ ع4 عقون 
.4.م,(1978 ,[نااع] 


يننا 


(7) تقف سياسات الحماية المطبقة في الدول الصناعية المتقدمة . بالاضافة الى كساد 
السوق العالمي بالنسبة للصناعات البتروكيمائية . عقبة أمام الاحتمالات المتفائلة لحذه 
الصناعات » ويمكن أن يساهم تزايد مستوى الطلب العام في الاسواق العالمية في تغيير هذه الصورة 
المظلمة . 

ويعني ذلك بالنسية للعديدين خسارة جدية بالمقارنة مع الفرص البديلة لاستخدام الغاز. 
يما فيها إعادة ضخه لاستعمالات المستقبل » كما يجعل ذلك الدول المستوردة لمذه المنتتجات هي 
المستفيدة » نظراً لحصوفاعلى هذه المنتجات بأسعار قريبة من أسعار النفط الخام » على الرغم من 
الاستثمارات الضخمة الموجهة لانتاج الغاز من قبل المنتجين . يضاف الى ذلك . الارتفاع الكبير 
لتكاليف نقل الغاز الطبيعي السائل» وقدرت تكلفة نقل الطن من الغاز الطبيعي السائل بحوالى 
4؛ دؤلاراً ٠‏ وهي تزيد عن سبعة أضعاف تكلفة نقل النفط الخام . ويتمثل البديل لإنتاج الغاز 
الطبيعي السائل في انتاج الغاز المصاحب للنفط(120)والذي تقل تكاليف انتاجه وتشغيله ونقله . 


ب ضعف اجهزة التخطيط الانمائي 


في الوقت الذي تبنت فيه كل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان ودولة 
الامارات العربية المتحدة اسلوب التخطيط الإنائى . فقد اعتمدت البحرين وقطر على تنفيذ 
مشروعات التنمية بدون بريحة مخططة ىا سبق ان رأينا ( الفصل الثاني ) . ورغم ذلك فيعتقد بأن 
خطط التنمية ومشروعاتها في مجموعة اقطار المجلس . كانت مجرد قوائم من مشروعات التنمية الي 


تمثل طموحا أكثر من كوتها تعكس تقوياً واقعياً مبنياً على اساس الاهداف الممكن تحقيقها وفق 
معطيات الموارد والامكانات المتاحة . 


ففي الامارات العربية المتحدة انعكس ضعف أجهزة التخطيط المركزية بازدواجية خطيرة في 
العديد من مشروعات التنمية لدى اماراتها . فلم تقم ابوظبي ودبي بتنسيق سياساتها المتعلقة بإقامة 
المشروعات البتروكيمائية » بل هناك منافسة بين توجهات كل منبها . فعندما اعلنت دبي في عام 
5 عن برايجها لإقامة مجمعها الصناعي والميناء الخاص في منطقة جبل على . أعلنت ابو ظبى 
بعد اسابيع قليلة من هذا الاعلان عن برامجها لاقامة المجمعات نفسها في الرويس . ولم ترغب 
الامارات الأصغر في أن تتخلف عن هذا السباق . فأقامت العديد من المطارات ومصانع الااسمنت 
الممائلة لتلك التي لدى سواها*"2 . 


كيا يعتقد أن العديد من مشروعات الصناعات الإحلالية تمت اقامتها في دولة الامارات 
العربية المتحدة بدون دراسة جدية أو تخطيط مسبق ٠‏ مما أدى الى حدوث تضارب فق التوجهات 
الاغائية طويلة الأجل لهذه الامارات2 . وساهم في تحقيق ازدواجية المشروعات الانمائية تعدد 
)١8(‏ .0ه طا 24 ,ه+/|1! 111:05 جه بوعنصياى أمتجش رمف :1977-78 معت 4 نارول[ نه اكمكط ع1:421! 11:6 


.69 .م ,(1977 ,.نمذا ومشهعأاطنم هجوويع :مهلم )١‏ 
[فدلة .(1978 17و06 15) ,1 طقل « رموه لواعهم5 تمعلهرتلمع موعم ل16أرلا»* 


١1م‎ 


اجهزة الاستثمار داخل هذه الامارات , فتمت إقامة ست شركات استثمارية مؤخراً , ائنتين منها 
ف ابو ظبي 3 وواحدة في دبي « وائنتين في الشارقة وواحدة في عجمان 5 

وقد اعتبرت عملية فشل مشروع رأس الال المتعلق بالمسحوق السمكي ., والذي اغلق يعد 
ستة شهور من الانتاج» مثلا صارخا على ضعف كقاءة أجهزة خطيط وتحديد وتنفيذ مشروعات 
التدمية في دولة الامارات )١١‏ 


وأعلن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة امام الملا عن انتقاده 
لسياسات التنمية الصناعية في اقطار الخليج عندما قال : « تدار جميع مشروعاتنا الصناعية في منطقة الخليج 
بخسارة تصل الى ما نسبته ١0 - ٠١‏ يالمائة من رأس المال +2340 , 


ويلاحظ بأن القطاع الخاص ء الذي يلعب دورا بالغ الأهمية في اقتصاديات أقطار الخليج . 
وخاصة في يتعلق بالنشاطات التجارية والمالية والصناعية » لم يتم دبجحه في خطط وبرامج التنمية في 
هذه الاقطار » وحبتى كان بعض اجهرة التخطيط في هذه الاقطار تفتقر الى البيانات عن نشاطات 
هذا القطاع . 

وفي سلطنة عمان » على سبيل المثال . تم وضع أهداف استثمارية يفترض تحقيقها من قبل 
القطاع الخاص . وذلك ضمن خطة التنمية الخمسية الأولى ( 19175 - 1486 ) على الرغم من 
عدم توافرالبيانات الاساسية عن حجم الاستثمارات الفعلية لهذا القطاع في مطلع تنفيذ الخطة ع 
وخاصة في مجال النشاط الزراعي » الأمر الذي جعل امكانية تقويم نشاطات هذا القطاع عملية 
مستحيلة التحقيق 219 . واعتمد نظام التخطيط خلال عام 191/4 » عندما فصلت هذه المهمة عن 
مهمات الوزارات والدوائر التنفيذية » وتم صوغ خطة التنمية الأولى ( 18٠-1915‏ ) من قبل 
مجلس التنمية . وكان من الطبيعي بالنسبة لأول تجربة أن تتسم بالبساطة في تحليلاتها وقوائم 
مشروعاتها التي تضمنتها . وبخاصة لحداثة عهد مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية فيا يتعلق 
بوظيفة تحديد وتقويم وبرمحة مشروعات التنمية لديها » يضاف الى ذلك ضعف جهاز السكرتارية 
الفنية لمجلس التنمية . وبالنسبة للمجتمع العُماني ‏ الذي شهد تحولاً من فترة اتسمت بالعزلة شبه 
الكاملة قبل عام ١9517‏ الى الانفتاح على العالم المعاصر بمختلف جوانبه ‏ فقد ارتئي أن يجري تطبيق 
عملية التخطيط بصورة تدريجية2© . 


وقد انعكس ضعف أجهزة التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية في اقطار المجلس في ضعف 
معدلات تنفيذ هذه المسروعات , ففي دولة الامارات العربية المتحدة والتي شهدت قمرة ق حجم 


 باتكلا انظر المصل الثالث من هذا‎ )١17( 

[فيلة .(6/1978 /26) ,كع1ج27 1 لمع مم1 ٠‏ لزويصداك اهنعممك :عمله اع طعرة له اول 
(14) معلومات مشتقة من تجربة الباحث المباشرة مع التنمية العمانية . 

زفقة دلاو اليك لمتعمم5 نمع 20131 طديم 1160زلا» 


خرن 


مصروفاتها الاغمائية بين عامي 1١9417/‏ 194175 من /ا مليون درهم الى 44 مليون درهم 
بقي معدل التنفيذ منخفضاً . وتراوح حول ما نسبته 4 بالمائة ة خلال القترة نفسها 

وفي الكويت ٠‏ وبينها تصرح المصادر الرسمية بأنه تم انفاق ما نسبته 4٠‏ با مائة من مخخصّصات 
التنمية بشكل فعلي خلال السنوات الأخيرة » فإِنّ بعض المصادر تقدّر تراوح نسبة التنفيذ بين 6٠‏ 
بالمائة و /٠١‏ بالمائة فقط١©‏ , 

وبالنسبة لسلطنة عمان يظهر الجدول رقم ( 4 -؟ ) ضعف معدلات تنفيذ مشروعات خطة 
التنمية الأولى ( 148٠ - ١91/5‏ ) بالنسبة للفترة ( 131/5 - 1947/84 ) » وذلك فيما يتعلق بقطاعات 
الانتاج غير النفطي والقطاع المالي والهياكل الاجتماعية ( 5١,4‏ بالمائة للصناعة . 57,17 بالمائة 
للزراعة واللاسماك . /ا,/!41 بالمائة للقطاع المالبي وما نسبته ١‏ , 54 بالمائة للهياكل الاجتماعية ) . 


وتعكس نسبة التنفيذ لبعض القطاعات والتي تزيد عن ٠٠١‏ بلمائة ضعف عملية تخطيط 
الانفاق وتقدير الاحتياجات الفعلية هذه القطاعات » ولا تعكس رفع كماءة التنفيذ 8 
جدول رقم (5-؟) 


تراكم المصاريف الاستثمارية المخططة والمتفذة 
في سلطنة عمان , خلال الفترة 191/5 191/84 


التخطيط التنفيذ الفعلي 
( مليون ريال عُماني ) ( مليون ريال عُماني ) 


التفط والمعادن 
الزراعة والاسماك 
الصئاعة 

التحارة والسياحة 
الشياكل الاقتصادية 
الطياكل الاجتماعية 
الادارة العامة7) 
المؤسسات المالية 


المصدر : احتسبت من : سلطنة عمان ء مجلس التنمية ء 9 تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الاولى : 
نتائج السنوات الاربع الاولى ١514-16‏ 6واصضص 35 2 الجدول رقم 4 8 


)١١(‏ -0771) 4 :19705 17:6 ورا معلة«متروعط أكمظ /44غل8 ,كود أصمننا عمه15 عامل لمع أملعم مأمدعهلا 
.45 .م ,(1976 ,تعوقة: :0000م ا) العهمعوممل عله هجر 
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ج - الموارد البشرية والمشاكل الاجتماعية 

رافقت توجهات حكومات أقطار المجلس المتعلقة بتحقيق مجتمع الرفاهية ظواهر سلبية 
تمثلت في تحويل العديد من الموارد البشرية المتاحة للقطاعات الانتاجية الى القطاعات غير الانتاجية 
ذات الطبيعة الامتيازية والعمل السهل . وينطيق ذلك بشكل خاص على الأعمال الحكومية . وقد 
ساعدت مستويات الرواتب المرتفعة في هذه المجالات الأخيرة على إفقاد هذه الموارد البشرية الحافز 
للتحرك الى القطاعات الانتاجية . وعليه فقد أعيقت جهود الحكومات الرامية الى تأمين الكوادر 
اللازمة لإدارة التنمية بقطاعاتها:المختلفة . 

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الموارد البشرية من أثمن واهم عناصر الموارد المتاحة لأي مجتمع 3 
فانها ذات أهمية خاصة بالنسبة لأقطار المجلس التي تعاني من نقص عام في جميع مواردها الطبيعية 
والبشرية . وتعتير الموارد البشرية وتنميتها حور عملية التغيير ال هيكلية المطلوب احداثها لإقامة 
اقتصاديات عصر ما بعد النفط . وهي الكفيلة بتعويض عملية النقص النسبي للموارد البشرية من 
خلال ما أتاحته وتتيحه فرض التقدم العلمي والتكنولوجي . اذا ما احسن استخدامها والاستفادة 
منها في هذه الاقطار . وقد كان هاربيسون ( 113/1500 ) على حى عندما قال : ٠‏ ان الأمة غير القادرة 
على تنمية واستخدام قوتها العاملة بكفاءة لن تكون قادرة على تنمية أي شيء أخر »229 . 

وتعتبر عملية تنمية الموارد البشرية أحد الاركان الاساسية الاكثر اسمية لعملية التنمية 
الاقتصادية بإجماع الاقتصاديين . ويعتقد سينجر (:51996) بأن الطاقة على توليد الثروة تكمن في 
الشعب نفسه . ولا تكمن المشكلة الآساسية للمجتمع في خلق الثروة » وانما في تنمية وخلق 
المجتمع الذي يساهم ف خلق هذه الثروة وتوليدها”؟") : 

وياعتبار التنمية الاقتصادية عملية معقدة . وتعتمد ليس فقط . على بجرد الظروف 
الاقتصادية » وإغا على الفيكل الاجتماعى وسلوك المجتمع نجام مختلف شؤون الحياة» فإنه يختصس 
بالهيكل الاجتماعي والسياسي للمجتمع أن يحقق تقدما بشكل منتظم والا أصبح معوقا للتقدم 
الانمائي . 

وتساهم امو سسات الاجتماعية والسياسية في تشجيع التقدم الاقتصادي بعدة طرق من 
أهمها - 

الربط بين المكافأة.والمجهود المبذول . 

اتاحة الفرص حسب الكفاءة والنشاط بدلا من اعتمادها على العشائرية والعائلية 5 

زففة نهنا م0:01 تعلج7 بمهل!) عرمعنه ل كزه تناع ء/!آ 11:2 كه كع ناوكع؟1 اتمنجننا17 ,ممعايهة .لا كلمارهمهما 

.(1973 ممه" بزان هلا 
(19) المصدر نقسه . 


قل 


- محاولة التخلص من العادات والمفاهيم التى تعطي الاولوية للاستهلاك الحالي على حساب 
احتياجات المستقيل . 


- التخلص من الفساد المنتشر » خاصة في الدوائر الرسمية . 
- منح حرية المشاركة في الشؤ ون العامة لجميع المواطنين . 
تحرير السياسات الاقتصادية من سطوة النزعات السياسية . 


. يوسف صايغ إلى انتشار ظاهرة القبلية 1108/1851 في مجتمعات الخليج العربية » 
0 المدنية في المدن الرئيسية في الكويت والسعودية ودبي » ويعتبرها 
إحدى المشاكل الاساسية التي تواجه التنمية فيها , وخاصة انها ل وت 
نسيتها من ٠١‏ بالمائة ‏ 58 بالمائة ولكنها تنتشر بين معظم فئات المجتمع 29 . 

اما بالنسبة لسياسات التعليم التي طبقت في الأقطار الاعضاء فلم تتمكن من تعبئة الموارد 
البشرية وتوجيهها الوجهة التي تحتاجها التنمية » بل تركت معظم العناصر الطلابية تتجه لاختيار 
الدراسات العامة » في المراحل الشانوية العامة . بدلا من توزعها على الأقسام المتخصصة 
( التدريس . التجارة . الاقسام الفنية والمهنية ) وذلك كما يعكسه الجدول التالي ( 4 - 7 ) . 


جدول رقم ( 5-*) 
نمط توزيع الطلاب في المرحلة الثانوية في اقطار خليجية مختارة 
للسنة ٠/91و1/ ١91/١‏ ) 


سي ا 


41> ضرفا 


16 
اتن امنا لنت 


() باسثناء الدراسات الدينية . 
المصدر : احتسيت من : لإ عامع زه «كعله تسا [أنام) 11:6 دجا كعبنترع مع ]1 011 ,اوس كالة واتلمكا ألم 
انا :]800/1 :6001 ا٠)‏ جع مول جوبيتم8 لعوييهذا بزها .60 ,تارعة77رماع067آ1 عق بمجوعط نرت أعمجتججآ هنيت #رمتلهع 110ل 
.190 .م ,(1978 رعةألياة عنقاذا لحة معوأعدع عالل ناا هآ قتامع ,لمقطاءناه! أ0 /زأأ5ئقلا 
(515) - 171/7712 «بقانتكمتمة© مقأاطوعق 56 10 076:1ن10617/610 أن كاعقريون:2 له كررواطنر» ,رلأوهلزه5 م أنون/ا 
41 .م ,(1971 لاتهنامهل) 1 .0ن ,2 .أن ,تعتميا3 أحمط ع11041!! رن أمدسيهته ل لعدصمقة 


1> 


وقد شجع هذه التوجهات عدم وجود حالة من المنافسة في الحصول على الوظائف والمراكز 
الادارية والفنية » بل هيات الحكومات لكل مواطن ولمجرد انتمائهِ للبلد الحقٌ في الحصول على 
وظيفة رسمية وبراتب عال, . وقد انعكس ذلك في إضعاف حركة التوجه لاكتساب العلم 
والتكنولوجيا » وبدلا من ذلك تركزت الحركة في الاقبال على الأعمال البسيطة وذات الوجاهة 
الادارية والتنفيذية الرسمية . 


واشار الدكتور هشام ناظر وزير التخطيط السعودي . وبشكل مركز الى هذه المشكلة عندما 
قال : 

و هناك ميل إنساني واضح للاعتماد المتطرف على المنافع الاجتماعية العديدة التي تقدمها برامج الحكومة » 
وبدون اعطاء اهتمام خاص ل يترتب عليهم تجاه مجتمعهم من التزامات ومساهمات . وبينما يكون من حق الجيل الأول 
الذي عانى وتحمل ظروف العيش الصعبة في ظل اقتصاديات ما قبل عصر النفط في التمتع بهذه المنافم ٠‏ فليس من حق 
الجيل اللاحق في ذلك ء وينبغي على مجتمعنا أن يقتنع بأن تقدمه مرهون بالجهد الكبير المطلوب بذله "2 , 

... ورغم ان الحكومة ستسهم في توفير بعض البرامج للرفاه الاجتماعي » الآ انها لن تقوم بتقديمها بشكل 
يساهم في إضعاف ال حافز على النشاط المنتج »(59) . 
د فرص الاستثمار والمضاربة 

أدت حركة الهجرة السكانية الداخلية التى تمركزت في المدن . بالاضافة الى نشاطات بعض 
الحكومات المتعلقة بشراء الأراضي واستملاكها من المواطنين » الى إحداث ارتفاع في المستوى 
العام لأسعارها 2 ومع عدم ثوافر الفرص للاستثمار المنتج 2 أو نتيجة لعدم الاحاطة مهذه الفر 3 
ومحدودية الطاقة الاستيعابية لاقتصاديات هذه الاقطار.» فقد انعكس كل ذلك على توجيه ججزء 
رئيسي من مدّخرات الم سسات والأفراد صوب المضاربة في الأراضي . وترك العديد من الأفراد 
وظائقهم السابقة للتفرغ للقيام هذه المهمة . 

ومن ناحية أخرى » رافقت طفرة ايرادات النفط المتحققة والتي انعكست على مداخيل 
ا مو سسات والأفراد » والتطور السريع الذي شهدته بعض الاسواق المالية » خاصة في الكويت » 
رافق ذلك القيام بنشاطات المضاربة المالية» وعلى نطاق كثيف ٠»‏ ترجم ف الاقبال على شراء 
الشركات المساهمة الخليجية غير المسجلة في الكويت ) . 


تعتبر مشكلة المضاربة احدى المشاكل الجدية التي واجهت حركة التنمية في الاقطار العربية 


)"١6(‏ لإعلامياق عتدم7وعط أكمط 811441 «يونتطوعة النهك مذ ومتدمواط أو مممموي و1» ,روعولة .بر 
0 لقتامهل 21 مه ومتممواط أن عملوتمناماا معتاطدرق ألنه؟ برط لعرقتزأق0 ومعم ) 3 .م ,(1979 بمونامول 29) ,[14555] 
(هانذأتتعما لهحممناق 106 مه له أطمالوطم 

(51؟) المصدر نفسه . 


١ 


الخليجية : فهي تساهم في تحويل الامكانات الالية المتاحة والجهود المرتبطة باستغلاها صوب 
نشاطات تحويلية (5ع فا آلاتاءعم )هأكمة12) بدلا من النشاطات الانتاجية ع/ائا570006) 
(801101165 ولوحظ ايضاً ان المردود الناجم عن نشاطات المضارية قد تم توجيه معظمه الى الإنفاق 
الاستهلاكي » وما تبقى اعيد استغلاله في نشاطات المضاربة . ومن ثم ساهم هذا الاتجاه في 
استمرار الضغط على اسعار الاراضي في العديد من بلدان المنطقة . 

وبالنسبة للمضاربات المالية الت تى جسدتها أزمة سوق المناخ في الكويت . فما زالت مشكلتها 
قائمة » بالرغم من المحاولاات الجدية التي بذلتها السلطات الكويتية لمعالحتها . وقد نتجت هذه 
المشكلة من كثافة التوجه الذي مارسه العديد من المؤسسات وبعض الأفراد من المستثمرين 
الكويتيين في شراء الأسهم وفق مبدأ الدفع المؤجل ( شيكات مؤجلة السداد ) . وكان الدافع 
لذلك تو قعات ارتفاع اسعار الاسهم | لدى استحقاق عمليات الدفع المتعلقة عا ؛ حيث توقع 
العنيد دن المستثمرين أن يجنوا أرباحاً خيالية من ورائها . وقد تحقق ذلك فعلاً في مراحل تطور 
سوق المناخ الأولى في عام 1941/5 ؛ ولكن ننجم عن التراجع العام في اسعار معظم الاسهم خلال 
عام ١94487‏ حدوث خسائر كبيرة تمثل الفرق بين سعر شراء السهم في تاريخ الشراء ( القيمة 
الاسمية ) والقيمة 0 استحقاق السداد . الأمر الذي أدى الى حدوث توقف 
عام في السداد . وهدد بتدمير سوق المناخ ب بأكمله » لولا تدخل السلطات الكويتية للتخفيف من 
انعكاسات المشكلة . وسيجري القاء المزيد من الضوء على هذه المشكلة في الفصل الثاني عشر . 


"-المعوقات اطيكلية للتنمية 
أهم المعوقات الشيكلية التي تندمج في اطارها السمات السلبية المذكورة اعلاه هي التالية : 
أ الاعتماد المغرط على العلاقات الاقتصادية الدولية . 
ب صغر حجم الأسواق . 
ج ‏ الاعتماد المفرط على قطاع النفط . 
د . نقص القوى العاملة وضعف القدرات الادارية . 


ه ‏ ضعف قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية والتي سبق عرضها وتحليلها في الفصلين الأول 
والثالث . 


الاعتماد المفرط على العلاقات الاقتصادية الدولية 


رافقت محاولات التنمية وفق منطق الدفعة (55ئا5 9ا8) ء ومحاولة كسب الرهان مع الزمن 
لكسر حلقة التخلف التي تعاني منها الاقطار العربية الخليجية » عملية استيراد للتكنولوجيا المتقدمة 


ل 


على نطاق واسع . وقد تم ذلك في وقت لم تكن فيه شعوب المنطقة قد أعدت لاستقبال واستيعاب 
وتطوير هذه التكنولوجيا لخدمة اغراض المجتمعات المحلية » وذلك على الرغم من وفرة الامكانات 
المالية المتاحة لاستيرادها . 

ويعتقد بأن درجة قبول المجتمعات الخحالية للتكنولوجيا المستوردة وتكيفها المطلوب مع 
التحول التكنولوجي العميق . لخدمة حركة التنمية » ما زالت في اولى مراحلها » لد 
الامكانات المتاحة لاحداث التغيير كبيرة » ولكن مستواها الحاللي يتسم بتواضعه . 


ويتأكدل ذلك لدى اضافة الجوانب المتعلقة بمشكلة الآمن الغذائي وضخامة فاتورة استيراد 
الغذاء التي تتحملها اقطار المجلس » كا سبق أن رأينا ء وكها سيرد مفصلا فيما بعد ( الفصل 
التاسع ) . 

واذا ما أضيف إلى ذلك كله كثافة اعتماد أقطار المجلس على اسواق التصدير فيها يتعلق 
بتسويق متنتجات مشروعاتها الصناعية البتروكيمائية » والموجهة أساساً الى التصديرء فإنه يمكن 
القول بِأنْ حركة التنمية الاقتصادية في اقطار مجلس التعاون اتسمت خلال فتوة السبعينات بأنها 
حركة نازقة ء الفائدة الكبرى فيها تعود على الاقتصاد الخارجى (6)5100ناز0 04همممواه/و0) 
وليست حركة امائية تبنى قاعدة التوليد الذاتي للنمو (ممناهة © 1 وذلك يعود 
بالدرجة الاولى الى ارتفاع نسبة المدخلات الانمائية الاجنبية في حركة التئمية الخليجية 
( التكنولوجية . الانشاءات . الآلات والمعدات » الادارة والعمالة ) . 

ب ضعف حجم الاسواق 

تتميز أسواق جميع اقطار المجلس بصغرها النسبي الذي شكل عائقاً اساسياً أمام إمكانات 
التوسع في النشاطات الصناعية والانتاجية » وذلك ضمن جهود هذه الاقطار الرامية الى تنويع 
قاعدتها الانتاجية » وفي الوقت الذي يمكن فيه استثناء المملكة العربية السعودية » وبشكل نسبي » 
حيث تعتبر مشكلة صغر اسواقها أقل حدّة من بقية الاقطار » خاصة لدى النظر الى حجم السوق 
من زاوية عدد السكان » فإن العدد الاحمالي لسكان اقطار المجلس والذي بلغ | نسمة 
خلال عام 1981 لم يصل الى إجمالي عدد السكان في القطر العربي الخليجي . غير العضو في 
المجلس وهو العراق , حيث بلغ عدد السكان فيه 00*٠٠‏ خلال العام نفسه . كا ان اجمالي 
عدد سكان اقطار المجلس سجل ما نسيته 58 بالمائة من اجمالي عدد السكان في جمهورية مصر 
العربية خلال العام نفسه وما نسبته © ,7 بالمائة من اجماللي سكان الاقطار العربية . ( الجدول رقم 
١(‏ -4 )/ الفصل الاول ) كما سبق بيان ذلك كله في الفصل الاول . 


وبالرغم من أن قياس حجم السوق بالمفهوم الاقتصادي لا ينحصر في عدد السكان » وان 
كان هذا المؤشر من اهمها 3 حيث يعتمد عل القوة الشرائية للسكان ومستوقى الدخل القومي 
والفردي 0 3 - ليود الجايد 3 وترها الركرات 2 إل انه لوحظ من 


١5ه‎ 


حجم السوق 3 على المستوى الوطني القطري 3 لاييررء وبشكل عام 2 سوى إقامة الصناعات 
الغذائية والاستهلاكية البسيطة ( كالمشرويات والصابون والبطاريات ومواد البناء 
والدهانات . . . الخ )29 . 


وتّلقى مشكلة صغر الاسواق وعلاقتها بفرص التنمية الصناعية الضوء على اهمية التعاون 
الاغائي من أجل توسيع دائرة الاسواق الوطنية » لتشتمل على السوق الاقليمية » وهوما سيجري 


ج ‏ الاعتماد المفرط على قطاع النفط 


ليس هناك خلاف على ان النمو الذي تحقق في اقتصاديات اقطار المجلس وبرامج الرفاهية 
الاجتماعية التي تم تبنيها . بالاضافة الى مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية » ارتبط كل ذلك وبشكل مباشر بالايرادات الناحمة عن انتاج وتصدير النفط . وعندما 
ترتبط معظم النشاطات بهذا الدخل » فإن اي تقليص للنشاط النفطي لا بد من ان ينعكس بشكل 
مباشر على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وامكانات النمو وفرص التقدم في 
البلدات الاعضاء . 


ويشير الجدول رقم ( 4 4 ) الى كثافة اعتماد أقطار المجلس على قطاع النفط ‏ حيث 
ساهم هذا القطاع بما نسبته 518 بالمائة من الانتاج المحلي الاجمالي ( 85 6 ) لأقطار المجلس خلال 
عام 141/4 » وبما نسبته 44,17 بالمائة من الايرادات العامة . وما نسبته 45,8 بالمائة من 
الصادرات الا حمالية حلال عام 14 


وتعتبر التطورات الاقتصادية التي اتسمت بها الفترة منذ عام 1447 وعام 1481 ء 
وبخاصة بعد انخفاض اسعار النفط الى مستوى 74 دولارا للبرميل الواحد بنتيجة قرارات منظمة 
الاوبيك خلال عام 148 ١‏ تعتبر مثلاً حياً على انعكاس تراجع ايرادات هذا القطاع على اوجه 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في اقطار المجلس . فقد سجلت موازنات جميع اقطار المجلس للسنة 
المالية ١948 ١945‏ عجزاً مالياً » وبدأت هذه الاقطار تقلص من مشاريعها الافائية والتزاماتها 
ومساهماتها المالية الدولية . كا بدأت بتقليص اجهزتها العاملة في مختلف النشاطات الاقتصادية 
والاجتماعية خلال عام 1941 . 


(77) انظر المصدرين التاليين : 
5 «الإممومعع مد أو ممتتقوممأكمة1 :مهم 0» :[ 880 ] أمعدرصماع60 عمق صمتاء رصاك صمععظ بول كامه8 لهممشته مهما 
ع1 برط أوع ع تجمع :0 كدجمتعئ اناا زه ا«مجرع غ1 ناته س | زه ندع «درماء ناء12 1 «مرمءظ 17:6 همق ,64 .م, 1977 عامك0 
إن لمع نجع ج20 عنزا [ه أكعندوء]1 علا غه لعتصماءعمء12 هاه بمتعنكمعء غ1 «مل علو أهعدماتممرعام1 
(1963 بجوم" عدؤامن!! كمطمل :.لها/١‏ ,ع :0ناناله8) اتوسمعل 
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الجدول رقم (4 -4 ) 
نسبة مساهمة قطاع النفط وايراداته الى الانتاج المحلي الاجمالي والايرادات العامة والصادرات 


"5116 


نسبة ايرادات النقط الى الايراداث العامة ( 191/9 ) 


نسبة صادرات النفط ومنتحاته الى الصادرات 


الاجالية ( 194) 


() تمثل هذه التسبة اربعة اقطار فقط 
ملاحظة عامة : تشير العلامة  «‏ » الى ان البيانات غير متوافرة . 
المصادر : احتسبت من : ا ل اال ل رك لي اناا 
5م806 لإنقأعوا! لصة كعاده8 لدجاموة) ‏ بزاع [افا8 ع7718منتوعط لمق ,(1981 ,لالط :.. حا رموأوصااعةالا) [98[ عاومخ 
0ضة 7 5عاطها ,(1981 عريل) 1 .مم ,2 .اونا ز5هاها5 أأناة طوعةق أ 


د نقص القوى العاملة وضعف القدرات الادارية 


يترجم الواقع اليكل المتعلق بحجم وتركيبة السكان والقوى البشرية والقوى العاملة في 
اقطار المجلس الضعف الذي تعاني منه قوة العمل الوطنية من الناحيتين الكمية والنوعية » الامر 
الذى انعكس على تبنى اقطار المجلس لسياسات هجرة اتسمت يلمرونة » وذلك خلال فترة 
السبعينات ومطلع الثمانينات . كما تعاني هذه الاقطار من نقص حاد في الطاقات الادارية والفنية 
اللازمة لادارة شؤْ ون التنمية في قطاعيها العام والخاص . وتترجم الحقائق التالية هذا الواقع 


١١‏ ) بلغ عدد سكان اقطار المجلس كما ذكرنا 5 ١7,‏ مليون نسمة خلال عام 41 وهو 
اقل من سكان العراق ونسبته © , / بالمائة من اجمامي سكان الوطن العربي . ويصل عدد سكان مصر 
على سبيل المثال الى ما يقارب ثلاثة اضعاف ونصف عدد سكان اقطار المجلس ( بلغ عدد سكان 
مصر خلال عام ١‏ حوالى لا , "5 مليون نسمة ) . 

(؟ ) بلغت تسبة السكان الوافدين الى منطقة الخليج 6 بلمائة من اجمالي عدد السكان 
خلال عام هالا , ويتوقع ان ترتقع الى ما نسبته © بالمائة خلال عام 6 ححسب تقديرات 
الينك الدولي80") : 


(8؟ ) أانات ضقكط تاج لمأرق5عم كومهم ,كآنه 119 مأ كدمائموزن2 لق كررماطم"! ,وبروممها!» ,بزمهوووع بوممول١‏ 


سهيدع ,519085 أأنات) 116 تاجو وومواء 6 جه أعهمى | رز8] ممه ععنارو 8 0 م0 ااتكمملمالز5 , (مأميع) اموت 5وألن5. 
2 001006 ,ها 


يخال 


( ) بلغت نسبة قوة العمل ما نسبته 77 بالمائة من اجمالى عدد السكان في اقطار المجلس 


( 4 ) بلغت نسبة من هم في سن العمل المنتج ( ١8‏ - 15) الى اجمالبي السكان في اقطار 
الخليج ١‏ بالمائة خلال عام 1941/4 » مقارنة بما نسبته 55 بالمائة في الدول الصناعية وما نسبته 4ه 
بالمائة في الدول الفقيرة9؟"© . 


( © ) تساهم العمالة الوافدة الى الخليج بما نسبته ,81 بالمائة من اجمالي العمالة في مجموعة 
الاقطار ( وهى 868,8 بالمائة في الامارات و1,١4‏ بالمائة في قطر و /١‏ بالمائة في الكويت )("”© , 
وتلعب دوراً هيكلياً في قطاعات التنمية الرئيسية المختلفة . فالعمالة الزراعية تمثل في غالبيتها 
العظمى في كل من السعودية وقطر والكويت عمالة وافدة » بينما سجلت العمالة الاجنبية في قطاع 
البناء ما نسبته 5٠‏ بالمائة في الكويت وما نسبته 48 بالمائة في السعودية وما نسبته 45 بالمائة في ابو ظبي 
وما نسبته 67 بالمائة في قطر . كما تساهم العمالة الاجنبية في الصناعة بما نسبته 6١‏ بالمائة في الكويت 
و/1” بالمائة في البحرين ء 88 بالمائة في السعودية” . كا ترتفع مساهمة العمالة الوافدة في 
النشاطات القائمة على العلم (5©ألانا2 5616066-08560) والمراكز الرئيسية (051]1005م 107م56) 
حيث وصلت هذه النسبة في الكويت الى /571/ بالمائة عام ١9478‏ وني السعودية بنسبة > 
بالمائة عام 181/8 وفي عمان 88 بالمائة عام 191/8 » وني قطر لا, 8١‏ بالمائة عام 91910/8© . 
وليس هناك من الدلائل ما يشير الى تراجع دور العمالة الاجنبية في هذه الاقطار . خاصة وان 
دراسات البنك الدولي تتوقع ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في اقطار الخليج الى 08 بالمائة خلال عام 
م511" , 


(" ) تعتبر مساهمة المرأة الخليجية في العمالة من أقل النسب في العام حيث بلغت ما نسبته 
بالمائة من احمالي العمالة الوطنية في الكويت وما نسبته ؟ بالمائة فقط من احمالي العمالة الوطنية 
وغير الوطنية في الكويت على سبيل المثال » وذلك خلال عام و11" , 


(74) 56560160م ؟ومهم «ركهلها5 آأنات) مهاطهكمق عطا دأ بإأواعم5 عطا أن 5لم516 لمع لمتأهع نالع » , لووطعد8 .ه. ايز 

.نط , (مأموع) ,مامع0 دوننة5 أأنات طولمق :ناه 

١(‏ «) أ0 518195 أأناة) مقأطهتة 156 :و0نابمم171 انامطها أن كعوعمه2 200 ونلهلل» ,أواءدأ5 .قت لحمو ى81 .5.ل 

- مع لأروالا ,1978 ,مم6 ,010168 انامطها لهومتتق ماما «رععتهء تمع طوعةق لهاتونا وطا مه عهاه0 ,متعرطه8 ,اتويايكا 
.(.م6تاالا) إطثاا 30 / 2-26 ماعبالا) ,ميوط وركارملالا همهم ممموووءط أممورزمام 

)1١‏ 4ائه اتمالمعذ لم كفا طهعق4 .مه ,أممطالق مارهطه8 نمأ «ردمظلهءوألا طميق» بططأمجاناه8 طهطع/8 أمقطم 

.170 .م ,(1979.سلهذا مم00 تممنهها) انمائه وع لاما عتدجرمنمء ا 

بومتاهانيمه8 مه تمرتحة5 ,حمتتهعامهو0 نوطها تلهدمتثتهمرماما عم (اندسهةل) مأنطتثهما ومتممقامص طويرم 
,1101هأناجر0آ :01 «متلج57. ,1978 ,وطالومع ه12 16-18 ,الوسيها رعمأه51 أأبنّت طدعة هط©ا مز وطتهروتالا ممع امورو امع 
-تاكذا ©اآ :اتوبس»كا) 1978 ,16-18 «عطوءءع10 رلته سسكا ,كعتساك إلبا2) هدش 111 جم ««متتمجع ةا[ نجه أاع درم درط 
.27 .م ,(1979 رماي 

إشضة .2 .م «,أأنات 16 مأ كموتاعهنمر2 لمع علرواامعة ؛وسومموال!» ,بإمفورو 


(75) المصدر تفسه . 


١4 


( 7 ) يشير نمط التسجيل لمراحل التعليم المختلفة الى غلبة الاقبال على التعليم العام بدلا من 
الاتجاه الى التعليم المهني الذي تستلزمه نشاطات التنمية المختلقة . فعلى سبيل المثال بلغت نسبة 
المسجلين في مرحلة التعليم العام ضمن مجموع المسجلين في التعليم ما نسبته 4٠‏ بالمائة » كما بلغت 
نسبة المسجلين في مرحلة التعليم العالي ما نسبته © ,18 بالماثة © . 

هكذا ترتفع حدة مشكلة الاعتماد على العمالة الاجنبية في أقطار الخليج » حيث تزيد نسبة 

المقيمين من غير المؤاطنين وني الامارات العربية المتحدة عن 4١0‏ بالمائة من اجمالي القوى العاملة » 
وتبلغ هذه النسبة حوالى ٠ل‏ بالمائة بالنسبة للقطاع العام . وصرح وزير النفط الدكتور مانع سعيد 
العتيبة بأن أبو ظبي ستستمر في اعتمادها الاساسي في المستقبل المنظور على العمالة الوافدة » فليس 
لدمها الطاقة الادارية ولا الطاقة الفنية لإدارة نشاطاتها النفطية . كا تواجه نشاطاتها الصئاعية 
المخططة الموقف نفسه . وبالنسبة لمستويات العمالة الأقل ء وبخاصة العمالة اليدوية » يعتمد 
كذلك على العمالة الآسيوية من اليلوش والباكستانيين والهنود وغيرهم . 

كا تواجه عملية التوسع في الاستثمارات في المملكة العربية السعودية وسلطنة تمان مشكلة 
نقص الأيدي العاملة والكوادر الادارية والفنية المتوافرة. والخلاصة أن نقص العمالة بجميع 
مستوياتها يُعتبر مشكلة هيكلية لها أبعادها الاجتماعية والسياسية » بالرغ من أداصداء بواجهتها 
من خلال استيراد العمالة تساهم » ولكن بشكل مؤقت . في حل المشكلة من الناحية 
الاقتصادية . والمعضلة التي تواجه اقطار المجلس تكمن في عدم رغبتها في تحمل نتائج العمالة 
الأجئبية الوافدة بكثافة الى المنطقة . وفي الوقت نفسه تعلم هذه الأقطار أن انجاز برايجها للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية يعتمد » وبشكل رئيسي . على استمرار استيراد هذه العمالة » ىا سنبين 
لاحقاً في الفصل الثامن . 


ثالثاً : تقويم انجازات التنمية في أقطار المجلس وآفاقها / خلاصة 


يستهدف هذا الجزء . والذي نختتم به القسم الأول من بحثنا . الوصول الى خلاصة 
الموقف الذي اتسمت به حركة التنمية في أقطار المجلس خلال مرحلة السبعينات ومطلع الثمانينات 
والتعرف على افاقها المتاحة » وذلك في موه التحابلات السابقة . ونقوم باجراء هذا التقويم وفي 
أذهاننا المفهوم ا حقيقي للتنمية » الذي سبقت الاشارة إليه في مقدمة الببحث » والذي يعني ذلك 
النمو المتحقق بالمحتوى الشمولي لمتطلبات احداث تغييرات جذرية في الم سسات والمياكل والقوى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةبالاضافة الى التغييرات المطلوبة في المناخ الاقتصادي الملائم . 
ويتعارض هذا المفهوم مع المفهوم الخاطىء لاصطلاح التنمية الذي ما زال سائداً في بعض الدوائر 
العربية الخليجية . والتي تتصو ر بآن انجاز التنمية يتم بمجرد استيراد وإقامة المصانع ٠‏ ولدى صوغ 


إففئنة .6 انق 11 .مم «رععلما5 آآنة موأطوعق 06 مز بأواعو5 6 أن دلهولا لمع موتاهع نل ,لموراوم 


الخال 


خطط التنمية وبرامجها ورصد المخصصات المالية لما . وتكاد بعض التصورات أن تفترض بأن 
التنمية » كسلعة . يمكن شراؤٌ ها 

والخلاصة أن التنمية لا تنحصر في الجانب الماديٌ من انجازات النشاطات الاقتصادية 
ومعدلات النمو المتحققة. وانما تنتعدى ذلك لتشتمل على العديد من الجوانب النوعية. التي أشار 
اليها غالبريت (62/0:110) عندما قال ٠:‏ ان معيار الانجاز الاجتماعي لا يستند الى معدل الزيادة في انتاج 
المجتمع » ولكنه يرتبط بالكيفية التي يوجه بها المجتمع مهمات تحسين مستوى ونوعية حياة مواطنيه »(6©5. وعليه 
فانَ التنمية يجب أن يتم فهمها على أنها ثورة حقيقية وذات محددّات اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وسياسية . يضاف إلى ذلك أن تقويمنا لانجازات التنمية ينبغي أن يتم في. ضوء هدف التنمية 
الغترك الذي فاخا بو لدعت » والمتعلق يبتاء قاعدة التنمية الحقيقية والآمنة » والتى 
تببىء لتحقيق الانطلاق صوب التوليد الذاتي للنمو في مرحلة ما بعد النفط . واكتشاف مدى 
انسجام اتجاهات هذه التنمية مع هذا التوجه . 


وبالنسية لإنجازات التنمية العامة . وفيها يتعلق باتجاهها العام » يمكن الاستشهاد بمايتوافر 
من معلومات حول مجموعة الاقطار النفطية العشرين . والتي تمائل انجازاتها وإلى حد كبيرء 
الانجازات التي حققتها أقطار المجلس . 1 

فقد حققت مجموعة الاقطار النفطية العربية خلال الفترة 1910 - 191/4 معدلاً للنموني 
انتاجها المحلي الأجمالي باغ ما نسبته 17,7 بالمائة » كما سجل معدل النموفي الدخل الفردي لديها 
خلال الفترة ه/91١1‏ - 197/4 ما نسبته ؟ , 4 بالمائة وذلك بالأسعار الثابتة لعام 191١‏ . 

وما يجدر ذكره ان أقطار النفط العربية تعتبر من مجموعة دول العالم المحدودة التي سجلت 
معدلات نمو عالية » بينها ضربت العالم حلقة جديدة من الكساد العالمي منذ عام 141/4 وحتى 
الآن . وكان من نتيجة هذه الطفرة في اقتصاديات الأقطار النفطية ان أصبح معدل الدخل الفردي 
في الامارات العربية المتحدة من أعلى المعدلات في العالمى حيث وصل معدل الدخل الفردي لديها الى 
"٠ ٠٠‏ دولار ودخلت مجموعة أقطار مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين وغمان ضمن 
تصنيف البنك الدولي لمجموعة اليلدان ذات الدخل الفردي المرتفع والبالغ عددها 7١‏ دولة خلال 
عام م . وقد تركت هذه التطورات أثراً سلبياً على فجوة الدخل بين الدول الغنية والفقيرة 
في الوطن العربي حيث وصل مستوى الدخل الفردي في الامارات المتحدة على سبيل المثال الى ٠5‏ 
مرة لمستوى الدخل الفردي في الصومال خلال عام 1١91/8‏ . 

وبالنسبة لهذه التطورات ينبغي التأكيد على مجموعة من الحقائق الاقتصادية التالية : 

"١‏ 7) ممتاعدموماما ركع ااييام0) واباررماءنك12 جا ترومامجمناءء1 هاه ععرعنءد إن عأن1 171 ,عهدول «هطة» 
,لادلا عالنامقك5 أن العدصنام أهممتتقدرمام!ا ,105 عهعء2 بزانع ردنا لجو:0 “عا0/ بنولط ,200م!) خأماعةا8 ٠60:0‏ بر 


.4م (1971 
(فظة .1981 ,كامه8 م1 :. .0 ,ممأودتناعة /) 1981 ,كعأاق, عأرجه8 هاءه'11 ,عاصهع كوللا 


لل 


١‏ ان طفرة الدخل القومي والفردي في مجموعة الأقطار النفطية لم تكن نتاجاً للتقدم 
الاقتصاديٍ الامائي - بمفهوم التنمية ال حقيقية التي عرفها التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والتي 
كانت نتاجاً لزيادة الطاقة الانتاجية وتنويعها وتحقيق التقدم التكنولوجي الذي ساهم في توليد 
المدخرات التي أعيد استثمارها » وساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي الذاتي ‏ وإنها كانت نتاجاً 
مباشراً لتغيير شكل الأصل الطبيعي88561 اههز5لا5 الذي تمتلكه هذه الاقطار ( النفط والغاز ) 
الى أصل مالى سائل أعدكم لوأعصوماط . 


؟ ‏ رغم الدفعة القوية التي حققها القطاع الصناعي في أقطار المجلس ويدرجات متفاوتة , الآ 
أن الملاحظات التالية تشير الى ضعف الإنجاز الحقيقي للتنمية الاقتصادية . واستمرارية اتسام 
عنقا بالضعف ومرورها بمرحلة ما قبل التصنيع (ومأدألوتناونلماع2:8) . 


أ بلغ متوسط نصيب الفرد من الانتاج الصناعي الى متوسط نصيب الفرد من الانتساج 
القومي الاجمالي في الكويت ما نسبته ,” بالمائة فقط » علي بأنّ هذه النسبة والتي وصلت في مصر 
الى ١1/55‏ بالمائة ( اعلى نسبة في البلدان العربية » فإنها تعتبر أقل بكثير من التسبة المقابلة في دول 
اميركا اللاتينية واوروبا والولايات المتحدة الأميركية 29 , 


ب سيطرة كافة المدخلات الانتاجية والتكنولوجية الأجنبية على العملية الصناعية( استيراد 
الآألات والمعدات والادارة والعمالة والخبرة الفنية والتسويقية 06ظ وعدم بروز دلائل على تزايد الدور 
الوطني في هذه المدخلات بل تراجعه ) . 


ج ‏ ضعف علاقات التشايك الصناعي في جميع الاقطار العربية الخليجية . 


د - لم تزد نسبة مساهمة العمالة في الصناعات التحويلية في أي من الأقطار العربية عن نسبة 
5 بالمائة من مجموع السكان النشيطين اقتصادياً . 


هدوع يلو شال قو الاناح القيناضي الى ما نسبته ١١‏ بالمائة سنوياً في الكويت منذ عام 
1555 » فلم تزد مساهمة القطاع الصناعي فيها عن نسبة ٠‏ - 5 بالمائة من الانتاج المحلي الأجمالي 
حتى منتصف السبعينات 9) » علياً بان حوالى نصف الانتاج الصناعي تمثل في تكرير التفط . كا 
لم تزد نسبة الانتاج الصناعي في السعودية خارج نطاق قطاع النفط عما نسبته ؟ بالمائة فقط من 
الانتاج القومي الاجمالي خلال السبعينات(*؟» . هذه العملية تكاد أن تحول العملية الصناعية الى 
تجرد واحة من الصناعات المستوردة التي لم ترافقها الصناعة التي من شأنها ان تدفع بالتجربة 
الصناعية الجارية الى مرحلة التنمية الذاتية مستقيلا . 


(4") مركز التنمية الصناعية للدول العربية [ايدكاس]ء « مذكرة حول استراتيجية التنمية الصناعية العربية »» 

ورقة قدمت الى : مؤتمر وزراء الصناعة العرب دء الخزائر » 48 الاايار / مايو ©ه/1519 ,» ص /ا8-1 . 
أفضة (7601قاموسس5) (1979 لإكقناتقل 22) 00.3 ,10 .اهلا راتلاع أله 8 121:0 2) «راتبييكا» 
(غ) ,5 يم دونهلا :مز « رعتعهمعم2 مجع دهاع هاكا0 :0أحثالا 'طوية. 6ثا مذ حمق هع الها اكبامم!» ,كلق الهاي اع .8 
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١هزأ‎ 


و هناك من الدلائل ما يشير إلى ان نمط السلوك والتوجه العربي الخليجي لا ينسجمانت 
والنشاطات الصناعية قدر انسجامهما مع النشاطات والممارسات التجارية والمالية » الأمر الذي 
يهدد بفشل التجربة الصناعية . 


ز- اعتماد الجزء الاكبر في عملية التصنيع على قاعدة الصناعات التصديرية /0م»8 ) 
(501151165| 011160؛ وهي التي يرتبط مصيرها بالمحافظة على استمرار وجود المنافذ التسويقية 
والخبرة بدروسا المختلفة والقدرة على التغلب على اشكال المنافسة المحتملة » خاصة في فترات 
الكساد الاقتصادي » ومع استمرار التقدم العلمي والتكنولوجي والذي يعتبر من الشروط 
الاساسية لنجاح الصناعات البتروكيمائية بصورة خاصة . 


ج ‏ ارتفاع تكلفة الانتاج الصناعي . وقُدّرت زيادة تكاليف الانتاج في بعض فروع 
الصناعات البتروكيمائية بما نسبته 48 بالمائة عن مثيلتها في الدول الصناعية المتقدمة . 


تشير التطورات المتعلقة بالتنمية الزراعية في الاقطار الخليجية الى تراجع دور القطاع 

ا الاقتصاد الوطني » سواء بالنسبة لمساهمتها في حركة العمالة أو بالنسبة للانتاج المحلي 
الأجمالي » وذلك ما أظهرته تحليلات الفصل الغالث . كا بلغت مساحة الأرض الزراعية في اقطار 
المجلس ما نسبته 41 بالمائة فقط من اجماللي مساحتها » واتسمت مواردها المائية بالضعف الشديد . 
ومن المسائل التى تدعو لحدية النظرة الى هذه المسألة . ما سبق بيانه حول تقديرات عمر المخزون 
الحوني المائي 88 والذي يقدر بأنه سيستمر في العديد من أقطار الخليج ل لا يزيد عن خمسين 
عام الأمر الذي سيترك هذه المجموعة تحت رحمة نظريات تحلية مياه البحر » ومن غير المتوقع أن 
تصبح اقتصادية للانتاج الزراعي والغذائي في المدى المنظور . 

ورغم جهود أقطار المجلس الملحوظة صوب مشاريع التنمية الزراعية » الآ أنه لوحظ 
خضوع هذه المشاريع ميكل تكلفة مرتفع جدا . واعتمادها الرئيسي على الضخ المستمر لحجم 
المساعدات بأشكاها المختلفة : ورغم قدرة هذه الاقطار على تمويل فاتورة الغذاء المستورد بمعدلات 
متزايدة ‏ الا ان شبح مشكلة الأمن الغذائي يبدد هذه المجموعة التي لن تبقى الى ما لا نهاية قادرة 
على تأمين فاتورة الغذاء المستورد . 

وعليه » واخذاً في الاعتبار محدودية آفاق التنمية الزراعية في أقطار المجلسٌ”"» فإن محددّات 
التنمية الزراعية في هذه الاقطار تضغط باتجاه توسيع دائرة التعاون الانمائي الجغرافية ‏ الاقتصادية 
( عات عنوهومءع-660 ) صوب الاقليم العربي الذي يتميز بوفرة موارده الزراعية وسعة 
أسواقه . كا سيرد تحليله مفصلا في الفصل التاسع . 

وفيما يتعلق بتنمية الثروة السمكية فقد لوحظ بأنها تتمتع بقاعدة أفضل من الموارد » ويصورة 
خاصة في المياه التي تطل عليها سلطنة عُمان ( الخليج العربي ء خليج عمان . بحر العرب ) . 


(41) انظر القصل الثالث من هذا الكتاب ‏ 


يل 


وبينما بلغ معدل الانتاج السمكي خلال فترة السبعينات حوالى ين 5 طن الا ان حجم 
المخزون السمكي السطحي والقاعي يقدر بحوالى مليون طن ( 1" 34 الأمر الذي يشير الى توافر 


5 - بروز امكانات قيام صناعة الخدمات المالية كصناعة رائدة تشكل محور السياسة الاستثمارية 
الموجهة لخلق القاعدة الاقتصادية الانتاجية اللازم بناؤ ها خلال المرحلة الانتقالية التي تجمى ء لتحقيق 
النمو الاقتصادي الذاتي ( 3101/11 5000016 51810 5-|56 ) خلال عهد ما بعد النفط . 
علباً بأن تعريفنا لصناعة الخدمات المالية يمثل تلك الصناعة التي تضم مجموعة النشاطات التمويلية 
المبنية على اساس الحلقة الاستثمارية التكاملية اللازمة لاقامة القاعدة الاغائية المشار اليها اعلاه » 
وفق تصور محدد يبدأ بتوجيه سياسات انتاج النفط وفق المعايير الاقتصادية والعملية التي تلبي 
احتياجات الاقتصاد الخليجي تي إطاره شبه الاقليمي والعربي والدولي . مرورا بسياسات 
استثمارية ترتكز الى اولويات النشاطات الاقتصادية الكمية والنوعية(الانتاجية والهيكلية بمفهومها 
الواسع . كالأبحاث والتدريب وتنمية الموارد البشرية وحماية البيئة والااستجابة لدطلبات الأمن 
الغذائي في المدى الطويل , وتمتين القاعدة الهيكلية للصناعة لسد الفجوة القائمة في جهود التدريب 
والبحث العلمي والأساس اللازم للتقدم التكنولوجي . . . الخ ) . وما يتطلبه ذلك من تطعيم 
الجهاز المصرفي بكوادر فنية متخصصة تجيد التعامل مع مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » وتبنى النشاطات الانمائية المرتبطة بصناعة خدمات المال . كالاشتراك في اقامة مراكز 
البحث العلمي ومؤسسات استكشاف ومسح فرص الاستثمار وفق الدوائر الثلاث ( الخليجية » 
العربية والدولية ) ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريم » ؛ والاشتراك كذلك في 
نشاطات . واقامة مراكز الاستشارات الاغائية بفروعها المختلفة . 


© - اشرنا سابقاً الى ان حركة التنمية الاقتصادية في اقطار مجلس التعاون خلال السبعينات كانت 
حركة نازفة . عادت قائدتها الكبرى على الاقتصاد الخارجى . ونضيف هنا إلى أنه كان على الموارد 
لمالية المتاحة ان تساهم في خلق جيل لا ينحصر دوره في معرفة نوع التكنولوجيا الواجب استيراده » 
بل في صوغ المواصفات والتصميمات اللازمة وتنمية قدرته على تكييف التكنولوجيا المستوردة 
لخدمة الاحتياجات المحلية والمساهمة في احداث الاختراعات اللازمة » وليحقق التقدم في جميع 
المجالات . وبمعنى آخر كان على حركة التنمية ان تُوجّه لتحقيق التقدم الذي يصل الى جميع 
قطاعات المجتمع . فمسار التنمية في السبعينات , على الرغم من انه شهد العديد من القفزات 
المتعلقة باقامة العديد من المشاريع الانمائية . الا أنه من المشكوك فيه ان تكون هذه المشروعات قد 
ساهمت في زرع وإقامة التكنولوجيا على التراب الوطني في هذه الأقطار . كما ان النزيف المتصاعد 
لحجم التحويلات الخارجية نتيجة المساهمة الاجنبية المتعاظمة . من خلاف العمالة المستوردة » 
وعلى نطاق واسع كما سبق أن رأينا في الفصل الأول . جعل من القفزة المتحققة في المشاريع الاغائية 
يحرد عملية تخفى وراءها ضعف فرص تحقيق التنمية الحقيقية (!568 ) واللنوطنة 
( 1006-53564!)والمرهونة بقوة دفع المجتمع نفسه ( 080060:-0066! ) . 


ولك 


وبصورة عامة » فإن حركة التنمية لم تتمكن من خلق القاعدة الصلبة التي من شأنها ان تحقق 
التشايك في علاقات النشاطات الاقتصادية الوطنية ضمن النظام الاقتصادي السائد . بل على 
العكس إستمر مجمل النشاط الاقتصادي مرهونا بتوفير مدخلات التنمية المستوردة من النظام 
الاقتصادي الخارجي . وهي المدخلات التي تتسم بضعف عنصري الانتظام والامان في عملية 
تأميتها . 

ان تقويمنا لمسار التنمية الاقتصادية في السبعينات أوضح حدوث فجوة كبيرة بين متطلبات 
التنمية ومشروعاتها الكمية ومتطلبات التنمية النوعية . وعليه يجب اعطاء الاولوية في المرحلة 
القادمة للمتطلبات التوعية.. وتوجيه اهتمام مركز على هذه النشاطات ضمن برنامج للتعاون شبه 
الاقليمي والاقليمي والدولي ‏ » وتشتمل هذه النشاطات على مجموعة من الاجراءات يتمثل محورها 
الاساسي في تنمية رأس امال البشري ( التدريب . التعليم » قاعدة البحث العلمي تنمية الخبرة 
الفنية والطاقة الادارية ) » وتمتد لتشمل قاعدة البئية التحتية بمفهومها الواسع والمتكامل » والمرتبطة 
بهدف اقامة قاعدة التوليد الذاتي للنمو الحقيقي والمطلوبة لعصر ما بعد النفط . 

والخلاصة ان حركة التنمية الاقتصادية في اقطار المجلس استندت الى قاعدة غنية بموارد 
النفط والغاز الناضبين ( متوسط عمر النفط 85 سنة ) وفقيرة جداً في الموارد الطبيعية الأخرى » 
والبشرية . كا اتسمت بأنها تنمية ترتب على اتجاهاتها المعاصرة كونها تحويلية وليست تنمية ذاتية 
التوليد او خلاقة » وتركت فجوة في النشاطات النوعية اللازمة لتحقيق التراكم الذاتي المطلوب 
لتوليد الموارد والخبرات اللازمة لقيادة حركة تنمية ذاتية التوليد ومأمونة . 


المحم الشافي 
نموم لنمّاونالانْمَايُالجاري والعلافات 
الاقنصادج شبهالافلميّة والافلميةواإدوليّة 
لافطا رسجلل لثعاون الخليجي 


الفصّل دامس 


تقويمالئعاونالانمائىا لحاري 
نا لأفطاراعَرَبَةَ الخليجية 


مقدمة 

نعرض قِ هذا الفصل الموقف المتعلق بانجازات واتجاهات حركة التعاون الانمائي بين 
الاقطار العربية الخليجية » ضمن الدائرة شبه الاقليمية » » تلك الحركة التي يتم رصدها اعتباراً من 
مطلع السبعينات »2 فلء] من الوقت الذي رافق او اعقب استقلال معظم هذه الاقطار . وسيجري 
ذلك من خلال التعرف على الاطار المو سسى والتنظيمى لهذه الحركة ومنجزات مختلف المؤسسات 
او التنظيمات المنبثقة عنها » وتحليل المتباج الذي جرى ويجري اتباعه في مسارها ؛ وذلك لفتح 
الطريق امام تقويم هذا الممباج المتبع ٠‏ وق ضوء النتائج التي سيتم التوصل اليهاتتحدد مواصفات 
وشروط المنباج المقترح هذا التعاون , وهو ما سيتم تحليله في فصول القسم الرابع 


يضاف الى ذلك ضرورة تحديد اين تقف حركة التعاون الجاري بين هذه المجموعة من 
الاقطار العربية » ومعرفة شكل التطوير او الاضافة او التغيير المطلوب في مسارها ء وذلك في ضوء 
فرص وافاق التعاون المتاحة » كما سيجري تحليلها في الفصل الثاني عشر . وسيتم التعرف على 
اوجه التعاون الاغمائى وفق الاطار الذي حددته الاطر التنظيمية لهذا التعاون , تلك الاطر التي تمثل 
كلا من التعاون الثنائي والتعاون متعدد الاطراف . فالتعاون الجماعي او شبه الاقليمي ؛ مع 
ملاحظة ان الشكل الاخير للتعاون قد امتندت بعض نشاطاته القطاعية لتشتمل على اقطار اخرى 
بخلاف اقطار مجلس التعاون الخليجى . كالعراق واليمن الشمالي واليمن الجنوبي . كما سيجري 
الاهتمام بتسلسل تطورات هذه الحركة . قدر الامكان . من الناحية الزمنية لإظهار التطور الذي 
شهدته ء والذي انتهى بقيام مجلس التعاون الخليجي . وسيجري التركيز » بالدرجة الاولى على 
نشاطات التعاون:الانمائى . الاقتصادية. لذلك استبعدت مؤتمرات وزراء الصحة ووزراء الشؤ ون 
الاجتماعية والعمل . وغيرها مما يتعلق بشؤ ون التنمية الاجتماعية . 


مفلا 


اول : خلفية تاريخية وسياسية 


يمكن التعرف على مؤثرين رئيسيين على عملية انشاء واتجاه حركة التعاون الجارية بين 
الاقطار العربية الخليجية ؛ المؤثر الاول يتعلق باعلان الحكومة البريطاتية في ١5‏ كانون الثاني / 
يناير ١954‏ عن قرارها بالانسحاب العسكري من منطقة الخليج العربي في موعد لا يتعدى سنة 
9 . ولقد حفزت الانعكاسات السياسية والاقتصادية المحتملة لهذا القرار الاقطار العربية 
الخليجية » والمتأثرة مباشرة به , الى التنادي للبحث في مستقبل اليكل السياسي المستقل لها . اما 
المؤثر الثاني فيتعلق بإطار حركة التعاون او التكامل الاقتصادي العربي ٠‏ باعتبار ان معظم الاقطار 
العربية الخليجية تعتبر جزءاً من هذه الحركة . 

أفرز هذان المؤثران الاهتمام بمسألة التعاون شبه الاقليمي » خاصة وان التعاون في الاطار 
العربي الاقليمي واجه مشاكل ومعوقات كبرى ادت الى اضعافه وعدم نجاحه في تحقيق الاهداف 
المرسومة . وقد ترجم هذا الاتجاه شبه الاقليمي . خاصة بين مجموعات جغرافية متعددة ضمن 
الجسد العربي . مثل التعاون الاقتصادي بين اقطار المغرت العربي الذي انشىء عام 20219517 
ومجلس التعاون العربي الخليجي الذي انشىء عام 148١‏ » وتمكن الاشارة الى مجلس التكامل 
الذي جرى تشكيله مؤخرا على مستوى ثنائي بين مصر والسودان عام ١985‏ . 


١‏ -الانسحاتب البريطاني واقامة دولة الامارات العر بية المتحدة 


ونجم ذلك عن ادعاء النظام العراقي ف حينه حق السيادة على الكويت 3 وادعاء إيران حق السيادة 
على البحرين . والخلاف بين كل من قطر والبحرين على حق السيادة بالنسبة لجزر « حوار » القريبة 
من قطر . والخلاف بين كل من قطر وابو ظبي على حق السيادة على منطقة تقع جنوب شرقي 
قطر(" . يضاف الى ذلك ضخامة حجم الثروة النفطية التي تختزنها اراضي هذه الاقطار. في 
الا ل 

يا نسبياً » الامر الذي خلق لديها شعوراً قوياً بانكشافها للاخطار السياسية والعسكرية ومطامع الدول 
الكبرى هذه العوامل شكلت دافعاً قوياً للوحدة واقامة دولة الامارات العربية المتحدة 59 الى 
حظيت بتأييد قوي من قبل بريطانيا . وتم في ١4‏ شباط / فبراير عام ١454‏ اصدار بيان مشترك 


)١(‏ سيتم إلقاء المزيد من الضوء على التوجهات شبه الاقليمية في الوطن العربي في الفصل الثاني عشر ( البند 
الاول ) . ويذكر ان هناك اتجاهاً يجري بلورته حالياً لاحياء حركة التعاون الانمائي بين بلدان المغرب العربي » ارتبط 
با مباحثات الي جرت خلال شهراب / اغسطس 1487 . وتفيد بعض المعلومات الى وجود نيّة للتوجه صوب النموذج 
نفسه الْقَادُ ثم في مجلس التعاون الخليجي . 

(؟) ابراهيم ابو ناب ء قطر : قصة بناء دولة ‏ 

(5) المصدر نقسه » ص 797 


1١ ممه‎ 


عن كل من الشيخ زايد بن سلطان 3 حاكم ابوظبي 3 والشيخ راشد بن سعيد حاكم دي » يدعو 
الى اقامة كيان اتحادي بينالامارتين .ودعا البيان الامارات الخمس المتصالحة الاخرى للانضمام الى 
هذا الاتحاد ء كا دعا كلا من قطر والبحرين الى التشاور حيال مستقيل المنطقة وتأمين الاستقرار 
والامن فيها . 


وجرى في دبي اصدار بيان حول الاتفاق الذي تم بين الامارات التتسع ( من بينها قطر 
والبحرين ) بانشاء دولة الامارات العربية المتحدة » وذلك في 78 شباط / فبراير عام 1154 » على 
ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من "٠‏ آذار / مارس عام 1954 . ويالرغم من ذلك فقد 
انسحيت كل من قطر والبحرين من هذا الانتحاد, وانحصر اخيرا قٍِ الامارات السبع 
المتصاحة(؟2 . وكان الدافع الاساسي لإقامة الاتحاد في جوهره سياسيا ارتبط برغبة الانظمة المحلية 
والقوى الخارجية ذات المصلحة في المنطقة بحماية هذه الانظمة من اي تهديد محتمل لاستقرارها 
نتيجة الانسحاب البريطاني منها . ولم يكن الدافع اقتصادياً ناجماً عن القناعة بتأمين الاحتياجات 
الاقتصادية لشعوب هذه الامارات بشكل افضل من خلال الاطار الاتحادي 2090 . 
١‏ - تجربة التعاون الاقتصادي العربي 

بالرغم من شمول حركة التعاون الاقتصادي العربي . التي بدأت منذ الخمسيئات » العديد 
من الانفاقيات الموقعة والاقتراحات التي تخللت الكثير من المؤتمرات ؛ الا ان ذلك كله لم ينجح في 
تحقيق التكامل الاقتصادي العربي » الامر الذي اثار تساؤ لا عن اسباب ذلك وامكانية ارجاعها الى 
صعوبة تحقيق التكامل الاقتصادي بين واحد وعشرين قطراً تختلف في انظمتها السياسية 
والاقتصادية ء كما تختلف في كثافة علاقاتها الاقتصادية والسياسية الدولية » وتوزعها في ذلك بين 
الدول الغربية الرأسمالية والدول الشرقية ذات الانظمة الاشتراكية . وترتب على ذلك العديد من 
القناعات المرتبطة بجدوى التعاون او التكامل الاقتصادي بين مجموعات اصغر من المجموعة 
الاقليمية » وتضم مجموعات شبه اقليمية متجاورة جغرافياً » الامر الذي انعكس في انشاء اللجنة 
الاستشارية الدائمة للتعاون الاقتصادي بين اقطار المغرب العربي في عام 14717 كما سيق بيانه » 
وقيام حركة للتعاون الاغائي والمتعدد الاطراف . بالاضافة الى التعاون شبه الاقليمي الذي اثمر 
مؤخرا تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية » عام 198١‏ . 


وتجدر الاشارة الى ان هناك دعوة , على مستوق الفكر الاقتصادي العربي الوحدوي 3 
للُجوء الى فكرة الوحدات العربية المتكاملة شبه الاقليمية » على ان تنشأ في اطار مسيرة التعاون 
والتكامل الاقتصادين العربيين 3 وتسمح بخطوات اكثر تسارعاً لمسيرة الوحدات شيه الاقليمية 


[قع -وجروع 1 0010 أماعو3,. مو ىاعوإطالةا مز تماد كآنه طهعمق عضا مز ممتتهءوه)م! ,10 كا مجرهورع و1 ع وإعماطالاا 11 
191 ,م ,(1980 ركو اناك أأنت طهيظ عنآ محامم2 :10اهذ! «امن2) تمم0ج0 )١‏ إلناع) طسعل عذا ذرا ورعوجرورماءنع 12 عقدم 


(8) المصدر نفسه ء ص ١5١‏ . 


من خطوات التكامل العربي الشامل الذي ما زال يتعثر رغم تحقيقه بعض المنجزات . وقد حددت 
هذه الدعوة امكانية اقامة الوحدات شبه الاقليمية المتكاملة التالية9»: 
- وحدة تضم مجموعة اقطار الهلال ا لخصيب : الاردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبئنان 8 


وحدة تضم الاقطار العربية الافريقية التالية : الجزائر والمغرب وليبيا وتونس والصومال 
وموريتانيا . 


وحدة اقطار الخليج وشبه الجزيرة العربية وتبدأ بالسعودية والكويت والبحرين والامارات 
المتحدة وسلطنة عمان وتنتهي بانضمام اليمنين في مرحلة لاحقة . 
ثانيا : أوجه التعاون الاقتصادى الجارى 


أظهرت حركة التعاون الاقتصادي العربي الخليجي ثلاثة اطر تنظيمية » تكونت من التعاون 
الثنائي والتعاون متعدد الاطراف ثم التعاون شبه الاقليمي . 


نشير فيمأ يل الى معظم الاتفاقات التي اتبثقت عن فكرة التعاون الثنائي 2" وما نجم عنها من 
آثار في ميدان العلاقات الاقتصادية : 


١-التعاون‏ الثنائي 
أ- اتفاقية الترانزيت بين السعودية والكويت عام 1937١‏ . 
ب - اتقاقية الترانزيت بين السعودية وقطر عام الاو . 


ج - ترتيبات التعاون العماني الكويتي في المجالات الاقتصادية والثقافية والاعلامية عام 
1و١‏ . 


ل - ترئيبات التعاون الكويتي - البحراني في المجالاات الاقتصادية والثقافية والاعلامية . 
ه ‏ ترتيبات التعاون الاقتصادي بين الكويت والامارات المتحدة خلال عام 191377 والتي 
اشتملت على ما يل : تشجيع الاستثمار المشترك ؛ حرية الحركة لرأس المال وارباح المشروعات 


(1) قؤاد حمدي بسيسوء « مجلس التعاون الخليجي وافاق التوجه الاستراتيجي العربي المتوازن »» المستقبل 
العربي . السنة 4 » العدد ١‏ ( ايلول / سبتمير .)١94481‏ ص 50-494 . ١‏ 

(7) المملكة العربية السعودية » وزارة التخطيط » و معلومات حول الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة 
العربية السعودية ودول الخليج العربية واليمن الشمالي »» الرياض . 191/4 , ص 78 - 7١‏ ( مخطوط ) . 


لحل 


المشتركة ؛ الغاء الرسوم الجمركية ؛ لحان متابعة للمشروعات المشتركة ؛ العمل والنشاطات 
الاقتصادية 0 الاسخثمار والمسائل النقدية؛ التجارة والحمارك والثقافة والاعلام : 

و- اتفاق التعاون الاقتصادي بين السعودية وقطر عام وذذنل واشتمل على ما يلي : معاملة 
المواطنين بالمثل ؛ معاملة رأس المال بصورة ممائلة ؛ تشجيع اقامة المشروعات المشتركمة ؛ الغاء 
الرسوم الجمركية ؛ تشكيل لحان مشتركة . 

ز - ترتيبات التعاون الاقتصادي بين السعودية والكويت في آذار / مارس ١4170‏ وتوقيع 
مذكرة تفاهم . 

ح - تم تشكيل حنة للتنسيق بين قطر والامارات العربية المتحدة نتيجة زيارة امير قطر 
للامارات المتحدة في كانون الاول / ديسمبر ه/91١‏ 5 ولكن هذه اللجنة لم تجتمع حتى الآن2*) . 

ط ‏ ترتيبات التعاون الاقتصادي القطري ‏ العماني خلال عام 35 . نجم عن زيارة امير 
قطر لعمان خلال عام كلاق1ط الاتفاق على برنامج للتعاون الاقتصادي : وجرى تشكيل عدة 
لحان لمعالجة مختلف المواضيع 


يي - ترتيبات التعاون الكويتي القطري » نجم عن زيارة الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي 
العهد ورئيس الوزراء الكويتي الى قطر خلال الفترة من 4 ؟١‏ كانون الاول / ديسمبر 1918 
الاتفاق على برنامج للتعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي والاعلامي وجرى توقيع هذا الاتفاق 
في كانون الاول / ديسمبر 191/8 . 

وما تجدر ملاحظته ان معظم اللجان التي شكلت لمتابعة شؤ ون التعاون الثنائي خلال فترة 
السبعينات كانت قد أعقبت الزيارات الرسمية التي قام مها الملوك والامراء في هذه الاقطار . ويمكن 
تسجيل الملا حظات التالية على فعالية تأثير هذه اللجان بشكل خاص ٠‏ ومسيرة التعاون الثنائي 

ولم تتخذ الترتيبات المسبقة للتحضير والدراسة لمختلف المواضيع التي جرت مناقشتها في 
معظم اجتماعات هذه اللجان , والتي كان يجري تشكيلها بصورة متعجلة . إما قبل لقاء الرؤ ساء 
مباشرة واما اثناء لقاءاتهم 5 اوفور انفضاض اجتماعاتهم . وقد ترجم ذلك في العديد من المواضيع 
التي طرحت على جداول الاعمال . واعتمدت احياناً معلومات غير دقيقة » كما تضمنت العديد 
من المسائل الطموحة التي تستلزم مناقشة ترتيبات اولية اكثر بساطة منها قبل التعرض لما . كمسألة 
الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة » أو السوق الخليجية المشتركة وما يرتبط مها من ضمان 
لحرية الحركة لعوامل الانتاج . وتأكيداً على ذلك نستشهد بثلاث مباحثات اجريت حول التعاون 
العماني ‏ القطري والكويتي . القطري والسعودي ‏ الكويتي 3 


لنب 0 السوق الخليجية المشتركة الاقتصاد والتجارة ( الامارات العرية المتحدة » وزارة الاقتصاد 
والتجارة )ع الننة 4 ء. العذد ٠‏ ( شياط / فبراير ١41951‏ 04 


لحل 


أ- فبالنسبة للمباحئات القطرية ‏ العمانية (0)1841/5©» فقد تضمن جدول الاعمال . الذي 
اقترح قبل وصول امير دولة قطر للسلطنة بأيام قليلة » العديد من المسائل النقدية » وعلى رأسها 
موضوع اقامة الاتحاد النقدي الخليجي بين كل من قطر والكويت والامارات والبحرين ٠‏ ومناقشة 
مسألة انضمام عُمان لهذا الاتحاد » بالاضافة الى تنسيق النظام الضريبي في كلا البلدين . كما 
اقترح الجانب العماني اثناء اللقاءات البحث في شؤون التعاون المتعلق بنشاطات استخراج 
وتصدير النفط وتسعيره . واقامة المشروعات المشتركة في ميادين التعدين والانتاج الحيواني 
والسمكي . 

وتلا الجهير دول الاعمال قبل اربعة ايام من اجتماعات اللجان المشتركة او اثناء هذه 
اللقاءات ‏ في جزء منه - فلم تتوفر اي من الدراسات او المعلومات اللازمة لهذه الاجتماعات من 
ناحية » وتضمنت بعض الابحاث التي اعدت على عجل معلومات غير دقيقة » كتلك المتعلقة 
بممخزون الثروة السمكية والتي اشارت الى وصوله الى ١6‏ مليون طن في المياه التي تطل عليها اقطار 
المنطقة من ناحية ثانية . 

وتم ادراج موضوع . هو في غاية التعقيد . ويتعلق بالاتحاد النقدي . على جدول الاعمال 
دون إحاطة بالخطوات المسبقة واشكال التنسيق المطلوب والشروط اللازم تأمينها قبل الوصول الى 
مرحلة الاتحاد . لذلك كله فقد انفضت الاجتماعات من دون اي نتيجة . 

ب - اما في يتعلق بالمباحثات الكويتية ‏ القطرية . والتي أعقبت زيارة الشيخ سعد 
العبد الله الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي لقطر خلال الفترة من 4 ١7‏ كانون 
الاول / ديسمبر 191/4 ء فقد نجم عنها التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والثقافي 
والعلمي في ١١‏ كانون الاول / ديسمبر 1919/8 » وقد تضمنت في الجانب الاقتصادي مختلف 
المسائل المتعلقة بالتنسيق الصناعي والتجاري والمالي والنقدي والانظمة والسياسات والتشريعات 
المتعلقة بها . يضاف الى ذلك الاتفاق على ضمان حرية الحركة للعمل ورأس المال وتحرير التتجارة 
في المنتجات الزراعية والصناعية ذات المنشأ الوطنى ء والسعى لفرض جدار حمركى موحد لحماية 
الصناعات الوطنية في البلدين من المنافسة الاجنبية . وبالنسبة للانجاز الفعلي لذه الاتفاقية فلم 
يلاحظ أي اثر عملى لها في اي من البلدين . 

ج - اما فيها بخص المباحثات السعودية ‏ الكويتية التي اجريت على اعلى المستويات المسوٌ ولة 
في البلدين . وذلك في الرياض خلال شهر كانون الاول / ديسمبر ١9178‏ ء فقد انبثق عنها اتفاقية 
لتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية كجزء من حركة تستهدف في النهاية تحقيق تنسيق اعظم » 
وفي جميع المجالات بين الاقطار العربية الخليجية . وشمل هذا الاتفاق العديد من المسائل كتقسيم 
المنطقة البحرية المحايدة بين البلدين » والعمل على تنميتها لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين » 


ر شارك الباحث قٍ الجانب الاقتصادي هذه المباحثشات » خاصة تلك التي اجريت بع وزارة الزراعة 
والاسماك والنفط والمعادن العمانية . 


قدلا 


والاتفاق على اجراءات تنفيذ الاتفاق المتعلق بتخطيط الحدود الفاصلة بين البلدين في هذه المنطقة 
المحايدة ( اتفاق كانون الثاني / يناير 181٠١‏ ومفكرة التفاهم لشهر اذار / مارس 181/8 ) 22١0‏ , 
كيا تضمنت الاتفاقية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الذي شملته مذكرة التفاهم التى وقعت بين 
البلدين في آذار / مارس 1417/6 بالحث على اقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتوسيع قائمة 
الاعفاء من الرسوم ا جمركية لمنتجات البلدين » وكذلك توسيع لجنة المتابعة لتشمل وزراء 
الخارجية والمالية والاقتصاد والتعجارة والنفط والمعادن2(١١)‏ . وبالرغم من ' مساهمة هذا الاتقاق قي 
زيادة نطاق التفاهم بين البلدين تجاه المسائل المشتركة الى جرى بحثها » إل انه لم يلاحظ اي نتائج 
عملية لهذا الاتفاق . 
التعاون متعدد الاطراف 


أ- تم إنشاء لحنة اقتصادية مشتركة بين كل من قطر وعمان والامارات المتحدة والبحرين 
وذلك في ه حزيران / يونيو 18177 » علا بأن هذه اللجنة بدأت بين قطر والبحرين ثم انضمت 
اليها الامارات وعُمان خلال عام 1917# . وقد قامت هذه اللجنة بدراسة مشروع « شركة ملاحة 
الخليج » وكلفت شركة استشارية كندية بإعداد دراسة الحدوى الاقتصادية للمشروع . ونتيجة 
لانساع دائرة الاقطار العربية الخليجية الراغبة في الانضمام الى المشروع ء فقد توسعت اللجنة 
الاقتصادية المشتركة لتشمل كلاً من السعودية والكويت . وكان من نتيجة اعمال اللجنة المشتركة 
إقامة مشروع شركة الملاحة العربية ومقرها الكويت . كما جرت مناقشة فكرة إقامة شركة طيران 
عربية خليجية . ولكن الفكرة لم تخرج الى حيز التنفيذ بعد . 

ب - مؤتمر تئسيق تجارة الواردات من السلع الاساسية لاقطار الخليج 

عقد في البحرين في العاشر من كانون الاول / ديسمبر 19177 اجتماع ضم ممثلين عن 
القطاعين العام والخاص في البحرين والامارات المتحدة والكويت وتحمان للبحث في تنسيق استيراد 
السلع الاساسية لاقطار المنطقة خاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية المشتملة على القمح والارز 
والادوية بالاضافة الى الاسمنت . كما بحثت مسألة تشكيل لجحنة للقيام بتنفيذ عمليات الاستيراد 
الجماعي حسب الحاجات الاستهلاكية المشتركة. وذلك بهدف الحصول على افضل شروط لهذه 
السلم١)‏ . ولكن لوحظ عدم نجاح الاجتماع في نحقيق اغراضه نتيجة اختلاف وجهات النظر 
بين الاجهزة المختصة بعمليات الاستيراد في القطاعين العام والخاص في الدول الاعضاء » وعدم 
وجود تصورات محددة نجاه القيام هذه المهمة والافتقار الى البيانات اللازمة لها . 


)0300 .(1979 طعمقانا 14) , [ كععانا ] برمسمرى عن««مووءط اعمط ءانالا 
(11) .(1978 06871585 18) ,كك طق 


. ء « وثائق المؤتمر»»‎ 19477. ١ دولة البحرين . مؤتمر تنسيق الاستيراد بين الدول العربية الخليجية»‎ )١7( 


١5 


اثمرت عن نتائج محدودة وغير ملموسة في ميدان دعم العلاقات الاقتصادية والانمائية بين الاقطار 
الاعضاء . وذلك على الرغم من اشارتها للعديد من مبادىء التكامل الاقتصادي كاقامة 
المشروعات المشتركة وحرية الحركة لعوامل الانتاج. ورغم تشكيل لحان للمتابعة الا ان اجتماعاتها 
م تدم طويلاً بل ان بعضهالم ينعقد اطلاقاً ؛ يستثنى من ذلك الترتيبات متعددة الاطراف التي انبثق 
 “‏ التعاون الانمائئي الجماعي ( شبه الاقليمي ) 
أ المؤتمرات الوزارية 

بدأت حلقة متتابيعة من المؤتمرات الخليجية على المستوى الوزاري شملت كافة القطاعات 
والنشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والتخطيطية, بالاضافة للمؤتمرات الخاصة بالتربية 
والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والاعلام 2 ونشير فيا يل الى المؤتمرات الخاصة 
بالتعاون الانمائي في المجالات الاقتصادية . 

)١(‏ مؤتمر وزراء الصناعة 

انعقد مؤتمر وزراء الصناعة العربي في الخليج في الدوحة / قطر خلال الفترة من 55-76 
شباط / فبراير عام ١191/5‏ ضم جميع اقطار الخليج العربية بما فيها العراق . وهو المؤتمر الذي قرر 
انشاء و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية » وذلك للقيام بدراسة مجالات التعاون الصناعي بين 
الاقطار الاعضاء سواء فيا يتعلق بالمشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة . 
اهدافها : 

2 التنسيق الصناعي العام من خلال دراسة خطط التنمية الصناعية لدى الاقطار الاعضاء 

(ب) دراسة الاستراتيجيات والخطط الفرعية لكل صناعة من الصناعات وتحديد مجاللات 
المشروعات الصناعية المشتركة . هذا وقامت المنظمة في المرحلة الحالية بالتركيز على القطاعات 
الصناعية الرئيسية التالية227 : قطاع الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية ؛ قطاع الصناعات 
المعدنية والهندسية ؛ قطاع الصناعات المتعلقة بمواد البناء . 

0( وتقوم المنظمة باجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للصناعات» التي توضح التحليللات 
العامة المشار اليها اعلاه. من حيث توافر فرص إقامتها بصورة مشتركة , ولدى ثُبوت 


(17) التعاون الصناعي في الخليج العربي ( منظمة الخليج للاستشارات الصتاعية ) . السنة ١‏ . العدد ١‏ 
( نيسان / ابريل )1١9478٠‏ . 
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جدواها نتم احالتها الى الاقطار الاعضاء لمناقشة عملية اخراجها الى حيز التنفيذ بصورة جماعية او 
بين قطرين او اكثر من الاقطار الاعضاء . وما يجدر ذكره ان اول المشروعات المقترحة من قبل 
المنظمة وهو مشروع درقلة الالومنيوم جرى التوقيع على اقامته في العاشر من شباط / فبراير 
جميع الاقطار العربية الخليجية » وبطاقة انتاجية سنوية تبلغ +٠‏ الف طن ». وبرأسمال 74 مليون 
دينار بحراني : 

(د) كبا تبحث المنظمة في المرحلة الحالية في عدة اقتراحات لاقامة صناعات مشتركة تشمل 
كلا من الفحم النفطي والزجاج المسطح والحديد والصلب9"© . 

(؟) مؤتمر وزراء التجارة 

عقد مؤتمر وزراء التجارة في اقطار الخليج دورته الاولى في بغداد في ١‏ تشرين الاول / اكتوبر 
/ا41 . ثم عقد الاجتماع الثاني في الرياض بتاريخ 5 كانون الثاني / يناير 191/4 ١»‏ والاجتماع 
الثالث خلال عام 8 . ونشير فيا يلي الى اهم المواضيع التي تشكا محور اهتمامات مؤّثمر وزراء 
التجارة(*0) : 

0( التعاون التجاري : تتمية العلاقات التجارية ؛ التعاون بين غرف التجارة والصناعة 
والزراعة في البلدان الاعضاء ؛ تبادل المعلومات حول الانظمة التجارية وتنسيقها ؛ دراسة توقيع 
اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي . 


(ب) التموين : ويشتمل على السياسات التموينية في الاقطار الاعضاء ؛ تنسيق سياسات 
دعم المواد التموينية الاساسية؛ محزون المواد الاساسية . 

(ج) التعاون في مجال العلاقات الدولية : تنسيق المواقف في المنظمات الدولية مثل مؤتمر 
الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( يونكتاد ) والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية 
( الحات ) ؛ تنسيق المواقف تجاه الشركات الدولية الموردة والمتعاقدة مع اقطار المنطقة والتي تبالغ في 


)١4(‏ م مجلس التعاون الخليجي والتعاون الخليجي وصناعة البتروكيمائيات واستراتيجية خليجية لصناعة 
الحديد والصلب بعد نجاح استراتيجية الالمنيوم .2 الخليج الجديد ( الدوحة)ء العدد 57 ( نيسان / ابريل141١)»‏ 
ص ١6 ١ ١١‏ و٠"‏ على التوالي . 

)١8(‏ انظر الوثائق التالية : مؤتمر وزراء التجارة والاقتصاد في الاقطار العربية الخليجية » ١‏ . بغداد, 
31 . وثائق المؤتمر الاول لوزراء التجارة والاقتصاد في الاقطار العربية الخليجية , بغداد , /ا/1919 ( يغداد : 
وزارة التجارة » /ا/191 ) ١‏ البيان الختامي .4 ؛ اجتماع وزراء التجارة للدول العربية الخليجية , ؟ . الرياض ٠‏ 5" 
كانون الثاني / يناير 181/8 ء م محاضر اجتماعات لجنة الخبراء »ع والمملكة العربية السعودية » وزارة التجارة » 
مؤتمر وزراء التجارة للدول العربية الخليجية » ” . الرياضى ء 8 ٠١‏ كانون الثاني / يناير 141/4 « وثائق 
وتوصيات ٠».‏ . 


ها 


شروط تعاملها مع الاقطار الاعضاء ؛ عد دورات تذريب بواسطة مركز التجارة الدولي لوظفي 
الاقطار الاعضاء . باللغة العربية . 


(د) المجالات التنظيمية : دراسة انشاء جهاز لمتابعة تنقيذ توصيات المؤ تمر والتحضيرله . 
- تشكيل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في الاقطار العربية الخليجية . 


- تشكيل لجنة من اجهزة الاستيراد للسلع الاساسية في الاقطار الاعضاء تتولى دراسة مسألة 
توحيد عمليات استيراد السلع الاساسية . 


- مناقشة موضوع تنظيم شروط التعامل والتعاقد مع الشركات الاجنبية وذلك بالاستعانة 
بمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية . 


- تخضع الانظمة التجارية في الاقطار الاعضاء لدراسة اللجان الفنية المختصة تمهيداً 
لكت 8 بينها . 
(") مؤتمر وزّراء الزراعة 


عقد مؤتّر وزراء الزراعة العرب في الخليج والجزيرة العربية اجتماعه الاول في الرياض في 
شباط / فبراير 1917/5 ٠‏ كما تم عقد خمسة مؤتمرات اخرى كانت كما بلي : المؤتمر الثاني في دبي 
بدولة الامارات العربية المتحدة في ١81//‏ ؛ المؤتمر الثالث في الدوحة بقطر في آذار / مارس 
4 ؛ المؤتمر الرابع في الكويت خلال عام 191/4 ؛ المؤتمر الخامس في سلطنة عمان خلال عام 
؛ المؤتمر السادس في دولة الامارات العربية المتحدة خلال عام 1481 . 


وتشمل نشاطات المو تمر القطاعات الفرعية التالية9 23١‏ : 
الانتاج النباتي . 

- موارد المياه . 

5 الانتاج الحيواني . 

- الثروة السمكية . 


ونشير فيما يلي الى اهم انجازات المؤتمر في دوراته المتعاقبة : 


)١7(‏ انظر الوثائق المتعلقة بهذه المؤتمرات والمودعة لدى الامانة العامة لم تمر وزراء الزراعة العرب في الخليج 
والجزيرة العربية » وقد سبق ان عين الباحث كضابط اتصال لسلطنة عمان في المؤتمر» وشارك في اعمال المؤتمرات 
الوزارية الاربعة الاولى . 


ك5كا 


10 النشاط الزراعي 3 : تحميل مركز الابحاث الزراعية في الرياضٍ الى مركا ابحاث 
90 انتاجية مشي” كة في مجال الاسمدة ولد اث والقمح والاعلاف . 


(ب) تنمية موارد المياه : دراسة طبقات المياه الجوفية في مناطق الحدود المشتركة تمهيداً 
لدراسة اسس تنميتها واستغلالهها بصورة مشتركة . تجرى دراسة اقامة محطات مشتركة لتحلية مياه 
البحر . 


ج20 تنمية الثروة الحيوانية : : مسح لفرص تنمية الثروة الحيوانية ف الاقطار الاعضاء » 
واجراء مسح للمراعي الطبيعية تمهيداً لتحديد اسس التعاون في مجال الانتاج الحيواني والمحافظة 
على الثروة الحيوانية ؛ إصدار قانون موحد للحجر البيطري في الاقطار الاعضاء ؛ اقامة معمل 
مركزي لتشخيص امراض ال حيوان وانتاج اللقاحات الصناعية بالرياض . 


(د) تدمية الثروة السمكية : إقامة مركز اقليمي لأبحاث الموارد المائية في دبي / الامارات 
العربية المتحدة ؛ التعاون في اقامة نظام احصائي موحد للثروة السمكية ؛ دراسة اقامة مشاريع 
انتاجية سمكية » خاصة في حال العلف السمكي وتعليب السردين والتونة؛ اقتراح قانون موحد 
للصيد البحري والمحافظة على البيئة البحرية . 

هذا وقام مؤثمر وزراء الزراعة بانشاء امانة عامة في الرياض وكذلك عذةٌ لحان فنية وقانونية 
لتغطية مواخ ضيع المؤتمر المختلفة . وتتوزع هذه اللجان على النشاطات الي سبقت الاشارة اليها . 


ب - مشاريع التعاون في نشاطات الثروة السمكية في الآمم المتحدة 


نظراً لما توفره النشاطات المتعلقة باستغلال وتنمية الثروة السمكية ‏ التي تتسم بالوفرة النسبية 
في منطقة الخليج من مجالات حيوية للتعاون ء خاصة لكون طبيعة هذه الثروة وتحركها عبر الحدود 
الاقليمية للاقطار تؤمن دافعاً قوياً لهذا التعاون . نتيجة لذلك فقد تم على ائر مشاورات مستمرة 3 
التوقيع على اتفاقيتين لتنفيذ مشر وعين انمائيين مهمين . وذلك خلال عام 93/8 ء اي قبل شروع 
مؤتمرات وزراء الزراعة العرب في الخليج والجزيرة العربية في الانعقاد . يتعلق المشروع الاول 
بمسح وتنمية الثروة السمكية في الاقليم » وانضم للمشروع جميع اقطار مجلس التعاون الخليجي 
بالاضافة الى كل من العراق وايران . ويتعلق المشروع الثاني بالمركز شبه الاقليمي للتدريب على 
مصايد الاسماك بالكويت . 


تؤمن عملية متابعة المسار التنفيذي لهذين المشروعين ومدى الانجازات التي حققتها الفرصة 
لتقويم مختلف الادوار والمزايا والمعوقات التي تنبثق عنها » الامر الذي يفرز دروساً مفيدة فيها يتعلق 
بأسس نجاح المشروعات المشتركة . كيا ان هذين المشروعين اهمية خاصة فيما يتعلق بدور الامم 
'المتحدة وتقويم هذا الدور المساهم في التخطيط والتنفيذ لمثل هذه المشاريع : 


/ا 1 


)١(‏ المشروع الاقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكية 

نتيجة للموقف المتعلق بالوفرة النسبية لموارد الثروة السمكية . بينها تفتقر ادارة هذه الموارد 
ومختلف القرارات المتعلقة باستغلاها واستثمارها الى المعلومات المتعلقة بحجم مخزونها وحصيلة 
الصيد المحتملة سنوياً. واماكن وجود الاسماك وتوزيعاتها الجغرافية واساليب حمايتها وجدوى 
استغلاها » كل ذلك دقع الاقطار الخليجية الثمانية ( اقطار المجلس بالاضافة للعراق وايران ) 
بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الاغائي ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية الى تبني اقامة مشروع 
لمسح وتنمية الثروة السمكية . وقد جرى التوقيع على اتفاقيته في 4 نيسان / ابريل 191/8 . 

استهدف الحجانبي الاول للمشروع اجراء مسح للموارد السمكية السطحية (وأوةاوم) 
والقاعية (01615821) والتعرف على خصائصها وحجم محزونها » وإمكانات استغلالها على نطاق 
اقتصادي . بينها استهدف الجانب الآخر تأمين المشورة اللازمة للبلدان الاعضاء في) يتعلق 
باستغلال موارد هذه الثروة وبلورة مشاريع وخطط تنميتها . بشكل يضمن التوازن بين عمليات 
الاستغلال وحجم الموارد المتاحة تجنباً للاستغلال المفرط وكذلك إجراء دراسات الجدوى المتعلقة 
مها . ولهذه الغاية اقيمت في نطاق المشروع مجموعة تنمية صناعة الاسماك مكونة من خمسة خيراء » 
يغطون المجالات المتعلقة بتغليف الاسماك , التسويق » تحضير الاسماك والمحافظة عليها 
والاحصاءات السمكية . وتحددت منطقة المشروع من اقصى نقطة في شمالي الخليج العربي الى 
حدود رأس الحد على شاطىء خليج عمان ( ضمن حدود سلطنة عمان ) . 

ومن اجل تقويم موضوعي للمشروع نذكر اهم الانجازات التي حققها . واهم المشاكل التي 
تعرض لما*6) 1 

(أ) الانجازات 


» تم تقويم المخزون القائم من اسماك القاع , وكذلك اسماك السطح الصغيرة والكبيرة‎ - ١ 


١‏ - تم تقديم 000000 البلدان الاعضاء في| يتعلق بمشروعات 
وبرامج وخطط تنمية الثروة السمكية . وعلى سبيل المثال . قدمت المشورة حول مشروع انشاء 
الشركة الوطنية للاسماك في سلطنة عمان . 


)١0/(‏ تستند عملية التقويم الى مختلف الوثائق الرسمية المتاحة حول متابعة تنفيذ المشروع لدى الدول 
الاعضاء . والتي احاط بها الباحث نتيجة مشاركته في متابعة المشروع بالاضافة الى تقرير البعثة التي شكلها مدير عام 
منظمة الاغذية والزراعة الدولية ( فاو) لتقويم مشروعاتها في منطقة الشرق الادن » انظر : 
-ومنوم] 00 ممنتعوأاا ومتاه تيع ملا أن ممم ة» ,[ مم ]| ومتئه عتحهو0 لهكبةاناعاروم لمح ممنع ,[ لذالا] كممتققل؟ مواتدول 
أعه 270 601 7نمواو 06 مه بروبوريك بمقطعام لقومنوة8 ,1977 برأنال «بأفقع بمملة مط مز مقع بز ومارهم ع عإعوزووع له 

.(01/12 /8 /71/278 /للعم) 


مدا 


تم اقتراح نظام اقليمي للاحصاءات السمكية . 
(ب) المشاكل 

١‏ حدوث ثغرة تتعلق بمنطقة المشروع . عندما توقفت حدود المشروع عند منطقة رأس ال حد في 
سلطنة عمان . فتم بذلك استبعاد المنطقة الممتدة بين رأس الحد وحدود سلطئة عمان مع اليمن 
ا نوبي 3 وهي منطقة بحر العرب 5 وتعتبر من اغنى مناطق الاقليم في المخزون السمكي 3 سواء 
فيا يتعلق بأسماك السطح او القاع » ويذلك تعتبر مسوحات ودراسات المشروع غير شاملة . 

> - عدم تعيين خبراء مجموعة تنمية صناعة الاسماك. بالاضافة لعدم التوفيق في تعيين(الفاى) 
لبعض الخراه 3 حيث يتات المطلوبة او التأخير في اجراء هذه التعبينات » 0 الذي 
مراحل ار ايف 


 "“‏ عدم وفاء الحكومات نفسها بالالتزامات المترتبة عليها في هذه الاتفاقية » سواء في] يتعلق 
بتوفير النظراء لخبراء المشروع (8315 /2010918) او التأخر في الوفاء بالتزاماته المالية » بالاضافة الى 
عدم تأمين المعلومات كلهاء التي كانت تطلبها ادارة المشروع لتسهيل مهمة اعداد برامج التنمية 
ومشروعاتها(""؟ . 


3 -مواجهة برنامج الامم التحدة الاغغمائى ليعض المشاكل المالية 8 وذلك فور التوقيع على اتقافية 
هذا المشروع » الامر الذي اثر على الموارد المالية المتاحة لتنفيذه7""© . 


ونتيجة لهذه المشاكل ٠‏ فقد تم تمديد مدة تنفيذ المشروع تسعة شهور اضافية وانتهت مدة 
المشروع المحددة في كانون الاول / ديسمبر 191/4 . كا أثرت هذه المشاكل على قعالية التتائج 
الغبائية الى تم تحقيقها . 


(1) المركز شبه الاقليمي للتدريب على مصايد الاسماك 


نظراً لتدني مستوى استغلال الاسماك في منطقة الخليج , والتي يقدر محصولها السمكي 
السنوي بحوالى ١6١‏ الف طن بالمقارنة مع حجم الموارد المتاحة والمقدرة » بالنسبة لبعض 
المصادر » بمليون طن قابلة للاستغلال سنوياً ؛ وارجاع هذا التدني في مستوى الاستغلال السمكي 
في احد اسبابه الرئيسية الى ضعف مستوى مختلف الاجهزة العاملة في نشاطات الصيد وكقاءتهاء 


(14) 1979 أفناوندق رهذأ00)] «,7165أصنات2) !8طاتازهااا مهطا مز )61م 061/6!0) 65تتاكننى| 165أرها5ا» ,اللو .لا )ه122 

.(71/278 / قشظ) أمم6 لهداا الع بأعمزن,0 الرهمجما6 06 لجيه بوبيك بممطفاط لمموزوم] 
(19) 3م ,.لنطا ,ممع 
)٠١(‏ المصدر تفسه . 
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وادارة التنمية المتعلقة بها . كما ان ادارة وتشغيل سفن الصيد يتمان في معظمها بواسطة عمالة 


وادارة اجنبيتين0© . 


ترتب على ذلك ان اوصى المؤتمر الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة الدولية للشرق الادن في 
جلسته العاشرة والحادية عشرة بإقامة مشروع اقليمي للتدريب على مصايد الاسماك . ونجم عن 
ذلك التوقيع على اتفاقية انشاء المركز من قبل البلدان الخليجية الثمانية الي انضمت لمشروع المسح 
السابق . والامم المتحدة وذلك عام 191/8 . وعرضت الكويت استضافة المركز وتأمين جزء 
رئيسي من نجهيزاته اللازمة . وتم الاتفاق على قيام البلذان الثمانية بتمويل نشاطات المشروع 
المقدرة تكاليفها بحوالى دودلا م7 ؟* دولار وقق الحدول رقم (© - (١‏ : بالاضافة للمساهمة 
النوعية التي قدمتها حكومة الكويت والمقدرة بحوالى 66 ٠ه‏ دولار . 

جدول رقم )١-2(‏ 
التوزيع النسبي لمساهمات البلدان الخليجية في المركز 


واستهدف المشروع مساعدة البلدان الاعضاء في نشاطات استثمار واستغلال مصادر الثروة 
السمكية من خلال تدريب العاملين 5 حقل السعيد ودوائر التنمية السمكية ء ويناء الكوادر 
المتعلقة بمشغلىي المكائن وقباطنة سفن الصيد . والميكانيكيين والمرشدين اللازمين لرفع المستوى 
المهني للصيادين . 

وني تقويمنا لانجازات هذا المشروع نلاحظ مواجهته لبعض المشاكل الاساسية منذ بداية 


١١‏ ؟) «أقفع ولط علا مز مق] لإط لمأانهوع كاعوزمم لمدمنوة8 من ممأعكأااا ممتثمبطوبغ هط أن مووجا» ,مع 
6١2/1.‏ / 11 / الاعهع؟) انوعي»ا ,رماوم0 ومامنق؟ مماءوطعاط لمومنومم_طني5 ,1977 برايل ,ممم 


حمل 


نشاطاته » الامر الذي ترجم ضعف التخطيط والترتيبات التي ا تخذت قبل اقرار المشروع. خاصة 
لأن مشروع المركز قد اقيم بدون اي دراسة لحدواه . ونشير فيا يل الى اهم هذه المشاكل : 

() لم تنجح خطة المشروع في تحديد احتياجات التدريب الحقيقية للبلدان الاعضاء حيث 
اقيم المشروع لتدريب فئة من العاملين في المصائد لم تتوفر منهم اعداد كافية للاقبال على الفرص 
التدريبية التي يوفرها المعهد خاصة للتتافس الشديد لمختلف الاجهزة على هذا العدد المحدود من 
العاملين في اجهزة تنمية الثروة السمكية وذ نشاطات الصيد المتعلقة » ٠‏ كياتم وضع شروط للقبول » 
كانت شبه تعجيزية بالمقارنة مع النقص الشديد بالعناصر العاملة المتوفرة لدى البلدان الاعضاء . 
وقد كانت هذه ا الاولى لبرامج ج المركز الذي اعد لقبول ه” متدرباً 
كل عام والدراسة فيه لمدة عامين . 


وهذا الوضع دعا بعثة التقويم التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة الدولية للشك حول جدوى 
استمرارية المركز بصفتهشبه الاقليمية2؟'2 .وكذلك التوصية بالتخفيف من شروط القبول وجعلها 
اكثر مرونة » واشتراط فترة محدودة للعمل في الصيد قبل الالتحاق بالمعهد2'29 . كما اوصت البعثة 
نفسها.بتبني برامج تدريبية قصيرة للمرشدين والصيادين لتعريفهم بالاساليب التكنولوجية 
البسيطة . وذلك ا من عناصر التدريس والتدريب المتوفرة لدى المعهد . 


تدريب ل » خاصة ا فرص 5 المتاحة » سواء في الاقطار 
العربية او في البلدان الاجنبية9'؟ . 


(ج) مشكلة اللغة الى تعددت اوجهها , ففي| تعلق باللغة المستعملة في المعهد واجه 
الطلاب العرب مشكلة عدم استيعاب الدروس التى قدمت اليهم من مدريين اجانب . كيا نشأت 
مشكلة نتيجة اشتراك ايران في المركز » الامر الذي اثار اقتراح تعيين مترجمين من الانكليزية 
والعربية الى الايرانية » وذلك لتسهيل استيعاب الطلاب الايرانيين لبرامج التدذريب 
المختلفة92") , 

(د) عدم وضوح اختصاصات صلاحيات ( الفاو) كوكالة منفذة للمشروعٍ ؛ الامر الذي 
اثار العديد من المشاكل التي انعكست في مناقشات مجلس ادارة المركز ‏ كز وخلقت جوأ من عدم الثقة 
بين الاقطار الاعضاء من ناحية والمنظمة الدولية من ناحية اخرى 1 

وهكذا تشير تجربة هذين المشروعين الى ضرورة التخطيط والاعداد الجيد لمشاريسع التعاون 
شبه الاقليمي وتوجيهها لخدمة الاحتياجات القعلية للبلدان الاعضاء . 

(؟5) المصدر نفسه . 

(9؟) المصدر نفسه . ص 1١١-١١‏ . 
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لفن 


ج ‏ المحافظة على البيئة الخليجية وحمايتها من التلوث 


أثارت مشكلة تدفق النفط من الحقول الايرانية مؤخراً » خاصة من حقل نوروز الايراني 
والناجم عن التدمير الحربي الذي قامت بتنفيذه طائرات المليكوبتر العراقية عندما ضربته 
بالصواريخ في 7 أذار / مارس 19/17 . اثارت هذه المشكلة محدداً 2 وبشكل مكثف لم يسبق له 
مثيل. الاهتمام بمسألة مخاطر التلوث البيئي على التنمية الجارية في منطقة الخليج » بل على كل 
مقومات ال حياة المتوفرة للانسان الخليجي . وني الوقت الذي اختلفت التقديرات حول الاسباب 
الحقيقية للتلوث ومداه وتأثيراتها . وهي الاختلافات التي تعكس . في رأينا الضعف الخطير 
للقاعدة الميكلية المتوفرة لمعالجة مشكلة تلوث البيئة في منطقة الخليج ء فإننا سنركز فيا يلي على 
الاعتبارات الاساسية المتعلقة مهذه المسألة » ومن ثم نضع المشكلة الجارية للتسرب النفطي في مياه 
الخليج في اطار مسألة حماية البيئة ومنعها من التلوث من زاوية الاحتياجات الانمائية وطبيعة التعاون 
القائم في هذا المجال نظراً لأ*ميته وما يرتبط بذلك من اولويات للتعاون متعلقة بنشاطاته . 


)١(‏ الاعتبارات الاغائية الاساسية لمسألة التلوث البيئي 


تمثل مشكلة تلوث البيئة احد الاهتمامات الرئيسية ئيسية الي تركز حولما التعاون الاقليمي 
الخليجي يمشاركة الامم المتحدة خلال فترة السبعينات 5 لقرار منظمة اليونسكوتم انشاء 
نظا م شامل نحت مظلة برنامج الامم المتحدة للبيئة (لاالا) يتبنى متياجاً تعاوناً لمواجهة المشاكل 
ا عن استغلال الموارد البحرية والمرتبطة كذلك بكثافة المنشآات الاقتصادية المقامة على 
السواحل'2 . وقد حظي هذا البرنامج باهتمامات اقطار الخليج للقيام بعمل مشترك لحماية 
البيئة البحرية من اخطار الممخلفات النفطية والمصادر الاخرى للتلوث9') , 


وقد شملت المنطقة الخاضعة لهذا الاهتمام ليس فقط الخليج العربي ٠‏ وإنما السواحل 
العمانية على خليج عمان » ويعتقد بأن المنطقة الواقعة غربي مضيق هرمز من اكثر المناطق حساسية 
لمشكلة التلوث. وتشهد اكثر النتشاطات الافائية كثافة. الامر الذي جعلها تحظى باهتمام خاص 
من قبل برنامج الامم المتحدة*2 . يضاف الى ذلك ان منطقة الخليج شهدت خلال فترة 
السبعينات معدلا يعتبر من اعلى معدلات التنمية الصناعية في العالمء وفي اربعة اقطار خليجية هي 
الكويت . البحرين . قطر ء الامارات المتحدة » يعتبر توجه موطن التنمية الاساسية في معظمه 


(؟) أه عووعة لهأامومن) 200 76016مم نامع ورأرقالا مطا أه أمعدمرمماو 26 لاتق روتاعها670 158 » رمقتونولة .0 
,01109 لإو16200!0 300 001115م52 لدعن0 ,اللماولا5 .لاا.نا علا أن مدكوهن6 ع1 زموأهة8 ععدعروآوم0 تانوسيكا هذا 
-08 7©مهم «,1971 ,28 صقم ,10017 عرولا بوعل] ,.لطا.نا ,كنقآثم لواع50 مقع عألممومعط لقومتاهممهقاما أه أمممانقجقط 
از ,لنهنات أكعهم0 كماأهاك 0هاثامنا للق لإعدهومْ لمتاعماأهن 2 0نامع رمانطتاكما لاناوامطرج2 مهو ر6دلمق تاق مقامهة 
دواللاءعع270 :1977 ,ععانعهء[ج0) للارمك5 !01 ,1977 طعقاا 8-10 ,.ذأناه ا ركمهماءن ب«نول؟ ,عمممرواممت . اانمك 
1 .م ,(0.0.:1977 رممأوط اع للا) 
(77) المصدر نفسه ص ”3 . 
(58) المصدر نفسه . ص © . 


يفنا 


ساحلياً . وبينما يتوطن العديد من مشاريع التنمية في كل من المملكة السعودية وسلطنة عمان في 
مناطقها غير الساحلية, إل ان جزءاً رئيسياً من مشاريعها يتركز كذلك على سواحلها . د وصلت هذه 
البلدان في منتصف الطريق الى التصنيع الساحلي والتمدين (58111881100/لا) في غضون فترة قصيرة من 9 - اسلةاء 
وحققت ذلك في الوقت الذي استغرقت فيه هذه المرحلة اكثر من قرن في اورويا وامريكا الشمالية :90" . 


وتسجل كثافة الاستثمارات على الشاطىء العربي الخليجي بين رأس الخيمة وشط العرب » 
بما فيها ابو ظبي والبحرين . ما قيمته 4٠‏ مليون دولار لكل كيلومتر وللساحل الايراني ما قيمته ٠١‏ 
مليون دولار / كه(" . كما شهدت معظم بلدان هذه المنطقة اضخم برامج للتنويع الصناعي » 
وقد جرى تنفيذها بمعدل اعتبر من اسرع المعدلات واشدها كثافة في العالم » ويتبع ذلك شموها 
للعديد من الصناعات الثقيلة ذات المحتوى الواضح من عنصر تلويث البيئة كالاسمدة واللاسمنت 
ومنتجات الصلب والبلاستيك والبتروكيمائيات5"" . 


ونجم عن ذلك كله حدوث ضغط على الموارد المحدودة لبلدان المنطقة وجعلها عرضة على 
نطاق واسع ء لمشكلة تلوث البيئة البحرية والساحلية . وبما يزيد الوضع سوءاً طبيعة الخليج الذي 
يتميز بقلة اعماقه (8/18/|0) وبطء تياراته المائية . والامر ينعكس في النباية في جعل هذه المنطقة 
تنميز بضعف قدرتها على امتصاص اثار التلوث7؟”© . 

وترتفع بشكل خاص المخاطر الناحمة عن التسرب النفطي » وبناء على تقديرات كل من هيز 
(وع0ا1!) وغراندلك (اعة01مل6) الي اعلنت في عام 137 في موّتمر الكويت حول حماية البيئة » 
فإن ما نسبته 86 بالمائة من النفط المتسرب في الخليج ناجم عن ناقلات النفط . وتساهم عمليات 
الانتاج على الشاطىء والتسرب الطبيعي من الآبار بمعظم النسبة المتبقية » بينها تساهم عمليات 
النفايات الناجمة عن مصافي النفط على الشواطىء والمجاري بما يقل عن ٠ , ١‏ بالمائة من إجمالي 
التسرب . وعليه فإنّ المصدر الاساسي للتلوث الناجم عن تسرب النفط في الخليج يتمثل في حركة 
النقل النفطي المنتظمة . 

وتلعب اتجاهات الامواج المتأثرة باتجاهات الرياح دور في توجيه المياه الملوثة بالنفط في 
الخليج . واظهرت البيانات المتعلقة بالطقس سيطرة الرياح الشمالية ‏ الغربية بشكل عام . 
ويعتقد بأن الرياح تميل ني اغلب الاحيان الى دفع النفط المتسرب الى الاتجاه الجنوب الشرقي على 
طول حور الخليج وتجاه شواطىء الامارات العربية المتحدة © . 


وني هذا الوضع فإن اكثر الموارد تعرضاً لمخاطر التلوث في منطقة الخليج هي موارد الثروة 


(784) المصدر تنقسه.» ص 5 . 

(8) حسب تقديرات خبراء الامم المتحدة ء المصدر نفسه » ص "5 . 
(1*#) المصدر نقسه . 
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اقفن 


البحرية » بشكل عام . والثروة السمكية بيشكل خاص . الامر الذي يهدد هذا المورد المتجدد ‏ 
والذي يساهم كما سبق ان رأينا » بتوسيع قاعدة اقتصاديات بلدان الخليج الوطنية . . ورغم تراجع 
موارد الجمبري نتيجة الاستغلال المفرط في بلدان المنطقة كا سبق بيانه » إلا ان الاهتمام بتطوير 
نظريات تنمية هذا المورد مستمرة » يضاف الى ذلك غزارة موارد الثروة السمكية في انحاء مختلفة 
من مياه بلدان المنطقة » خاصة في سلطنة عمان . وقد اشار « نيومان » بشكل مركز الى مخاطر 
التلوث البيئى على موارد الثروة البحرية عندما قال : « . . . والنتيجة الواضحة ان التسرب النفطي يحمل في 
طياته مخاطر ناجمة عن التلف المكثف الذي تتعرض له البيئة البحرية والساحلية والتي هي بطبيعتها منكشفة لتأثيرات 
التلوث من الكويت الى الامارات ,2590 , 


)1١(‏ القاعدة الميكلية لمعالحة التلوث 


تتسم هذه القاعدة بالضعف الشديد في بلدان المنطقة . ٠‏ فالمعروف عن خصائص الكائنات الحية 
والطبيعية للاقليم قليل جداً » كها ان الاهتمام بمنع التلف الذي يصيب الكائنات الطبيعية هو متدنٍ » واذا ما استمر 
الوضع الحالي على ما هو عليه فإن العديد من الاحياء المائية والنباتات سيتضرر (*؟2 . 


ويعتقد بأن قاعدة المعرفة بالبيئة البحرية والساحلية ضعيفة في المنطقة » ولا يتوفر في اي من 
بلدان الاقليم المعرقة التي تضمن وضع خطط فعالة للتنمية الساحلية والبحرية وإدارة برامجها . ولا 
يعود ذلك الى قلة اهتمام البلدان الاعضاء . ولكن لنقص تسهيلات الابحاث المتعلقة يذلك » 
ونقص العليماء والمختصين المدربين . والقليل من بلدان المنطقة لديه علماء مختصون بالعلوم البحرية 
وبرايجها . وعليه يجب ان تحتل مسألة اقامة هذه القاعدة التى توفر الاساس العلمى لمعالحة مشكلة 
التلوث وضمان بيئة خالية من التلوث . مكانها اللائق . تخاصة وان معالجة التلوث عند حدوثه لا 
تعيد البيئة الى وضعها الصحى الكامل . ويجب تأمين القدرة على معالحة التلوث لدى حدوثه . 
وعليه » تقع هذه المسألة على رأس اولويات اهتمامات التعاون الاقليمي الذي يجب ان يشمل ليس 
فقط اقطار مجلس التعاون الخليجي بل جميع البلدان الاعضاء الثمانية ( يما فيها العراق وايران ) 
الاعضاء في المنظمة الاقليمية لحماية البيئة التي اقيمت في الكويت مؤخراً . وللامم المتحدة من 
خلال برناجها للمحافظة على البيئة دور بالغ الاعمية في هذا المجال . 


ننتقل الآن الى التعرف على طبيعة المشكلة الجارية والناجمة عن تسرب النفط من الحقول 
الايرانية 3 والتي تعكس 3 كا سنرى » الضعف الشديد للقاعدة ال ميكلية المطلوب اقامتها لعلاج 
الموقف المتعلق بالتلوث البيئي » سواء المتحقق بشكل متنتظم » اوذلك التلوث الطارىء . كذلك 
البيئة في المناطق غير الملوثة » او التخفيف . قدر الامكان من الاضرار الناجمة عن التلوث . 


(4") المصدر نفه . ص ٠١‏ . 
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(") التلوث النفطي الحالي بين كونه كارثة او عارضاً بسيطاً 


ساهمت موجة التلوث النفطي التي نجمت عن استمرارية الحرب العراقية ‏ الايرانية في خلق 
حالة من اهلع والتوتر بين المسؤ ولين والمواطنين في بلدان الخليج » وادت الى استنقار اللاجهزة 
الوطنية والاقليمية كافة بدعم من اجهزة الامم المتحدة المختصة ء لمواجهة ما اطلق عليه « بكارئة 
بيثية لا يمكن السيطرة عليها ولم يسبق لها مثيل ."© . وقال مدير البرامج في المنظمة الاقليمية لحماية البيئة 
البحرية عبد اللطيف الزيدان لوكالة الانباء الكويتية » ان مشكلة نوروز هي مشكلة بيئية لها صيغة 
سياسية . 


ومما يجدر ذكره ان التسرب النفطي كان قد بدأ في شهر كانون الثاني / يناير 1447 . وظل 
يتدفق من محطة حفر ايرانية » كانت قد اغلقت منذ سنتين » وحاول الايرانيون اغلاق البئر خلال 
شهر اذار / مارس وى الا ان التراشق بالقذائف والغارة العراقية على حقل نوروز »سبقت 
الاشارة اليها . اديا الى اصابة بئرين اخريين مما ادى الى زيادة تسرب النفط الى مياه الخليج . وبدأ 
تسرب النفط نتيجة لذلك الى اعماق الخليج العربي . وتجمعت بقع الزيت ثم بدأت تتناثر بة 
الرياح على شكل بقع لتغطي الاف الاميال المربعة من مياه الخليج العربي » وبذلك باتت تهدد 
بتدمير واتلاف الئروات الاقتصادية وتلويث البيئة في معظم بلدان المنطقة"”" . 

أشارت صور الاقمار الصناعية التي نشرت على صفحات محلة الايكونومست البريطانية في 
عددها الصادر بتاريخ 1١‏ نيسان / ابريل 1487 » لبقعة الزيت الى ان 40 بالمائة من البقعة ينتشر 
بالقرب من الشواطىء الايرانية وان الامكنة التي شملها التلوث هي شواطىء البحرين وقطر . 
ورغم ان البحرين وقطر تعتبران البلدين الاكثر تعرضاً لتهديد بقعة الزيت 8 تعفن 13 ال 
الى تطويق البقعة لجزيرة البحرين ٠‏ بينها وصلت معظم البقع النفطية الى مسافة 47 كيلومتراً من 
المياه الاقليمية القطرية ( حسب معلومات شهر نيسان / ابريل ١1981‏ ) . الا ان هناك شبه اجماع 
على ان آثار بقعة الزيت ستؤثر سلبياً على الكائنات البحرية في مياه الخليج » بالاضافة لاحتمال 
تعرض جميع البلدان المحيطة بالخليج لاضرارها . وعلى سبيل المثال فقد تم اغلاق محطة تحلية مياه 
البحر في الخبر ( طاقتها 8ه مليون جالون يومياً ) بالمملكة العربية السعودية » كا اغلن عن وقك 
عمليات الصيد بعد ان اقتربت يقعة الزيت الى مسافة عشرة اميال عن شاطىء المدينة0© . 


واشارت بعض المصادر ( كونا ) الى ان بقعة بقعة الزيت تحاصر جزيرة « كبر » التي تبعد 14 ميلا 
فقط عن ساحل الزور الكويتي . وهكذا تكون بة بقعة الزيت قد وصلت الى الكويت ٠»‏ كما اصبحت 
على بعد ٠١‏ كلم فقط من شاطىء المسيلة و١7‏ كلم جنوبي الاحمدي5>7” . ومن هنا يصح الاقتناع 


(5*) القبس ( الكويت ) . "٠‏ / ”# / 1987 . 
(/ا") الشعب ( عمان ) . 14 / ؟ / 1١947‏ . 
(8؟) القبس. ؟١1/‏ 8 /489ه١ا.‏ 

(84") المصدر نفسه . 


هاا 


بماذكره د. مصطفى العقيل مدير مركز البحوث بجامعة الرياض من أن ه استمرار تدفق الزيت الى مياه 
الخليج سيشكل خطراً على جميع دوله وسيجعله في النهاية مستنقعاً للزيت الطافي(**». كما اشار السيد فيصل 
القصيبي عضو مجلس الامة الكويتي الى مخاطر التلوث على الثروة السمكية بقوله : « وقد يؤدي 
استمرار التسرب الى إبادة الثروة السمكية ع(3؟) , 

ويقول الخبراء بأنه اذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الكارئة فإن محطات تحلية 
المياه في خحمسة بلدان خليجية معرضة للتوقف وهي السعودية » الكويت » البحرين » قطر. 
الامارات 5 

ا ل ب لوو ا 0 
من تلوث الخليج النفطي 9 أن منطقة الخليج 0 لثلاث حالات تلوث 3 الاولى 
كانت في حقل « « الحصبة » بالمملكة العربية السعودية خلال عام ٠‏ , والثانية لدى غرق 
السقينة اليونانية في خليج عمان في تشرين الثاتي / نوفمبر ١94017‏ . وجاءت الحالة الثالشة 
( الجارية ) نتيجة التلوث من الآبار الايرانية .كما سبقت الاشارة . 

وبالنسبة لكمية التسرب 3 فقد تراوحت التقديرات بين معدل للتسرب بلغ 6و" برميل 
يومياً . ؛ خاصة خلال الشهور الثلاثة الآولى للتسرب الى معدل يتراوح بين ٠٠٠‏ 4 يبرمل 
تومياً محديت لدي ائخة المتوسطة الى ما يتراوح بين 6أا وعد و16 برعل رقنا استناداً 
لبعض التقديرات59؟) . 

هذا ء وي الوقت الذي حصرت فيه وسائل الاعلام العربية الخليجية الاضرار الناجمة عن 
التلوث النفطي الجاري في احتمال اغلاق محطات تحلية مياه البحر » باعتبارها مصدراً أساسياً لمياه 
الشرب والطاقة الكهربائية . والتأثير على الثروة السمكية والبيئة البحرية في المنطقة . وزيادة 
تكاليف الشحن والتأمين في منطقة الخليج . فإننا سنلقي الضوء فيم| يل على الابعاد التي تتصل 

(4) انعكاسات مشكلة التلوث النفطي وابعادها الانمائية 

ا در يرما التي تستتحق الوقوف عندها فيم| يتعلق بمساس وتأثير المشكلة الحالية 


0 اظهر تضارب التقديرات حول حجم ومدى الاضرار التي ستصيب اقتصاديات بلدان 
الخليج . بل واتساع دائرة الخلاف حول ذلك بين من ينظر اليها باعتبارها كارثة » وبين من يقول 


(10) الوطن ( الكويت ) . 98 / ؟ / ١947‏ . 
)4١(‏ الانياء ( الكويت ) . 18 / 5 / 1١447“‏ . 
(؟4) البيان ( ابوظبي ) » 78 / 4 / 19417 . 


لحمل 


بأنه ليس من شأنها ان تؤدي الى اي خطر . اظهر ذلك ضعف الاجهزة المؤسسية المتعاملة مع 
موضوع تلوث البيئة سواء على المستوى الوطني . او المستوى الاقليمي . ومن هنا ينبغي توفير 
اسباب الدعم كلها للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت » بالاضافة الى استكمال 
بناء الاجهزة الوطنية في كل قطر خليجي . 

(ب) مشكلة التلوث قائمة منذ عبور هذه البلدان الى عصر النقفط. وم تلق الاهتمام » + كما لم 
تكن مركزاً لاستنفار همم بلدان المنطقة لمواجهة اخطارها ى) كان يجب . وعليه فإن المشكلة باقية 
حت ' بعد التوصل الى حل لمشكلة التسرب عبر آبار النفط الايرانية » وتوفر الفرصة ا حالية يحالا 
تخيويا ومهاً لتعبئة الطاقات كلها لتوفير الاطار المؤسسي والقانونٍ والفني لمعالجة مسألة تلوث البيئة 
في منطقة الخليج . 

(ج) ) تصيب مشكلة التلوث البيئي في منطقة الخليج قلب الاهداف التنموية المتلزم بها في 
بلدان المنطقة . والرامية الى تنويع القاعدة الاقتصادية لديها » واستغلال مصادر المياه كلها التي 
تتسم بالندرة والثروة السمكية التي تتسم بالوفرة النسبية والزراعية التي تواجهها مشاكل تتعلق 
بنقص موارد المياه . 

فمن ناحية مصادر المياه » والتي ى) لاحظنا سابقاً ان لمحزونها الجوفي يقدر ان يستمرلمدة م6 
عاماً فقط في بعض اقطار المنطقة » يلاحظ ان هذا البند من أكثر البنود تعرضاً لتأثير مشكلة التلوث 
البيئي 2 وذلك لا يتوقع ان ينجم عن توقف محطات تحلية مياه البحر من السحب على المخزون 
المائى الجوني القابل للنضوب ويسرعة اكبر من سرعة نضوب النفط . «٠‏ ويقول المسؤولون الخليجيون ان 
التفكير السائد حالياً هو توفي ركميات من المياه الجوفية لبعض المناطق او جلبها من المناطق الاخرى المجاورة تعويضاً عن 
العجز في المياه الذي قد يحدث اذا ما أغلقت المحطات بالقعل غ249 , 


وفي البحرين على سبيل المثال فقد اوضح المهندس سيف البنعلي مدير ادارة إسالة المياه في 
البحرين بأنه في حالة اغلاق محطة سترة لتحلية مياه اليبحر (5 ناحون ختالون فيناء يونا 
فسيحدث عجز للمنطقة الوسطى في المياه وتصل نسبته لحوالى ؟ بالمائة من حجم الاستهلاك » 
مؤكداً انه اذا ما حدث ذلك فإن الادارة ستضطر الى تشغيل ابار صغيرة متفرقة في المنطقة الغربية 
والوسطى لتغطي نصف مليون غالون بالاضافة الى تشغيل بعض الآبار المحيطة بمدينة عيسى 
لتعطي هي الاخرى نصف مليون غالون9؟؟» . 
وبالنسية لتأثيرها على الثروة السمكية ء فمهها اختلفت التقديرات في مدى هذا التأثير الا انه 
من المؤكد ان بقاء بقع الزيت لفترة طويلة لا بد من ان يؤثر على تركيبة مياه الخليج والتأثير على 
معظم الكائنات الحية فيه ء علا بأن هذه الثروة يعتمد عليها كما سبق ان رأينا في توفير مصادر بديلة 


(49؟) البيان , /ز" / 4 / “1م19 . 
(5:) الوطن , ©" / 5 / ١9417‏ . 


/ا/اا 


للدخل النفطي . بين| بالتلوث النفطي يكون قطاع النفط قد ساهم في قتل فرص خلق بديل 
احلالي لقيادته لدى نضوبه . وذلك بدل ان يساهم من خلال الايرادات التي يولدها في تدعيم 
قاعدة هذا البديل . ىا تساهم زيادة تكلفة العملية الافائية بمشروعاتها المختلفة في بلدان 
المنطقة » ى) سبق ان رأينا من رفع لاسعار الشحن والتأمين » في الضغط على الموارد المالية التي 
بدأت تتعرض فا بلدان المنطقة نتيجة تراجع اسعار النفط الاخيرة . . وعليه فإن المشكلة الراهنة 
للتلوث البيئي في منطقة الخليج تعتبر امتدادا لمشكلة هيكلية متعلقة بطبيعة الوضع الجغراني البيئي - 
السياسي ‏ الاقتصادي الذي يتسم بحساسية خاصة في اقطار الخليج » ومن ثم فإن علاجها يجب 
ان يتم على اساس هيكلي جذري . 


ويشترط في ذلك تعاون مجموعة البلدان الثمانية المحيطة بشواطىء الخليج , وال فستتسع 
دائرة اضرار مشكلة التلوث لتشمل ليس فقط الموارد الطبيعية ومؤسسات التنمية لدى هذه 
الاقطار . بل كذلك ستؤثر سلباً على نوعية الحياة التي يمارسها الانسان العربي الخليجي . وعليه 
فإن الجهود التي بذلت للتعاون بين جميع اقطار الخليج بما فيها العراق وايران والامم المتحدة » 
ويخاصة من خلال المنظمة الاقليمية لحماية البيئة » ينيغي لحا ان تنمو وتتطور لتتناسب وحجم 
الجهد المطلوب لمواجهة احتياجات بيئة خالية من التلوث وإنسان يتمتع بمناخ صحي موافق . 


د التعاون المالي والنقدي 


ارتكز التعاون المالي الى تقديم المساعدات المالية والفنية من قبل الاقطار العربية الخليجية 
ذات الفائض اللي الكبير الى الاقطار العربية الخليجية ذات الانتاج النفطي الذي لا تتناسب 
مداخيله وحاجات التنمية » فمن خلال سلطة الخليج والجنوب العربي » قامت الكويت بمساعدة 
بعض اقطار الخليج واليمن الشمالي والحنوبي ف تمويل بناء المستشفيات والعيادات الصحية 
والمدارس . بما فيها مشاريع الاستثمار في الرأسمال البشري . وتمويل النفقات الجارية هذه 
المشاريع . كما قامت كل من السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر بتقديم المساعدات المالية » 
سواء في صيغة هبات او قروض سهلة . وذلك لسلطنة عمان منذ مطلع مسيرتها التنموية في 
السبعينات وكذلك الى البحرين . وكان للمساعدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والبالغة 
قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار في عام حل اثر كبير في اخراج مشروع تعدين النحاس في سلطتة عمان 
الى حيز التنقيذ . 


ويتركز التعاون النقدي بين اقطار الخليج حالياً قي المشاورات الدورية المتحققة في اجتماعات 
محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في الاقطار العربية الخليجية» وهي الاجتماعات التي 
بدأت في نيسان / ابريل 14178 في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وتتناول هذه المشاورات ما 
يل : 


- 


. مناقشة المشاكل الاقتصادية والمالية المشتركة وأساليب التعاون المالي والنقدي بينها‎ )١( 


هاا 


(9) نظام تحديد العملات التي يتم بموجبها تنفيذ عقود مقاولات الشركات الاجنبية في 
الاقطار الاعضاء . 


(*) وضع نظام لتحديد مفهوم الاحتياطي من العملات الاجنبية للاقطار الاعضاء يتناسب 
مع ظروفها الاقتصادية ويأخذ في الاعتبار ثلاثة جوانب : الاحتياطي اللازم لتمويل احتياجات 
ميزان المدفوعات ( الواردات من السلع والخدمات ) ؛ الاحتياطي اللازم لحاجات التمويل 
الجاري والاغائي للحكومة ؛ الاحتياطي اللازم للاستثمار كبند تعويضي لتناقص دور النقط 
التدريجي . 

(5) اصدار تقرير خليجي مشترك بواسطة بنك الكويت المركزي يتضمن دراسات اقتصادية 
وإحصاءات مالية ونقدية لجميع الدول الاعضاء . 


ويعتبر بنك الخليج الدولي الذي انشأته كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر 
والامارات المتحدة وعمان والعراق عام 1415 » مثلا للتعاون النقدي الاقليمي وهو البنك الذي 
بلغ رأسماله ملايين دولار لتقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية وتمويل الاستثمارات 
الخارجية للقطاع الخاص في الاقطار الاعضاء بالاضافة لتمويله عمليات التجارة الخارجية للبلدان 
الاعضاء . 

لقد ناقش موّتمر محافظى ورؤٌ ساء مؤسسات النقد في الاقطار الاعضاء الذي عقد دورته 
الثامنة في ابو ظبي بتاريخ 15 ايار / مايو 1141 وثيقة حول التعاون المصرفي وتبادل المعلومات 
ونظام مراقبة البنوك في البلدان الاعضاء » وكذلك عرض للتطورات المالية والنقدية في الاقطار 
الاعضاء . وما زال التعاون النقدي الخليجي اسير المشاورات حيال المواضيع المذكورة اعلاه » 
رغم وجود دعوات لى انطلاق التعاون النقدي من ارضية اكثر صلابة وذلك من خلال التنسيق 
النقدي والمالي في النطاقين الاقليمي والدولي والتفكير في اقامة منطقة نقدية مشتركة2**0 . 


ه ‏ التعاون في مجال التخطيط الاغائي 


عقد المؤتمر الاول لوزراء التخطيط في اقطار الخليج وشبه الجزيرة العربية في الرياض 
بالمملكة العربية السعودية في حزيران / يونيو 191/4 » وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في ١١‏ 
حزيران / يونيو 1941/4 وهي المذكرة الى صدقت عليها حكومات الاقطار الاعضاء . 

وتتجه مؤتمرات وزراء التخطيط للتركيز على النشاطات التالية(”؟» : 


(ه 4 ) :لدع ««مماءعمع(1 برا كعناكول ,.له ,أتهائونا-تود2 بردالاا :ها «رهوكة بمقاودهلا أأنات ع نمويه 1 » ,ههه .ل 
.9 .م ,(1980 ,.لذا ووعايدع5 نمه حعنههعع ا 0/! :ه020٠‏ ) ععتنقاى إأست) ورك 11:6 


(5ة)ا لمملكة العربية السعودية » وزارة التخطيط » مؤتمر وزراء التخطيط في الاقطار العربية الخليجية ,» ٠ ١‏ 
4 0 وثائق ومذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها . 


7و1 


)١(‏ التنسيق بين المشاريع الصناعية القائمة وتنسيق عمليات التسويق للمنتوجات المصدرة 
وتجنب التنافس بيتها على كسب الاسواق الخارجية . 

(؟) الدعوة للتنسيق بين خطط التنمية في الاقطار الاعضاء ء واستكمال اقامة اجهزة 
التخطيط فيها واقامة وحدات تخطيطية ف كل أجهزة الاقطار الاعضاء . 


() اقامة برامج تدريبية مشتركة تساهم في تنمية الموارد البشرية » وبخاصة في ميدان 
استعمالات الكمبيوتر ( الحاسب الالكتروتي ) . 


هذا وتتبع هذه المؤتمرات منهجاً يتسم بالمرونة حيال اقامة المشاريع المشتركة » حيث يترك 
لكل قطر الحرية في دعوة الاقطار الاخرى للمشاركة في تمويل مشروعاتها الاغغائية وتحديد اسس 
المشاركة المقترحة . وقد تم عقد ثلاث دورات لاجتماعات وزراء التخطيط . فكان الاجتماع 
الاول في الرياض / السعودية في حزيران / يونيو 19179 » اما الاجتماع الثانٍ فكان في الدوحة / 
قطر في ٠١‏ ايار / مايو ١4/٠‏ » وعقدت الدورة الثالثة في الكويت خلال عام 1418١‏ . 


و مجلس التعاون لاقطار الخليج العر بية 

شهدت مسيرة التعاون العربي ولادة منظمة جديدة . شبه اقليمية » داخل جسد التعاون 
الاقليمي العربي . وذلك لدى الاعلان في ١4‏ شباط / فبراير 1940١‏ عن قيام المجلس ٠‏ وتوقيع 
رؤساء الاقطار العربية الخليجية الاعضاء الستة على نظامه الاساسي وذلك في اجتماعهم الاول 
الذي عقد في ابو ظبي بالامارات العربية المتحدة بتاريخ 75 - 77 ايار / مايو 1981 . ونظرا 
لأهمية هذه التجربة الوليدة » ليس فقط في كونها تحور اهتمام البحث الجاري . وائما لكوتها تبلور 
مجموعة من الانعكاسات بعيدة الاثر على مسيرة التعاون الانمائى العربي ٠‏ وتحمل في طياتها تأثيرات 
تتضارب في اتجاهاتها المحتملة بين الانعكاسات الايجابية والسلبية على تلك المسيرة("؟2 . ينحصر 
العرض الحالي في التعرف على دوافع انشاء المجلس . ثم هيكله التنظيمي وآلية قيامه بمهماته » 
وتحديد اهم الانجازات التي حققها خلال هذه الفترة » خاصة في المجالات الاقتصادية والانمائية 
باعتيارها تمثل محطة اهتمامنا الرئيسية في هذا البحث . 

)١(‏ إنشاء مجلس التعاون الخليجي ودوافعه 

بدأت المشاورات حيال مسألة التتعاون العربي الخليجي في مؤتمر وزراء خارجية هذه الاقطار 
الذي عقد في مسقط وبدعوة من سلطنة عمان خلال عام 1915 . وحضره بالاضافة الى اقطار 
المجلس الستة كل من ايران والعراق . وذلك نتيجة تطورات الاحداث السياسية في المنطقة » وهي 


(47) اجرى الباحث مناقشة اولية لمجلس التعاون العربي الخليجي وافاق التوجه الاستراتيجي العربي 
المتوازن ء وذلك من الناحيتين السياسية والاقتصادية وذلك في : بسيسو . « مجلس التعاون الخليجي وافاق التوجه 
الاستراتيجي العربي المتوازن »» ص 8" - 8ه . 


التطورات التي طرحت موضوع امن الخليج . وانفقض الاجتماع من دون اي اجراء وطويت 
الفكرة مؤقتاً ٠‏ الى ان طرحت الفكرة مجدداً في قمة عمان / الاردن التي عقدت في تشر ين الثاني / 
وفمير 1١354٠‏ .ونظراً لكثافة التطورات السياسية والعسكرية التي فرزتها الحرب العراقية ‏ الايرانية 
والتدخل السوفياتي في افغانستان الذي جعل القوات السوفياتية على بعد ٠١‏ كم من منابع 
النفط » بالاضافة لنضج مسيرة التعاون الانمائي التي بدأت في السبعينات . فقد تمت الموافقة على 
الفكرة في قمة عمان » حيث جرى الاعداد لورقة عمل طرحت في اجتماعات جانبية للقمة 
الاسلامية التي عقدت في الطائف خلال الاسبوع الاخير من كانون الثاني / يناير 1441 لمتابعة 
المشاورات حيال اخراج فكرة مجلس التعاون الخليجي الى حيز التنفيذ . 

وتبع ذلك عقد مؤتمر لوزراء الخارجية في اقطار المجلس الستة في الرياض في ١4‏ شباط / 
فبراير 1945 فأعلن عن فكرة إقامة مجلس التعاون الخليجي . ثم عقد مؤتمر آخر لوزراء الخارجية 
في مسقط بسلطنة عمان ني آذار / مارس 148١‏ حيث جرى التوقيع بالاحرف الاولى على النظام 
الاساسي للمجلس والذي عرض فيا بعد على مؤتمر القمة الخليجي في ابو ظبي بدولة الامارات 
الغربية المتحدة في السادسن والعشرين من شهر ايار / مايو 1444 للتصديق عليه » والاعلذن 
رسمياً عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 

لقد حدد البيان الذي صدر عن مؤتمر وزراء خارجية الاقطار العربية الخليجية الستة في 
الرياض في ١4‏ شباط / فبراير ١48١‏ الاهداف العامة للمجلس  :‏ تأكيداً على العلاقات الخاصة 
والخصائص العامة » وتشابه الانظمة , واهمية التنسيق الوثيق بينهم في مختلف المجالات . وعلى وجه الخصوص في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية . ولاعتقادهم بالمصير المشترك . فإن الدول الست قررت انشاء منظمة تستهدف 
تعميق وتمتين روابطهم في مختلف المجالات تسمى « مجلس التعاون للدول العربية الخليجية » وسيكون مقره بالرياض 
في المملكة العربية السعودية » , 

وتتناول نشاطات المجلس وضع الانظمة المشتركة في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية 
والثقافية والاجتماعية والصحية والمواصلات بالاضافة للشؤ ون المتعلقة بالجنسية والاعلام والنقل 
والتجارة والجمارك0*؟؟ . ونود ان نشير الى الحقائق التالية تجاه دوافع انشاء المجلس . 


)ا( يبدو ثقل الدافع الامني للتعاون واضحاً خلف فكرة انشاء المجلس ١‏ وذلك يتضح لأي 
محلل يتابع التطورات التي سبقت وما زالت ترافق قيام المجلس» اودرس التصريحات الرسمية التي 
صدرت حوله » ومنها التصريح التالي للسلطان قابوس سلطان عمان : د واذا نحن اعطينا اهمية كبرى 
للناحية الامنية في اتفاق مجلس التعاون الخليجي فذلك لاعتقادنا بأنه ليس فينا دولة واحدة قادرة بمفردها على حماية امن 
الخليج ولكن حتاً في تكتلنا الامني الدفاعي الجماعي قوة يجب ان يتكفل بها مجلس التعاون الخليجي ,2450 . 

(38؟) .مم ,(1981 طعمدالا 18-25) ,(هتومعال!) ععابحع5 ووع ل[ لمتودماع 10 «بأمعايها| ممجرحوت ولمطاررع أأدات» 
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(48) قابوس بن سعيد ( سلطان عُمان ) » ٠‏ السلطان قابوس يدعو للانضمام الى حلف الاطلسي : حديث 

خاص »» المستقبل ( باريس ) 3 (؟ ايار / مايو ١941‏ 4 


اما 


(ب) ويبدوان اتكشاف حقول النفط وسهولة تعرضها للخطر الذي اكدته الحرب العراقية ‏ 
الايرانية » وخطر الوجود العسكري السوفياقٍ في افغانستان على مشارف الخليج( '© بمعنى ان 
حقول النفط يمكن ان تكون هنا مهاد سيريا ؛ وهي الحقول التي يمكن اعتبارها مصدر الثروة 
الوحيد لهذه الاقطار في المرحلة الحالية » كما انها المصدر الرئيسي لتخذية الوطن العربي بحاجاته 
النفطية ٠‏ كل ذلك يؤدي الى توافر دوافع قوية لدى اقطار المجلس حماية هذه المصالح . 


رج( هذا وصرح الدكتور مانع سعيد العتيبة وزير البترول والثروة المعدنية بدولة الامارات 
العربية المتحدة الى صحيفة الاويزرفر في ( ١6‏ شباط / اذار 1981) بأن مسألة تحسين النظام 
الدفاعي واجراءات الامن الداخلي تحتل اعلى مرتبة بين سلم اولويات عمل المجلس7* . 
2 ل ا ل ل ل 3 
وبنشاط ملحوظ على بع صعد التعاون الاقتصادي والاغائى والسياسي والامني 3 وتشتمل على 
جميع النشاطات التي نصت عليها اتفاقية تأسيس المجلس . ؛ .كما ستلاحظ في] بعد لدى عرض 
منجزات المجلس . 

(5) الشيكل التنظيمي لمجلس التعاون © 

يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من : المجلس الاعلى الذي يضم رؤساء 


الاقطار الاعضاء ؛ وترتبط به هيئة ة لفض الخلافات بين الاقطار ع ؛ والمجلس الوزاري 03 والامانة 
العامة . 


غ0( المجلس الاعلى 8 ويتكون من رؤاساء الدول 3 وتكون رئاسته دورية حسب الحروف 
الابجدية . ويعقد المجلس دورتين عاديتين سنوياً بالاضافة الى اي جلسات طارئة . ويحق لرئيس 
اي قطر ان يدعو الى اجتماع طارىء » حيث ينعقد المجلس اذا ما تم تأييد الطلب من دولة 
اخرى . 

يضع المجلس الاعلى السياسة العليا لمجلس التعاون ء ويتولى مناقشة المقترحات والقوانين 
المعروضة من قبل المجلس الوزاري والامانة العامة قبل الموافقة عليها . ويقوم المجلس الاعلى 
بتشكيل هيئة لفض المنازعات بين الدول الاعضاء 3 


6-0 المجلس الوزاري : ويتكون من وزراء خارجية الاقطار الاعضاء 5 وسيضع البخلين 


0 ٠ه‏ ) مسافة الطيران من طشقند او من كابول الى اية منطقة في الجزيرة العربية اوفيٍ القرن الافريقي لا تتجاوز 

ا يل ميلا تحتاج الى ٠٠١‏ -6؟ دقيقة طيران بأي سلاح طيران عصري . 
(1ه) نااماما أسعتوموموع) وورع جرع ”7 عجذا 00 ه07 ,جمنه0) ,رارع جالو8 ره سعابص]] عن« 7مدمعط «رأمعارهيان 
.(21816:1981) ]15) ,([نااع ] أثونا معممو 


ف . «بأق لنقايةا م0لدم2) ولقمطامعا أأناوا» 
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نظام الامانة العامة واعداد المقترحات والقوانين والانظمة ورفعها للمجلس الاعلى والترتيب 
لاجتماعاته . يجتمع المجلس الوزاري ست دورات سنوياً » ويتولى وضع السياسات والتوصيات 
والدراسات الرامية الى دعم التعاون والتنسيق بين الاقطار الاعضاء في مختلف المجالات . كما يتولى 
اعتماد موازنة المجلس والامانة العامة . 


(ج) الامانة العامة : سيديرها امين عام من مواطني الاقطار الاعضاء يعينه المجلس 
الاعلى » وحددت وظائف الامانة العامة | يى : 


اعداد الدراسات حول التعاون والتنسيق الخليجى ؛ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات 
المجلس الاعلى والمجلس الوزاري ؛ اعداد التقارير التي يطلبها المجلس الوزاري ؛ اعداد الميزانية 
والحسابات الختامية ؛ اعداد مشاريع القوانين والانظمة الادارية وا مالية المنسجمة ومتطلبات تطوير 
اعمال ومسؤ وليات مجلس التعاون الخليجي . 


(*) منجزات المجلس 

نشير فيما يلي الى اهم انجازات مجلس التعاون التي ترجمتها قرارات المجلس الاعلى الذي عقد 
ثلاثة اجتماعات بتاريخ 7١‏ / © / 0 في ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة » ويتاريخ 
198١ ١١/٠‏ في الرياض بالمملكة العربية السعودية . وبتاريخ 58" / /1١١‏ 1987 
بالبحرين . بالاضافة لأهم القرارات او التوصيات التي انبئقت عن الاجتماعات الوزارية 
واجتماعات اللجان المختصة . 

(أ)الاتفاقية الاقتصادية 

استعرض مجلس التعاون في اجتماعه الثاتي الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية 
الاتفاقية الاقتصادية التى وقعها وزراء المال والاقتصاد بالاحرف الاولى في مدينة الرياض في 
حزيران / يونيو 144١‏ والتى تم بحثها من قبل المجلس الوزاري المنعقد في الطائف خلال الفترة 
من #”١‏ اب / اغسطس - ١‏ ايلول / سبتمبر ١9481‏ وقرر الموافقة عليها(انظر الملحق الاول). 
«والمجلس اذ يتخذ هذه الخطوة الحامة مستلهاً اماني المواطن في ازالة الحواجز بين الدول الاعضاء . وفي 
تقوية الترابط بين شعوب المنطقة » على اسس صلبة تؤدي الى وحدة المتطقة . يدرك بأنها السبيل الامثل لتأمين التقدم 
والازدهار لجميع دول المجلس #نرف ) 


كما اعتبر المجلس الوزاري هذه الاتفاقية محور التعاون الاقتصادي الذي يعتبر ه« العامود 
الفقري للعمل المستقبلي الذي يؤمن انصهار المنطقة في اطار يمهد لوحدتها »2*0 , 


الاولى ( الرياض : الامانة العامة » 19417) 2 ص 54 . 
(25) المصدر ثفسه » ص "ا" . 


يذل 


وفيها يلى المبادىء الاساسية لهذه الاتفاقية الاقتصادية : 
١‏ السماح بتصدير المتتجات الزراعية بين الاقطار الخليجية وعدم فرض اي رسوم جمركية 
عليها . ( المادتان ١‏ و؟ ) . 


١‏ تكتسب المنتجات الصناعية بجميع اقطار المجلس صفة المنشأ الوطبي بشرطين : ان لا تقل 
القيمة المضافة عن 5٠‏ بالمائة » وان لا تقل نسبة الملكية الوطنية عن ١ه‏ بالمائة . ( مادة #) . 


. ) 4 يوضع حد ادنى لتعرفة جمركية تجاه العالم الخارجي (مادة‎  "“ 
: ويشترط لذلك‎ 
. أ الدخول في مفاوضات بين اقطار المجلس لتحديد هذه التعرفة‎ 
. ب ان تراعى حماية المنتجات الوطنية‎ 
: ج - ان يتم تطبيقها تدريجياً خلال ه سنوات‎ 

4 - حرية تجارة العبور ( التراتزيت ) ( مادة © ) . 

تنسيق السياسات التجارية تجاه العالم الخارجي (مادة لا ) . 


5- حرية التملك والإرث والانتقال وحركة روٌ وس الاموال ( مادة م ) 8 (لا بد ان تتفى 


/ - تنسيق وتجانس بين خطط التنمية ( مادة ٠١‏ ) . 
8 - تنسيق السياسة النفطية ( مادة 1١‏ ) . 


5د التشيق الصناعى والتنمية الصناعية وتوحيد التشريعات الصناعية وصوريع المشاريع 
الصناعية 3 ودعم المشروعات المشتركة بروٌ وس اموال خاصة او عامة او مشتركه 0 ) المادتان ١‏ 
و19١).‏ 


. ) ١8و‎ ١5 التعاون الفني والاتفاق على شروط نقل وتطويع التكنولوجيا ( المادتان‎ - ٠ 
. )١ا/و‎ ١١ وضع وتنسيق برامج التدريب والتأهيل وسياسات القوى العاملة ( المادتان‎ -١ 


١7‏ - معاملة وسائط النقل من مختلف اقطار المجلس معاملة وسائط النقل الوطني بما في ذلك 
البواخر والسفن والقوارب ما عدا النقل الداخلي ء كما يتم التعاون في مجال النقل البري والبحري 


١‏ توحيد انظمة الاستثمار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وتقديم المعونات 
الخارجية (المواد ١؟‏ و77 و57 ) . 


18: 


وتجدر ملاحظة ان الاتفاقية الاقتصادية ورغم شموها لجميع اوجه التعاون الاقتصادي 
والتخطيطي والمالى والنقدي والتجاري » إلا انها صيغت بروح التوجه صوب اقامة سوق خليجية 
مشتركة 2 عبر المراحل المعروفة قٍ نظرية التكامل الاقتصادي ( منطقة التجارة ا لحرة ٠‏ الاتاد 
ا جمركي م السوق المشتركة فالوحدة الاقتصادية ) وسيتم اجراء تقويم عام هذه الاتفاقية 
والمتباج الذي تمثله في الفصل الثاني عشر : 

(ب) تشكيل خخس لحان قطاعية من الوزراء والمختصين » لتعمل مع الامانة العامة في سبيل 
تحقيق اهداف المجلس وهي كا يل : 

١‏ - لحئة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 


تتولى هذه اللجنة استنباط مجالات العمل المشتركة قِ التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 
والتنسيق بينها هبدف محقيق التجانس بين الخطط الاقتصادية الوطنية في تلك الاقطار ووضع 
بين الاقطار الاعضاء 5 

؟ ‏ لجنة التعاون المالي والاقتصادي 

تقوم هذه اللجحنة بدراسة الوسائل الكفيلة بتتنسيق التعاون المالي والاقتصادي ف ضوء 
الافذاف العامة في العمل الاقتصادي المشترك ويقع قِ اختصاصها ما يل : 

أ التعاون المالي والنقدي 

)2 السعي الى توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار وذلك من اجل التوصل الى 
وضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف الى توجيه الاستثمارات الخليجية الداخلية والخارجية بما 
حدم مصلحة هذه الدول وتطلعات شعوبها قِ التنمية والتقدم 5 

)١(‏ تنسيق السياسات المصرفية والنقدية وزيادة التنسيق بين مؤسسات التقد والبنوك 
المركزية لبلدان المنطقة لخلق عملة خليجية موحدة تكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود . 

(*) تنسيق السياسات الالية والنقدية للاقطار الاعضاء على الصعيد الخارجي في مجال تقديم 
المعونات الدولية والاقليمية للتنمية . 

ب - انتقال الاموال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادي 

(1) وضع الاسس الكفيلة بمعاملة رعايا اقطار مجلس التعاون في اي قطر من هذه الاقطار 
نفس معاملة مواطنيه دون تفريق او تغيير وفقا لما يتفق عليه في المجالاات التالية . 

5 حرية الانتقال والعمل والاقامة‎ (١ 

- حرية التملك والاارث والايصاء 5 

(ج) بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي . 


نكيل 


)١(‏ العمل على إزالة العوائق التي تحول دون حركة الموارد ورؤوس الاموال وجميع عناصر 
الانتاج وتنسيق وتوحيد الانظمة والتشريعات التجارية والمالية والحمركية بحيث يتلقى مواطنو 
الاقطار الاعضاء معاملة جماثئلة في كل الاقطار الاخرى . 


الشركات بما يؤدي الى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات . 


ج ‏ التبادل التجاري 
العمل على : 
)١(‏ ازالة الحواجز الجمركية بين الاقطار الاعضاء في هذا المجلس فيا بخص منتجاتها 


(؟) تطبيق مبدأ الاعفاء الشامل من الرسوم الجمركية بالنسبة للمنتجات المحلية للاقطار 


(*) تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير والمخزون الغذائي . 
(5) خلى قوة تفاوضية جماعية في مجال التصدير والاستيراد 5 
د التقل والمواصللات 


الاساسية كالمبانٍ والمطارات ومحطات الماء والكهرياء والطرق ودعم تطوير امو سسات القائمة حاليا 
هذه النشاطات بين الاقطار الاعضاء . 


)١(‏ العمل من اجل تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بين اقطار المجلس وذلك على 
مختلف المستويات . 


لحنة التعاون الصناعي 
تتولى هذه الطيئة ما يلى : 


أ تنسيق النشاط الصناعي فيا بين الاقطار الاعضاء بوضع السياسات واقتراح الوسائل 
المؤدية الى التحول الصناعي للاقطار الاعضاء على اساس تكاملي يحقق اقصى المنافع لكل دولة 
ويوفر الرخاء والطمانينة لشعوبها كافة . 


ب - دراسة توحيد التشريعات والانظمة الصناعية في الاقطار الاعضاء . 


ج ‏ العمل على زيادة توجيه اجهرزة الانتاج المحلية لسد احتياجات الاقطار الاعضاء . 


كما 


د اعداد انظمة وترتيبات لاستيراد التكنولوجيا والخبرات واختيار الانسب منها في ظضل 
اهداف ومتطلبات التنمية ف الاقطار الاعضاء . 

ه توزيع الصناعة على رقعة الاقطار الاعضاء بتشسجيع اقامة الصتاعات المكملة 
للمشروعات الاساسية موزعة ف الاقطار الاعضاء حسب المميزات والجدوى الاقتصادية . 

و- وضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة بين الاقطار الاعضاء للتدريب والتأهيل الفني 
والمهني والحرفي على كل المستويات والمراحل . 

تتكون هذه اللجنة من وزراء الخارجية والنفط والمالية وتقوم ما يل : 


أ- العمل على تنسيق سياسات اقطار المجلس في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها 
( استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير ونقل واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر 
الطاقة ) . 

بد وضع سياسة موحدة ومواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات المتخصصة 

لحئة الخدمات الاجتماعية والثقافية 

تتولى هذه اللجنة استنياط مجالات العمل المشتركة في التربية والتعليم والصحة والعمل 
والشؤ ون الاجتماعية والثقافية ووضع اسس تكاملها وتجانسها . 

(ح) جملة من المواضيع قيد البحث 

اهم المواضيع الجاري بحثها ضمن اطار هذه اللجان ومؤّتمراتها الوزارية حي (08) : 

ةعاتنصلا-١‎ 

عقد الاجتماع الاول لوزراء الصناعة بالرياض خلال يومي 14 و١٠‏ تشرين الاول / 
اكتوبير 1944١‏ واصدر قرارات وتوصيات تكقل التنسيق والتعاون بين اقطار المجلس في المجالاات 
الصناعية وتؤدي الى توحيد التشريعات والانظمة الصناعية في الاقطار الاعضاء . واعداد انظمة 
وترتيبات لاستيراد التكنولوجيا والخبرات واختيار افضلها في ظل اهداف ومتطليات التنمية . 
وسيتم توزيع المشاريع الصناعية على رقعة الاقطار الاعضاء وذلشك بتشجيع اقامة الصتاعات 


الاقتصادية . كما اوصى الوزراء بدراسة امكانية انشاء مركز اقليمي للابحاث والتكنولوجيا » 
وكذلك دراسة امكانية إنشاء جهاز موحد للمواصفات والمقاييس والمكاييل . 


(86) المصدر نفسه » ص /ا© - 55 . 


مدنلا 


هذا وتتابع اللجنة الدائمة للمسؤولين عن الصناعات الاساسية تنفيذ توصيات المؤتمر 
المذكور اعلاه » وتناقش مسألة اتباع الاساليب المثلى للتعاقد على التكنولوجيا وشراء المواد الاولية 
والتنسيق في مجال التسويق وتبادل الخبرات في مجال التدريب ووضع نظام لتبادل المعلومات . 
وركزت اللجنة اهتمامها على صناعات البتروكيميائيات والحديد والصلب والالومنيوم . هذا وقد 
عقد في مقر الامانة العامة اجتماع لرؤساء مراكز التكنولوجيا ومعاهد البحث العلمي والاجهزة 
العاملة في مجالات التكنولوجيا في اقطار المجلس في ١‏ / 4 / 1487 . وقد تم التوصل الى 
وجوب نقل التكنولوجيا واستيعاءها وتطويعها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الخليجية والمرحلة 
التنموية التي تمر يها لتصل الى مرخلة الابتكار والابداع . وجرت التوصية بتشكيل لجنة فنية ترتبط 
مباشرة بالمجلس الوزاري تكون مهمتها تطوير التكنولوجيا . 


؟ - لحنة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 
أ اهداف خطط التنمية لاقطار المجلس 


تحدد الاهداف العامة لخطط وبرامج التنمية في الاقطار الاعضاء طبقاً لل جاء في النظام 
الاصيلة في الاقطار الاعضاء وتأكيد اهمية التجانس الاجتماعي فيها بالاستمرار في تطبيق شريعة 
الله والدفاع عن الدين والوطن والامن والاستقرار الداخلي واستمرار عملية التطور ليشتمل على : 

. تنمية وتهيئة المواطن اجتماعياً وثقافياً حتى يتمكن من مواكبة متطلبات التنمية الحديثة‎ )١( 

(؟) تنمية القوى البشرية بالتعليم والتدريب ورفع مستوى الصحة العامة . 

(9) تمحقيق الرخاء الاجتماعي بشكل يكفل لكل فرد من السكان التمتع بحد ادن من 
مستوى ال معيشة الكرية . وتبقى المكاسب فوق هذا الحد حقاً ونتيجة محهود الفرد وانجازاته . 

(4) التأكيد على عملية التكاتف والتكامل الاجتماعيين والالتحام بين مجتمعات اقطار 
المجلس . 

(5) التأكيد على اهمية المبادرات الفردية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية » ودور 
ال حكومة في توجيه هذا القطاع وتشجيع مشاركته في المشاريع 1 

آفة التنسيق والتكامل قِ محتلف المجالاات الحيوية الي تهم يجتمعات اقطار المجلس ونحقق 
طموحاتها نحو مستقبل افضل وصولا الى وحنئة اقطارها . 

(8) تنمية كل الموارد الاقتصادية والاستغلال الامثل لمصادر الثروة الطبيعية وعلى الاخص 
. النفط والمحافظة على الثروات الناضية لأطول فترة ممكنة 5 


١4 


[((©6 تنويع مصادر الدخل وذلك بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والخدمات 
والقطاعات الاخرى ‏ 


)٠١(‏ استكمال التجهيزات الاساسية اللازمة لتحقيق الاهداف العامة والتنسيق بين 
الاقطار الاعضاء هذا الشأن . 
ب - المبادىء الاساسية للتكامل 


ينبغي تناول قضية التكامل بين اقطار المجلس في جميع المجالات وفق منظور استراتيجي 
يأخذ بعين الاعتبار المبادىء التالية : 

. وضع الانظمة والسياسات الادارية والقواعد اللازمة لتحقيق التكامل‎ )١( 

. ربط التجهيزات الاساسية في الاقطار الاعضاء لتسهيل التنسيق والتكامل‎ )١( 

(1) القيام بمشاريع إنتاجية مشتركة بين بعض او كل الاقطار الاعضاء . 

(*) شمولية التخطيط ومرونته . 

(6) توحيد الامد الزمني لفترات التخطيط بين الاقطار الاعضاء . 

(5) ان تحقيق استراتيجيات التكامل مبادىء المنفعة المتبادلة بين الاقطار الاعضاء يبدف الى 
تنمية امكانات التكامل . 

 *‏ لحنة التعاون المالي والاقتصادي 


قامت اللجنة الوزارية الدائمة بوضع الاسس الرئيسية التي تقوم عليها مؤسسة الخليج 
للاستثمار وكلفت لحنة لإعداد الاتفاقية الخاصة با وينظامها الاساسي 3 وقل انتهت هذه اللحنة 
من اعمالحا في الرياض بتاريخ ١1‏ شباط / فبراير 1447 ووضعت الصيغة الغبائية لاتفاقية 
امو سسة ولنظامها الاساسي . هذا وتغرر ان يكون رأسمال ألموْ سسة (١‏ ملياري دولار : 


5 لحئة التعاون البترولي 


ترتبط اهمية القرارات التي اتخذها وزراء النفط باقطار المجلس بتبني استراتيجية نفطية تعتمد 
على توفير الامن النفطي ويناء غخزون احتياطي من المنتجات المكررة وانشاء معامل تكرير تكفي لسد 
الطلب المحل وترشيد الاستهلاك . كما تقرر انشاء ثلاث لجان فنية فرعية الاولى لدراسة توازن 
العرض والطلب للمنتجات النفطية المكررة واسعارها في الاسواق المحلية » والثانية لجنة دائمة من 
الشركات الوطنية لتنسيق سياساتها السعرية والتسويقية وتبادل المعلومات ؛ والثالثة من الشركات 
الوطنية لدراسة امكانية الصناعة النفطية بسلطنة عمان . 
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فيا سبق » جرى عرض لأبرز انجازات المجلس الاقتصادية » علياً بأنه جرى في المجال 
التنظيمي اعداد الخرائط الميكلية التنظيمية للامانة العامة واقسامها واعداد الرسوم البيانية 
التوضيحية لهمات وواجيات الادارات والاقسام والتوصيف الوظيغي ها . 


ثالماً : تقويم اولي لحركة التعاون الانفائي الخليجي / خلاصة 


ينبغي ١‏ منحيت البياء لوي م و 0 
زالت هذه التجربة التي داك سات في مهدها د ود تم اتغاء حل التعاون؟ العربي 
الخليجي . كمنظمة شبه اقليمية تتبنى منهاج التعاون الشامل كما سبق ان رأينا خلال عا 141 . 
وبالرغم من محدودية الحقائق والمؤشرات المتوافرة لغرض اجراء تقويم لهذه الحركة , إلا انه يمكن 
التعرف على الاتجاهات العامة التي تبنتها ء والمتباج الذي اقرته الاتفاقيات المتعلقة بها . وهذه 
المؤشرات هي في حد ذاتها كافية لانجاز المهمة المطلوبة , خاصة اذا ما اخخذت في الاعتبار دروس 
تجزبة التعاون الاغغائي العربي . التي تركت اثارها » كيا سبق بيانه » على هذه الحركة 

فمن حيث المبدأ لوحظ تبني هذه الحركات في اطرها الثنائية والمتعددة والجماعية لمقترحات 
بمشاريع للتعاون اتسمت بطموحها الذي لا يتناسب مع الامكانات الفعلية لتنفيذها 2 ويعتبر هذا 
الاتجاه الطموح امتمزارا للاتهاه نقسة السائد في جموعه اليلدان النامية التي حصلت حديئاً عل 
استقلالها » وتيلت انظمة طموحة للتعاون والتكامل الانمائي انتهت الى تحقيق نتائيج متواضعة . 

وقد انعكس هذا الاتجاه الذي يتسم بعدم الواقعية ف العديد من الاتفاقيات الثنائية الى 
جرى توقيعها او البيانات الصادرة عن المؤتمرات التي خصصت لبحث مسائل التعاون الاقتصادي 
والانمائي بين الاقطار العربية الخليجية . فلم ينجم عن هذه الاتفاقيات والمؤتمرات اية نتائج 
الى تقويم موضوعي لحاجات التعاون وامكانات نحقيقه» حيث تضمنت هذه الاهداف والاسس 
مايل : 

. حرية انتقال العمل ورأس المال‎ - ١ 
. الغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين الاقطار‎ 
. معاملة متساوية للمواطنين‎ 8 

ويلاحظ ان منهاج السوق المشتركة قد حكم اتجاهات حركة التعاون » سواء على المستوى 

الثنائي اومتعدد الاطراف او شبه الاقليمي . فتمت الدعوة الى اقامة السوق الخليجية المشتركة » 


لحل 


واقامة اتحاد نقدي او عملة خليجية موحدة وتحقيق حرية الحركة لعوامل الانتاج . وقد اوضحت 
ذلك اجتماعات وزراء التجارة والبيانات الصادرة عنها » كيا سيق بيانه . ىا لوحظ توجه مؤتمرات 
وزراء الزراعة العرب في الخليج والجزيرة العربية » خاصة في اجتماعهم الاول الى طرح مشاريع 
هي بطبيعتها طموحة وامتيازية كتصنيع المعدات اللازمة لمحطات تحلية مياه البحر واقامة محطات 
مشتركة لتحلية مياه البحر تدار بالطاقة الذرية . 


وبصورة عامة لم تستند حركة التعاون الاغائي الخليجي خلال فترة السيعينات على تقويم 
للاهداف التنموية المشتركة المنوي تحقيقها , وتصميم منهاج التعاون المناسب لتحقيقها وما يرتبط 
بذلك من تحديد شكل الاجهزة المؤسسية المطلوب استحدائها لتنفيذ الاهداف المشتركة . كما ان 
العديد من مشروعات التعاون ومقترحاته قد فشلت وتوقف تنفيذها نتيجة عدم اجراء تقويم واضح 
للمنافع والاعباء المترتبة عليها0" 2 . كما ان اللجان المشتركة التي جرى تشكيلها لم تساهم في اجراء 
التقويم المطلوب اعلاه » بل ان بعضهالم ينعقد ولولمرة واحدة : 


وجما يجدر ذكره ان حركة التعاون الاغائى قد حققت ثلاثة انجازات رئيسية مهمة . اوها : 
قطاعي ارتبط بإقامة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ؛ وثانيها : شامل نتيجة اقامة حلس 
التعاون العربي الخليجي ؛ وثالثها : إقامة بعض مشروعات البنية التحتية أو قاعدة التنمية 
النوعية » خاصة بالنسبة لمشاريع قطاع الزراعة والثروة السمكية . وفي الوقت الذي سنعاود فيه 
تقويم حركة التعاون الانمائي بين الاقطار العربية الخليجية في الفصل الثاني عشر » خاصة فيما 
يتعلق بالمنهاج الذي جرى اتباعه مقارناً بالمتباج الذي ستقترحه هذه الدراسة . فإننا سنشير فيا يلي 
الى اهم الانجازات التي تحققت حسب القطاعات الانمائية » وعدم تكرار الاشارة لانجازات 
مجلس التعاون الخليجي التي سبقت الاشارة اليها . 


١‏ الؤراعة 


ترتبط اهم انجازات القطاع الزراعي بإقامة مجموعة المشروعات المشتركة المتعلقة بمبراكز 
ومحطات الابحاث الزراعية ومراكز التدريب واقامة محطة للاقمار الصناعية لإجراء المسوحات 
المتعلقة بالموارد . وبالرغم من توجه المؤتمر الرابع لوزراء الزراعة للتركيز على المشروعات الانتاجية 
المشتركة » خاصة في ميدان الحبوب والاعلاف ء الا انه لم يتم انجاز دراسات الجدوى المطلوبة من 


(07) ينطبق ذلك على العرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع 
سلطنة عُمان خلال عام 4 . وكذلك بعض العروضص الاخرى للتعاون القطاعي » خاصة العروض الكويتية 
للتعاون السمكي مع السلطنة 8 ويعتقد الباحث بوجود عامل نفسي في تعثر العديد من المباحثات للتعاون المشترك 3 
مرتبط بتردد المجتمع الاصغر حجاً في التعامل مع المجتمع الاكبر حجا نتيجة عدم التأكد من ضمان تحقيق التوازن في 
المنافع والمغارم الناججة عن أي برنامج تعاوني . انظر الوثائق المتوفرة لدى وزارة التنمية العٌمانية لعام ١914‏ وكذلك 
وثائق وزارة الزراعة والاسماك والنفط والمعادن المتعلقة بهذه الاتفاقيات المقترحة والتي لم تنفذ » للسنوات ١9108‏ - 
11 , 


لاحل 


ناحية ٠‏ ولا يعتقد بتوفر الظروف المشجعة لمثل هذه المشاريع اولاحتلاها الاولوية ضمن مشروعات 
التعاون المقترحة » كما سيرد تفصيلها في الفصل الثاني عشر . 
الثروة السمكية 


تم اقرار انشاء مركز ابحاث الثروة المائية في دبي 3 ودعم المشروع الاقليمي مسح وتنمية 
الثروة السمكية في بلدان الخليج 3 والذي وفر قاعدة المعلومات الاساسية حول المخزون السمكي 
وآفاق استغلاله » واقامة نظام احصائي موحد للثروة السمكية . كا يعتقد بأن مركز التدريب شبه 
الاقليمى على مصائد الاسماك قِ الكويت 3 يمكن أن يلبي احتياجات تنمية الكوادر والطاقات 
اللازمة لادارة وتنفيذ النشاطات المتعلقة بتنمية الثروة السمكية, خاصة اذا ما تمت عملية معالحة 
والزراعة الدولية في ادارة المشروع », كا سبقت الاشارة اليها 8 1 
 *“‏ الصناعة 

تعتير عملية انشاء منظمة الخليج للاستشارات الصتاعية ) اقطار المجلس والعراق ( خطوة 
اساسية وحيوية لخدمة اهداف التنمية الصناعية المشتركة » باعتيارها الجهاز التنظيمي والفني 
الرئيسي والذي يتصدى لذلك . بدليل الشروع الفعلي في التوقيع على بعض الاتفاقيات المتعلقة 
بانشاء مشروعات صناعية مشتركة » حرق اقتراحها ودراسة جدواها بواسطة هذه المنظمة . 
وبالرغم من تركيز هذه المنظمة على استكشاف فرص اقامة المشاريع الصناعية المشتركة » إل اتها 
تعطى بعض الاهتمام للتعاون وتنسيق نشاطات الصناعات القائمة ف المجالات التالية : 

أ- تنسيق السياسات الانتاجية وتأمين المواد الخام اللازمة لها . 

ومع الأخذ في الاعتبار كثافة التوجه الصناعي الوطني بالمقارنة مع التوجه شبه الاقليمي » 
يبقى السؤال حول الآفاق المتاحة للتعاون الصناعي شبه الاقليمي ومدى اهمية التعاون ضمن 
الدوائر الاخرى الاقليمية والدولية 3 وهو ما ستتم الاشارة اليه ف الفصلين التاسع والعاشر 1 
3 التخطخط 


8 


ما زالت مسألة تخطيط التعاون شبه الاقليمي تمر ني اول مزاعلها واتدّت نسار متواضعا 
جدأ ترك مسألة اقامة المشاريع المشتركة للحرية الكاملة للاقطار الاعضاء » دون توجه لممارسة 
بعض التأثير العام على الاقطار الاعضاء . يستثتى من ذلك الجهود التي تبذها حالياً لجنة التخطيط 
الاقتصادي والخاني في مجلس التعاون والتي تحاول اعتماد اهداف عامة مشتركة للتنمية وتبي 
استراتيجية اثمائية مشتركة . 
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ومع الاحذ ف الاعتبار الضعف العام لاجهزة التخطيط وادارات التنمية 03 يقترح اعطاء 
الاهتمام الكاتي 2٠‏ وضمن جهد مشتورك لتقوية قاعدة إدارة التنمية 3 خاصة في| يتعلق بيناء وتدريب 
الكوادر المختلفة وتدعيم قاعدة الاحصاءات والمعلومات اللازمة . 


التعاون النقدي والمالي 


لوحظ تعثر محاولات تنسيق انظمة الصرف الاجنبى المطبقة لدى مجموعة من الاقطار العربية 
الخليجية » كما سبق ان رأينا . ومع الاخحد في الاعتبار تكرار حدوث بعض المشاكل المصرفية والمالية 
وبشكل خاد في العديد من الأقظار الخليجية وآخرها مشكلة سوق المناخ في الكويت »؛ يقترح ان 
ينحو مسار التعاون النقدي منحىّ متواضعاً يبتعد عن المسائل المتعلقة باقامة اتحاد نقدي او عملة 
تخليجية موحدة او توحيد انظمة الصرف . وينبغي تأييد الاتجاه الجاري لاستمرار التشاور بين 
البنوك المركزية ومؤسسات النقد . مع اقتراح التركيز على تعاونها في تدعيم الانظمة المصرفية 
وتأمين احتياجاتها في الاقطار الاعضاء ( يراجع الفصل الثاني عشر للمزيد من التفاصيل ) . 


المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث 


بناء على تصاعد حدة الاخطار التى تهدد البيئة والانسان العربي الخليجى نتيجة التلوث » 
سواء ما ارتبط منه بمشروعات التنمية الجارية » او فيه| يتعلق بالبقعة النفطية الناجمة عن التسرب 
النفطي من حقل نوروز الايراني نتيجة للحرب العراقية ‏ الايرانية التي ما زالت مستمرة منذ اواخر 
عام ١141/4‏ فإن الجهود المشتركة التي تم بذها من خلال برامج التعاون المشترك بين الاقطار 
الخليجية الثمانية والامم المتحدة . تعتير على درجة كبيرة من الاهمية . وينبغي متابعتها واستكمال 
بناء القاعدة التحتية لقدرة مجموعة الاقطار الخليجية على معالجة المسائل المتصلة بحماية البيئة 
والمحافظة عليها ( بناء الكوادر » اجهزة البحث العلمي . استكمال بناء الاجهزة المشتركة ) . 
الخلاصة 

يشير العرض التحليلٍ السابق لمسار حركة التعاون الاتمائي بين الاقطار العربية الخليجية . 
الى اتخاذها وخر بنارا أتسم . من الناحية التنظيمية بالجدية المطلوبة لدفع حركتها صوب 
الاهداف المشتركة . خاصة نتيجة اقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية » والذي على الرغم 
من تسميته بمجلس التعاون . فإنه تبنى » ومن خلال الاتفاقية الاقتصادية , مناهج التكامل 
الاقتصادي الطموحة نفسها. مع ذلك تبرز يعض الاسئلة امامنا : ما هو جدوى الهاج الذي 
يجري اتباعه بين اقطار المجلس في ضوء حاجات التنمية الحقيقية المشتركة؟ وما هي الاتجاهات 
الايجابية والسلبية الي سجلها مسار حركة التعاون هذه وفي اطارها الاقليمي؟. . . وستتم الاجابة 
عن هذه الاسئلة في القسم الرابع » خاصة في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر ضمنه . بعد 
الاحتكام الى طبيعة المتهاج المجدي من الناحية النظرية والتطبيقية ذه المجموعة من الاقطار » 
ذلك المنباج الاقدر على الوفاء بالاحتياجات الانمائية الحقيقية لاقطار الاعضاء . 
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ويلاحظ ان حركة التعاون الانمائي في منطقة الخليج لم تنحصر خلال مرحلة السبعينات 
والمرحلة الجارية من الثمانينات في الاقطار العربية الاعضاء في مجلس التعاون » وهى التى تتشابه » 
بصورة عامة في انظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية » بل شملت اقطاراً عربية اخرى » 
خاصة العراق واليمن الشمالي واليمن الجنوبي. بالاضافة الى ايران » البلد المسلم غير العربي . 
ولهذا الموضوع اهمية خاصة من زاوية جدوى التعاون الاغائي والحدود الجغرافية ‏ الاقتصادية المثل 
لهذا التعاون . فعلى سبيل المثال تشير قاعدة التنمية الزراعية والصناعية العراقية وانجازاتها » 
خاصة قبل الحرب الجارية » الى اهمينها بالنسبة للمصالح الاقتصادية لأقطار مجلس التعاون في 
المدى الطويل7” . كما لا يمكن تصور قيام تعاون شبه اقليمي للمحافظة على البيئة الخليجية بدون 
التعاون مع كل من العراق وايران . 

وفي الوقت الذي تضمنت فيه حركة التعاون العربي الخليجي العديد من المكونات والدوافع 
الايجابية . التى سبقت الاشارة اليها . فإن هناك العديد من المعوقات التى تواجهها هذه الحركة ‏ 
من اهمها عدم شعور المواطن العربي الخليجي بالحاجة الى التعاون الانمائي . بل خشيته ان يهدد 
هذا التعاون مكاسيه الشخصية المتحققة نتيجة ثورة النفط والمداخيل الناحمة عنها220 . بالاضافة 
الى المشاكل المتعلقة بتسوية الحدود المشتركة بين الاقطار الاعضاء . وتما يجدر ذكره ان هذه المشكلة 
المجمذة . قابلة للعودة الى الاثارة من وقت لآخر . كيا حدث بالنسية للخلاف بين البحرين وقطر 
حول جزر حوارء والذي تجدد خلال عام 229319407 » وتم بحثه في الدورة الثالثة للمجلس 
الوزاري لمجلس التعاون في /ا 4 اذار / مارس ١4987‏ . « وقد عبر المجلس عن اسفه لهذا الخلاف وقلقه 
من تأثيره على المنطقة . ونتائج استمراره . ولاحظ بأن هذ! الخلاف لا يتفق مع الميادىء التتى جسدها النظام 
الاساسي . ولا ينسجم مع الروح التي تسود العلاقات بين دول مجلس التعاون »2600 . 


وبالرغم من اننا لن نتعرض لذه المشاكل . الا انها ستؤ خذ في الاعتبار لدى مناقشة جدوى 
المنباج المقترح للتعاون الانمائي . وننتقل الآن للتعرف على طبيعة وخصائص العلاقات الاقتصادية 
والاغائية التي تربط بين اقطار المجلس من ناحية وبقية الاقطار العربية الاخرى ضمن الدائرة 
الاقليمية من ناحية ثانية . 


(50) انظر الفصل الثالث وكذلك المصل التاسع من هذا الكتاب , حيث سيتم تحليل هذه المسألة بنوع من 
التفصيل 5 
إجرة ) اأعهم11 4اجه ونمتتوعو|| م زه سررعااه ذكعله تدكا إلنا 2 1:6[ا جز دعناترعجاعخ1 [01) ,أنه بسكا -ام هاالحطكا ألم 
078 ,لمقحاءننا أن بإاأعيوبزمنا بمعاو80 نحولىما) دومول-دويوه8 لكديهم لا لزه .لت ,تدع رماع د12 عتم برمعع يرن 
.124 .م ,(1978 ,5عالناا5 عأصقاذا 300 مكدع مالل ناا :10 
(08) تقع جزيرة ه حوار » ضمن المياه الاقليمية لدولة قطر وتبعد ميلا واحداً عن ارض اليابسة القطرية . بينها 
تبعد اكثر من سبعة عشر ميلا عن جزيرة البحرين . ويقول القطريون ان السند الوحيد لتبعية جزيرة « حوار» 
للبحرين . انما هو قرار بريطاني صدر عام 1478 ولم تواقق عليه قطر . انظر : ابوناب ء قطر : قصة يناء دولة»ء ص 
38 . 
)60 ججلس التعاون لدول الخليج العربية الاماتة العامة , مجلس التعاونت لدول الخليج العر بية 5 الذكرى 
الاولىمء ص 8" 


1545 


الف ص لالسّادرس 
النعاونالانمائُة اطارالداشرة 
العربيكّة:٠الاقلمية»‏ 


-. 


مقدمة 


لعبت الاقطار العربية الخليجية دوراً نشيطاً وبالغ الاهمية » ضمن حركة التعاون الانمائي 
الحديثة في اطارها العربي الاقليمي » وقد تمثلت مساهمات الاقطار العربية الخليجية في معظم 
الاشكال الرئيسية للتعاون العربي , سواء فيما يتعلق بالتعاون الجحزئى القطاعي او التعاون 
الشامل . وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وبصورة خاصة تحت مظلة 
جامعة الدول العربية . 


يترتب على ذلك ان اي استراتيجية للتعاون الافائى بين الاقطار العربية الخليجية » واي 
منهاج يتسم بالجدوى التطبيقية للتعاون » يجب ان يأخذا في الاعتبار » بل ان ينطلقا من واقع 
التعاون العربي الخليجي قٍِ الدائرة الاقليمية والاستقادة من الدروس المستقاة من هذه التجربة 
المعاصرة. وفي حالة عدم تحقيق ذلك فإن اي توجه للتعاون الاغائي يمكن ان يكون مُضللا . 


وقد اتخذ التعاون الاغائى العربي اشكالاً عديدة . إنما يمكن التمييز . كما سبق يانه اعلاه » 
بين شكلين رئيسيين : احدهما جزئي قطاعي . وتتمثل اهم صوره التطبيقية في المشروعاث الاغائية 
المشتركة التي انبئقت عن منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط . بالاضافة للمؤسسات المالية 
المشتركة وصناديق التنمية المشتركة » ويتضمن الشكل الآخر التعاون الاغمائى الشامل » ومن ابرز 
مظاهره التنظيمية والمؤسسية اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والقرار المرتبط بها والقاضى بإقامة 
السوق العربية المشتركة » بالاضافة الى المنظمات الاقليمية المنبثقة عن جامعة الدول العربية في 
غتلف اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعى . مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة 
العربية للتنمية الصناعية » ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


يتضمن هذا الفصل عرضاً تحليلياً لشكلي التعاون المذكورين اعلاه . وسيتم التركيز في مجال 


الل 


التعاون القطاعي على ابرز اشكاله التي يعتقد بأن رصيدها من النجاح يعتبر كبيراً » كما سيجري » 
في مجال التعاون الشامل . التركيز على تجربة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية 

ويستخدم اصطلاح « الاقليم » بمعنى جميع الاقطار الاعضاء في جامعة الدول العربية (١؟‏ 
دولة ‏ خلال عام 19417 بالاضافة الى فلسطين ) . 


اولاً : التعاون الانمائي الجزئي 


) المشاريع المشتركة لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط ( اوابيك‎ ١ 


انشئت منظمة اوابيك في 4 كانون الثاني / يناير 1474 » وتضم في عضويتها جميع الاقطار 
العربية الخليجية » باستثناء سلطنة عمان » وتضم كذلك كلا من الجزائر والعراق ومصر وليبيا 
وسوريا ٠‏ وهمي الاقطار التي يسهم قطاع النفط بدور رئيسي في دخلها القومي . وقد لعبت المنظمة 
دوراً ريادياً في مجال التعاون النفطي العربي . وعلى الرغم من ارتياد الفكر العربي لمجالات التعاون 
العربي في المشاريع الافائية المشتركة ؛ حيث انعكس ذلك في طروحات ومناقشات رجال الاقتصاد 
والسياسة في الاقطار العربية » واشارت لاهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي » إل ان 5 
منها لم يكتب له النجاح قبل عام 2321177 . وشهدت فترة السبعينات تحولاً في استثمار فوائفض 
الأفوال العربية صبوت الذائزة الاقاتيرةم' بكامنة عه ارت الشرية + الام ايه رق شين 
. الاول / اكتوبر 1477 ء والتى افرزت نوعاً من التنسيق في المواقف السياسية المشتركة » وما تلاها 
من ارتفاع في مستوى اسعار النفط . 

ساهمت هذه الظروف في خلق دافع قوي ومشترك للتعاون في مجالات المشروعات الانمائية 
المشتركة بين الاقطار التي حققت فائضاً مالياً نجم عن ثورة الاسعار النفطية الي تحققت ء وبين 
تلك المجموعة من الاقطار العربية التي تؤمن اقتصادياتها الوطنية يجالاً لامتصاص جزء رئيسي من 
هذه الفوائفض في استثمارات مجدية . كيا ترتب على بلدان المجموعة النفطية ء وفق الظروف 
السياسية المذكورة اعلاه » نوع من الالتزام القومي تجاه مجموعة البلدان العربية غير النفطية التي 
ساهمت نتيجة تنسيق مواقفها السياسية معها في تحقيق ثورة اسعار النفط . فقد ترتب عليها واجب 
يتعلق بقيامها باستثمار جزء من مواردها المالية في الاقطار العربية غير النفطية . وقد تمحور هذا 
التعاون القطاعي . حسب امكانات النجاح المتوافرة ومقوماتها في قطاعي التمويل الانمائي 
والنشاطات النفطية9»© , 


)١(‏ لإقاا بأصمعمرمماويهم عزممووع طديمق 10 لط اتهسهكا «ركعرنطمعلا-أوامل طوعف». بمتقطلطك .ع لمتطقءطا 
5176 
زف 9م ,ونا 


كل 


وقد جاءت المشروعات المشتركة لتحقق احد الاهداف الرئيسية التى نصت عليها اتفاقية 
انشاء منظمة اوابيك » فتبنت المنظمة خلال فترة السبعينات اربعة مشاريع انمائية مشتركة في يجال 
الصناعة النفطية . وتم انشاء مشروعات اخرى خلال عامي 1١441‏ و1447 » ويتسم هذا التوجه 
من قبل منظمة الاوابيك بالاستمرارية » حيث هناك الكثير من المشروعات المشتركة في مرحلة 
الاستكشاف اودراسة الجحدوى الاقتصادية . 


وف الوقت الذي تشمل فيه نشاطات الاوابيك دائرة واسعة ومتناسقة من الاعمال المشتركة 
المتعلقة بالصناعة النفطية . كتبادل المعلومات والتباحث المستمر حول المشاكل المشتركة هذه 
الصناعة ومتابعة نشاطات التدريب والندوات العلمية المتعلقة بها . فإننا سنقوم فيهما يلي بعرض 
لأهم المشروعات المشتركة التي تحققت في ظل هذه المنظمة . 

أ الشركة العربية البحرية لنقل البترول 

تم تأسيس الشركة في * كانون الثاني / يناير 1437# . ومقرها في الكويت . وتشمل 
نشاطاتها الشحن البحري للتفط والمنتتجات اليدروكربونية. يساهم في الشركة كل من السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة والجزائر والعراق وليبيا ومصر . وتساهم 
اقطار مجلس التعاون الخليجي بما نسبته 84,7 بالمائة من رأسمال الشركة والذي تعرض لعدة 
زيادات وتم تثبيته في نهاية عام 19/١‏ بما قيمته 00٠‏ ( خمسمائة ) مليون دولار ٠‏ بينا بلغ رأس 
المال المدفوع 5 ,4689 مليون دولار . تبلغ طاقة السفن التابعة للشركة حالياً حوالى ١١‏ مليون طن 
بحري (01/1) مقارنة بطاقة الشحن العالمية البالغة 7117 مليون طن . وما يجدر ذكره ان طاقة 
الشحن التابعة للشركة لا تستوعب . حتى لدى استغلال كامل الطاقة المتاحة » سوى ما لا تزيد 
نسبته عن 8 بالمائة من الصادرات العربية النفطية 2 والتي بلغت مؤخراً حوالى ١1‏ مليون برميل 
يوهيا0 , 


وتتابع الشركة تدريب موظفيها في الاكاديميات البحرية العربية والاجنبية » كما استعملت 
جهاز الكمبيوتر لمواجهة متطلباتها منذ عام . وتقوم الشركة بمتابعة توسيع يع اسطوفا ليشمل 
المزيد من ناقلات النفط الخاصة والمنتجات اليدروكربونية » واعتمدت خطة خمسية لنشاطاتها 
غطت الفترة من ١98/7 1١91/8‏ . 

- الشركة العربية لبناء واصلاح السفن ( أسرى ) 

قررت الاوابيك اقامة مة الشركة في حزيران / يونيو 1417 . وساهم بها كل من البحرين 
والسعودية وقطر والامارات المتحذة والكويت . بالاضافة الى العراق ومصر وليبيا . علا بأن 


(") هط والمرعدء0 بررماءعنء5 , ععطهق0 ] كوكاونام0ن ومترممع مروامناة6 طوعق أن ممنتقعتمهو:0© 
ناعاطط08 تان يسسها) كورعاعنم ةا زه العسام) عا إ0 عتجتاءء أب[ بمعاضيقلكه0) :/91[ ع[1 نا لعلترعوعء 87 ابمررعغ] أمنبخشر 
.(1977 
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مساهمة اقطار مجلس التعاون الخليجي بلغت 8 , 57 بالمائة من رأسمال الشركة0*» . وتقوم الشركة 
بيناء واصلاح وصيانة السقن وتقديم تميع الخدمات الي تقوم مها الاحواض الحافة 2 وذلك 
لناقلات النفط الخام التي تبلغ طاقة حمولتها ووه /م” طن بحري مع امكانية توسعها مستقبلا 
لخدمة السفن التي تبلغ طاقتها ٠٠٠‏ ٠ه‏ طن . 

قام امير البحرين بافتتاح الحوض الحاف التابع للشركة ( هلا مترأً “< /اه مترأ) والذي 
بلغت تكاليفه ٠٠١‏ مليون دولار في ١6‏ كانون الاول / ديسمبر /ا/181 . ويجسد الحوض اللحاف 
توجه الاوابيك لاقامة نشاطات نفطية متكاملة تشتمل على جميع الخطوات السابقة واللاحقة لانتاج 
النفط الخام (683110015م0 5163017 لقال 300 300ع:51 ملا) . 


قامت الشركة بإقامة شبكة تسويقية لخدماتها وعينت الكثير من الوكلاء » كما تقوم بدراسة 
جدوى اقامة الكثير من النشاطات المرتبطة بأعماها واهدافها . ىا قامت يتأسيس شركات تابعة 
(20080195) ل510180نا5) في حال صيانة وا اصلاح السفن ء» كشركة (اهممم5 لنق8) واعمال 
اللحام كشركة (لاعللاكة) . 


تعتبر صناعة بناء السفن من الصناعات التي تعتمد بكثاقة على عنصر العمل 'ناهطها) 
(101605176 ويمكن ان يؤمن المشروع فرص العمل لخحوالى ”٠ ٠.56.٠‏ عامل . ورغم ان 
المشروع بدأ بالاعتماد المكثف على العمالة الاجنبية » الا ان الشركة تبن تبنت برنايجاً لتعريب الوظائف 
العليا والوسطى في الشركة » وذلك خلال عشر سنوات . كما افتتحت مركزاً للتدريب يتسع ل 
ل0١ه‏ ؛متدرباً في الوقت نفسه. وتم تزويده بالمعدات والاجهزة التي يحتاجها. وبلغ عدد المسجلين 
في المركز خلال عام 107 حوالى 56٠١‏ متدرباً . قررت الجمعية العمومية للشركة في + تموز / 
يوليو/97/9١‏ زيادة وأسمال الشركة الى "4٠‏ مليون دولار . 

وتؤدي الشركة دورا بالغ الاهمية في التطبيق التكنولوجي والتدريب وخلق المهارات التي 
تندرج ضمن نشاطاتهاء وتمكنت الشركة من استغلال 44 بالمائة من طاقتها المتاحة خلال السنة 
الاولى من اعماها ٠»‏ ويرجع ذلك الى تمتعها بادارة ذات كقاءة عالية » وهي تعود الى شركة 
(©1150818) الاستشارية » وللنشاط الطموح لذرا 8 الشركة الْتسوب يقي امعط )0 , 

يعتبر مشروع الشركة من المشاريع الاقتصادية الحيوية التابعة للنشاطات النقطية اللاحقة 
لمرحلة انتاج النفط (5680 0080), ويلاحظ بأن المشروع لا يعتبر تجارياً بالدرجة الاولى . اي 
ان هدفه الاساسي ليس تحقيق اعلى مردود ممكن من هذا المشروع خلال عام ١91/7‏ . 


تراوح عدد العاملين في الحوض الجاف التابع للشركة خلال عام 199/8 بين -١١١٠١‏ 
(5) محمود عبد الفضيل ء التفط والوحدة العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحذة العر بية والعلانات 
الاقتصادية العربية » ط * (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 1481 ) , جدول رقم (5 -") ء ص 17"7 . 


(8) -تالهاما أكتموهمعع) جاعدد 7 111 نجه أيع0) ,نمام 0) ,الله لم8 كزه مرعادع غ1 عغدرم معط جر معاجويانن 
.8 .م ,(1978 #مائقن 200 ),([ نالع ]أندنا معمهو 


١ 4 


عامل , 4# بالمائة منهم عرب بينها يساهم العاملون العرب بما نسبته 58 بالماثة من الوظائف 
الفنية 9 وتستهدف خطة الشركة المذكورة 2( تعريب ها نسبته 4 بالمائة من الوظائف حتى عام 
بخ ة 291 . 


ج - الشركة العربية للاستثمارات البتر ولية 


تمت اقامتها في الدمام في المملكة العربية السعودية في 7 تشرين الثاني / نوفمبر ١916‏ 
برأسمال بلغ مليون ريال سعودي ( حوالى "4٠‏ مليون دولار ). تحددت اغراض الشركة 
بالاسهام في تمويل المشروعات والصناعات النفطية واوجه النشاط المتفرعة او المساعدة او المرتبطة او 
المكملة لهذه المشروعات والصناعات . وللشركة في سبيل ذلك صلاحيات واسعة في المساهمة 
وانشاء الشركات المتخصصة في القطاعات المتعلقة بأغراضها . وفي الاقراض والاقتراض واصدار 
السندات وتوظيف الاموال واصدار وضمان وتصريف الاوراق المالية9© . يساهم في الشركة كل 
من السعودية والكويت والامارات المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان بالاضافة الى بعض 
الاقطار العربية الاخرى . وتساهم اقطار مجلس التعاون الخليجي يما نسبته 55 بالمائة من رأسمال 
الشركة2"» . وقامت الشركة منذ تأسيسها باقامة اتصالات مع شركات الاستثمارات المالية في 
الكثير من مناطق العالم » واجراء مسح لفرض الاستثمارات التي تقع ضمن نشاطاتها . 

تعطي الشركة الاولوية في سياساتها التمويلية » للمشروعات المشتركة التابعة لاكثر من قطر 
من الاقطار الاعضاء ثم يأني بعد ذلك في الاهمية الاقطار غير الاعضاء . في المنظمة . 


ساهمت الشركة في اصدار السندات والقروض التالية20© : 


التابعة للمغرب بلغت قيمته ٠٠١‏ مليون ريال . 

(؟) ساهمت بمبلغ ١5‏ مليون ريال في الشركة الجزائرية للملاحة البحرية » من اصل قيمة 
اسناد القرض البالغة ١6١‏ مليون ريال . 

إفة ساهمت بمبلغ "٠‏ مليون دولار في القرض المقدم للشركة الجزائرية اعلاه , والبالغة 
قيمته ٠١١‏ مليون دولار » وذلك لتأمين الدفعة الاولى اللازمة لشراء ثلاث ناقلات للغاز تبلغ طاقة 
كل منها ٠٠٠‏ 118 مليون متر مكعب . 


(١‏ عامتاعء كلا ترمماسبك07) :911 [ عدا نا عتتعوء 17 ارصع 1 أمناتضسف الاميا"*1 و'أدرعدء2) ماع36 ,معمم0 
.6 .م ,كتعاكتصتال! 07 اأعصدامن) عجلا زه 
(7) عبد الفضيل » النفط والوحدة العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاقتات 
الاقتصادية العربية .» ص ١١8‏ . 
(8) المصدر نفسه ‏ 
(4) وناعء از وجمصفك 07 :1911 عدزز ا معنجع ع7 اروص غ1 أمنتتتاتا الأجنات »1 كالمرعاء2) بررهاء 560 ,عاطم 0 
.88-89 .مم ,كرعاكتهة لآ أزه اأعصيامت) عا [0 
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(4) سامت بمبلغ ١7‏ مليون دولار في القرض المقدم للمؤسسة القطرية العامة للنفط بلغت 
قيمته م هلآ مليون دولار 2 وذلك لاقامة مصنع للغاز السائل (قللا) . 

(0) ساهمت بمبلغ 7 ملايين دولار من اصل القرض المقدم لمصفاة التفط الاردنية بلغت 
قيمته ٠٠١‏ مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من توسعات المصفاة . وتتابع الشركة دراسة 
المشاركة في تمويل الكثير من مشاريع الصناعة النقطية والبتروكيمائية في البلدان العربية 8 


(5) كما ساهمت الشركة في رأسمال الشركة العربية للحفر » والتى تعتبر احدى الشركات 
التابعة للشركة العربية للخدمات البترولية(سوف ترد الاشارة اليها لاحقاً). وتشتمل المشروعات 
العربية المشتركة التي جرى تنفيذها او التخطيط لاقامتها » وتقع ضمن دائرة نشاطات الشركة 
التمويلية : المنظفات الكيماوية » اجهزة الحفر وزيوت التشحيم والمطاط الصناعي والكريون 
الاسود (010ةاط 63,800) » ومواد مقاومة الآفات الزراعية والممحم النفطي (©كا0) داناعامماع8) , 
وتستهدف هذه الصناعات تأمين المنتجات الكيماوية اللازمة للصناعة العربية في الكثيرمن مراحلها 
وتصدير فائض انتاجها الى الاسواق المجاورة والعالمية) . 

بلغت ايرادات الشركة العامة في عام 191/4 حوالى ١١4‏ مليون ريال بزيادة ؟ ,7" بالمائة 
عن عام 1917/8 بين| بلغ دخلها الصافي خلال عام 191/4 حوالى , 46 مليون ريال » وبزيادة 7ه 
بالمائة عن عام 231١0181/4‏ . 


د الشركة العربية للخدمات البتر ولية 


تم تأسيس الشركة في ” كانون الثاني / يناير /ا/191 ء وتحدد مقرها في طرابلس الغرب في 
الجماهيرية الليبية » وببلغ رأسماها المصرح به ٠٠١‏ مليون دينار ليبي . 

وتعتبر الشركة العربية للخدمات البترولية شركة قابضة طا ان تؤسس شركات فرعية تابعة 
لحا . وذلك حسب متطتبات الخدمات المتصلة بالصناعة النفطية والبتروكيمائية ١‏ كالتنقيب والحفر 
وصيانة الآبار » واجهزة الاختبار والمسح الزلزالي (ونولااههه 08:8) واجراء الدراسات المتعلقة 
بالمخزون النفطى والجيولوجيا والمسوحات الطبوغرافية وتوفير الخدمات النفطية البرية والبحرية 
وتأمين جميع المواد واللاجهزة اللازمة للخدمات النفطية 2 , 

وبما يجدر ذكره ان الشركة العربية للخدمات النفطية لم تأخذ وضع الشركة التي تمارس 
عمليات الخدمات النفطية بصفة مباشرة. وإنما ارتئي ان يأتي ذلك بواسطة ما تنشئه من الشركات 


)1١(‏ ,نعطم0 تاتويس) (للل 1980 / 140011 بارممعخ! اندقف الندعنك5 كالمرعده0 عام ع5 ,عام ه0 


.0 م.م ,(1981 
تبلق 0 
زقيلف .86-7 .مم ,لزنا 


١0 


المتخصصة في المجالات المشار اليها اعلاه . ويكون لكل من هذه الشركات المتخصصة شخصية 
قانونية متميزة . وكفالة لوضع شركات الخدمات البترولية كشركة قابضة تستلزم نصوص الاتفاقية 
المنشئة لها ألا تقل مساهمتها والشركات الوطنية التابعة للاقطار الاعضاء في اي من تلك الشركات 
المتخصصة عن 5٠‏ بالمائة من رأسماها ؛ مع اجازة إدخال شريك اجنبي في اي من هذه الشركات 
المتخصصة على الا يتجاوز نصيبه من رأسماها ١؛‏ بالمائة 25 , 

وتم تأسيس الشركة العربية للحفريات خلال عام 191/7 كشركة تابعة لها وذلك للقيام 
يجميع العمليات الخحفرية اللازمة للتنقيب عن . واستخراج النفط والغاز» مقر الشركة في 
طرابلس الغرب في الجماهيرية الليبية » وتحدد رأسماها مبدئيا بعشرة ملايين دينار ليبي . يساهم في 
الشركة كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين بالاضافة الى العراق والجزائر وليبيا ومصر 
وسوريا . وتبلغ مساهمة اقطار مجلس التعاون الخليجي 5ه بالمائة من رأسمال الشركة . 


قرر المجلس الوزاري للاوابيك في اجتماعه التاسع عشر إقامة معهد عربي للتدريب النفطي 
في بغداد لتدريب وتأهيل جميع فئات العاملين في ميدان الصناعة النفطية من مدراء ومهندسين 
وفنيين » كما يتابع المعهد دراسة المتغيرات المتعلقة بالصناعة النفطية وبحث تأثيراتها على اقتصاديات 
الصناعة النفطية » واجراء التوصيفات لمختلف الوظائف في جميع المستويات الادارية التابعة 
للنشاطات النفطية , وتحديد البرامج التدريبية المختلفة وتطويرها؟"© . 
و الشركة العربية للاعمال والتصميمات الطهندسية 
تم في ابو ظبي في دولة الامارات المتحدة التوقيع على اتفاقية اقامة الشركة . وذلك في 77 
اذار / مارس 1481١‏ . وتستهدف الشركة القيام بتأمين الخدمات الاستشارية الهندسية المتعلقة 
بمصافي النفط والمشاريع البتروكيمائية وانابيب النفط . بلغ رأس المال المكتتب به ١‏ 7مليون دولار» 
ساهمت في الشركة تسعة اقطار عربية بالتساوي باستثناء الجزائر التى ساهمت بنسبة © بالمائة وسوريا 
بنسبة 4 بالمائة90© , ١‏ 
ز الخطة الخنمسية الاولى للاوابيك 
قامت المنظمة ببلورة خطة اغائية خحمسية للقطاع النفطي تضمنت مججموعة المشاريع 
والنشاطات الاساسية التي اعتمدتها للفترة 4-- 2101948 . واستهدفت الخطة تحقيق ما 
بلي : 
0 (18) عبد الفضيل » التفط والوحدة العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العر بية والعلاقات 
الاقتصادية العربية ء ص ١8 - ١74‏ . 
)1١5(‏ .90.م ,شر 1980 / 1400117 ,ارممع؟! أمسد4 بإتعبعى ع ”أوععررء2) بررواعنو3 رععممه 


. 1941 / " / 9" الرأي (عمّانيى‎ )١6( 
,قكلنها! لم-قك :.ومع ,لمدهماعهلل) كطو عل عدا إن عجمعاامل) ع(«مموعظ 71:6 ,وأموعوت ماموهم موا‎ )١7( 
1976(, .م‎ 127 


)غ0( إقامة الكثير من المشروعات المشتركة كزيوت التشحيم والكربون الاسود والمنظفات 
الكيماوية والمطاط الصناعي » وهي المشاري يع التي تتمتع باقتصاديات الحجم الكبير قمعأ ومدمعع) 
(56219 أه وتخدم السوق العربية المتكاملة . 


(7) تحقيق التعاون والتنسيق بين مشاريع القطاع النفطي القائمة في الاقطار الاعضاء وتبادل 
المعلومات . وتأمين الخبرات الفنية وتحقيق التعاون المكثئف في ميادين التدريب والبحوث اللازمة 
واقامة الندوات العلمية 2 


(5) تحقيق التعاون في اقامة المشاريع المشتركة المتعلقة بالاستخدام الامشل للمصادر 


هذا . وقد تضمنت الخطة مشروعاً لاقامة حوض جاف آخر على شاطىء البحر الابيض 
المتوسط . وتم اختيار الجزائر لتكون مقرأ له . 

وتستجيب جهود الاوابيك ف اقامة المشاريع المشتركة بجميع جواتيبها المتعلقة بالصناعة 
تجاه إدارة النشاطات النفطية بجميع مراحلها السابقة واللاحقة 8 


ولكون هذه النشاطات تحتاج الى رأسمال كبير ولتكنولوجية متقدمة وسريعة التطور وهذه 
التكنولوجية محتكرة من قبل الدول الصناعية المتقدمة . الامر الذي يضعف من مركز الاقطار 
العربية » اذا ما سعت لاستيراد التكنولوجية على مستوى انفرادي . ولذا كان عليها ان تنسعى 
مجتمعة لتأمين متطليات الصناعة النفطية التكنولوجية . يضاف الى ذلك حاجة هذه النشاطات الى 
اسواق واسعة تستوعب منتجاتها » والى مواجهة التحدي الذي تولده التكتلات السياسية 


والاقتصادية المعاصرة ٠.‏ 
ح - تقويم مشاريع الاوابيك 


انطلقت مشاريع الاوابيك المشتركة من ميثاق المنظمة الذي حدد هدفها الاول : 


بتنفيذ المشاريع المشتركة التي من شأنها ان تحقق استثمارات اقتصادية متنوعة في الدول الاعضاء . وذلك 
لتخفيض اعتماد هذه الدول على النفط كمصدر وحيد للدخل كما ستقلل من استهلاك التفط وبالتالي تطيل من عمر 
استثماره لمصلحة الاجيال القادمة +207 , 


مراحل تنمية القطاع النفطي والنشاطات والخدمات المرتبطة به » فتمت اقامة المشروعات المتعلقة 
بتأمين تنفيذ الدراسات والمسوحات المتعلقة باكتشاف مصادر النفط والغازء وتأمين الخدمات 


)١0(‏ -كهاطا لا#عهاك :060هما) .لمت 200 ,1تا771جرماءناء12 ئنة و3 عكمر) فر مقطه: كر 41نرهذ ,برورةعا-لة لديو 
.57 .م ,(1980 ,لهصمنتهم 


الاستشارية الهندسية » وتأمين خدمات التنقيب والحفر المتعلقة بابار النفط الاستكشافية 
والانتاجية . وامتدت هذه المشاريع لتشتمل على تأمين خدمات النقل النفطي ( الشركة العربية 
البحرية لتقل البترول)وكذلك - وإصلاح وعبيانة السفن »كا شملت هذه المشاريع النشاطات 
الصناعية البتروكيمائية 5 'واعطت المنظمة اهتماماً خاصاً للتدريب والبحوث النفطية فأنشأت . كما 
سيق يبانة + مركراً خاضا لذلك . وتنابع المنظمة نشاطاتها العلمية على المستوى الاقليمي والدولي 
حيث تتحرك بديناميكية واضحة لتابعة جميع التطورات المتعلقة بالقطاع التفطي . 


ويعتقد بأن مجرد نجاح الاوابيك في تنفيذ هذه المشروعات المشتركة قد اعطى دفعة قوية 
للتعاون الاغائى ي العربي الذي تعثر كثيراً » وفشل في تنفيذ الكثيرمن المشاريع المشتركة التي سبق ان 
تقررت اقامتها ضمن جامعة الدول العربية منذ الخمسينات . ولا شك ان الكثير من العوامل 
ساهم في نجاح الاوابيك في ذلك . ويعتقد بأن على رأسها الادارة الفعالة التي تقف على رأس 
الجهاز©»١) ٠‏ بالاضافة للموارد المالية الناحمة عن ثورة اسعار النفط ألي تحققت خلال عام 
*/191 . 


ولعل من اهم اسباب نجاح الاوابيك في تنفيذها للبرنامج المشترك لتنمية قطاع النفط 
بعناصره المتكاملة » في رأينا ؛ طبيعة المنهاج الذي تم تبنيه في هذا الميدان من ميادين التعاون 
الانمائي » حيث انصب الحهد المشترك وبكثافة صوب جانب جزئي من جوانب التعاون الائمائي 
الشامل . الامر الذي ساهم في حماية هذا الجهد من الضياع والتيه في دروب التعاون الشامل الذي 
شهده الوطن العربي منذ ال#مسينات . كبا سنرى . وبشكل اكثر تفصيلاً . فيا بعد . 


وينبغي الا يفوتنا اعادة التاكيد على ان بعض مشروعات الاوابيك المشتركة سجل خسارة 
مالية كبيرة . فعلى سبيل المثال قدرت خسارة التشغيل (05585! 6:3009م0) للشركة العربية 
البحرية لنقل البترول بحوالى؛ , 4ملايين دولار خلال عام/ا/191 .كما اشارت تقارير الاوابيك 
الى توقع استمرار الخسارة لبعض السنوات نتيجة الوضع المتعلق بالشحن البحري على النطاق 
العالمي(؟١)‏ 5 ورغم ذلك فقد كان وفنا .من تبي هذه المشروعات ان هدفها اقتصادي تتموي 
وليمس تجارياً يستهدف الربح ف المدى القصير. ول جر تقويم جدوى هذه المشاريع من زاوية 
الجدوى التقليدية التي تأخذ في الاعتبار المردود من العائد على رأس المال ‏ وانما تم تبنيها وفق توجه 
يرمي الى تنويع قاعدة اقتصاديات الاقطار الاعضاء الوطنية 3 وتحقيق الااستفادة المثل من موارد 
الثروة النفطية المتاحة . 


ولا يعني ذلك اغفال الجانب التجاري من نشاطات هذه الشركات المشتركة . وبما يؤ كد على 
ذلك صعود شركة الاستثمارات العربية البترولية الى قائمة المؤسسات المالية التي حققت اعلى عائد 


)١8(‏ ,ماهلا مومم0 :مهو0هما) نترع ا ورماء نع 2آ ع71مبروعظ طهر 0 كلابم لدج 7عاء 12 :17 ,أوورزوك .ى انوا 
.0 .م ,2 امنا ,(1978 


(15) .3م ,(1978 8567 108) 50.11 ,4 لملا بارماءألهة8 ماع10 )1ط 04 
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على اصوها خلال عام امق1ط وذلك من , بين اكبر 6٠٠‏ مؤسسة مالية في العالم» وجاءت شركة 
الاستثمارات العربية النفطية في الترتيب التالي بعد بنك البحرين والشرق الاوسط . حيث حققت 
نسبة عائد بلغت 9,9 بالمائة('" , 


وما يجدر ذكره ان مسيرة الاوابيك باعتبارها تمثل احد اشكال التعاون الاتمائي ئي القطاعي 2 
لخر ني (211011]©م601)200م0اع/ا©0] |280]131,56061012) , وقد اثبتت قدرتها على تجنب الاعاصير 
التي تحدثها الخلافات السياسية العربية والتي تعصف .2 عادة 2 بالكثير من اشكال التعاون 
الافائي . فقد صمدت المنظمة , على سييل المثال , امام الوضع المتعلق بالخلافات العربية الناجمة 

عن الحرب العراقية ‏ الايرانية » رغم وجود بعض التوقعات التي قدرت بأنها قد تعصف 
بالمنظمة<١؟)‏ 
هذا وبإقامة المنظمة للمجلس الغضائي خلال عام 148٠‏ تكون المنظمة قد استكملت 
بناءها التنظيمي . ويمكن القول بأنها تقف على قاعدة صلبة للانطلاق ومتابعة تنمية وتطوير 
النشاطات المتصلة بدائرة القطاع النفطي بمفهومها المتكامل والشامل . 


- التعاون المالى 


شهدت دائرة اقطار مجلس التعاون العربي الخليجى شبه الاقليمية نشاطاً عربياً واضحاً فيا 
يتعلق باقامة الكثير من مؤسسات وصناديق التنمية التي قامت بتعبئة الفوائض المالية العربية التي 
توافرت بفعل عمليات انتاج وتصدير النفط . وبينم| اقيم الكثيرمن هذه المؤسسات وفق اطار عربي 
اواسلامي فقد تم اقامة بعضها كصناديق تنمية وطنية » ولكن تتسع دائرة نشاطاتها لتشمل الاقطار 
العربية واحياناً الدول النامية . وفي هذا القسم سينصب اهتمامنا على المؤسسات الاقليمية 
ونشاطاتها الاقليمية . 


ويلاحظ بأن اول صندوق للتنمية العربية تم تأسيسه خلال عام 0١‏ ., وثمثل ذلك في 
الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الذي انشأته حكومة الكويت كوكالة مستقلة » وبعد 
ذلك بعشر سنوات قامت ابو ظبى بإقامة صندوق مماثل « صندوق ابو ظبى للتنمية الاقتصادية 
الغربية ف ١ ١‏ 

انشىء اول صندوق اقليمي للتنمية الاقتصادية العربية من قبل مجموعة من البلدان 
الاعضاء في جامعة الدول العربية خلال عام ١454‏ وهو الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بدأ نشاطه خلال عام 1919 . وبالاضافة لانشائها صندوقاً للتنمية » فقد 
استضافت المملكة العربية السعودية وساهمت بأكبر نصيب بين البلدان الاعضاء في البنك 
الاسلامي للتنمية الذي ساهمت فيه حتى نهاية عام 1441١‏ احدى واربعون دولة اسلامية . 


. الوطن ( الكويت ) . 8" / 4 / 1447 ء ص8‎ )١( 
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وهناك شكل آخر من صناديق التنمية العربية الذي يوجه نشاطاته التمويلية للبلدان غير 
العربية » تمثل في الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا . والذي أنشأته 
جامعة الدول العربية لتقديم المساعدات المالية للدول الافريقية غير العربية"”» . باشر هذا 
الصندوق اعماله في كانون الثاني / يناير ©1917 برأسمال مبدئي. بلغ 77٠١‏ مليون دولار » ثم جرى 
رفعه الى "7٠‏ مليون دولار خلال عام 1١91/5‏ . 


ونشير فيم| يلٍ الى اهم صناديق وبنوك التنمية ذات النشاطات التمويلية الاقليمية » والتي تم 
تأسيسها على نطاق اقليمي كذلك . 
أ الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
)١(‏ وضع الصندوق واهميته 
شهدت فترة السبعينات نجاح الجهد العربي في اقامة اول مؤسسة آقليمية للتمويل 
الافائي . عندما باشر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي اعماله خلال عام 
17 . وتزايد رأسماله الى ان بلغ 4 ١,‏ مليار دولار . وتم بذلك تعبئة موارد مالية عربية كبيرة 
وتوجيهها لخدمة مشروعات التنمية العربية خاصة قُِ بجالها الاقليمي 3 واعطاء الاولوية 
للمشروعات العربية المشتركة . كما نصت على ذلك اتفاقية تأسيس الصندوق2"2 . وبذلك اعتبر 


ساهمت اقطار مجلس التعاون بما نسبته 87,7 بالمائة من رأسمال الصندوق المكتتب به . 
وتوزعت النسب كالآتي : الكويت : "٠‏ بالمائة » السعودية 18,4 بلمائة » الامارات المتحدة © 
بالمائة » سلطنة عمان ؟ بالمائة» قطر ١‏ بالمائة » البحرين © , ٠‏ بالمائة . وتضم قائمة كبار المساهمين 
من الاقطار العربية الاخرى كلا من مصر وليبيا والعراق والجزائر . 


تنبع اهمية الصندوق من كونه احدى مؤسسات التمويل الانمائي الاقليمية وذلك بالمقارنة مع 
المؤسسات الممائلة على المستوى الدولي » من كونها تعتمد شروطاً ميسرة للتمويل الانفائي . 
وترتفع نسبة عنصر الحبة في مكوناتها . وبصورة عامة . تتراوح مدة قروض الصندوق بين ١6‏ و٠7‏ 
سنة ١‏ وتمنح فترة سماح تتراوح بين 7 وه سنوات ٠‏ وتتراوح نسبة الفائدة بين ١‏ وغ بالمائة9") , 


(1؟) متم عممم0 لمعنهلة؟1 ما ععطعومءعمصق علصد8 هه كفسية1 نجع ت«جرماءمء22 هبق ,أنها5 .1 
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(1) المحتوى الاقليمي لنشاطات الصندوق 

منحت توجهات الصندوق الاولوية في نشاطاته التمويلية الى المشاريع الافائية المشتركة بين 
الاقطار العربية » بينما يلاحظ ان معظم المشروعات التي قام بتمويلها الصندوق كانت مشاريع 
وطنية » وذلك لاستمرار حاجة الاقطار العربية الملحة لتمويل خارجي لمشروعاتها الانمائية . 
ولكون عمليات تقويم المشروعات الوطنية اسهل من تقويم ومتابعة تنفيذ المشروعات الاقليمية . 
كما اهتم الصندوق بمستوى انجاز اعماله في مرحلة تأسيسه الاولى بأكثر من اهتمامه بمتابعة تمويل 
وتنفيذ المشروعات المشتركة » وذلك لكي يثبّت اقدامه في حركة التنمية الاقتصادية العربيةكمرحلة 
اولى "2 . 

ورغم ذلك فقد كثف الصندوق جهوده المتعلقة بتمويل المشروعات العربية المشتركة . فأخذ 
زمام المبادرة في إقامة بعضها كيا تعاون مع الكثير من الاقطار العربية ومؤسسات التنمية العربية 
والدولية في دراسة جدوى المشروعات المشتركة ومتابعة تنفيذها . ويمكن ان نشير ني هذا السياق الى 
مشر وعين اساسيين قام الصندوق بتبنيهما : الاول يتعلق « ببرنامج لتحديد وتجهيز المشروعات الاستثمارية 
المشتركة بين الدول العربية وإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بها » وهو البرنامج الذي يتابع تنفيذه بالتعاون مع 
برنامج الامم المتحدة الانمائي (00الاانا) ء اما المشروع الثاني فيتعلى « ببرنامج اساسي للتنمية الزراعية في 
السودان » يستهدف المساهمة في حل مشكلة الامن الغذائي العربي : 


(أ) البرنامج الاول 

استهدف البرنامج الاول تحديد مجموعة من المشروعات الاستثمارية العربية المشتركة القابلة 
للتنفيذ 3 وتحددت مسؤ وليات الصندوق المتعلقة مبذا البرنامج كا يلٍ : 

- توفير المساعدة للحكومات العربية في اخقيار واعداد وتقديم الوثائق المتعلقة بمشاريع التنمية 
الاقليمية الى الصندوق العربي وغيره من مصادر التمويل الانمائي العالمية . 

5 تقديم المساعدة المالية المباشرة لحذه المشروعات من مصادره الذاتية أو من مصادر 
المؤسسات التابعة لإدارته . 

- السعي لتأمين موارد تمويلية اضافية او مساهمات من قبل هيئات التمويل الانمائي الخاصة 
والعامة واتخاذ التدابير التنسيقية اللازمة لمتابعة تنفيذ ذلك . 

قام الصندوق بالتخطيط لعقد اجتماعات تنسيقية مع صناديق ومؤسسات التمويل الانمائي 
العربية والدولية » ببدف التعاون في تمويل المشروعات التي يجري تحديدها على ضوء البرنامج 
المذكور اعلاه . وتشمل هذه الم سسات 2 على سبيل المغالء الصندوق الكويتي للتنمية 


(189) :1 .ام ,اامتلة عردم لمتعلملة 1 وا معنأعوه ممق كماصه8 هجه كفاي1 تتعومماء نع 12 ع4 ,أنهصك 
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الاقتصادية العربية » وصندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية . والصندوق السعودي 
للتنمية » والصندوق العراقي للتنمية الخارجية 3 والينك الاسلامى للتنمية » والبنك الدولي 


للانشاء والتعمير . وقد بدأ الصندوق فعلاً في ممارسة هذا النشاط التنسيقى . 
تتضمن خطة عمل الصندوق » بالإإضافة لما سبق ذكره القيام باعداد « دليل لتحديد وتقويم 
المشروعات الاستثمارية المشتركة 6 يتضمن منباج واسلوب تحديد وتقويم جدوى المشروعات 
المشتركة بما فيها المؤشرات الاقليمية والمتغيرات المتعلقة مها والمقابلة للتحليلات المتبعة وفق المعايير 
التقليدية لانتقاء المشروعات » وإعطاء الاولوية لانتقاء المشروعات الاستثمارية المشتركة في 
القطاعات التي لم تتم دراستها ضمن الاقليم »؛ ودراسة محتلف الحوانب القانونية والمالية والادارية 
المتعلقة بتنفيذ هذه المشروعات المشتركة . وتستهدف عملية تحديد المعوقات الادارية والقانونية 
لتنفيذ المشروعات المشتركة التقدم بمقترحات تتعلق بتعديل السياسات المتبعة وكذلك تجهيز 
اتفاقيات غموذجية (5أ89:882860 ا1/086) تسهيل عملية اقامة وادارة المشروعات الاقليمية . 
ويستعين الصندوق في تنفيذه هذه المهمات بكل من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 
(ملمة 1 كلانا) وبرنامج الامم المتحدة الاغمائي (عطلالا) ‏ 
وتشير القائمة التالية الى بععيض المشروعات الني خضعت للدراسة وفق البرنامج اعلذن2 "2 : 
- اقامة شركة عربية للشحن البحري . 
تجهيز الاكاديمية العربية للنقل البحري بالمعدات والاجهزة اللازمة » وتحديد نظام 
لإدارتها 8 
© مسح عرب للموارد الطبيعية 5 
" -دراسة اولية لجدوى اقامة صناعة عربية للآلات الزراعية . 
- نظام المواصلات بين مصر والسودان . 
8 - مسح للموارد الطبيعية في كل من اليمن الشمالي واليمن الجنوي : 
6 - برتامج عربي لتعليم الاطفال باستخدام التلفزة 5 
٠‏ - نظام شامل للمواصلات في بلدان منطقة اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا . 
هذا وقد انتهت البعثة المشتركة من الصندوق العربي للانماء وبرنامج الامم المتحدة للاغاء 


زنهف لمن 


من اعداد قائمة حصرية بالمشروعات العربية المشتركة القابلة للتنفيذ » وذلك في ايار/ مايو 191/4 
لتنتقي من بين !٠١‏ مشروع مائة مشروع مرشحة لإعداد دراسات الجدوى والتنفيذ في المستقبل في 
خسة قطاعات رئيسية وفقا للتوزيع التالي : 
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الموارد الطبيعية ( بما في ذلك الزراعة) 
الموارد البشرية 

الخدمات 


مشروعات في مجال الصناعات الهندسية ( اهمها الآلات والمعدات الزراعية» معدات توليد 
الكهرباء » الاتصالات الهاتفية . صناعة معدات وآلات الغزل والنسيج), نظراً لآن هذه 
المشروعات لا تعتبر تقليدية وها القدرة على توليد اثار انمائية وتكاملية بعيدة المدى2©27 , 


(ب) البرنامج الثاني 


اما البرنامج الثاني الذي تبناه الصندوق على المستوى الاقليمي » والمتعلق بالجهد العربي 
المشترك لتنمية القطاع الزراعي في السودان خلال الفترة 7٠٠٠١-194882-‏ فيستهدف تعبئة 
الموارد المالية المتاحة ا ٠»‏ بالدرجة الاولى » وكولا » بالدرجة الثاتية » لاستغلال الامكانات 
الزراعية الوفيرة للسودان لمصلحة الامن الغذائي العربي .. وبتبني الصندوق لهذا البرنامج يكون قد 
استجاب ليثاقه الذي يستهدف اعطاء الاولوية للمشروعات العربية المششركة من ناحية » 
وللاستثمار في الاقطار العربية الاقل نموا من الناحية الثانية . وبخاصة لكون السودان لا يعتبر من 
افقر البلدان العربية فقط . بل من افقر البلاد في العالم . 


وقد وجدت الاقطار العربية ان من مصلحتها ان تستثمر جزءاً من مواردها المالية المتاحة في 
الانتاج الغذائي في السودان ٠‏ وهبي بذلك تحقق هدفين . فتؤمُن من ناحية » 000 لاستثمار, 
فوائضها المالية ٠‏ كا تؤمّن مصدراً لتوفير جزء رئيسي من احتياجاتها الغذائية ‏ :من ناحية ثانية 
ويعتبر برنامج السودان لتحقيق الامن الغذائي العربي او المساهمة في تحقيقه نموذجاً يجسد ‏ في رأينا - 
التوجه الحزئي . والقطاعي للتعاون الانمائي العربي . والذي تتوافر لهء من الناحية التطبيقية 
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(70) عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات 
الاقتصادية العربية » ص ١8‏ . 


مقومات النجاح والجدوى . فهذا البرنامج . والذي رأينا فيه مثلاً تطبيقياً على المنهاج ارج 
والمجدي للتعاون العربي - خصصنا لبحثه بنوع من التفصيل الفصل الرابع عشر- يستجيب 
للاعتبارات المتعلقة باستغلال الموارد المالية المتاحة في استثمار الموارد الطبيعية المتاحة عرب ب خاصة 
لحل مشكلة انمائية ذات طبيعة حيوية وملحة كمشكلة الامن الغذائي . التي يتصدى لما هذا 
البرنامج » كبا تتضمن عناصر المشروع التعاون ضمن الدائرة الدولية بمكوناتها التكنولوجية والمالية 
والتسويقية والتنظيمية » وهي الدائرة التي تشكل احدى ركائز المنهباج الذي سيقترح للتعاون 
الانمائي في اطاره الجغراني الاقتصادي . كا سنلاحظ ذلك في الفصلين الثامن والعاشر 
المؤسسات المالية الاقليمية الاخرى 


شهدت فترة السبعينات تأسيس عدة مؤؤسسات وصاديق اومصارف اقليمية عربية » يمكن 

مها نا » وعلى رأسها « صندوق النقد العربي » الذي استهدف بانشاثه خلال عام 1١91/8‏ 
تشجيع ودعم التعاون الاقتصادي العربي . اتخلذ الصندوق ابو ظبي في دولة الامارات المتحدة 

مقراً لهء وبلغ رأسماله !/0٠‏ مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (5015:8) دفع منها ©؟ 
بالمائة . يقوم الصندوق بتقديم القروض القصيرة والطويلة الاجل بشروط ميسّرة للاقطار الاعضاء 
الواحد والعشرين ٠.‏ لإدارة موازين مدفوعاتها بشكل ينسجم واحتياجات وها الاقتصادي . 
وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاقطار العربية . 

وترتبط سياسات الصندوق للاقراض بمجموعة من الاحتياجات التي تبرز وتتعلق بأوضاع 
العجز في موازين مدفوعات الاقطار الاعضاء ء والاوضاع المتعلقة باحتياطياتها من العملات 
الاجنبية وموقفها الاقتصادتي والمالي . 


ويتبع الصندوق . بشكل عام ء المنهاج الذي يتبعه صندوق النقد الدولي (1105) فيشترط 
لدى تقديمه التسهيلات الاقراضية ٠‏ اتباع القطر المقترضض لمجموعة من السياسات المتعلقة بإحداث 
تعديلات في اوضاع موازين مدفوعاتها » وتمكن الصندوق في فترة وجيزة من اقامة جهاز .شرع في 
تقديم بعض القروض لكثير من الاقطار العربية2؟ . 

ويمكن ان نشير كذلك الى الكثير من المؤسسات المالية الاقليمية » كالشركة العربية 
للاستثمار » والتي تم تأسيسها في ١6‏ تموز / يوليو 1914 ويساهم فيها ١‏ قطرا عربياً » ومقرها 
الرياض » وتبلغ مساهمة اقطار المجلسس في رأسمالها 58 بالمائة » وكذلك المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمارات التي تأمست في عام 14178 ومقرها الكويت , لتأمين الاستثمارات العربية ضد 
المخاطر غير التجارية » والبنك العربي للاستثمار . تم تأسيسه عام 1841/8 في القاهرة برأسمال بلغ 
٠‏ مليون دولار . وتشارك اقطار المجلس في الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا 
الذي تأمس في تشرين الثاني / نوفمير 1917 ١‏ وتساهم بما نسبته 8 بالمائة من رأسماله . 


((؟) امموملهبهنا ها داحلققة :1 عذكنا”! مهلها / رلدية أن ممع موده هنا أن وال عاد هنحلا مز لوطعهةا 
.5 .م «بالموجبي5 متووموع معد عاعمومم 


>» 


ج ‏ البنك الاسلامي للتنمية 

اثبت البنك الاسلامي للتنمية بعد لا سنوات من عمله ومنذ تأسيسه عام ١896‏ ه / 
م قدرته على تحقيق اهدافه الاساسية التي انشىء من اجلها لتسريع التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي في البلدان الاسلامية وتعتبر كل من المملكة العربية السعودية وليبيا والامارات المتحدة 
والكويت من اكبر البلدان الواحد والاربعين المساهمة في رأسمال البنك والبالغ 7٠٠٠١‏ مليون دينار 
اسلامي "4٠٠(‏ مليون دولار ) وفيما يلي اهم النشاطات التى تعكس دور البنك الريادي في تمويل 
مشروعات التنمية في الاقطار الاسلامية . 

)١(‏ وضع البنك خطة عامة للتنمية في البلدان الاسلامية تتضمن برنامجا للتنمية الزراعية 
والصناعية والتجارية بالاضافة الى شبكة من تسهيلات النقل والمواصلات وخدمات الصحة 
والتعليم ومؤسسات التدريب الفني والمهني . 

)١(‏ يقوم البنك بدعم وتشجيع التعاون بين الاقطار الاسلامية من خلال تبنيه للمشاريع 
التي تتعلق بأكثر من دولة مثل مشروع تنمية المناطق المحيطة بنهر السنغال » ومشروع الطريق عبر 
الصحراء الذي سيأتي ذكره لاحقا . هذا ويحتفظ البنك بعلاقات وطيدة مع كل المؤسسات 
الاقليمية والدولية المتخصصة في شؤون التنمية وتمويلهاء مثل اليونسكو. والصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية » والصتدوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي » والبنك العربي للتدمية. 
الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا . 

(*) قام البنك بتنفيذ 767 برنايجاً للمساعدات تضم 75 دولة اسلامية » شملت ١77‏ 
مشروعا لتمويل تجارتها الخارجية . بلغت مخصصاتها ٠٠١‏ مليون دينار اسلامي . 

(4) تولى البنك الاسلامي قيادة عملية نشر مفاهيم النظام المصرفي الاسلامي وتطبيقها في 
العالم الاسلامي وينوي ألبنك تشجيع اقامة 77 مصرفا اسلاميا خلال السنوات الخمس القادمة 
بالاضافة الى 7٠١‏ شركة تأمين و4١‏ شركة استثمار . . 

(0) قام البنك بتأسيس مركز للابحاث والتدريب ء وتكون مهمته ١‏ بالاضافة للتدريب 
وتعليم أساسيات النظم والقوانين الاسلامية في التعامل المالي والتجاري . البحث في ابتداع 
اساليب جديدة في التمويل الاسلامي . 

(5) ولدى تحليل السياسة التي تبناها البنك الاسلامي ٠‏ يتبين بأنه اتبع الخطوط الاساسية 
التالية للتمويل الانمائي طويل الاجل : قروض بدون فائدة مع تقاضي رسم خدمة القرض ؛ 
عملية تأجير الممتلكات ؛ برامج المساعدة الفنية ؛ انظمة المشاركة في الارباح والخسائر . 

(7)قام البنك حتى نهاية العام المالي1 ١4‏ بتقديم ما نسبته8 بالمائة من اجمالي عمليات 
التمويل على شكل قروض شملت 8” قرضا بلغت قيمتها 761/.6 مليون دولار قدمت الى ه؟ 
دولة . وقدمت القروض لمدد راوحت من ٠ ١6‏ سنة ومقابل رسم خدمة بلغ في المتوسط ” بالمائة 
حسبت على اساس التكاليف المتوقعة للتقويم والمتابعة والاشراف . 
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(4) شملت مساعدات البنك 74 مشروعاً ضمن خط المساهمة المباشرة استحوذت على ما 
نسبته 75 بالمائة من اجمالي المساعدات . بلغت قيمتها 14١‏ مليون دولار كماساهم البنك الاسلامي 
كذلك بما نسبته © , ١١‏ بالمائة » اوما قيمته 4/ مليون دولار » في مساهمات مباشرة ل ؟١‏ بنكا في 
الدول الاعضاء » كما شملت عمليات التأجير للاصول التي قام بشرائها كسفن النفط او 
الشاحنات. الناقلة ١6‏ اصلا قدرت قيمتها بحوالى بو مليون دولار : ويقوم البنك بشراء هذه 
الاصول وتأجيرها مقابل عائد سنوي بسيط ووفق نظام المشاركة » ساهم البنك في مشروع 
الاسكان الشعبي في بدر في دبي 3 بالمشاركة مع بنك دبي الاسلامي بما قيمته © ملايين دولار » كا 
قام البنك بتنفيذ برنامج للمساعدات الفنية بما نسبته © , ” بالمائة من اجمالي عمليات التمويل طويل 
الاجل2؟"؟ . 

وما يجدر ذكره ان مساعدات البنك الاسلامي امتدت لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين من قبل اسرائيل . ويلاحظ بأن مساهمة اقطار مجلس التعاون الخليجي بلغت ما نسبته 
بالمائة من رأسمال البنك المكتتب به("© . 1 


ثانياً : التعاون الخليجى ضمن الدائرة الاقليمية ‏ المنباج الشا 
ي صمل مر حَّ 


١‏ منطلقات التعاون الخليجي الشامل 

بعد ان تم عرض احد اشكال التعاون الانمائي العربي الذي اتبع منهاج التعاون القطاعي 
الجزئي . نخاصة في قطاعي النفط والمال ء من خلال الاطار المؤسسي والتنظيمي لمنظمة البلدان 
العربية المصدرة للنفط من ناحية . والاطار المؤسسي والتنظيمي لصناديق التنمية العربية 
والاسلامية فيه| يتعلق بقطاع المال » نتتقل الآن الى تحليل الشكل الآخر للتعاون الانغائي العربي » 
ذلك الشكل الذي تميز بشموليته لجميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية . وفي الوقت الذي 
اندرج فيه الكثير من النشاطات ضمن الحركة الشمولية للتعاون الاقتصادي والاغائي العري » 
فشمل قطاعات التجارة والزراعة والمدفوعات والعمالة وحركة رأس المال والصناعة والتعدين 
والنقل البري والبحري والمقاييس والمكاييل والشؤون الاجتماعية » وغيرها من نشاطات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية » فإننا لا نستهدف القيام بمسح لها جميعاً . انما سنلجأ لاعتماد اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية اساساً لتحليل وتقويم الجدوى التطبيقية للمنهاج الشامل للتعاون 
الانمائي العربي » والذي شاركت فيه اقطار المجلس . خاصة ان هذه الاتفاقية تجسد التوجه العربي 
لتحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال انجازات حركة التكامل الاقتصادي . والتي اتخذت من قرار 


)١9(‏ انظر : ([دعطلط] تمهونه عنمجممع امهنا مافلة/!) عءمبة"1 فال وان [ائه8 طعم ل« ومفامم6 وادملهاء 
ماو »6 عنجوججموع امومعو :هله 0 »> [ عالطا ] لون" لإتعاعدماا اهعمنقهصام! 0ع ,78-82 .هم ,(1962 لثنال) 2 .50 ,1 .أ 
(2 / 75 /رال58) 26 .م ,1976 بريمامول 6 «رجامه 


(0) نشرة اعلامية ( البنك الاسلامي للتنمية ) » ( تشرين الاول / اكتوبر ١941‏ ) . 
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انشاء السوق العربية المشتركة خلال عام 8 اساسا التوجهاتها » وتمت صياغة اتفاقية الوحدة 
بحيث تشمل جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية » وخطط لها ان تضم جميع الاقطار 
العربية . ومن هنا اتخذت اساساً لتحليلاتنا المتعلقة بتقويم التعاون العربي في شكله الشامل . 

رغم موافقة المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية على اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
بين بلدان الجامعة العربية » في دور انعقاده العادي الرابع بجلسته الثالثة في ٠‏ / ك/لاةةل الا 
ان الاتفاقية لم تصبح نافذة قبل 7٠١‏ / 4 /14754 . وهي تتضمن العناصر الاساسية التالية : 


« ان حكومات . . . . رغبة منها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على اسس 
تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق افضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها ولتأمين رفاهية 
بلادها » قد اتفقت على قيام وحدة اقتصادية كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة5(7”© . وذلك 
وققاً للاحكام التالية : 


أ تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساوة : 
١‏ - حرية انتقال الاشخاص ورؤ وس الاموال . 
؟ - حرية تبادل البضائع والمتتجات الوطنية والاجنبية . 
* - حرية الاقامة والعمل والاستخدام وبمارسة النشاط الاقتصادي . 
4 - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمراقء والمطارات المدنية . 
© حقوق التملك والايصاء والارث . 


ب - وللوصول الى تحقيق الوحدة المبيئة في المادة السابقة تعمل الاطراف المتعاقدة على الآتي : 


١‏ - جعل بلادها متطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع والانظمة الجمركية المطبقة في 
كل منها . 

" - توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والانظمة المتعلقة بها . 

“" - توحيد انظمة النقل والترانزيت . 

4 - عقد الاتفاقات التجارية واتقاقات المدفوعات مع البلدان الاخرى بصورة مشتركة . 

© تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن 
يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافثة . 

5 - تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي . 

- (أ) تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الاخرى المتعلقة بالزراعة 
والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤ وس الاموال بما يكفل مبدأ تكافوؤق الفرص . 


(71) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الامانة العامة اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العريية 
( عمان : [الامانة العامةع. 19419 ) . 


ينف 


ه ‏ تنسيق السياسات النقدية والمالية والانظمة المتعلقة بها في بلدان الاطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها . 
توحيد اساليب التصنيف والتبويب الاحصائية . 
٠‏ اتخاذ اية اجراءات اخرى تلزم لتحقيق الاهداف المبينة في المادتين الاولى والثانية . 
على انه يمكن تجاوز مبدأ التوحيد في حالات اقطار خاصة بمواققة مجلس الوحنة الاقتصادية العربية المتصوص 
عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية . 
ج - ولتحقيق ذلك » تنشأ هيئة دائمة تدعى « مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » وتحددت مهماته وصلاحياته 
وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية » ( الملحق رقم (7) ) . 
وبالنظر لاتخاذ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قراراً في ١8‏ آب / اغسطس 1454 بانشاء 
السوق العربية المشتركة كقاعدة اساسية لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية قِ مرحلة لاحقة » 
فسيجري تحليل لإنجازات السوق العربية المشتركة » بالاضافة للاساليب الاخرى التي تبناها 
مجلس الوحدة لانجاز مسيرة التكامل الاقتصادي كا خطط لها في اطارها الشامل . 
يه يجدر ذكره ان ١7"‏ قطر عريا ف فقط قامت بالتصديق على اتفاقية الوخد الاقتصادية 
ديفيد ؛ وشروعها في سلام متفر مع اسرائيل د 00 
الاردن 6 سوريا 2 العراق 6 ليميا ءَ السودان 3 الصومال 2 موريتانيا. اليمن الشمالي 0 
فلسطين » مصبصر ء الكويت والامارات المتحدة . 
اما بالنسبة للسوق العربية المشتركة » فقد صدقت على القرار المتعلق بانشائها ستة اقطار 
عربية فقط هي : الاردن » سورياء العراق ء مصر ء ليبيا وموريتانيا ‏ وبالرغم من ذلك فقد 
التزمت فعلياً اريعة اقطار فقط بمتطلبات السوق وتنفيذ مراحلها المختلفة » وهي مصر ( قبل تجميد 
عضويتها ) وسوريا والاردن والعراق . 


 ”‏ السوق العربية المشتركة 


ضمن منهاج يتبنى اسلوب التجارة الخارجية كأداة لانجاز مسيرة ة التكامل الاقتصادي 
العربي . والسعي لتحقيقها على مراحل تتفق ونظرية التكامل الاقتصادي » بدءاً باقامة منطقة 
التجارة الحرة » وشروراً بالاتحاد الجمركي تمهيداً لاقامة السوق المشتركة . ومن ثم تحقيق الوحدة 
الاقتصادية » ضمن هذا المنهاج اتخذ مجلس الوحدة قراره رقم ١7‏ في ١7‏ / 8 / 1955 بانشاء 
السوق العربية المشتركة . 

تضمنت ترتييات السوق العربية المشتركة تحرير حركة التجارة في المتتجات الزراعية 
والصناعية . بالاضافة الى عوامل الانتاج ووضعت جدولاً زمنياً لتنفيذ ذلك . 


وحتى كانون الثاني / يناير ١81/1‏ تم اقرار عملية الغاء < جميع الرسوم الجمركية على التجارة 


رنفا 
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ف 


جدول رقم )١-5(‏ 


تطورات الاهمية النسبية للتجارة بين اقطار السوق العربية المشتركة » 
للسنتين ١476‏ 1978 ( بالمليون دولار ( بالاسعار الجارية ) والنسبة المثوية ) 


العالم | الاقطار 
العربية ) العربية | (1(:)9) [50):(؟) 
1 لف4 

)١ | ) 


ل لل 
لالنقا اميف 
لكلف 
يفيل تل 


01 


المصدر : احتسبت من : .5 اك ها5 عل ه17 كه ورومعء 21 ,[عالذا ]دبك مماهمملا تمدملثوج هاما 


بين الاقطار الاربعة الاعضاء . ولكن لوحظ استمرار تطبيق القيود الادارية والنوعية على حركة 
التجارة كاستمرار نظام الخحصص وعدم قابلية العملات للتحويل » واستمر العمل بالقيود على 
التحويلات من العملات الاجنبية لتمويل حركة التجارة بين الاقطار الاعضاء . كل ذلك ساهم في 
إضعاف حركة التجارة بين الاقطار الاعضاء . خلال الاعوام 6 وه541/6١‏ كا يلاحظ من 
الجدول رقم ١-5(‏ ) . 


وقد كان واضحاً منذ البداية انجذاب مجلس الوحدة الى تبني المنهاج القائم على تحرير التجارة 
وحركة عوامل الانتاج كا اتبعته بلدان السوق الاوروبية المشتركة » وتم ذلك من دون اي دراسة 
متعمقة للفوارق في الاوضاع او المستويات واياكل الاقتصادية والاهداف التي تسعى لتحقيقها 
كلتا المجموعتين . فبدأت السوق العربية المشتركة اعماها » بينها كانت التجارة فيها بينها تعادل ما 
نسبته لا ١‏ بالانه فقي من ١‏ بال تزتها الكارجة ( الول رقع 10 ١‏ ))ء بينها بلغت هذه النسبة 
لبلدان السوق الاوروبية المشتركة حوالى ٠‏ بالمائة . وهكذا تبنت دول السوق العربية المنتباج 
التجاري في وقت ادّت فيه التجارة فيا بيغها دوراً ضثيل الاهمية بالنسبة لتجارتها مع العام ' فقد 
ساشمت الصادرات الاجمالية لمجموعة دول السوق فيما بينها بما نسبته 7١0‏ بالمائة فقط من اجمالي 
صادرات المجموعة لدول العالم خلال عام ١456‏ و5 ,؟ بالمائة فقط بالنسبة للواردات وقد اتسمت 
صادرات دول السوق بعدم التنوع حيث تركزت في سلعة او سلعتين » وحتى هذه السلع ا تجهت 
بصورة رئيسية صوب دول العام الاخرى غير العربية » خاصة لحاجة اليلدان العربية غير النفطية 
الى الصرف الاجنبي لتمويل وارداتها » كما ساهمت عدة عوامل اخرى في إضعاف انجازات السوق 
العربية المشتركة إضعافاً خطيراً » كان من اهمها الخلافات السياسية العربية التي ميزت فترة النصف 
الثاني من الستينات حتى السبعينات . ويمكن الاستشهاد هنا . على سبيل المثال . بإغلاق الحدود 
السورية ‏ الاردنية خلال عام 1417١‏ نتيجة الخلافات السياسية بين هذين العضوين في السوق 
العربية المشتركة » بالاضافة الى تعليق عضوية مصر في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » ونقل 
مقره من القاهرة الى عمان ٠‏ وذلك بعد توقيع مصر على اتفاقيتي كامب ديفيد خلال عام 191/4 . 


ساهمت هذه العوامل في إضعاف انجازات السوق العربية المشتركة » بل ان الاهمية النسبية 
للتجارة فيا بين الاقطار الاعضاء سجلت تراجعاً » فانخفضت نسبة صادراتها فيها بينها الى 
صادراتها العالمية من © ,”7 بالمائة عام 6 الى ما نسبته 5 ١,‏ بالمائة فقط خلال عام هاو ء كيا 
انخفضت نسبة وارداتها الممائلة من 7,؟ بالمائة عام 6 الى ما نسبته ١,17‏ بالمائة خلال عام 
8 . اما نسبة حمل التجارة الخارجية فقد انخفضت من 5,1 بالمائة عام 1478 الى ما نسبته 
5 بالمائة خلال عام 14106 . هذا » وانخفضت في الوقت نفسه الاهمية النسبية لتجارة اقطار 
السوق العربية المشتركة مع الاقطار العربية من نسبة ١‏ , 4 بالمائة الى © ,5 بالمائة خلال الفترة نفسها 
( الجدول رقم (5 ))١-‏ . 

وهكذا » وبرغم تعدد الاجهزة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية » والجهود التي 
بذلت فلم تنمكن من اقامة السوق العربية المشتركة في الواقع التطبيقي , الامر الذي اثار تساؤ لا 


لفقا 


جدياً حول جدوى الارتماء في احضان المنهاج القائم على تحرير التجارة والاستيراد من دول اخرى 
ذات اوضاع وانظمة وتوجهات مختلفة أثيلتها من الاقطار العربية . وقد ترحمت كلمات سليمان 
دامير هذا الواقع عندما قال : ٠‏ ان التحرير الشامل للتجارة ( كما جرى تبسيطه في السوق العربية المشتركة)لايمثل 
الاستراتيجية المناسبة للتنمية العربية الاقليمية » حيث يتوفر العديد من عناصر عدم التأكد حول فائدة مثل هذا 
الاسلوب المتعلقة بقابليته للتطبيق في الاقليم العربي . وعلى سبيل المثال تستلزم عملية تحقيق الاهداف الطموحة 
للسوق. والمتعلقة بتحرير حركة انتقال العمل ورأس الال تأمين اتفاق شامل يتضمن العديد من الشؤون السياسية 
والاقتصادية » وهو الاتقاق الذي يمكن ان يكون من الصعب ضمانه بشكل مستمر»9؟©©2 , 


- مجلس الوحدة ومنباج التخطيط الشامل للتعاون الانمائي 


نتيجة لفشل السوق العربية المشتركة في انجازها لمراحلها المختلفة بدأ مجلس الوحدة في 
البحث عن اسلوب اخر لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي . فاتجه صوب النموذج الذي اتبعته 
دول المعسكر الشرقي « الكوميكون » في تعاونها الانمائي . وهو الهاج الذي يستند الى مبدأ 
التنسيق الشامل لخطط التنمية لديها » وتنسيق عمليات التخفيف في توطين الصناعات المختلفة فيا 
بينها ء وبصورة تؤول الى دعم فرص النموفي الدول الاقل نموا بين مجموعة دول مجلس المساعدات 
الاقتصادية المتبادلة (ه684) . ونجم عن ذلك افتراض مجلس الوحدة ما يلٍ : ٠‏ ان التجربة العالمية 
توضح بأن التعاون في ميدان التخطيط والدذي يبدأ يتنسيق خمطط الدول يمثل افضل نموذج لتحقيق التنمية الاقتصادية في 
الدول النامية».9"© , 


أعقب هذا التصور اصدار المجلس للقرار رقم /٠١‏ بتاريخ 4 حزيران / يونيو 191/8 ١‏ 
والذي نص على شروع الامانة العامة للمجلس بالتنسيق مع اجهزة التخطيط في الاقطار العربية في 
اتخاذ الترتيبات الفنية ووضع الاسس اللازمة للتنسيق الفعلي بين خطط الاقطار العربية » اعتبارا 
من عام 29921941 . 

وقامت الامانة العامة ببلورة برنامج تفصيلٍ لتحقيق ذلك . تم اعتماده بقرار المجلس رقم 
"7 في 5 كانون الاول / ديسمبر 1976 . وتضمن البرنامج فيما تضمنه اجراء الكثير من 
الدراسات الوطنية والاقليمية وشبه الاقليمية ومتابعة اعمال خطط التنمية العربية التي انتهت في 
عام ه181 وبدأ المجلس في مناقشة خطط الاقطار الاعضاء لفترة 148١-1915‏ وتقويم 


(*) "ما مهودط جمجتهودهحا عاب" جهذ) عم علففذاة عرلا انا كأفاة”1 نجع دججرماءباء 12 طم كر ,كمون مملام9 

.8 م ,(1979 ,[ ذلم1 انان ] تممممتا مه وصندات:؟ ع1 مارذلاعما كجمتتعله اممماحلا 

-هو0 اوج ةابداعوة جه لمن" [ 81ل ] محولاهن! طامنا لجع [ تاعف] بؤالونا متعم ممع طععم أن اعجيمن 
:00ت خا جنمية أن العراب 00 ونا أن واوذا مط لائد لأوو ناا دلويخ 6١ذ ١‏ ماممج01 فاق كوها؟! 0م ح» , [ويطش-] ومقمجلم 
01 ننه و9؟! 001نمم0ع] أن ماع قوعم لونطاتهذتوم من تمداحة5 ,ممع ممه لاعلف0 نقة لمتحمهووم عمههم ٠‏ الول 
.8 .م ,1977 اأوجة 2-7 ,وعنه0 ,كهفمات طقيم 

زقايف : .59 .م ,ليطا 


الفا 


انجازات التنمية خلال النصف الاول من السبعينات ومحاولة احداث التنسيق بين المقمترحات 
الاغائية والمشاريع المشنتركة لمختلف الاقطار للفترة 148٠ - ١61/1‏ وكذلك بناء نماذج 
للاقتصاديات العربية » واجراء تنبؤات طويلة الاجل . وهكذا اتمخذت فترة 198٠ - 1١91/5‏ كفترة 
عمل تحضيرية تمهيداً لتنفيذ عملية التنسيق بين خطط التنمية العربية اعتباراً من مطلع عام 
0 . ونتيجة لذلك كله استهدفت خطة المجلس الخمسية 1448٠ - ١941/5(‏ ) تحقيق الاهداف 
التالية : 

أ وضع تصور عام لخطة عربية يبدأ تنفيذها ني عام ١4وا.‏ 

ب - التحول من مرحلة منطقة التجارة الحرة الى الاتحاد الجمركي 


ج ‏ معالجة المشاكل التي تواجه حرية انتقال العمال الفنيين ورأس المال بين البلدان 
العربية . 


كها اقترح المجلس احداث بعض التغييرات التالية في اجهزة التعاون الاقتصادي العربي : 
أ تحويل مجلس الوحدة الى مجلس للتكامل الاقتصادي العربي يضم جميع الاقطار العربية . 


ب - تحويل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والعربية الى بنك للتكامل الاقتصادي 
العربي . 


؛ - ضعف انجازات مجلس الوحدة 


رغم تبني المجلس لحذا المنباج الشامل للتكامل الاقتصادي ٠‏ اوربما بسببه . افتقرت مسيرته 
للانجازات الفعالة وذلك نتيجة للاسباب والعوامل التالية : 

أ - ان تبني المجلس من حيث المبدأ للمنهاج التجاري الشامل للتكامل اثبت ثبت فشله الكامل ‏ 
فالاسياب نفسها التي ذكرت سابقاً حول صغر حجم التجارة فيه) بين اقطار السوق العربية المشتركة 
بالمقارنة مع حجم تجارتها العالمية تنطبق على الوضع العربي العام ؛ إذ قدرت نسبة التجارة بين 
مجموعة البلدان العربية بما نسبته /ا بالمائة فقط من اجمالي تجارة الاقطار العربية مع جميع بلدان العالم 
خلال عام 1917٠١‏ بالمقارنة مع ما نسبته 60 بالمائة لمجموعة بلدان أورويا الغربية والنسبة المقابلة 
لبلدان السوق الاوروبية المشتركة التي بلغت ٠‏ بالمائة كيا سبق أن رأينا . وتنحصر اهمية التجارة 
العربية والمرتفعة نسبياً في ثلاثة اقطار عربية هي سوريا ولبنان والاردن . كا تتميز الاقطار العربية 
بارتفاع نسبة تجارتها الخارجية إلى انتاجها القومي الاجمالي . وبينا ترتفع نسبة الواردات الى اجمالي 
انتاجها القومي إن جزءاً ضئيلاً من هذه الواردات مصدره الوطن 7 . ومؤنّى ذلك » حسب 
نظرية التكامل الاقتصادي ان السياسات التمييزية في التجارة الخارجية للبلدان العربية وفق 
معطيات الاوضاع المذكورة اعلاه , يمكن ان تكون لصالح الاقتصاديات الاجنبية باكثر ما هي 


"1 


لصالح الاقتصاديات العربية . ونتيجة لاتجاه معظم الصادرات العربية للاسواق العالمية » فإِن 
تحرير هذه الصادرات من الرسوم الجمركية والقيود الاخرى بين البلدان العربية لا يتوقع ان يساهم 
في زيادة مسري الرفاهية الاقتصادية للاقطار العربية . ونتيجة لهذه النظرية فإِنٍ أقامة الاتحاد 
الجمركي 3 تعتبر اكثر جدوى بالنسبة للبلدان الصناعية منها لبلدان الاقل تصنيعاً » ولكن اقامة 
الاتحاد الجمركي يمكن ان تصبح اكثر جدوى لهذه المجموعة الاخيرة مع ارتفاع مستوى تصنيعها 
وتنميتها("» . 


ب تركز النجاح الذي حققه مجلس الوحدة في اقامة الكثير من المشروعات العربية الانمائية 
المشتركة مثل الشركة العربية للتعدين . والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والشركة العربية 
للمنتجات الصيدلانية والشركة العربية للاستثمار الصناعي . وعلى الرغم من ان تقدم العمل في 
مثل هذه المشاريع اختلف من مشروع لآخر . إلا ان الفترة الزمنية التي مرت على تأسيسها غير 
كافية للحكم على مدى نجاح هذه المشاريع . ورغم ذلك ينبغي ان تكون هذه النتيجة المتعلقة 
بنجاح المجلس ‏ ربما فقط في مجال المشاريع المشتركة ‏ حاضرة معنا في تحليلاتنا القادمة » بينما فشل 
المجلس في كل توجهاته للتعاون الشامل , ومعنى ذلك انه نجح » عندما كثف بعض الجهد صوب 
التعاون الجحزئي او القطاعي . 


ج - إن طبيعة الواقع المتعلق بتاريخ العلاقات الاقتصادية العربية » خاصة بين المشرق 
والمغرب العربي يلقي بثقله صوب إضعاف فرص تحقيق الوحدة الاقتصادية او التكامل 
الاقتصادي العربي . فبلدان المغرب العربي التي انضمت لجامعة الدول العربية والكثير من 
المنظمات التي انبثقت عنها . بالاضافة لانضمامها للاوابيك وللصندوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » لم تنضم لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية » ولا للسوق العربية المشتركة » وهو 
الواقع الذي يعكس ضعف العلاقات التجارية بين اقطار المجموعتين . 


وقد حاولت اقطار المغرب العربي إقامة تجمع اقتصادي شبه اقليمي فيما بينها عندما اقامت في 
عام 191584 اللجنة الاستشارية الدائمة لدول المغرب العربي (64500) . ورغم تعثر مسيرة هذه 
اللجنة وضعفها ال ان إقامتها وتكرار محاولات التعاون الاقتصادي بين اقطار المغرب العربي يعكس 
الى حد ما ضعف علاقات التشابك الاقتصادي والتجاري بين بلدان المشرق والمغرب. ولدى 
تحليله لهذه الظاهرة اشار الاستاذ برهان الدجاني الى الاسباب التالية© : 


(1) يدء التعاون الاقتصادي بين اقطار جامعة الدول العربية قبل حصول اقطار المغرب على 
استقلالحا وانضمامها للجامعة العربية . 


(6) لمزيد من التحليل انظر الفصلين الحادي عشر والثاني عشر . 
(") تيوك دما) 1945 ععاى لابعمماع 2 :امه إلا طمع ع1 زه عون« 7م معط 176 بأوورهك به انعلا 
706-707 .0م ,1 .امب ,(1978 ,اما مإم0 0 
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(7) قامت الاقطار العربية اثناء تلك الفترة بتطوير علاقاتها الاقتصادية في الوقت الذي 


(*) ربط الحكم الفرنسي لاقتصاديات اقطار المغرب التى استعمرها بروابط قوية 
باقتصادياته » 0 0 الانفكاك منها » ا الروابط حتى بعد الاستقلال . 
نطاقاً مع الدول لمتقدمة 


(5) اتسمت ولا زالت تتسم . المواصلات بين دول المشرق والمغرب وخاصة المواصلات 
البحرية بالتخلف . 


د وفيما يتعلق بمنهاج التخطيط الشامل للتعاون الامائي الذي تبناه المجلس. فلم يسجل 
اي نجاح , حيث لا يتوافر اي مؤشر على حدوث تعاون اوتنسيق فعلي بين خطط التنمية العربية. 
رغم مرور الفترة المحددة لذلك وهي عام ١ك‏ . ويعود فشل هذا المتهاج وتوقع عدم نجاحه في 
الظروف الحالية الى طبيعة المرحلة الانمائية الجارية التي تبعل من مثل هذا المنهاج سابقا لأوانه » كيا 
انه لا يأخذ في الاعتبار طبيعة الاوضاع والانظمة السياسية والاجتماعية والايديولوجية السائدة في 
. المنطقة العربية » وغل هنر بهذا المنباج يعكس تقليداً اعمى لا اتبع في بلدان المعسكر الشرقي مع 
اغفقال الفوارق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والايديولوجية بين المجموعتين . وعليه فإن 
اختيار المنباج لا يبدو انه استند الى تقويم موضوعي للاوضاع والاهداف المبتغى تحقيقها من خلال 
التعاون الاغائي العربي . 

وما يجدر ذكره ان دول مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة ( كوميكون ) قطعت عدة مراحل 
طويلة الى ان وصلت الى مرحلة التنسيق بين خطط التنمية لديها » فبدأت بالاتفاقات التجارية 
الثنائية » فالاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف . ثم بدأت بتنسيق خطط تجار عها الخارجية .» 
تاركة لكل دولة ترتيب خطتها الانمائية الى ان وصلت دول الكوميكون مو خراً الى مرحلة تنسيق 
خططها الاستثمارية » التي تستهدف » ولو نظرياً على الاقل . التأثير على معدلات النمو 
الاقتصادي لمصلحة الدول الاقل غ7" . 


ه ‏ العلاقة بين اقطار مجلس التعاون الخليجي واقطار مجلس الوحدة . إذ تعتبر الكويت 
رغم ان ايأ منهها لم ينضم الى السوق العربية المشتركة » وتساهم حالة التخوف السائد في اقطار 


[ففة را وتجوومعع طويق ممه أو رومزم 06 أهحوظهلم ممو اهنا ومتتهاة هاما أن كأعفجعة 506» ,لوانااا .1 

-50 له عت ممع بنط ماناتاكما ومتحمقام عط ممه (اتوسس) ماناتاكما ودتمصهانا طوعق :كع لمأممدهمم ,فحيهم «رحمماع:وها 
© م مممواونام 1ز116 ارت 65أو55816 لق كأومع ص0 المجوواويه0 بعل من عممأ50 ,(وأجر) أممموماصيو0 لعن 
4 تمأوعلهج31 هانه كاررععارمن) نارعدتوماعتع 12 ماع77 جره ماع35 ,1979 برزوايا 19-22 ,ون حعهدية0 ,لابولةا لوم 
.3 .م ,(1979 بالسيسدا) 1979 برجأ 19-22 ,كنك كعمدبه2آ ,أ 1770 هرق عنزا وا ععترومعاء؟1 جامدة 1 
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المجلس من ان يترتب على انضمامها لاتفاقية المجلس التأثير سلباً على مصالحها الاقتصادية وثروتها 
القائمة في اضعاف الدافع للانضمام الفعال لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية . كبا ان هذه 
الاقطار تشعر بخيبة امل كذلك من مستوى انجازات المجلس واستمرار حالة التوتر السائدة في 
العلاقات السياسية بين اعضائه بشكل خخاص . وبين الاقطار العربية مجتمعة . الامر الذي خلق 
دافعاً قوياً لديها للانعتاق من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والتوجه صوب التعاون شبه 
الاقليمى فيا بينها 2290© , 


والخلاصة ان نتائج اعمال وانجازات 0 التي سجلها المنهاج الشامل للتكامل 
الاقتصادي والذي اتبعه المجلس تبدو ضعيفة . وتؤكد مصادر مجلس الوحدة نفسها على تواضع 
النتائج التي حققها المجلس » ل عن ليها أرالدي لاسباب ذلك . عندما اشارت الى انه : 
« بالرغم من توافر الظروف الموضوعية الملائمة لتحقيق التكامل الاققتصادي العربي فإِنّ حصيلة الجهود المبذولة في هذا 
المجال لا تزال هي الاخرى متواضعة ‏ اذ لا يزال الاقتصاد العربي يعاني من تباطؤ مسيرة التكامل الاقتصادي وضعف 
التوجه نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية » بما يستدعي ضرورة تدخل الارادة السياسية العربية ايجابياً كمحرك 
حاسم ف تسريع خطوات هذا التوجه الت 


ولا يسود التفاؤٌ ل اوساط العاملين في الامانة العامة للمجلس فيا يتعلق بمستقبل عمل 
المجلس . وي الوقت الذي ساهمت. وما زالت تساهم , عدة عوامل. في تحقيق هذه النتيجة, وعلى 
رأسها توتر العلاقات السياسية بين الاقطار العربية , إل ان طبيعة المنهاج الشامل الذي جرى 
اتباعه » هي التي مكنت - في رأينا ‏ من تعريض التعاون لعواصف الخلافات السياسية العرنية » 
بينها تكن منهاج التعاون الجزئي في ظل الاوابيك وني ظل المشروعات المالية المشتركة » كما سبق ان 
وأينا من حماية مسيرة التعاون من مثل هذه العواصف : 


التعاون الانفائي الخليجي ‏ العربي / خلاصة 


يظهر اي عرض شامل لمسيرة التعاون الاغمائي العربي تحقق عدة اشكال للتعاون . حيث 
تحركت المسيرة وفق قاعدة واسعة » شملت جميع القطاعات . ولكن يلاحظ بأن هذه المسيرة 
اتسمت في جوانبها واشكاها المختلفة بالميل نحو اختيار نشاطات التعاون بشكل عشوائي اكثر مما 
كانت انعكاساً لتوجه منسق ومرتب الاولويات »+ او مستند الى تقويم واقعي للظروف والاوضاع 
الاقتصادية والسياسية السائدة في الوطن العربي . كما يبدو ان الاجهزة التي ادارت مسيرة التعاون 
العربي لم تقم باجراء تحليل متعمق لرحلة التنمية الاقتصادية العربية وتحديد اهدافها واولوياتها 


(4") رغم انضمام كل من الكويت والامارات العربية المتحدة الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية » إلا انها 
لم تلتزما بقرار السوق العربية المشتركة وانحصر نحصر اسهامههما في بعض المشروعات المشتركة التي اقيمت بمبادرة يجخلس 
الوحدة الاقتصادية العربية » وهما بذلك لم مختلفا عن اي قطر عري ذي فوائض مالية . 

(75) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ء الامانة العامة » د دراسة تقييمية لما تم حتى الآن والوسائل التي يرى 
انها تحقق اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ول نك الاقتصادية العربية عل 
نحو افضل »» عمان , حزيران / يونيو ١9485‏ . 


مرف 


واختيار افضل السبل لتحقيقها . وانما ولت وجهها شطر تجربة بلدان السوق الاوروبية المشتركة 
تارة » وصوب تجربة دول المعسكر الشرقي تارة اخرى . ونجم عن ذلك تعثر مسيرة التعاون 
العربي التي تبنت المنهاج الشامل سواء في جانبه المتعلق بتحرير التجارة وعوامل الانتاج وإقامة 
السوق المشتركة . او في جانبه المتعلق بالتعخطيط الشامل لمسيرة التعاون الاقتصادي . ول يكن ممكناً 
نجاح هذا المنهاج في ظل اوضاع اتسمت بتوتر العلاقات السياسية بين حكومات الاقطار العربية 
وتعمق حدة الخلافات بينها . وهذا الجانب يلغي توافر احد الشروط الاساسية اللازمة والمسبقة 
لتنفيذ اي تعاون شامل يقف على رأس جهاز مشترك يتمتع بانسجام توجهه السياسي . الذي 
يساعده في تنفيذ مهمة التخطيط المشترك لمسيرة التعاون الانائي . يضاف الى ذلك كما سبق ان 
رأينا في الفصل السابع ‏ ان مرحلة التنمية التي مرت بها الاقطار العربية في السبعينات لازالت 
تتسم بضعف هياكلها الاقتصادية واعتمادها الكبير على العلاقات الاقتصادية الدولية» خارج اطار 
الدائرة العربية الاقليمية » كما اتسمت قواعدها الانتاجية بالضعف الشديد . نجم عن ذلك كله 
تركز فرص النجاح في ميدان التعاون الاغائي العربي في المتهاج الذي جرى اتباعه على اساس 
التعاون الجزئى او القطاعى كا ترجمته تحليلاتنا لانجازات الاوابيك المتعلقة بالمشروعات الاغائية 
المشتركة . وكذلك المشروعات المشتركة المتعلقة بقطاع التمويل . 

ويلاحظ كذلك بأن زم العلاقات الاقتصادية بين اجزاء الوطن العربي » وما ارتبط بها من 
مشاريع مشتركة للتعاون الانمائي. او من حركة كثيفة لانتقال بعض عناصر الانتاج كالعمل او 
رأس المال ء تم تحقيق هذا الزخم في العلاقات التعاونية بمعزل عن ترتيبات التعاون الشامل التي 
اتخذت وتم استحداث اجهزة متعددة لإدارتها . وينطيق ذلك بشكل خاص على حركة انتقال 
العمل من الاقطار المصدرة للعمالة كالاردن ومصر ولبنان الى الاقطار النفطية المستوردة للعمالة . 
كيا ينطيق على حركة انتقال رأس المال المعاكسة للاتجاه السابق . وتم تحقيق ذلك بمعزل عن اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية #لعربية » وانما جاءت حركته استجابة لضغط الحماجات الاقتصادية لكلتا 
المجموعتين ؛ ا سئرى في الفصل التاسع . 


وقد ترتب على ذلك كله ان مسيرة ما يسمى « بالتكامل الاقتصادي العربي » لم تحقق اي 
نجاح واصبح تعبير التكامل مجرد رمز يفتقر الى المحتوى التطبيقي في المسيرة العربية » وذلك على 
الرغم بما تشهده ساحة العمل الاقتصادي العربي المشترك من تعدد وضخامة الاجهزة 
والاجتماعات واللقاءات والاتفاقيات المعقودة . وارتفاع مستوى الطموحات المعلنة صوب هدف 
الوحدة الاقتصادية العربية . والحقيقة التي لا يجب ان تغيب عن اي محلل يستهدف تصميم 
النموذج المجدي والقابل للتطبيق الناجح للتعاون الانمائي العري تكمن في عدم رغبة ة الحكومات 
العربية . التي حصلت اقطارها على الاستقلال حديثاً » في التنازل عن سيادتها » لذا يجب ان 
يستهدف النموذج المقترح تجنب المساس بمسألة السيادة . 


والنقطة الاخرى المرتبطة بنتائج تقويم الممماج الذي جرى اتباعه في التعاون الانمائي 
العربي . تتعلق بقطاع المال الذي ارتبط غوه بتحقق الفوائض المالية الناجمة عن سيطرة الاقطار 


لقف 


العربية على اجهزة ومؤسسات استغلال ثروتها النفطية ودعم الاقطار العربية الاخرى لما في 
المجالات السياسية . مما ساهم في تحقيق ثورة اسعار النفط العادلة منذ عام 1417 . فقد انعكس 
نمو هذا القطاع على جعل الطموحات العربية بإقامة مشاريع التنمية المشتركة ممكنة التنفيذ . وكان 
هذا القطاع القاعدة الاساسية التي انطلقت منبا مشروعات الاوابيك ومؤسسات وصناديق 
التمويل الاغائي المشترك . ويلاحظ بأن السنوات 1١949/5- ١4377‏ شهدت الفورة الكبرى في اقامة 
الشركات العربية المشتركة . بينما شهد عام //141 بداية الهبوط في معدل تأسيس هذه 
الشركات7؟2 , وعليه فقد تحققت الجدوى التطبيقية لنهاج التعاون القطاعي الجزئي مستندة من 
بين ما استندت اليه من العوامل التي سبقت الاشارة اليها ‏ الى قطاع المال . هذا القطاع له اهمية 
اقتصادية خاصة ليس لمسيرة التعاون الانمائي العربي فحسب . بل ولأي توجه للتعاون الانمائي 
الخليجي مهما ضاقت او اتسعت دائرته شبه الاقليمية او الاقليمية او الدولية » ويعود ذلك الى كون 
نشاطات هذا القطاع كثيفة الاستخدام لرأس المال وقليلة الحاجة لعنصر العمالة الذي تفتقر اليه » 
وبشكل نسبي ع اقطار مجلس التعاون الخليجي » كما أن تنمية هذا القطاع لا تشكل ضغطا على 
الموارد الطبيعية المحدودة في اقطار المجلس او تساهم في استنزافها . حيث يمكن ان ينمو في ظل 
دوائر جغرافية ‏ اقتصادية للتعاون اوسع نطاقا من محرد الدائرة شبه الاقليمية . وعليه » فإن هذا 
القطاع هو المؤهل لكي يلعب الدور القيادي في اي مسيرة ناجحة للتعاون الانمائي » خاصة ضمن 
: الدائرة الاقليمية » حيث يمكن له ان يتخذ من هذه الدائرة وجهته صوب تحقيق هدف النمو 
الاقتصادي الذاتي خلال فترة ما بعد النفط » وهوما سيجري تحليله بشكل اكثر تفصيلا في الفصل 
التاسع . 


وهناك ملاحظتان مهمتان تجب الاشارة اليهما ؛ تتعلق الاولى بمساهمة اقطار مجلس التعاون 


في المشروعات المشتركة ١‏ والشانية بمدى اهمية هذه المشروعات لتحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي : 


- وفيما يتعلق بالنقطة الاولى » يلاحظ بأن مساهمة اقطار المجلس في مجمل المشروعات 
العربية المشتركة بلغت نسبتها هه بالمائة من جملة رو وس امواهاء وتوزعت نسبها على الوجه 
التالي : السعودية بنسبة ١77,١4‏ بالمائة » الكويت 554 ١",‏ بالمائة » الامارات 8ه , "1 بالماثة » 
قطر 8,١‏ بالماثة . البحرين وعمان 7,٠‏ بالمائة9؟) , 

- وفيما يتعلق بأثر المشروعات العربية المشتركة في تدعيم التكامل الاقتصادي العربي ٠‏ فقد 
ثار بعض الجدل الذي تمحور بين امجاهين: يرى اوهما في هذه المشاريع اثراً محدوداً مرتبطأ بكونها 
احد الاشكال التي تسمح بتدفق رؤ وس الاموال الخاصة والعامة من الاقطار العربية النفطية الى 
العربية غير النفطية » وتجعل من الممكن تنفيذ بعض المشروعات الاغائية للاقطار غير النفطية » 


(40) عبد الفضيل ء النفط والوحدة العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات 
الاقتصادية العر بية. ص ١36‏ ., 
)5١(‏ المصدر نفسه . ص 18٠ - ١78‏ . 


يفف 


3 


التي تحول محدودية مواردها المالية من اخراجها الى حيز التنفيذ . ويرى انصار هذا الاتجاه بأن هذه 
الصيغة « ستبقى صيغة محدودة الآثر في| يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية , مالم يتم تكوينها في اطار 
خطة محددة سلفا لتسهيل عملية التكامل الاقتصادي العربي وفق تصور استراتيجي لاعادة هيكلة « تقسيم العمل »بين 
البلاد العربية على اساس تفاوضي يحقق الالتقاء بين المنافع القطرية والقومية » وما لم تلعب المشروعات العربية 
المشتركة في القطاعات المرشحة للتكامل دورا قياديا في توجيه النشاط الاقتصادي في اطار القطاع على النطاق العربي في 
جموعه )(47) 1 

اما الاتجاه الثاني فيرى في صيغة المشروعات العربية المشتركة المدخل العمل والتطبيقي الذي 
يؤدي مع استمرار اتساع دائرتها الى تشابك المصالح الاقتصادية العربية ما يساهم في النهاية في 
تدعيم التكامل الاقتصادي العربي ٠‏ رغم ان تأثيراته تعتبر متواضعة في بداياتها . 

وني الوقت الذي يرى فيه الباحث توافر الاسباب المؤدية الى تأييد وجهتي النظر السالفتي 
الذكر » وبخاصة ما يتعلق بالجدوى التطبيقية لصيغة المشروعات المشتركة وتواضم تأثيراتها من 
ناحية » بالاضافة الى ضرورة اللجوء الى هذه المشاريع باعتيارها احد مكونات استراتيجية التعاون 
الآنمائئي العربي 3 ورغم ذلك . فإن هناك من الاسباب . وقد سبق ذكرها . ما يجعل من عملية 
احالة مصير التعاون والتكامل الاقتصادي العربي الى خطة عربية مشتركة عملية صعبة التحقيق 
وغير نبررة على ضوء التجربة العربية المعاصرة . 

وعليه يجب البحث عن صيغة اومنهاج للتعاون الانمائي يتخذ من التوجه الجزئي ‏ القطاعي 

اساسا للجهد التنموي المشترك . على ان يتركز هذا التعاون ويتمحور حول بعض النشاطات او 
القطاعات ذات الطبيعة الحيوية والمهمة للتنمية العربية في اطارها الاقليمى . وستجري مناقشة 
هذا المنباج بشكل اكثر تفصيلاً في القسم الرابع من هذا البحث .0 


(479) المصدر نفسه .» ص ١78‏ . 


ارففا 


المَصّلا لسّابع 


شيكل لعلاقاتالافنصَاديّة ا لدولية لأفطار 
الجلس اول لمييتوى شبها لافإمئ والاطامينكالدول 


مقدمة 


نعرض في هذا الفصل الملامح الاساسية العامة يكل النظام التجاري ونظام المدفوعات 
المتبع لأقطار مجلس التعاون العربي الخليجي . بالإضافة الى تحليل احصائي للأهمية النسبية 
للعلاقات التجارية القائمة بين أقطار المجلس ضمن الدائرة شبه الاقليمية والمساهمة القطرية لكل 
قطر من هذه الاقطار في يحمل حركة التجارة فيما بينها » وكذلك تحليل الأهمية النسبية هذه العلاقات 
ضمن الدائرة العربية والدائرة الدولية . ويستهدف ذلك كله الوقوف على طبيعة الحيكل الحالي 
للعلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية لأقطار المجلس » والتي تعتير أحد المرتكزات الاساسية 
التي يستند اليها المنهاج المقترح للتعاون الانمائي . 


أولاً : التجارة الخارجية 


١‏ - الصادرات 
تتميز صادرات اقطار المجلس بسيطرة قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة به ء عليها . 
فقد ساهمت صادرات هذا القطاع بما نسبته ,41 بالمائة من مجموع صادرات هذه المجموعة خلال 
عام 144 ء توزعت هذه النسبة بين الاقطار الاعضاء كما هو مبين في الجدول رقم ( ١21‏ ) . 


وتشمل قائمة الصادرات غير النفطية . والمحدودة الاهمية نسبياً ». بعض المنتجات الزراعية 
والغذائية كالليمون الحاف والتموروالطحين وبعض المنتتجات الصناعية كالألومنيوم والمخصبات 
الكيماوية ومواد البناء . 


ناف 


جدول رقم (/ا-١)‏ 
الأعمية النسبية لصادرات قطاع النفط في اقطار مجلس التعاون الخليجي . للسنة 194٠١‏ 


2 
( بملايين الدولارات ) | (/) | (بملايين الدولارات ) | (/7) 
)1غ( زفق 


1564, 


ا المضفصرا 


يض ان 
فسني ل 
مام لضفن 
ا اماه مر ألاده 
ج1ظظ 14115 


2 الاتسةة لقا الالمنتةا انه الاتكاة 


المصدر : احتسبت من : -جمع17 ععلاعئماك إمتعصهمة1 لعدمممعنمم]1 ,[عالذا ] مدر6 رمماعصماا لمهدمتاه هاما 
. (19861 ,ةا :..0 ,وماوداخلقة/() 1981 امو 
وقد قام الباحث بتحويل الييانات من العملات المحلية الى الدولار واستخراج النسب . 


وتحتل عملية إعادة التصدير أهمية خاصة في تجارة اقطار المجلس الخارجية والمتعلقة بالمنتتجات 
الصناعية غير النفطية كمواد البناء ووسائل النقل والمعدات والآلات الثقيلة » وذلك ٠‏ مع الاقطار 
المجاورة بصورة عامة ٠‏ ومع دول منطقة المحيط اهندي بصورة خاصة . وتشتمل هذه المجموعة 
على المتتجات ذات المصدر الاجنبي 3 


21 الواردات 


نتيمجة لمحدودية قاعدة الانتاج الزراعي والصناعي في أقطار المجلس . فإن جميع الاقطار 
الاعضاء تعتمد اعتمادا كبيرا على تأمين احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية 
من الأسواق العالمية . ونتيجة لتصاعد الدخل الناجم عن النفط . وبخاصة منذ عام 1910/7 ١‏ فقد 
تصاعدت واردات هذه الأقطار بشكل كبير خلال العقد الأخير . ففى الكويت ازدادت المدفوعات 
لتمويل المستوردات ( فوب ) بين عامي 141 و 1419/7 بحوالى خمس مرات ٠‏ وتحتل مجموعة 
السلع الاستهلاكية الأهمية الكبرى في قائمة الواردات . فبلغت نسبتها خلال عام 19175 حوالى 
١‏ بالمائة من اجمالي الواردات(سيف)وما نسبتهلا#بالمائة للسلع الوسيطة, وما نسبته7 1 بالمائة 


الهف 


للسلع الرأسمالية2') . كها تضاعفت واردات الامارات المتحدة خلال الفترة نفسها بأكثر من خس 
رات 5 0 الزيادة جزثيا الل ا الوحدة من المستوردات ٠‏ بينما ارتبطت في 


وللزيادة الكبرى في قيمة الواردات جوانب سلبية » على الرغم من أهميتها في تأمين 
الاحتياجات الاتمائية . فالزيادة المتصاعدة في الواردات والقوى الدافعة لحا . تساهم في اعاقة 
التنمية الاقتصادية من خلال مايل : 


أ- إضعاف الحافز على التصنيع وإقامة الصناعات البديلة للمستوردات . 


ب تميل هذه العملية الى توجيه دخل النفط إلى الانفاق الجاري بأكثر من توجيهه للإنفاق 
الاستثماري 5 


جَ الضغط المستمر على احتياطيات اقطار المجلس من العملات الأجنبية وأصوها 
الاقتصادية » مما قد يؤدي إلى احداث مشاكل « تتعلق بالسيولة النقدية » . ويشكل دوري ٠‏ حتى 
في مجموعة هذه الاقطار ذات الفوائض المالية . 


ونظراً لان نط الاستهلاك السائد يعطي الأفضلية الاجتماعية للمنتجات الأجنبية » فلا 
يمكن خلق فط تفضيل استهلاك المنتجات الوطنية سوى ضمن برنامج طويل الأجل(" . وتعكس 
نسبة الانفاق على الاستيراد الى اجمالي الانفاق العام » أهمية القطاع الخارجي في اقتصاديات الاقطار 
الأعضاء . حيث ارتفعت نسبة الواردات الى الطلب العام بشكل كبير فيها ىا يظهر في الجدول رقم 
(/ا4-؟). 


 "‏ الميزان التجاري 


يلاحظ أن جميع اقطار المجلس سجلت فائضاً في ميزانها التجاري وذلك منذ اكتشاف النفط 
والشروع في عمليات تصديره ء وذلك باستثناء البحرين التي سجلت عجزاً خلال عام /لا/ا9أ . 


(1) .م ,1979 ععهان! 8 «رعامم مهاوه عتلرمجمعع أمعمهة :اتدسيكا» ,[ عابةا ] فدنطا مدتعصمقة لهممتهدمهتما 
.(50//79/57) 56 
(7) /79/آل51) 46 .م ,1979 لمقنتصهل 12 «ركازهجهما096] عأمهموط أمممها" :كهاه امع طهعم مهاأونا» ,"اذا 
.(16 
(*) المملكة العربية السعودية ء وزارة المالية والاقتصاد الوطني . التجارة الخارجية للدول العربية الخليجية 
عامي 141/6 و/ا/941١‏ ([الرياض : الوزارة؟]. )١144٠‏ . ص 58-501 . 


مففا 


174 


جدول رقم ( 3-10 ) 
نسبة التجارة للانتاج القومي الاجمالي لاقطار مجلس التعاون الخليجي, للسنة 1١9168‏ 


الانتاج القومي الاجمالي | قيمة الواردات | نسبة الواردات | قيمة الصادرات 
(ملبار دولار) (مليار دولار) 


الامارات العر بية المتبحدة 
البحر ين (ب) 

السعوديسة 

قطر 

الكويست 


(أ) يقاس الطلب العام كما يلي : الانتاج القومي الاجمالي ‏ الفائض ( او العجز ) في الميزان التجاري . وعليه فإنه يتم احتساب هذا العمود كما يلي : 
الواردات 
الانتاج القومي الا مالي ١5‏ الصادرات - الواردات ( 


(ب) يلاحظ ان قيمة الواردات هي اكبر من الصادرات وذلك لارتفاع نسبة السلع المستوردة لغاية اعادة التصدير . وعليه يجب تفسير النسب المشار اليها بالنسبة للبحرين بحذر . 


يي 0” 


المصدر : احتسبت من : 656554امملا5 اونممة ,([ نالع ] أتمنا معدهوأااهاما واممممعع) ركدعصء لآ 6( انه بجم20) ,ماه 0 
3 .م ,1980 


وتساهم المملكة العربية السعودية بأكبر نسبة من اجمالي التجارة الخارجية لأقطار المجلس . حيث 
ساهمت بما نسبته 56 بالمائة من اجمالي الصادرات . وما نسبته 04 بالمائة من الواردات الاجمالية 
لاقطار المجلس خلال عام لا191 » تلتها في الأهمية الامارات المتحدة ثم الكويت كيا يدل على ذلك 
الجدول رقم ( /1-”" ) . 


جدول رقم 7-10 ) 
التحارة الخارجية لاقطار جلس التعاون 


الخليجي 3 للسنة /ا/لاة ا 


يزان التجاري 
صد | © إصديت | 


6ر5 3 15 1 ارمع 
امنا كر5؟1١‏ برضا 


212111 ؟ر لاه ١‏ . 0 
84 مه ١‏ 8 مم 8 حكن 
6م11 ٠‏ ضف فل > 
م 1ظ؛ظ . ل 


المصدر : احتسبت من : المملكة العربية السعودية 03 وزارة المالية والاقتصاد الوطني 03 التجارة الخارجية 
للدول العربية الخليحية عامي “ةا ولا/1ةا ( الرياض: .الوزارة؟]. )194٠‏ . 


4 5 التحارة الخارجية والاعتماد الاقتصادى 

يلقي الجدول رقم (1-؟ ) الضوء على درجة اعتماد اقتصاديات أقطار المجلس على 
علاقاتها الاقتصادية الدولية 3 والتي تترحمها المؤشرات التالية : 

2 ارتفاع نسبة التجارة الخارجية الى الانتاج القومي الاجمالي 3 فتراوحت هذه النسبة بين 
",87" بالمائة في البحرين » وما نسبته 4 4١,‏ بالمائة في المملكة السعودية . 

ب - ارتفاع نسبة الصادرات الى الانتاج القومي الاجمالي ء فتراوحت هذه النسبة بين ”ا 
بالمائة في السعودية ونسبة 187 بالمائة في البحرين . 

- ارتضاع نسبة الواردات الى الطلب العام إذ تراوحت ما بين 5١‏ بالمائة في السعودية 

و١71١‏ بالمائة في البحرين ‏ 


لحف 


ثانياً : الخصائص اليكلية لموازين المدفوعات 


تتميز قاعدة المعلومات والاحصاءات المتعلقة بموازين مدفوعات أقطار المجلس بضعفها 
العام . رغم أهمية هذه الاداة في تحليل مختلف الجوانب المتعلقة بعلاقاتها الاقتصادية الدولية . 

ففي دولة الامارات العربية المتحدة . على سبيل المثال » لم تنشرأي بيانات رسمية متعلقة 
بميزان المدفوعات . ويتم اعداد التقديرات المتعلقة بها بواسطة صندوق النقد الدولي » وتستند الى 
قاعدة غير مكتملة من البيانات » و . ومعظم الحسابات المتعلقة ببند 
الخدمات والتحويلات الخاصة . تعتمد على تقديرات تخمينية » كبا تتسم بعض البيانات بارتفاع 
نسبة الخطأ فيها ١‏ دا ذل جهود ديات تد قات رأس للاق الخاض ب و يعد بان البند التعان 
بالسهو والخطأ يعكس هذه التدفقات7*؟» .ويميل هذا الوضع إلى ترجمة الموقف في جميع أقطار المجلس 
بشكل عام ٠‏ وعل الرغم من امكانية الاعتماد على صحة تقديرات بعض البنود لمعامللات قطاع 
النفط . فإن بنوداً أخرى مثل الواردات تشتمل على جزء رئيسي من الواردات التي لا 0 
تسجيلها . والدخل غير النفطي والخدمات الأخرى والتحويلات من العاملين في الخارج تتعر 
الى هامش كبير من الخطأ . 

ورغم ذلك , يعتقد بأن البيانات المتعلقة بموازين المدفوعات توفر الجد الآدنى المطلوب 
لتمثيل الاتجاهات العامة المطلوب معرفتها لأغراضنا التحليلية . وبصورة عامة تميل موازين 
مدفوعات اقطار المجلس الى أن تترجم صورة الاقتصاد المعتمد على قطاع النفط والمتميز بصغر 
قاعدته الانتاجية المحلية . وتتدفق مدخولات قطاع النفط على خزينة الدولة التي تقوم بانفاقها 
وضلخها في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني . 

وتميزت الحسابات الجارية لموازين مدفوعات أقطار المجلس بتسجيلها لفائض عام . خلال 
السنوات الأخيرة » باستثناء عُمان والبحرين » وقد نجم عن هذا الوضع زيادة المدخولات الناجمة 
عن تصدير النفط . عن المدفوعات الجارية بواسطة القطاعين العام والخاص . وتم تحقيق هذه 
الفوائض على الرغم من تدفق المعونات الخارجية من هذه الاقطار وحدوث تدفقات واسعة لرأس 
المال الخاص نحو الخارج . وقد ارتفع حجم الفوائض في موازين المدفوعات بشكل خاص بعد 
الزيادة الحادّة في اسعار النفط التي تحققت في الجزء الأخير من عام 15177 وبداية عام 1914 » 
بالإضافة للزيادة الأخترى التي تحققت خلال عام ١91/8‏ . 

وفي سلطنة مُمان تيز الميزان التجاري بتسجيله لفوائض بدرجات متفاوتة من سنة لأخرى ع 
ولكن تحويلات الأرباح ومدخرات العاملين الاجانب الى الخارج . مالت الى احداث عجز في 
الحساب الجاري يزان المدفوعات . ومالت التحويلات الرسمية لرأس امال الى الداخل بالاضافة 
الى صاقٍ حركة رأص المال المرتبطة بقطاع النفط الى التغلب بشكل واضح . وساهمت في تعديل 


[49 .49 .م «رعامم و وواوي09 عنموممهع الرمعمةا :هقان نع طقعف لهاأولا» ,اذا 


خرف 


ولكنها غير مله اير مران المدفوعات ا ( مقاساً بالتغيرات في صاني ات 
الأجنبية للقطاع المصرفي ) في تسجيله لعجز مستمر حتى عام /ال91١‏ 5 


ففي البحرين » حيث الاقتصاد الحر » تزيد قيمة كل من الصادرات والواردات عن قيمة 
الانتاج المحلي الاجمالي . فقد تميز ميزان المدفوعات بتحقيقه لعجز كبير في حساباته المتعلقة بالميزان 
التجاري . ويعود ذلك الى الاختلال الكبير المتحقق في التجارة في القطاعات غير التفطية » 
بالاضافة الى تحقيقه لعجز متزايد في الحساب الجاري . باستثناء عام 4٠١‏ ( الجدول الملحق رقم 
220))١(‏ . خاصة لانعكاس الزيادة المتحققة في اسعار النفط خلال عام 191/4 في زيادة قيمة 
صادرات النفط . كما زادت قيمة الصادرات الاخرى ء. في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة 
الواردات. ارتفاعاً بسيطاً . وهو الامر الذي خفض من نطاق العجز التجاري . 


١‏ -الخدمات والتحويلات الخاصة 


تميزت الحسابات المتعلقة بالخدمات والتحويلات الخاصة بتسجيلها لعجز في معظم أقطار 
المجلس » حيث لم يُسْئْنَ من هذا العجز سوى الكويت والبحرين » فيم| يتعلق بحساب الخدمات 
فقط . ويعود ذلك في الكويت الى تزايد الدخل من الاستثمارات العامة والخاصة في الخارج تزايداً 
حاداً » ورغم وصول التحويلات الرسمية والخاصة الى الخخارج الى مستوى جيد . فقد بقيت 
الفوائفض في الحساب الجاري كبيرة ( الجدول الملحق رقم (؟7) ) . 

ويتكون حساب الخدمات في ميزان المدفوعات البحراني بشكل رئيسي من المعاملات المتعلقة 
بالشحن الجوي والبحري والسياحة والدخل من الاستثمارات والانفاق المحلي للوحدات المصرفية 
(قالهنا ودكامة8 عتما - 01) ( الجدول الملحق رقم (”) ) . 

ويلاحط تزايد أهمية الدخل من الاستثمارات في الخارج » وذلك يعكس تزايد قيمة 
الاحتياطي من العملات الاجنبية » وكذلك تزايد أهمية الدخل الناحمة عن نشاطات مصارف 
ال (ععمطه-2)"0)01 , 


؟-الحساب الحاري غير النفطي 
في الوقت الذي سجل فيه الحساب الجاري في أقطار المجلس فائضاً خلال الفترة 14138 
م . فإن الحساب الجاري المتعلق بالقطاعات غير النفطية . قد اتسم بالعجز المستمرء 


يظهره الجدول الملحق رقم (4 ) عن المملكة العربية السعودية .» وذلك يعني أن كل النتائج 
الايجابية المتحققة في الحساب الجاري تعود الى قطاع النفط ( الجدول الملحق رقم(4)) وإلى تصاعد 


)( (30/ 81 / ا58) 46 .م , 1981 بمقرصه 17 ركامم توماو يونا ء نو صمهعا امهم :مزع رطه6» ,اذا 
[ 43 انظر الجدول رقم (١)ي‏ : و الملحق الثاني : جداول احصائية »في ار هذا الكتاب . 


أفرف 


1 اهمية الدخل من الاستئمارات في الخارج . وسيشار الى هذا البند فيها بعد بنوع من 


التفصيل . 
ثالث : نظام التجارة والمدفوعات 


1 خصائص النظام العامة 


ميل نظام التجارة والمدفوعات في الاقطار العربية الخليجية نحو الحرية , وذلك في ضوء 


أ- لا يوجد نظام لتراخيص الاستيراد . وان وجد فيتم الحصول على هذه التراخيص 
بسهولة . كما في السعودية . ا 

ب تشمل الاعفاءات من الرسوم الجمركية مجموعة كبيرة من قائمة المستوردات . وبيخاصة 
بالنسبة للمواد الغذائية والمواد الخام وبيعض المعدات , بينما يخضع جزء من السلع المستوردة الى 
رسم جمركي مخفض بنسبة من ” - " بالمائة . ففي السعودية . على سبيل المثال » يجري اعفاء ما 
نسبته ١9‏ بالمائة من مجموعة المواد المستوردة ؛ وما نسبته 48 بالمائة يخضع لرسم تبلغ نسبته # بالمائة 
فقط » بينم| يخضع ما نسبته ١‏ بالمائة فقط من مجموعة هذه المنتجات المستوردة لحماية جمركية بنسبة 
6 بالمائة . 

اج - يتم منع استيراد قائمة محدودة من المنتجات لأسباب أمنية أو صحية » أو يتم فرض 
رسوع عالية نسبيا عليها كالمشرويات الكحولية . 


د - تصل نسبة رسوم الحماية الجمركية على بعض المنتجات الى ما نسبته ٠١‏ بالماثة تقريباً ىا 
في قطر والسعودية . 


ه ‏ يتسم نظام المدفوعات بالحرية » حيث لا توجد قيود على تحويلات العملات الأجنبية » 
باستثناء التعامل مع اسرائيل وروديسيا وجنوبي افريقيا , التي يحظر القيام بأية معاملات مالية 
معها. ويشمل هذا النظام المواطنين والاجانب المقيمين . 


و-يتسم نظام الصرف الاجنبي بالحرية » وترتبط عملة كل من السعودية وقطر والامارات 
والبحرين بحقوق السحب الخاصة » بينا يرتبط الريال العماني بالدولار ., والدينار الكويتي بسلة 
خاصة من العملات الدولية . 
 "‏ أهمية الدخل من الاستئمارات في الخارج 

يظهر تحليل البنود المختلفة لموازين مدفوعات أقطار المجلس وموازناتها العامة » تصاعد أهمية 


يفرنا 


الدخل من الاستثمارات في الخارج » سواء فيا يتعلق بها ضمن صادرات الخدمات أو ما يتعلق 
بمساهماتها في ايرادات الموازنات العامة غير النفطية لهذه الاقطار . 


ويعتبر هذا البند اكثر أهمية في الكويت ويشكل ما نسبته حوالى "٠٠‏ بلمائة من دخل 
الصادرات غير النفطية . وما نسبته ©؟ بالمائة من قيمة الصادرات الاجمالية خلال عام ملا1 
ويعكس ذلك اهمية هذا البند في تنويع مصادر الدخل القومي ( الجدول رقم ( / - 4 ) ) . 


كيا ازدادت مساهمة الدخل من الاستثمارات الخارجية بالنسبة للايرادات العامة في الموازنة 
العامة للكويت من ١77/8‏ بالمائة في عام 141/7 الى ما نسبته 5 ,15 بالمائة خلال عام 191374 . كما 
ارتفعت مساهمتها بالنسبة للايرادات غير النفطية من 457 بالمائة خلال عام 1613/7 الى ما نسبته 
/91/ بالمائة خلال عام 1437/48 ء بينما انخفضت نسية مساهمة الايرادات غير النفطية من 8 , ؟ بالمائة 
الى ١5‏ ,؟ بالمائة ( الجدول رقم ( /ظ-8 ) ) . 


جدول رقم ”7 - 4 ) 
الاهمية النسبية للدخل من الصادرات غير النفطية 
والاستثمار في اقطار مجلس التعاون الخليجي 


الامارات العربية المتحدة | البحرين السعودية عَمان 
1514) . الفلطة 


الصامرات7١)‏ 
الصادرات غير التفطية297 
صادرات التفط والغاز 


وما يتصل 0" 


نسبة(1) : (7) (/) 
نسبة )١1(:)4(‏ (/7) 


أن" الدخل من الخدمات ومعظمه من الاستثمار . 


رب الدخحل من الاستثمارات العامة . 


المصدر : احتسيت من : تقارير استشارات صندوق النقد الدولي مع الاقطار العربية الخليجية . 


يفنفا 


جدول رقم (/1-ه ) 


الدخل من الاستثمار والايرادات العامة في الكويت » 
للستوات 7/ا/ 194194 -178/ 1١51/4‏ 
( بملايين الدنانير الكويتية ) 
ايرادات التفط )١(‏ 


الاير ادات الاخرى (*) 


د ما افد الدج لل حك 
انفده | إمد إسه إحر 
ل ل 2 
نسبة 00: (8) 000 231 01553 555 لتك 


المصدر : احتسبت من : -وماوب06 منصمممعع مم86 :الهسك!» , لعاةا ] ممنظا برممامصمايا امدمتتهددهاما 
.(79/57 / اة) 1979 جمرانا 8 «رعتمهمم 


خا / 4/اوا 
1 


الدخل من الاستثمار )١(‏ 
ات" 
كمه 


وتعكس الأهمية النسبية المتصاعدة للدخل من الاستثمارات في الخارج هيكلية حسابات 
الدخل القومي ٠‏ ففي الكويت . على سبيل المثال » ترتفع نسية المدخرات » حيث وصلت الى ما 
نسبته /1/ بالمائة من الانتاج القومي الاجمالي على مدار السنوات الاريع المنتهية بعام ١41/8‏ / 
5 رالحدول الملحق رقم (9)). وقد تدنت نسبة استخدام هذه المدخرات محليا » الى مستوى 
التراكم الرأسمالي المحلي لعدم كفاية فرض الاستثمارات المحلية من ناحية ولجذب فرص الحصول 
على مردود اعلى على الأصول الأجنبية لهذه المدخرات من ناحية ثانية . وتم استثمار ما نسبته ١١1‏ بالمائة 
فقط من المدخرات المتحققة خلال السنوات الام “11 ه/ا/ 5و1 عحلياً؟ . 


وفي السعودية بلغ الدخحل من الاستثمارات الخارجية ما نسبته 555" بالمائة من دخل 
الصادرات غير النفطية خلال عام ١191©‏ وما نسبته 6 بالمائة من اجمالي قيمة الصادرات ( الجدول 
رقم(7- 4)). وارتفعت مساهمة الدخل من الاستثمارات الخارجية بالنسبة لموازنات المملكة. 


[فه .(59/4/79/57) 1 .م ,1979 لإلهراكناةءا 23 +« كام وماه 06 عتمم ومعع مهمه :الوبسكاء ,عالينا 


أغينا 


فسجلت زيادة في نسيتها الى اجمالي الايرادات العامة من ؟ بالمائة الى ما نسبته 6 بالمائة بين عامي 
651 وه1510/6 . كيا ارتفعت مساهمتها في الإيرادات غير النفطية من نسبة 14 بالمائة الى ما نسبته 
4 بالمائة خلال الفترة نفسها , بينها انخفضت نسبةمساهمة الايرادات غير النفطية من ١4‏ بالمائة الى 
4 بالمائة ( الجدول /ط-5) . 


جدول رقم 57 -5) 
الآثار الاقتصادية للدخل من الاستثمار العام 
في السعودية . للسنوات ١/ا/ 191/١‏ ه/ا/ 5و١‏ 


الدخل من الاستثمار )١(‏ | - 
ايرادات التنفط )2( قفد 
ايرادات اخرى (7) ١1‏ 


و 


و31 


المصدر : احتسيت من : /504) 1976 تععهاة 26 «رإزميمن5 لمتعصهما"ا ممع عتوممممع عق نقاطهيم السمك» ,عاالةا 
.76/57 


وسجل الدخل من الاستثمارات الخارجية في الامارات العربية المتحدة ما نسبته 5 ٠١‏ بالمائة 
من الصادرات غير النفطية خلال عام ١.‏ وما نسبته ١7‏ بالمائة من اجمالي الصادرات ( الجدول 
رقم (1- 4)). وارتفع الدخل من الاستثمارات الخارجية بما قيمته "٠‏ مليون درهم خلال عام 
الى ما قيمته ١7٠١‏ مليون درهم في عام 18417 ء او ارتفعت نسبة مساهمة هذا البند من ١‏ 
بالمائة من الايرادات العامة الى ما نسبته 4 بالمائة بين العامين اعلاه » كما ارتفعت نسبتها في 
الايرادات غير النفطية من بالماثة الى “ا/ بالمائة ( الجدول رقم 7-1 ) ) . وفي قطر سجل 
الدخل من الاستثمارات الخارجية ما نسبته 188 بالمائة من الصادرات غير النفطية في عام ١915‏ » 
وما نسبته ” بالمائة من الصادرات الاجمالية ( الجدول رقم (/ا-4 )) . 


يارفا 


جدول رقم ( 7-1 ) 
الدخل من الاستثمار والايرادات العامة في الامارات العربية المتحدة ‏ 
سحع : ١91/7‏ -/19178 ( بالمليون درهم ) 


وه" 
لكلف 
1١5‏ 


1*+٠٠ 
5-6 قف[[ر[نث“<زثظ>‎ 
١ع‎ 


الدخل من الاستثمار في الخارج )0( 
ايرادات النفط زفة 
الايرادات الاخرى (*”) 


ممه | # اسه | اا 


المصدر : احتسبت من : 1979 بمقباصقل12 «,كتصمموممام هنا عتلموممموع أممعم :عملد لمع طدعة ممثلونا» ."الا 
(534/79/16) 


وف البحرين بلغت نسبة مساهمة هذا البند 86 يالماثة من الصادرات غير النفطية خلال عام 
وما نسبته 17 بالمائة من اجمالي الصادرات ( الجدول رقم (/- 4 ) ) . بينما يلاحظ ان 
هذا البند لعب دوراً أقل أهمية بالنسبة لسلطنة عُمان » فساهم با نسبته 6 بالمائة من قيمة 
الصادرات غير النفطية وما نسبته 4 بالمائة فقط من الصادرات الاجمالية في عام 194178 ( الجدول 
رقم (7- 4)) . 

تؤكد المؤشرات المذكورة اعلاه على ما سبق بيانه حول تصاعد أهمية الدخل من 
الاستثمارات الخارجية لأقطار مجلس التعاون كمصدر بديل للدخل من النقفط » مع ملاحظة أن 
دور هذه الاستثمارات لا ينحصر في مردوداتها المالية .» وانما بمساهمتها الفعلية في التنمية الاقتصادية 
هذه الاقطار ء وهوما ستجري مناقشته في الفصل الرابع عشر . ْ 


رابعا : التجارة الخارجية فيا بين أقطار المجلس 
يستهدف هذا الجزء التعرف على الأهمية النسبية للتجارة فيها بين أقطار المجلس بالمقارنة مع 
تهارتها الخارجية 2 والتعرف على هذه الاهمية النسبية سواء بالنسية للتجارة عل المستوى شية 
الاقليمي او الاقليمي ( العربي ) . 


ضرفا 


١‏ تجارة الكويت 


تحتل تجارة الكويت مع اقطار المجلس مكاناً متواضعاً في تجارتها الخارجية » فقد شكلت 
صادراتها الى هذه المجموعة ما نسبته 5 بالمائة من اجمالي صادراتها خلال عام /ال141 ء ومع ذلك 
فهي تحتل المركز الثاني بالنسبة للتصدير الى اقطار المجلس . وذلك بعد البحرين . بينها ساهمت 
واردات الكويت من هذه المجموعة بما نسبته 4 , ٠‏ بالمائة فقط من اجمالي وارداتها . واستوعبت 
السعودية ما نسبته 7, ه/ بالمائة من صادرات الكويت الى اقطار المجموعة ٠»‏ تليها الامارات التي 
استوعبت ما نسبته ١‏ , 10 بالمائة وذلك خلال عام /ا/91١‏ ( الجدول رقم !8-1 )) . 


جدول رقم 8-50 ) 


الصادرات بين اقطار مجلس التعاون الخليجي » 
للسنة 1901/1 ( نسب مئوية ) 


29352 اق كنك نمك تمك ده 


المصدر : احتسبت من : بيانات الجدول رقم (5) في : « الملحق الثاني : جداول احصائية .» في آخر هذا 
الكتاب 3 الذي احتسب بدوره من : المملكة العربية السعودية ٠‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطني 3 التجارة الخارجية 
للدول العربية الخليجية عامي 1910/5 ولا/91١1‏ . 


استوردت الكويت ما نسبته 077 بالمائة من اجمالي مستورداتها من أقطار المجلس من المملكة 
العربية السعودية » وما نسبته 4 , “77 بالمائة من البحرين ( الجدول رقم (/ا-8)) . وقد اتجه ما نسبته 
" / بالمائة من صادرات الكويت غير النفطية الى أقطار المجلس خلال عام 191/17 ٠»‏ علما بأن ما 
نسبته 5 , "/ بالمائة ة من هذه الصادرات يمثل سلعاً أعيد تصديرها ( أي ذات منشأ أجنبي )0 . 


9ك دولة الكويت » وزارة التخطيط . مكتب الاحصاءات المركزية الخلاصة الاحصائية السنوية 2 
15 ص 1947-9597 . 


مخفا 


جدول رقم 8-17 ) 


الواردات التجارية بين اقطار مجلس التعاون الخليجي. للسنة يفذيل 


الامارات العربية المتحدة 


(ملايين الدولارات) ور هعم ىلم 
)2 267 
البحرين 
( ملابين الدولارات) 
ف 
السعودية 
( ملايين الدولارات ) 
2( 


عمان 
(ملايين الدولارات ) 
02( 


تطبر 
(ملايين الدولارات ) 
ف 
الكوييت 
0 ملايين الدولارات ) 
(0) . 
الملجموع 
( ملايين الدولارات ) 
)2 . 


المصدر : احتسبت من : المملكة العربية السعودية ء وزارة المالية والاقتصاد الوطني . المصدر نفسه .» ص 
اده 


وقد قام الباحث بتحويل القيمة من الريال السعودي الى الدولار الاميركي واستخراج النسب . 
وقد سجل ميزان تجارة الكويت مع هذه المجموعة فائضاً . بل سجل هذا الفائض مع جميع الاقطار 
الاعضاء . كما اعتبر من أكبر الفوائض التي حققها أي قطر عضو مع بقية اقطار المجلس ( الجدول 
رقم (8- )0١‏ . 


للزفا 


جدول رقم ٠١-87‏ ) 


لميزان التجاري بين اقطار مجلس التعاون الخليجي , 
للسئة 14379 ( بالمليون دولار ) 


الاستيراد من اقطار المجلس | التصدير الى اقطار المجلس 


الامارات العربية المتحدة 5 ار 16م 
البحرين ١‏ 11 514 
السعودية 7 لل كم 
تمان : 3 

قطر لشفا ال 
الكويت 1144 اذه 


الخارجية للامم المتحدة . 


يبدو ان الامارات تعتمد اعتماداً كلياً في صادراتها على الدول الأجنبية . فقد شكلت 
صادراتها الى اقطار المجلس خلال عام/ا/191 ما نسيتهىلا , ٠‏ بالمائة فقط وما نسبته ه , +بالمائة فقط 
الى بقية الاقطار العربية ( الجدول رقم (1- ١١‏ ) ) . وقد شكلت واردات الامارات من اقطار 
المجلس ما نسبته ©" , ٠‏ بالمائة من وارداتها الاحمالية ( الجدول رقم 5-؟7١))‏ . واستوعيث 
سلطنة عُمان والسعودية الجزء الاكبر من صادرات الامارات لاقطار المجلس ( ,"7 بالمائة ) 
خلال عام 19177 . بينها استوردت الامارات ما نسبته ”,06 بالمائة من وارداتها شبه الاقليمية من 

السعودية وما نسيته لا و“ا” بالمائة من الكويت ( الجدول رقم (/ا94-1)) ١‏ 
حققت حققت تجارة الامارات شبه الاقليمية فائضاً يعود بالدرجة الاولى الى ميزانها التجاري مع كل 


من مان وقطر ‏ رغم أن تجارتها مع قطر وبقية اقطار المجلس سجلت عجزاً خلال عام 181/9 . 
وما يجدر ذكره أن معظم صادرات الامارات شبه الاقليمية تعتبر سلعاً أعيد تصديرها . 


 “‏ تجارة قطر 


استوردت قطر من أقطار المجلس ما نسبته 4 بالمائة من اجمالمي وارداتها » يننا صدرت 
لأقطار المجلس ما نسبته / بالمائة فقط من اجمالي صادراتها . واتجهت معظم الصادرات شبه 


خرف 


جدول رقم 21 )١1١‏ 


صادرات اقطار مجلس التعاون الخليجي شبه الاقليمية 
والاقليمية والدولية ٠‏ للسنة ١1/9‏ 


, 
0 5 مكردق‎ 
0 44١ 
5ه‎ 
1١ 
49» 


81525 لمن لذا انها لق انا لكا نت 


المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه . الجدول رقم (*) ء ص 3١‏ . 


جدول رقم (8-؟١)‏ 


واردات اقطار مجلس التعاون الخليجي شبه الاقليمية والاقليمية 
والدولية ء للسنة لا/لاة١ا‏ 


1515 

١16ر4‎ 

115 /ا‎ ١,6 
كيرف ارام‎ 
قرفل‎ ١الءكرك‎ 
1015 اميت‎ 


1 اقم 65 50 5 لتنا انه لقسد 


المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه . الجدول رقم (5) . 


6ع3ُ3:"3ي 


الاقليمية الى السعودية ( 56 بالمائة ) ٠‏ بينا استوردت من الامارات والكويت الحزء الأكبر من 
وارداتها شبه الاقليمية . وسجلت تجارة قطر عجزاً مع كل من الامارات والبحرين والكويت » بينيا ٠»‏ بينها 
سجلت فائضاً مع السعودية خلال عام //61أ . 


4 - تجارة البحرين 

ترتفع أهمية التجارة » خاصة بالنسبة للصادرات . في البحرين ء وذلك مع اقطار المجلس 
بالمقارنة مع تجارة بقية اقطار المجلس . فقد استوعبت هذه المجموعة ما نسبته 4 , 50 بالمائة من 
اجمالي صادرات البحرين العالمية خلال عام /ا/141 . واستوعبت السعودية الجزء الأكبر من 
صادرات البحرين شبه الاقليمية ( ", 84 بالمائة ) ( الجدول رقم (8-1) ) . بينما تواضعت اهمية 
الواردات شبه الاقليمية » حيث بلغت نسبة واردات البحرين من اقطار المجلس ",” بالمائة فقط 
( الجدول رقم ))١7-10/(‏ . 


سجلت تجارة البحرين خلال عام 19177 فائضاً زادت قيمته عن ٠٠١‏ مليون دولار مع 
اقطار المجلس . رغم أنها سجلت عجزا مع كل من الامارات وعُمان . وتتكون معظم صادراتها 
لأقطار المجموعة من سلع يعاد تصديرها . 
ه ‏ تجارة عمان 

تتدى الأهمية النسبية لتجارة سلطنة عُمان شبه الأقليمية . فقد ذهب ما نسبته 40 بالمائة من 
صادرات السلطنة إلى الدول المتقدمة اقتصادياً ٠‏ وما نسبته 4 ,4 بالمائة للدول النامية ( الجدول 
الملحق رقم (7)). ورغم ذلك فان ما نسبته 47 بالمائة من صادراتها غير النفطية قد اتجه إلى أقطار 
المجلس وذلك خلال عام 141777 ( الجدول الملحق رقم (8)). تتكون صادرات مُمان الى اقطار 
المجلس من أنابيب الاسبستوس والليمون الجاف والتمور والاسماك والطحين . وتعتبر سلطنة 
عمان من أقل الاقطار الاعضاء مساهمة في التجارة شبه الاقليمية . واتجهت صادرات السلطنة 
خلال عام /191 الى كل من الامارات ( 58 بالمائة ) والسعودية ( © يالماثة ) وحصلت على معظم 
وارداتها من الامارات ( 81,4 بالمائة ) وقد سجل ميزان السلطنة التجاري عجزا مع اقطار 
المجلس ( الجدول رقم(1-١٠‏ )) . 
> تجارة السعودية 

تحتل تجارة السعودية مع اقطار المجلس مركزا محدود الأهمية بالنسبة لتجارتها العالمية . حيث 
استوعبت أقطار المجلس ما نسبته 77 بالمائة فقط من صادراتها الاجمالية خلال عام ل/ال91١‏ 
( الجدول رقم ))١١-1(‏ . بينها سجلت وارداتها من هذه المجموعة ما نسبته 4" بالمائة من 
وارداتها الاجمالية ( الجدول رقم ))١7-19(‏ قوت متتاع عائرات التذوفية يه الالليضة ال 
البحرين , وتشكلت من النفط. بينها استوردت معظم احتياجاتها شبه الاقليمية من الكويت(55 


دق 


بالمائة ) تلتها البحرين (78 بالمائة ) . وقد سجلت تجارة السعودية شبه الاقليمية فائضاً بسيطاً 
بلغت قيمته 6 , ١‏ مليون دولار خلال عام /ال91١1‏ ( الجدول رقم (/- ٠١‏ )) . 


التجارة شبه الاقليمية 


تعتبر مساهمة حركة التجارة فيهما بين أقطار المجلس محدودة الأهمية بالنسبة لتجارة شبه الاقليم 
الدولية فقد بلغت نسبة الواردات فيما بين أقطار المجلس 5 بالمائة فقط من اجمالي وارداتها العالمية » 
يضاف اليها ما نسبته © بالمائة من بقية الأقطار العربية ( الجدول رقم )١7-1(‏ ) 1 


وسجلت التجارة شبه الاقليمية » خخاصة في جانبها الاستيرادي » وضعاً خاصاً بالنسبة 
لسلطنة عُمان , التي استوردت من أقطار المجلس ما نسبته 17,1 بالمائة من اجمالي وارداتها خلال 
عام /1611 . تليها قطر بنسبة 8 ,/ بالمائة » ثم السعودية بنسبة 5,8 بالمائة ( الجدول(17-7)) . 


بلغت نسبة الصادرات شبه الاقليمية 4.؟ بالمائة فقط من اجمالي صادرات أقطار المجلس 
العالمية خلال عام لال181 ء يضاف اليها ما نسبته ١‏ بالمائة » اتجهت لبقية الاقطار العربية 
( الجدول رقم )١1١-87‏ ) . 


وتحتل تجارة التصدير شبه الاقليمية أهمية خاصة بالنسبة للبحرين » كما سبق أن رأينا . 
حيث صدرت الى اقطار المجلس ما تسبته 6 , ٠0‏ بالمائة ( الجدول رقم ))١١-1(‏ . بينها قلت 
اهعمية شبه الاقليم بالنسبة لصادرات الاقطار العربية الخليجية الاخرى ( الكويت 5,5 بالماثة ) 
السعودية 7,٠“‏ بالمائة » قطر 7 بالمائة » الامارات وعحمان , ٠بالمائة(الجدول‏ رقم (7 - .))١١‏ 


ورغم ضعْف المعلومات المتوافرة عن تركيبة التجارة شبه الاقليمية » الآ أنه من الواضح ان 
والسلع الاستهلاكية المعمرة ( خاصة من الإمارات التي تساهم دبي بما نسبته 44 بالمائة من صادراتها 
المعادة ) . 


تشتمل الصادرات شبه الاقليمية ذات المنشأ الوطني على الليمون الجاف . أنابيب 
الاسيستوس . التمور. الاسماك والطحين من سلطنة عَمان» الالومنيوم والجمبري من البحرين» 
الاسمدة والمدخلات الزراعية والمصنوعات اليدوية التقليدية من السعودية » والاسمدة ومواد البناء 
والبيوت الجاهزة من الكويت . والاسمدة والصلب من قطر . 


وبالنسبة لميزان التجارة بين اقطار شبه الاقليم 3 وىا سيق بيانه 6 سجلت كل من البحرين 
والسعودية والكويت والامارات فائضاً » بينها سسجل ميزان تمان وقطر عجرا خلال عام /ا/41 1 . 


يخنا 


م نحليلاتنا السابقة بق للتظورات » الحديثة لتجارة لطا ال الخارجية والأوضاع 
فيا يتعلق بالتجارة ‏ عر . كما اتسم هيكل العلاقات التجارية فيما بين اقطار المجلس 
بالضعف الشديد . والشيء نفسه يمكن أن يذكر بالنسبة لتجارة اقطار المجلس مع بقية الاقطار 
العربية . 

وقد اظهرت موازين المدفوعات باعتبارها مراة حقيقية تعكس صورة الاقتصاديات النفطية » 
ضعف قاعدة اقتصادياتها خارج قطاع التفط . خاصة ما أظهرته حسابات ميزان المدفوعات غير 
النفطى . 

كا يتميز نظام التجارة والمدفوعات . بصورة عامة . بالخرية في جميع اقطار المجلس » 
باستثناء د بعض القيود 3 5 نطاق عحدد . وهذا الأمر يعكس كذلك قوة واهمية العلاقات الاقتصادية 
في دائ ثرتها الخغرافية الاقتصادية الدولية بالمقارنة مع العلاقات الممائلة في دائرتها شبه الاقليمية التي 
اتسمت بالمحدودية 1 


بلغت نسبة التجارة شبه الاقليمية هر بالمائة فقط من اجمالي تجارة اقطار المجلس العالمية 
خلال عام ١91//‏ ( الجدول رقم )١17-17(‏ )»2 وما نسبته 5 بالمائة بالنسبة للواردات وما نسبته 76 


جدول رقم 1-1 ) 


تجارة اقطار مجلس التعاون الخليجي على المستوى 
شبه الاقليمي والاقليمي والدولي » للسنة /إ/اة ١‏ 


سا الل 
0 كحي ( ملايين ) العم 
الدولارات) 0 ( الدولارات ) الدولارات ) 
٠ 5 5‏ 


لمرقده | |56,5 |5رلالا ١1١‏ 

٠ ١6,5 5‏ الالشفن 
خىرخ8؟5 ١1‏ 18115 مخضسدنكن 
مرملة١‏ 8 ركنن || 7 اللركييفا 46 54459210 
يكيلل مرخ ِ ”؟ هر |1156" 
ارلاكلا لار 1 | تلرقم اها 


2 مدنا لنت لنت رك ندان 


المصدر : احتسبت من : الجدولين رقم ( /1 - ١١‏ ) و( 15-1 ) من هذا الفصل . 


اردق 


بالمائة للصادرات . احتلت السعودية النسبة الكبرى فيما يتعلق بالتجارة شبه الاقليمية » حيث 
ساهمت بما نسبته /, 87 بالمائة من هذه التجارة خلال عام 181 » كما ساهمت السعودية بالنسبة 
الكبرى من احمالي تجارة اقطار المجلس الدولية » فبلغت نسبة مساهمتها فيها ,57 بالمائة ( الجدول 
رقم 87 ))١4‏ 


جدول رقم ١5-5‏ ) 
الاقليمي والدولي للسنة ا/1ة ا 


) الدائرة ة شبه الاقليمية ( 


الامارات العر بية المتحدة 1 5 ع١‏ 
1 مها 


مره 
ه,بظظظ5ظ 
*؟ 
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ع 2 9 ك5 د 5 5ك 


المصدر : احتسبت من : الجدولين رقم 1١١-59‏ )و(9-؟7١).‏ 


ويلاحظ أي متتبع لتطورات التجارة بين أقطار المجلس عدم استقرارها وتعرضها لتقلبات 
حاذة » وهو الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة السلع المعاد تصديرها ضمن مكوناتها وعدم استنادها 
الى قاعدة انتاجية تتسم بالتنوع بالإضافة الى محدودية أهميتها . فعلى سبيل المثال تقلبت نسبة 
واردات البحرين من السعودية إلى وارداتها العالمية من 8 بالمائة في عام 1941١‏ إلى ما نسبته ؛ ,"57 
بالمائة خلال عام 19374 ء ثم تراجعت ثانية إلى ما نسبته 4 بالمائة عام 1914 » ويشير هذا الأمر 
بالدرجة الأولى إلى الوضع المتعلق بواردات النفط ( الجدول الملحق رقم (9)). كما تقلبت أهمية 
صادرات البحرين للسعودية من نسبة "١‏ بالماثة من اجمالي صادراتها العالمية خلال عام 1١91/٠‏ 
إلى ما نسبته 8١,١‏ بالمائة عام 191/1 ثم تراجعت الى ما نسبته 5 ١؟‏ بالمائة عام 1937/4 ( الجدول 
الملحق رقم (9)). كما يمكن الاستشهاد ويمثل مستمد من تجارة الكويت مع السعودية . فقد 
انخفضت نسبة صادرات الكويت للسعودية من ١8,5‏ بلماثئة عام 197١‏ إلى 5 ,4 بلمائة فقط 
خلال عام /191 ( الجدول الملحق رقم ))١٠١(‏ . 


5 


كا يسود الموقف نفسه . بشكل عام . تجارة اقطار المجلس مع بقية المجموعة العربية » فقد 
بلغت نسبة تجارة أقطار المجلس مع بقية الاقطار العربية ‏ بالمائة من اجمالي تجارتها العالمية ( الجدول 
رقم (18-1 ) بما نسبته © بالمائة للواردات وما نسبته ١‏ ,7 بالمائة للصادرات . وفيما يتعلق بمسالة 
التجارة بين الاقطار العربية واهميتها فستتابع بحثها ني الفصل التاسع . 
وفيها يتعلق بعلاقات اقطار المجلس التجارية مع الدائرة الدولية ( خارج اطار الدائرتين 
الاقليمية والاقليمية)؛ والتي تحتل مركز الصدارة من حيث اهميتها النسبية ٠‏ فيتوقع 0 
في ضوء العوامل والمؤشرات التالية : 


من أهم العوامل التي ستساهم في استمرار الاعتماد على الاسواق العلمية في تجارة أقطار 
0 الخارجية » استمرار قدرتها على توفير العملات الأجنبية التي تؤمنبا عملية تصدير النفط ‏ 
بالإضافة الى ضعف قاعدة الانتاج الزراعي والصناعي في الاقطار الاعضاء وارتفاع الميل الحدي 
للاستيراد لدى هذه المجموعة ء واتباعها لسياسة تنويع قاعدتها الانتاجية والتصنيع والتنمية 
الاجتماعية . كل هذه العوامل تضغط في اتجاه متابعة الاعتماد على الدائرة الدولية بأكثر من 
الدائرتين شبه الاقليمية والاقليمية ( الجدول الملحق رقم ))١١(‏ . 
؟ - تشير الاتجاهات المتعلقة بسياسة تنويع القاعدة الانتاجية لأقطار المجلس الى تبنيها لمشاريع 
الصناعات البتروكيمائية بشكل كثيف . وهي المشاريع التي تعتمد على الاسواق الدولية بالدرجة 
الأول » خخاصة وأن أقطار المجلس لم تتجه . حتى الآن » وعلى نطاق ملحوظ اتجاهاً تكاملياً أو 
منسقاً في صناعاتها البتروكيمائية المقامة » وانما على العكس أتسم هذا التوجه بميله نحو التنافس 
والازدواجية نتيجة تشابه المشروعات المقامة من بتروكيمائية واسمدة وغيرها(" . 


ولا ضير هنا من تكرار الإشارة الى المثل المتعلق بدول السوق الأوروبية المشتركة التي بدأت 
اقامتها عندما اتسمت قاعدتها الأنتاجية بالتنوع وكانت نسبة التجارة فيا بينهبا ه بالمائة . ثم 
ارتفعت في غضون خس سنوات الى 0٠‏ بالمائة©. وهذا المثل يوضح الفرق بين سوق مشتركة 
تمت إقامتها ضمن قاعدة انتاجية متنوعة كقاعدة دول السوق الاوروبية المشتركة ؛ أو ضمن قاعدة 
غير متنوعة وتتسم بالضعف الشديد » كتلك القاعدة المتوفرة لأقطار محلس التعاون حالياً . 


- يتوقع استمرار تراجع تجارة الترانزيت والتجارة في السلع المعاد تصديرها بين الاقطار 

الأعضاء . وذلك لاتجاه كل قطر لاقامة وتطوير وتوسيع موانته وشبكة مواصلاته لتكون قادرة على 
خدمة وارداته وصادراته مباشرة . 

وبالرغم مما ذكر أعلاء , فإِنّ هناك ملامح امجاهات ايجابية . وان كانت تتسم بالمحدودية في 

هذه المرحلة © وت ق هذه الاتجاهات بنتائج أقامة بعض الصناعات المشتركة والتي يتم تسويق كل 

)3 -0ع1 كانه أهاعن5 .مه علطتلا م11 نما درأأنات طفق مط مأ ممتاعوهاما ءا كتعمجعنرط 16 » بإعماطال! م11 


.205 .م ,(1980 ,5181865 أآنات طوعم ؛0) وناحهت :10 ونوا حجمه© :الملهما) إلنام) لعجل عا ع تدع «رجزماعء بك( عتاجمد 
زلف لاطا 


منتجاتها او جزء كبير منها في الاسواق الخليجية . فعلى سييل المثال تتجه معظم منتجات مجمع 
الصلب القطري الذي انشىء عام 191/8 بطاقة اجمالية قدرها ١؟7,‏ طن الى السعودية 
والامارات والكويت(١2‏ . وهذه المبادرات تساهم في تطوير التجارة شبه الاقليمية . على انه لا 
يمكن اغفال محدودية تأثير هذه التوجهات في المستقبل المنظور . « فبالرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات 
المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتنسيق بين الدول العربية الخليجية » فإنها لم تتمكن من النجاح في خلق اساليب 
ووسائل تزيد من اعتمادها الاقتصادي المتبادل . ولكنها على العكس من ذلك ساهمت في تخفيض درجة هذا الاعتماد 
الاقتصادي الا 


وفي الوقت.الذي لا يتوقع فيه أن تساهم جهود تنويع القاعدة الانتاجية » وبخاصة 
الصناعية ٠‏ قي زيادة حركة التجارة بين أقطار المجلس . زيادة رئيسية في المستقبل المنظور . فان 
تعاونها الاستثماري في ميدان تنويع مصادر الدخل . يبدو أنها كذلك ستتخذ لما من الدائرة 
الاقليمية والدولية منطلقا لنشاطاتها باكثر من الدائرة شبه الاقليمية » وهذا ما سيجري تحليله 
بشكل مفصل في الفصول القادمة . 

ونقطة أخيرة ينبغي أن نثبتها هنا » وفق مقتضيات التسلسل المنطقي للتتائج . تتعلق 
بقاعدة الاحصاءات المتعلقة بموازين مدفوعات الاقطار الاعضاء » فهي قاعدة تتسم بالضعف . 
وبنيغي توجيه جهد منظم ومنسق لتقويتها » وذلك بالتعاون مع كل من صندوق النقد العربي 
وصتدوق النقد الدولي . 


)١1(‏ بلغت المبيعات المحلية من الصلب مأ نسبته 6 بالمائة من اجمالي مبيعات وصادرات الشركة القطرية لانتاج 
الصلب فحسب . بينما كان نصيب اقطار مجلس التعاون الخليجي 78 بالمائة ( 40 بالمائة للسعودية » 74 بالمائة 
للامارات العربية المتحدة و8 بالمائة للكويت ). وشملت قائمة الاقطار الاخرى المستوردة للصلب من قطر كلل من 
العراق والاردن . انظر : دولة قطر ء دائرة الجمارك التقرير السنوي للصادرات والواردات لعام 194١‏ . 

05 .«,أانا6 طممق مط 10 ممناه ومام! ,0 ماعمجون 0 16 بلعماطائلة 
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الْصَسّمٌ الثالث 
دوافع النعاونا لاسْمَاقُِ ةالاطار 
سبّه الاقليكَيٌ والافّليّىّوالدول 


المصّلالثامن 
دَوَافْع النصسَاون الانمَافى المنطلفاتالعَامَة 


مقدمه 


تولد عن مختلف أشكال التعاون الاغائى والانظمة المتعلقة مها كمناطق التجارة الحرة 
والاسواق المشتركة والاتحادات الاقتصادية وغيرها ‏ الأمل في قدرتها على المساهمة في التعجيل 
بتحقيق النمو الاقتصادي للبلدان التي تشملها . وعلى الرغم من التعثر الذي أصاب العديد من 
هذه الأنظمة . أو فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة منها » فقد استمر التعاون أو التوجه 
الاقليمى . كأحد الاهداف الرئيسية للعديد من البلدان النامية . ويؤكد على ذلك نشوء العديد 
من الأنظمة التعاونية خلال مرحلة السبعينات واستمرارية اقامتها خلال فترة الثمانينات . ويمكن 
الاستشهاد في ذلك بتأسيس السوق المشتركة لمنطقة الكاريبي في عام 1417 ء والمجتمع الاقتصادي 
لدول غربي افريقيا ه191 ء بالاضافة الى المشروع الأكثر اتصالا بموضوعنا والمتعلق بانشاء مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية . خلال عام 5 ( المفصل الخامس ) . وتشير كل هذه التطورات 
الى استمرارية وإحياء عملية الاهتمام بترتيبات التعاون الاغمائي في العديد من مناطق العالم . 


ويُنظر الى مختلف أشكال التعاون من زاوية مساهمتها في إنعاش فرص النمو الاقتصادي 
والتنمية . كها وصّفها تقرير حديث للامم المتحدة عندما قال : « أحدئت موجة الكساد العالمي العميقة 
والطويلة . والتي رافقتها ضغوطات تضخمية في البلدان المتقدمة اقتصاديا , بالاضافة الى زيادة أسعار النفط » 
والتقلبات في أسعار السلع الأخرى ء وما نجم عنها من مشاكل مالية متصلة بموازين ا مدفوعات . أحدثت كل هذه 
التطورات الحديثة تغيبرات دراماتيكية في الاقتصاد العالمي » وأدت في الوقت نفسه إلى تنبه أعظم لامكانات الاعتماد 
الجماعي على الذات » . « وقد أنعشت الرغبة في المحافظة على التقدم الاقتصادي الذي حققته الدول والإإصرار على 


الخانا 


تأمين التقدم المستقبلي في مواجهة موقف اقتصادي عالمي يسوده عنصر عدم التأكد . أنعشت هذه الرغبة دافع الدول 
النامية للتوجه صوب المزيد من التعاون الاتمائي »20 

ويعتقد بأن الحالة الراهنة لتجارب التعاون الاقتصادي في قار ات العام النامي الثشلاث 
تؤيد ء وبقوة ء الافتراض بأن هذه الانظمة المتعلقة بالتعاون الاغمائي 7 تَؤْمّن أحد الطرق القليلة 
والمناحة للعالم الشالث من أجل كسر الحلقة المفرغة من التخلف الاجتماعي والركود 
الاقتصادي”22 . عبرت عن ذلك النداءات المستمرة من قبل جميع المراكز القيادية ضمن يجتمعات 
العالم النامي . والتي شملت رجال الدولة والمفكرين والأكاديميين والمؤسسات الشعبية على حد 
سواء ء تلك النداءات المطالِبّة بتحقيق التكامل الاقليمي””2 . 


في ظل هذا الموقف يستهدف القسم الثالث استكشاف العناصر الأساسية التي تشكل دافعاً 
تاليا لتوجه أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي صوب التعاون الانمائي . تلك العناصر التي 
تترجم مجموعة الحاجات الفعلية المؤدية الى خخلق القوة الدافعة للتعاون الاغائي 9) وتحدد مدى, 
الحاجة لتبنى استراتيجية إغائية مشتركة لخدمة الأهداف العامة . وسيخصص الفصل الشامن 
( الأول من هذا القسم ) لاستكشاف الأساس العام . أو المنطلقات الاساسية للتعاون . وسيتم 
الاحتكام في ذلك إلى محددات التنمية الرئيسية باعتبارها الأداة للتحليل المطلوب . وينبغي 
التأكيد » ميدثياً » على أن اهتمامنا لن ينصب فقط على الجوانب الكمية المتعلقة بنتائج التعاون 
الانمائي رغم أهميتها » وانما سيتركز على الجوانب والاعتبارات النوعية . والتي يصعب اخضاعها 
للمقاييس الاحصائية » والتي تحتل اهتماماً خاصاً بالنسية لتحقيق أهداف التنمية للأقطار العربية 
الخليجية . كما سبق ان رأينا في الفصل الرابع » خاصة لدى الأخذ في الاعتبار أن هذه الاقطار 
حققت معدلات عالية للنمو وفق المقاييس الاحصائية الكلية ( 299069316 ) سواء بالنسبة 
لإنتاجها القومي الإجمالبي او معدل الدخل الفردي . 
هذا وسيجري التزامنا » لأغراض التحليل . بالهدف التنموي المشترك التالي لأقطار 
المجلس والذي مفاده : بناء قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القادرة على تحقيق النمو الذاتي 
لتلقائي » الحقيقي والآمن فور العبور إلى عصر ما بعد النفط . 


وسيدم الالتزام ف هذا الفصل 3 في المرحلة الحالية ل بالمفهوم الواسع للتعاون ل الذي 


)١(‏ تعامو 7 بعولة) معنجرك اى /17 نا ادبع «رترماءم12 07[ اتوم عع جرهم لأمارم قم جاتل: 84 ,موطامممعة .ص حمل 

.8 .م ,([ 61979 ],[ قم الذنا ] ممممهوةة مه ومتحلهم] ؟0! مابطتاقما كدمنلولة لماثمنا :10 كدمم ممجرقوروص 

(7) مو طف4 هلط دش تماقف رمعا رش ,مءترعاج ل ارتلصا اجأ «مننه جع م00-0) عند ممع بإوععموااا.. 5 اورنوالا 

-؟58 حمناأع 0م01 605 اذ مان" :لاهوامصااء©؟' أن هاندتاكدا كتاممن اع هكههالا 116 :.كعوالا ,موا طالهت) ك1ازع :شاع 120 إن 
.29 .م ,(1969 ,.عم1 رهمني 

(1) مقعاءلة أكقع مط 00؟ كممدمم ا زقعاكة مز أمقممماء06 نمه لمناهوماما لمحمنوم» ,الأادويهة محمل 
(1979 561ممة10!) 0.3 , 17 أ0/ ركعئان عطقله جعجراردم) هده االو امم :تررم إن اأعتجينه1 17:6 «١‏ براتوس مم 
(1) ,كتاهاا كمهت تحمكهما) تاعددمماعنء(] عنت«رمنرمعظ طه رك تزه كلاتهارة ا ع121 11:6 ,كلوه برهك .له انورالا 

.5 .م ,2 .امي ,(1978 


٠ 


يشمل من ناحية جميع اشكال التعاون الانمائي المعروفة ودرجاتها المختلفة ( من التعديل الى 
الانسجام الى التنسيق الى الترابط وحتى تحقيق التكامل). كما يشمل من ناحية أخرى أوسع الدوائر 
الجغرافية ‏ الاقتصادية التي تشتمل على الدائرة شبه الاقليمية والاقليمية والدولية . 


أولاً : حركة التنمية والحاجة إلى التعاون الانمائي 


لا يمكن فهم فوائد التعاون الانمائي وتقديرها بدون الاحاطة بعلاقة هذا التعاون بمحددات 
التنمية وديناميكيتها . ورغم أن اقتصاديات التكامل الاقتصادي ركزت على المزايا الناجمة عن 
اقتصاديات النطاق ( 56818 أه 660000165 ) الا أن موضوع التعاون الانمائي يجب أن يفهم 
بأبعد وأعمق من ذلك ». ليشمل مدى قدرته على توليد الطاقة اللازمة لتحقيق التنمية ذاتية 
التوليد . 

ويترتب على ذلك أن لا تنحصر تأثيرات التعاون الاغائى في التشابك المتحقق للقطاعات 
الصناعية بمفهومها الضيق . بل يجب أن تنطلق من قطاعات الاقتصاد الوطني الانتاجية والهيكلية 
كافة ( التجارة » النقل والمواصلات والخدمات المالية وغيرها من النشاطات المتصلة ) ولتحدث 
تأثيرات جذرية من شأنها أن تحقق زيادة رئيسية في حجم وأهمية التشابك في العلاقات التنموية بين 
مجموعة الدول المتعاونة على حساب التشابك في علاقاتها التنموية الدولية . 

وهكذا يجب أن لا يرتبط الدافع الى التعاون فقط بقدرته على تحقيق النشاطات والمشروعات 
الانمائية المشتركة . والتى لا يمكن ان تتحقق سواء بالجهد المشترك أو من خخلاله » واتما يضاف الى 
ذلك قدرة المنهاج المتبع للتعاون على تأمين الاطار الأكثر فعالية وملاءمة لتسريع النمو الاقتصادي 
والحد من تعرض أقتصادياتها للمعوقات الميكلية والاختلالات التي تتعرض لها القطاعات الانتاجية 
والمثقلة بالأعباء الناجمة عن تتابع الاختناقات التي تواجهها حركة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية؟» . 


(ه ) -مترمعسا 7م] متاو عع رمه ن) نما «رممناقرهجهمن) أن كدمناهعتامم | أمموممام 28> , [ لان ] كممتتهلة لعثلمنا 

,3أنهم ,انهه ممعللة مهاعوع مطا أن أبوم3)86 امهم , (4,1971!نا :)انه / بجهل١)‏ معا جل :ب رعاكهعا زه لارعاممرماءنك 12 عغبجر 

.(140 همع / 51 

لقد حددت هذه الاسس الاربعة بالنسبة الى الكويت . إلا ان الكاتب يعتقد انها تنطبق ايضاً على اقطار الخليج 
العربي ككل . انظر ايضاً : 

1 .مه ووجهة بوهموط ١8!“‏ ,اتع سيط <م] ماع مرزماءماء12 زه كمملام0) عامء3]21 , لإوتقاد .ع كمه أعقاطمة إن .نر 

.(1980 ,8121 ] انمسها أن علمه8 امتمتونمم! تازهسن4ا) 


اه" 


ويكتسب تطبيق هذه المفاهيم على الوضع المتعلق بأقطار مجلس التعاون الساعية الى 
استراتيجية بناء اقتصاديات ما بعد النفط أهمية خاصة . كون اقتصاديات هذه الاقطار تعتمد 
اعتماداً حاسماً على مورد ناضب . حيث تجمع التقديرات كافة » المتفائل متها والمتشائم على حد 
سواء . على محدودية عمر المخزون النفطي » والذي يقدر بأن ينضب خلال فترة تمتد في المتوسط 
بالنسبة لجميع أقطار المجلس إلى عاما فقط . ويتراوح عمر النفط في حدّه الاقصى بين 18 
عاماً بالنسبة للكويت و7١‏ عاماً في حده الادنى بالنسبة للبحرين ( راجع الجدول رقم ١-١افي‏ 
الفصل الأول ) . 

ننتقل الآن للبحث في الكيفية التي تساهم بها محددات التنمية في خلق القوة الدافعة 
للتعاون » مستشهدين في ذلك باحسوائيقات بعض القطاعات الانمائية . بالإضافة إلى مساهصة 
التعاون في حل المشكلات الميكلية التي تواجهها . 


١-المعوقات‏ ال ميكلية والتعاون لمواجهتها 
أ معوقان رئيسيانت 
مستذكرين التقويم الذي تم اجراؤه لمسار التنمية في اقطار المجلس خلال فترة السبعينات 
ومطلع الثمانينات . في القسم الاول من هذا البحث . والذي أظهر أن حركة التنمية » في مسارها 
لتحقيق عملية تنويع قواعدها الانتاجية من أجل بناء اقتصاديات ما يعد النفط . واجهت العديد 
من المعوقات الميكلية والتيى يجب مواجهتها وتنحيتها اذا ما أريد تحقيق تنمية حقيقية عميقة الآثر 
وشاملة . ونشير فيما يلي الى أهم تلك المعوقات التي تتوجب معالجتها : 


١(‏ ) يعتبر القطاع الزراعي ء بحكم محدودية الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة له . قليل 
الأهمية » وآفاق تنميته تتسم بصورة عامة بمحدوديتها . ومن المعلوم أن هذا القطاع يعتبر اليكل 
العظمي لمعظم الاقتصاديات العالمية » وتتعدى أهميته حدوده لتشكل قطاعات الاقتصاد الوطني 
كافة » يضاف الى ذلك اعتبار هذا القطاع الملجأ الوحيد لضمان تحقيق الأمن الغذائي ٠‏ لكونه 
أحد الاهداف الاستراتيجية المتفق عليها للتنمية في جميع أنحاء العالم . 

وتما لا شك فيه أن هذا الوضع يضغط باتجاه التعبئة الجماعية للموارد المتاحة والمحدودة 
بطبيعتها من ناحية . كيا يضغط في الوقت نفسه باتجاه توسيع المجال الحيوي للتعاون . وهو الأمر 
الذي سيخضع للمزيد من التحليل في الفصل التالي المتعلق بدوافع التعاون الاقليمي . 

(؟ )لم تظهر انجازات حركة التنمية تحقيق تغييرات هيكلية في اقتصاديات اقطار المجلس » 
برغم ارتفاع معدلات النمو المتحققة في الانتاج القومي الإجمالي . أو بالنسبة لمعدلات الدخل 
الفردي. حيث لم ترتبط هذه المعدلات بارتفاع مستوى الانتاجية المتحققة من خلال تحسين الكفاءة 
الانتاجية أو التقدم التكنولوجي في استعمالات الموارد المتاحة » كما لم تنشأ عن تنامي الأصول 
المتعلقة برأس المال الحقيقي . وكل هذه العناصر التي تقف . في الفكر الاقتصادي . وراء رفع 
معدلات النمو الاقتصادي . تمثل الحلقة المفقودة في حالة الأقطار العربية الخليجية » والتي نجم 


"7 


تموها الاقتصادي عن مجرد محويل الااصل الطبيعي ( 25561 |7808 ) ( النفط والغاز) الى أصل 
نقدي (28561 ©7006 2 ) . وعليه فإن التنمية » وفق المنطلق الوطني . لم تحقق التغيييرات 
الجذرية والتى تقود الى تنميه حقيقية بمفهومها المحدد في مقدمة هذا البحث . 
ب - قواعد التثمية 

يدفع هذا الوضع باتجاه تحقيق التنمية وفق مبدأ الاعتماد الجماعي على الذات . وذلك من 
أجل اقامة قاعدة التنمية المتنوعة والمستندة الى برامج التقدم العلمي والتكنولوجي . 

وتعتمد عملية تحقيق النمو الحقيقي في الدخل القومي واستكمال حلقته المفقودة . والمشار 
اليها اعلاه » على أربع قواعد أساسية : 


)١(‏ الحصول على معدل وشروط مثلى من تحويل النفط والغاز الى أصول مالية وأصول 
أخرى حقيقية » سواء على المستوى شبه الاقليمي أو الاقليمي أو الدولي . 

(؟) الحصول على المعدل الأآمثل للمدخرات الناجمة عن الدخل الجاري وإعادة استثمار 
الايرادات المتحققة . 


(") تحقيق التخصيص القطاعي الأمثل والتوطن الجغراني الأمثل للاستثمارات من أجل 
تحقيق أفضل فرص التمولاقتصاديات الاقطار الاعضاء وحماية الاستثمارات الدولية من التاكل من 
خلال التضخم والتقلبات في سعر صرف العملات الأجنبية : 
( 5 ) بناء رأس المال البشري اللازم لنبضة الأمة . 
الى أصول اقتصادية حقيقية تساهم في إحداث تنمية حقيقية من خلال تحقيق معدل أمثشل 
للادخارات والاستثمارات على المستوى القطاعي والجغرافي » ترجح هذه القواعد إمكانية النجاح 
في تحقيقها لدى تبني منهاج للاعتماد الجماعي على الذات من ناحية » وعلى توسيع دائرة المجال 
الاستيعابية للاقتصاديات الوطنية » والني نشير اليها فيا يل , 
 *‏ الطاقة الاستيعابية ‏ الاطار الفكري 
«تعر ف الطاقة الاستيعابية بأنها تلك القيمة من الاستثمارات أو معدل الاستثمار الاجمالي المحلي معبرأً عنه 
بتلك النسبة من الانتاج المحلي الاجمالي الكفيلة بتحقيق معدل مقبول من العائد . وذلك بالتعاون مع مجموعة العوامل 
الأخرى المساندة والمتوفرة ©2900 
(9ة :.. 0 رمماومنطهوان!) كلايمتدمعاء12 15ة له أمععارم) 1116 :رااعوصه) عبطبورروعط 4 ,عوالمة .ذا محاصل 
لاه جموناع 6م200 اهحونو96 , براتعهجه© ونام مكطق» ,جمعليين2 .8 لمق لوتطامفك! .آنا لع ,(1965 ,حمتايطتاكما عوملاممي8 


عوجما0© أن بواتوجوبةولا) لبرعدرجر اع 126 هاعم ترع رعنسا تزه أمتصيت10 «,أأن© مطا أن كفلهاك طهعم قطا مأ ١‏ ممتتوع ألهاناكعرانها 
(1976 ومأتج58) 1 .مم ,1 .ام ,(مك 


وفنا 


وبالنسبة للاقتصاديين . يمكن تصنيف المعوقات الرئيسية التي تواجه الطاقة الاستيعابية 
بالبنود الاربعة التالية : 


أ حجم الطلب العام والاسواق . 

ب ضعف البناء التحتي والمدخلات المكملة . 
ج ‏ عدم كفاءة أجهزة التخطيط ومتابعة التنفيذ . 
د - القيود السياسية والمرفقية والاجتماعية والثقافية . 


ورغم أن فكرة الطاقة الاستيعابية ارتبطت أصلا ء كأداة من أدوات التحليل الاقتصادي 
بحالة الاقطار الفقيرة والأقل عواً. في ظل امكانات مفترضة . فإنها قابلة للتطبيق على 
الاقتصاديات صغيرة ة الحجم كاقتصاديات الاقطار العربية الخليجية . وليس من الصعب تصور 
الاستفادة من توسيع دائرة التعاون الاغائي . سواء على المستوى شبه الاقليمي أو الاقليمي أو 
الدولي من زاوية توسيع دائرة الطاقة الاستيعابية للاقتصاديات التى تجمعها مجموعة من العلاقات 
المتشابكة . خاصة نتيجة توسيع الأسواق وحجم الطلب العام الذي يؤدي الى زيادة فرص التنمية 
الكمية والنوعية وامكاناتها المتاحة . وعليه قان مجموع الطاقة الاستيعابية للاقتصاديات التي 
يجمع بينها شكل من اشكال التعاون الانمائي . لا بد من أن يزيد عن حاصل مجموع الطاقة 
الاستيعابية في كل اقتصاد منفصل بين هذه الاقتصاديات . وبما يجدر ذكره أن اتساع حجم الاسواق 
بدن عهنا فقط بالنسبة للتصنيع . وإنما كذلك بالنسبة للنشاطات والمشروعات الزراعية والمالية ع 
كما يوسع دائرة النشاط التجاري فيم| بين الاقطار المتعاونة9© . وهكذا تساهم عملية توسيع 
الاسواق في توسيع دائرة الطاقة الاستيعابية المستقبلة للاستئمارات الناجمة عن عمليات استتخراج 
وتصدير النفط والغاز » والتي تفكبر غتدوكة + ليبا » في الاقتصاديات الفردية للدول الأعضاء . 
وعليه فلا بد من ان تؤثر عملية اتساع دائرة الطاقة الاستيعابية نتيجة اتساع دائر: ة التعاونت الامائي 
على سياسات انتاج وتصدير النفط من أجل تحقيق عملية الاستغلال الأمثل لهذا المورد وتحقيق 
الشروط المثلى للاستثمارات الناحمة عن ايرادات النفط والمدخرات المرتبطة مها . 


إن كثافة الإيرادات النفطية المتحققة منذ عام 19177 ء والتي اتجهت فوائضها للاستثمار 
على الاغلب في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تعكس صغر نطاق الطاقة الاستيعابية 
لاقتصادياتها الوطنية . ولا شك بأن اقامة نظام للتعاون الاغائي سواء شبه الاقليمي أو الاقليمي لا 
بد أن يساهم في اعادة تعبئة استثمارات الفوائض الالية النفطية واعادة توطينها وتحقيق نتائج 
استثمارية أفضل . 


آفهة .258 .م ,(1968 , وهوهة؟ عانن/ بوهل!) ناعدج رماع نء12 لعد«متوعغ1 طهر ك4 هبنجت [01) ,تاوةييو5 .5 لقحفا! 


غ6" 


واستشهاداً على ذلك , يمكن الاشارة الى أن انتاج النفط ارتفع في المملكة العربية السعودية 
بنسبة 17 بالمائة فيي| بين عام 117/8 و 141/4 ء بينم) ارتفعت ايرادات النفط بنسبة 47١‏ بالمائة . وهم 
تكن السعودية قادرة على استيعاب أكثر من نصف هذا الدخل المتولد » ما أدى إلى تراكم قيمة 
احتياطيات المملكة من العملات والأصول الأجنبية ووصوها لأكثر من ٠١‏ مليار دولار ( 1 ضعفاً 
لمستوى عام 1841١‏ )2*0 . ويعكس هذا المثال . الوضع العام . في جميع اقطار المجلس . 


واذا ما أضيف الى ذلك الاعتيار المتعلق بالضعف الشديد للموارد الطبيعية والبشرية التي 
جرى مسحها والتعرف عليها في القسم الأول من هذا البحث . والتي تضع حداً من امكانية 
السياسة الاستثمارية المستهدفة تنويع القواعد الانتاجية . وبالتالي تخلق دافعاً لخلق بدائل 
استثمارية في اطارها الجغرافي ‏ الاقتصادي ( الحيوي ) من خلال التعاون الانمائي » فإن ذلك يعني 
أن العلاقة بين الاعتبارات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية وتوسيع دائرة التعاون تعتبر بطبيعتها 
اجابية . 


ثانياً : التعاون واقتصاديات النطاق 


تعتبر المزايا المرتبطة باقتصاديات النطاق والناحمة عن توجيه المشروعات لخدمة اسواق أكبر 
حجما . من أهم أركان نظرية التكامل الاقتصادي . وما يجدر التأكيد عليه . في هذا المجال » أن 
اقتصاديات النطاق لا تنحصر , كما سبق بيانه , في المشاريع الصناعية » ولكتها تمتد لتشمل كل 
فرع من فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي 1 ففي ظل اقتصاد صغير » على سبيل المثال . رعا 
لا يكون من المجدي اقامة مصنع كبير للطاقة المائية ‏ الكهربائية » وذلك لعدم وجود عدد كافٍ من 
المستهلكين للطاقة الكهربائية التي يولدها . كا أنه ليس من المنطقي اقامة مركز للابحاث ني كل 
فرع من فروع النشاط الزراعي ٠‏ حيث لا يتوفر العدد الكافي من الباحثين . وينطبق ذلك على 
مراكز التدريب » ومشاريع الخدمات الطبية والأبحاث الصحية » فليس من المنطق توفير كل فروع 
التسهيلات الطبية المتخصصة ( كمعالجة السرطان مثلاً ) اذا ما كانت نسبة الإصابة بالمرض 
بسيطة . 


هذه المسألة اهمية خاصة بالنسبة للتنمية في أقطار المجلس . خاصة , وأنها شهدت العديد 


من الأمثلة لمشاريع اغفلت جانب اقتصاديات النطاق . فأقامت العديد من مراكز الأبحاث 
والتدريب ومشاريع التنمية الأخرى في ظل نقص كبير من الكوادر المدربة المتوفرة من ناحية 5 


رز ) ١ه‏ كامم8 «جماأودتاما :.عهقلا ,ممومنتها) 2985 م1 إععأرولظ )081 112 ,.نه أه أطنعالمطة فانوع 
.240 .م ,([61977 ] رأقععوه .عم ,01 م0 


>06 


- التصنيع والتعاون الانمائي 


تظهر الدراسات التطبيقية المتعلقة باقتصاديات الحجم الكبير ( النطاق ) أهمية حجم 
المشروع في تأمين ظروف أكثر اقتصادية لانتاج المشروع من خلال المساهمة في تخفيض تكاليف 
الانتاج ورفع كفاءة الانتاج ٠‏ ومشح فرصة أفضل لتطبيق برامج الابحاث اللازمة لمواكبة متطلبات 
التقدم وأعباء المنافنة في الاسواق الاقليمية والدولية » بالاضافة للتطبيق التكنولوجي على هذه 
الصناعات . 


ويلاحظ أن اقتصاديات النطاق المتعلقة بتكاليف الانتاج لا توجد فقط في الصناعات 
الانتاحية ذات الكثافة الرأسمالية » كالصناعات الكيماوية والصلب 2 ولكتها تنطبق كذلك على 
الصناعات الاستهلاكية كالمنسوجات . 


وتتراوح نسبة الاقتصاد في معدل تكلفة انتاج الوحدة من 25 بالمائة بالنسبة لصناعة الايثيلين 
و !86080 -الام0:م150 الى ما نسبته 7١‏ بالمائة لصناعة الغزل والمنسوجات ( الجدول ١-4‏ ) . 
وتتحقق أعلى نسبة في اقتصاديات التكلفة على مجموعة المنتجات الكيماوية ء والتي تزيد نسبة 
مساهمة اقتصاديات الحجم الكبير فيها عن 40٠‏ بالمائة من معدل تكلفة انتاج الوحدة » وكذلك 
بالنسية لصناعة الاسمنت والصلب التي تصل فيها هذه النسبة الى 5 بالمائة و 4١‏ بالمائة على 
التوالي(؟» . 


ويلاحظ أن التطبيق الفعال والمجدي لاقتصاديات النطاق في حركة التصنيع ٠»‏ يستلزم تأمين 
جموعة من عوامل يقف على رأسها حجم الاسواق الكامنة لاستيعاب المنتجات والقدرة على 
التعامل مع هذه الاسواق . وهذا العامل هو الذي خلق سنا حيدا للجوء الدول النامية إلى تجميع 
امكانات اسواقها لمواجهة التحدي الذي تستلزمه تطبيقات اقتصاديات النطاق واعتبارات التطوير 
التكنولوجي المرافق لها يضاف إلى ذلك ضرورة تأمين الاطار المؤسسي الفعال وما يرتبط به من 
عناصر الخبرة الادارية والتقدم التكنولوجي . بالإضافة الى المدخلات الانتاجية الرئيسية وعلى 
رأسها المواد الخام وعناصر الطاقة اللازمة . 


(4) ,13 .او ,كتعتفيلاد اءعأجو ال 00١1‏ ي) 0 أهاجتنا0 1 - «بأمماط أن وعأ5 نة علهع5 أن ممتجو ممه » ,لهاها 1 .5 
.97 .م ,(1975) 2 ممه 1 .عم 


امنا 


١‏ - امكانيات تأمين شروط نجاح المشروعات التصنيعية الكبرى 

لدى استكشاف امكانية تأمين هذه العناصر اللازمة للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير 
من قبل حركة التصنيع في أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي , يمكن الاشارة الى مجموعة 
الملاحظات التالية : 

أ إن حركة التصنيع في هذه الأقطار » وكا سبق أن رأينا في القسم الأول , ما زالت في 
مهدها وفي أولى مراحل نموها . ويمكن التأكيد هنا على المؤشرات المتعلقة بالكويت . باعتباره كان 
سباقاً بين أقطار المجلس . من الناحية التاريخية في السير في ركب التصنيع . فقياس درجة التصنيع 
( المحددة بمعدل مساهمة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية منسوبا إلى معدل القيمة المضافة 
لقطاعات الانتاج السلعي بخلاف البناء والتجارة والنقل والخدمات الحكومية ) في دولة الكويت 
أظهر بن هذه النسبة بلغت في مطلع السبعينات 5 بالمائة » وهذه النسبة تعني أن الكويت ما زالت 
في مرحلة ما قبل التصنيع . كما حافظت الكويت على النسبة نفسها في منتصف السبعينات . وما 
زالت دون مستوى النسبة التى خططت ا واليالغة م بالمائة » وهى في الوقت نفسه تقف بعيدة عن 
النسبة التي حققتها الدول الصناعية(*2© . ١‏ 

وتميز هيكل الصناعة الكويتية في منتصف السبعينات بسيطرة الصناعات البتروكيمائية على 
قطاع الصناعات التحويلية » حيث ساهم بما نسبته ,/٠١‏ بالمائة من اجمالي القيمة المضافة المتحققة » 
بينها ساهمت صناعات المشروبات والمواد الغذائية بنسية © بالمائة والاخشاب ومنتجاتها بنسبة 4 
بالمائة والصناعات التعدينية ( 010010615 !12197673 1600105 -200 ) بنسبة ه بالمائة و -أ/ط13 
6181 68160 بنسبة 5 بالمائة والصناعات الأخرى بنسبة ٠١‏ بالمائة . كما تعتبر حلقة التشابك في 
العلاقات الصناعية الكويتية ضعيفة . ويساهم قطاع الصناعات التحويلية بما يقل عن ه بالمائة من 
اجمالي العمالة والتي ازدادت نسبة العمال غير الكويتيين فيها عن 450١‏ بالمائة في منتصف 
السبعينات . 

تظهر المؤشرات المتعلقة مهيكل الصناعة الكويتية ان هذه الصناعة ما زالت في مهدها وأولى 
مراحل غوها . وذلك يعني أن عملية التصنيع ما زالت عملية طويلة الأجل وتستدعي جهوداً كبيرة 
وشاقة على مدار حركتها صوب اهدافها في تنويع القاعدة الانتاجية . ونعتقد بأن هذا الوضع 
ينطبق . بشكل عام . على جميع أقطار المجلس . وإن بدرجات متفاوتة . 

: ب انعملية التصنيع أو التنمية الصناعية لا تنم بمجرد اقامة المصانع ,فإن على هذه المصانع 
أن تكون قادرة » على مدى عمرها . على استرداد تكاليفها الرأسمالية بالإضافة الى تحقيق عائد 
( تجاري و / أو عائد اجتماعي ) , وال فبدلا من مساهمتها في توليد الثروة تكون قد ساهمت في 


)٠١(‏ عرفان شافعي » « الصناعة التحويلية في الوطن العربي : تقبيم دوافعها واهدافها . » مجلة العلوم 
الاجتماعية ( جامعة الكويت ) » السنة ” » العدد ١‏ ( نيسان / ابريل 1539/8 ) . 
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جدول رقم )١-4(‏ 
اقتصاديات النطاق في تكاليف الانتاج بالنسبة لبعض الصناعات التحويلية 
حسب دراسات ما قبل الحدوى او البيانات الطندسية 


التغيرات في الطاقة وتكلفة الانتاج 


( الف طن / سنة ) 
ردولار هك5وا) 


اسيتيلين (من الغاز الطبيعي ) 
الطاقة ( الف طن / سنة ) 
(دولار  ١55‏ ) 


( الف طن / سنة ) 
( دولار ام5ة١ا)‏ 


( عدد ماكينات صنع العبوات 
للع 8 لل انامهر) 


رددلار / 1561) 


( الف طن / سلة ) 
( دولار/ ؤمو١ا)‏ 


الحد الاقصى للانخفاض في 


4 


تابع الجدول رقم (8 ١-‏ ) 
ايثيلين ( من الغازولين ) 

الطانة ( الف طن / سنة ) 

التكلفة للطن (دولار/ ١55ا)‏ 


( الف طن / سنة ) 
١‏ دولار / 5 


الصلب(منتجات اسطوانية مغلفة) 


الطاقة ( الف طن / سنة ) 
التكلفة للطن (دولار/ ككقا) 


المنسوجات القطنية (أملابس من 

النو ع قليل الجحودة والغزل) 
الطافة (عدد المغازل / الانوال ) 
تكلفة الوحصدة ( الرقم القياسي ) 


٠‏ ]أ المتسوجات القطنية ( ملايس من 
الصلف الممتار والقزل ) 
الطاقة (عدد المغازل / الانوال ) 
تكلفة الوحدة ( الرقم القياسي ) 


المصدر : احتسبت من : .98 .م , 1 هاطها ,(1975) 2 لكة 1.ومد ,13 .ان ,كعلهية3 اع|7ه1!! 0077171011 كزن أه دلاول دراموأ6 أن علق لمع واعع5 أو عماموجمهع » 


رل8ؤها؟ ,5 


استنزاف الاقتصاد والى مدى يمكن ان تؤدي معه إلى تحطيم المجمعات الصناعية التي تمت اقامتها 
كافة22 . وهنا فإن عملية تكامل الاسواق في الاطار شبه الاقليمي والاقليمي والدولي 
والاستعمال الفعال للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق التقدم باستمرار » كل ذلك يعتبر على درجة كبيرة 
من الأهمية لحركة التصنيع . وتنطبق دلائل ذلك مباشرة على خلق حالة ضاغطة في اتجاه التعاون 
الاغمائي لتحقيق التنمية الصناعية . 


ج ‏ يبدو أن طبيعة المشاكل التي تواجهها التنمية الصناعية كا جرى تفصيلها في القسم 
الأول » تحتم اللجوء الى منباج للتعاون الانمائي يساهم في مواجهتها . وترتبط هذه يفقر المواد 
الاولية . بخلاف النفط والغاز »ونقص الخبرات الصناعية و /أو ضعف الميل الشعبي العام نحو 
العمل الصناعي بالنسبة للمواطن العربي الخليجي . بالاضافة إلى صغر حجم الاسواق الوطنية . 

وعودة كذلك للمثال الكويتي . فقد أظهرت التحليلات المتعلقة بتقويم انجازات التنمية 
الصناعية وافاقها المستقبلية والتي قامت بها لجنة فنية مختصة . أن مستقبل التنمية الصناعية الذي 
يستلزم اجراء اصلاحات مؤسسية . مرهون بحقيقتين أساسيتين , أولاهما تتعلق بضرورة تأمين 
الخبرة الفنية والادارية والمنافذ التسويقية وبالحجم اللازم » وهذه لا يمكن تأمينها سوى من خارج 
البلاد . وثانيتهما مرتبطة بمعضلة قيام دور فعال للحكومة في اطار بيئة تعتمد على مبادرة القطاع 
الخاص ٠‏ وعليه ٠‏ يجب الوصول الى تصنيف واضح لدور كل من القطاع العام والخاص 
والمختلط("22 . وهكذا تستلزم الحقيقة الأولى المتعلقة يتأمين عناصر الخبرة الفنية والادارية والمنافذ 
التسويقية » اللجوء الى برنامج للتعاون الاغغائي لتحقيقها . 


)١١(‏ ان المنتبع لتطورات الكساد العالمي الراهن . والذي هيمن على الاقتصاد العالمي منذ عام 191/4 » لا بد 
من ان يلاحظ تأثيراته » بعيدة المدى . على القطاع الصناعي . الامر الذي يولد حاوف عديدة تجاه مستقبل المجمعات 
البتروكيمائية الضخمة التي اقيمت في انحاء عديدة من اقطار مجلس التعاون الخليجي . خاصة في ينبع والجبيل في 
السعودية وفي الامارات العربية المتحدة وفي قطر . 

ففي بريطانيا . على سبيل المثال . حقق الانتاج من الصناعات التحويلية تراجعاً كبيراً » من معدل للنمو بلغ ١‏ 
بالمائة خلال عام 1841/4 الى انخفاض في معدل النمو بلغت نسبته ١١‏ بالمائة خلال عام 144١‏ كما استمر هذا 
الانخفاض في معدل النموخلال عام 1487 . وارتفع حجم البطالة في بريطانيا من ١,7‏ مليون الى ما يزيد عن ثلاثة 
ملايين خلال الفترة نفسها . 

ومع ملاحظة تأثير ات ذلك على احدى الصناعات البتروكيمائية البريطانية » يلاحظ ان شركة (101) البريطانية 
شهدت تخفيضا كبيرا في حجم العمالة لديها من 847٠٠‏ عامل عام 1847/4 الى حوالى ,/٠٠٠١‏ عامل في نهاية عام 
0١‏ . كرما تراجعت قيمة الارباح المتحققة الى ادنى مستوى لها منذ الثلاثينات حيث اتخفضت قفيمة الارياح المتحققة 
قبل خصم الضريبة من 55 مليون جتيه استرليني الى 1/7 مليون جنيه فقط ١‏ انظر : 

.11/17 / 5,9 ,(مجما) ععاة1 11:6 
وفي الوقت الذي يثير فيه هذا الوضع احتمال تعرض هيكل الصناعة الخليجية بمجملها للخطر وذلك اذا ما 
توفرت ظروف ممائلة للكساد . فإنها تنه كذلك الى ضرورة التعاون لمواجهة مثل هذه الاخطار المحتملة . 

(؟١)‏ لحنة دراسة مستقيل الصناعة . د مستقبل الصناعة في الكويت : تطورها ومبررات تدعيمها والعلاقة مع 

السوق العربية المشتركة » الكويت » ١81/4‏ . 


ا 


د ولحركة التصنيع في أقطار المجلس وجهان . أحدهما يرتبط بالاقتصاد المحلي والآخر 
مرتبط بالاقتصاد الخارجي » نتيجة أقامة المشروعات المشتركة » سواء على المستوى الثنائي و/أو 
المتعدد . و/ أو شبه الاقليمي . و / أو الاقليمي . و / أو الدولي . والوجه الأخير يمناهم ني 
زيادة الطاقة الاستيعابية لاقتصاديات اقطار المجلس طالما أدى الى تأمين تشابكات صناعية موافقة 
لخدمة الصناعات المتوطنة في أقطار المجلس . وهذه الصيغة يمكن أن تتخذ شكل تشابك علاقات 
خلفية . كالزراعة والمواد الخام الأخرى او شكل العلاقات الأمامية » من خلال المراحل المختلفة 
للعملية التصنيعية ( كالصناعات البتروكيمائية والصلب ... الخ » وصناعات التجميع 
للصناعات الطندسية وصناعات البيوت الجاهزة استناداً مواد البناء المتوفرة في اقطار المنطقة ) . 


والخلاصة أن مجموعة العوامل السابق تحليلها والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق 
اقتصاديات الانتاج الصناعي وضمان كفاءته من خلال الاستفادة من مزايا الانتاج الكبير. هذه 
العوامل التي تفتقد اليها أقطار مجلس التعاون يمكن ان تكون متاحة لها من خلال برنامج للتعاون 
الامائي . يساهم في انجاح حركة حقيقية للتنمية الصناعية » وذلك بتأمين محدداتها الرئيسية 
المرتبطة باتساع الاسواق واكتساب وتطوير التكنولوجيا والبحث العلمي . وتأمين الخبرات الفنية 
والإدارية اللازمة » وتأمين مدخلات الانتاج والعناصر الأخرى غير المتوفرة في نطاق الاقتصاد 
المحلى من خلال التعاون شبه الاقليمي . ومن خلال التعاون الاقليمى و / أو الدولي . ولا ينبغي 
ان يفوتنا التأثير الديناميكي للتغييرات الناجمة عن اقتصاديات الحجم الكبير في خدمة حركة 
التصنيع » من خلال ما تؤمنه عملية اكتساب الخبرة التاريخية من رفع لكفاءة الادارة والعمل 
والانتاجية . 


الثاً : تطبيق العلوم وتحويل التكنولوجيا كدافع للتعاون الانمائي 


ان الثروة المادية لأي بلد أو أي مجموعة من البلدان تعتمد على العملية التي يتم بموجبها إنتاج 
المزيد من الموارد وأما عن زيادة الانتاجية المرتبطة بالاستغلال الأكثر كقاءة للموارد . 


وتساهم التكنولوجيا في تحقيق الجانيين المؤديين إلى تحقيق النمو الاقتصادي . وذلك عن 

طريق زيادة فرص استخدام الموارد المتاحة » كتهيئة الفرصة لتحويل الأرض من أرض قاحلة الى 

أرض قابلة للانتاج » أو من خلال اكتشاف استعمال اقتصادي لبعض المواد الخام التي لم تكن لما 

قيمة استغلالية » أو من خلال تحسين مستوى الانتاجية من خلال زيادة المهارات وتطبيق اساليب 
افضل أو أجهزة والات أفضل2©9 . 

(1) صمنع هناها ,كما ايلام واناوماعبع 182 ارا برهم امصناعء 1 هرجه ععجعق 5 إن ءأه؟1 171 بووممل دعطمميه 


ركممندنا عااناومع5 أن العدره) لمدممتتهامم 11 مط +10 كمع87 برأتدهنائملا ج010 تعابن/ بججه1] زصول م0 !) 81301611 لمم ا برط 
.1971.5 


تف 


وبينما ينتج العلم المعرفة . فان التكنولوجيا تساهم ف انتاج الثروة » ويعتبر العلم يعمثابة 

البركة التي تتجمع فيها المعرفة الأساسية والفهم اللذان تعتمد عليههم| التكنولوجيا بصورة متزايدة . 
ويمكن النظر الى عملية تحويل التكنولوجيا بأها تغطي عملية تحويل عناصر المعرفة التكنولوجيّة 
المطلوبة عادة لإقامة وتشغيل تسهيلات الانتاج والخدمات الجديدة . أو للتوسع في التسهيلات 
القائمة . وتشتمل هذه العملية في مفهومها الواسع على . 

. تحويل المواد‎ ١ 

" - شراء الآلات والمعدات . 

*- تحويل التصميمات والمواصفات والبيانات الفنية . 

4 - تحويل القدرات الفنية التي تسهل العملية الانتاجية أو التكيف؟'2 . 


وقد أثبت العديد من الدراسات المتعلقة بدور التقدم التكنولوجي في دعم فرص التنمية 
الاقتصادية وجود علاقة مباشرة بين حجم المؤْ سسة وحجم مخصيصاتا المتعلقة بالابحاث والتنمية 
(0 850 8). الأمر الذي ينعكس في النباية في تحقيق التقدم التكنولوجي للمؤسسة . وعليه ٠‏ فإن 
الاستفادة المتكاملة من اقتصاديات النطاق . يمكن أن تعجل في تحقيق التقدم التكنولوجي » ومن 
ثم تقود الى رفع معدل النمو الاقتصادي . 

ويلاحظ من التطورات في العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة . أن الحاجة الى استيراد 
وأقلمة التكنولوجيا لخدمة أغراض التنمية » لم تنحصر في الدول النامية » رغم انها اشد حاجة من 
غيرها من المجموعات . فقد ازداد الاعتماد المتبادل بين الدول المتقدمة الاقتصاديات . والتي تضم 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية وحتى الاتحاد السوفياتي ء كما أكدته عملية بناء خط 
انابيب الغاز عبر أوروبا الغربية باستخدام التكنولوجية الأوروبية . 


وفي التنمية المعاصرة م تعد الاقتصاديات صعخيرة الحجم والمنعزلة 2 مجدية 3 وذلك بفعل 
النجاح بدون الاعتماد على قاعدة فنية معقدة وشبكة تسويق شديدة التعقيد©') . ورغم قدرة كل 
دولة 3 او مجموعة قليلة من الدول 3 على رعاية قدراتها العلمية والفنية واقامة التسهيلاات المتعلقة 


)١2(‏ قط ممه بإوماموطعة1 أه أمممماةه0 ممه +وأقمه)] مطا :10 مادو لقممنوة8 طهعق مهتقالع .هم 
كق6نهي8 مهفوممربعا-طوكم :1ه 80أ656)م )ومهم «رموونع لاأيه حملتورهم0600 لمعتحطعه؟ لهتمهمجولة +10 عومن5 
-0007678) ددع تأعدا8 ابمعج 4765-0 ,1978 رهاط 29-31 , لمماءهجا5 بمواكم//ا ,2 بوالأكمم 5 مناه عجوم 
-ه7ة 4للوعع5 عأ :97 لعكه8 :تزه أمججالء 1 67:4 دعء صنو1 الوياه 1 لبرعمماءهع2آ1 ورعصعوط رصم 
انهطائة لإ .لت ,1978 نوها 31 -29 ,مه أ رع جا نااك ,تباء 1/1071[ ,اتنا أو جة7نزظ :01107 7ع مره 0) ذكع ا أكلاظ ابو ء جره ناكا 

.(1978 ,امتلها17076زمكا تارب كاقط) اللمهلكاتانا 


)١18(‏ سعيد الحاج ؛ «٠‏ المستقبل الاقتصادي للخليج ضمن اطار الاقتصاد العربي »» ورقة قدمت الى : ندوة 
الكويت حول التعاون الاقتصادي بين اقطار الخليج العربي » كانون الثاني / يناير 181/8 . 


فضا 


سهاء الآ أن فعالية هذا الجهد تبقى محدودة , بشكل عام . وربما لا يكفي توحيد الجهد شبه 
الاقليمي لأقطار المجلس في اقامة مؤسسات البحث العلمي والتقدم التكنولوجي » فقد يتوجب 
عليها أن تكون ع1 من دائرة عالمية أوسع2""0 . 


وبشكل عام » فإِنَ أقطار المجلس تعتبر مستوردة للعلوم والتكنولوجيا ء وذلك لشحن آلة 
التنمية المتجهة صوب تنويع القاعدة الانتاجية لاقتصادياتها » خاصة وأنها اتبعت سياسات للتنمية 
الصناعية » ارتكزت الى قاعدة الصناعات البتروكيمائية التي تلعب فيها اقتصاديات النطاق . كما 
سبق ان رأينا » والحاجة للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي ورا بالغ الأهمية في استمرارية 
نجاحها ومنافستها للمنتجات الممائلة في الأسواق العالمية . كما أن فقر هذه الاقطار في الموارد 
الطبيعية وقوة ظروف البيئة المناخية والجغرافية العاصة ء يجعلان من حاجتها للتقدم العلمي 
والتكنولوجي وتطبيقاتهها أمرا لا يمكن الاستغناء عنه من أجل تطويع وتكييف ورفع كفاءة الموارد 
النادرة والمتاحة لخدمة اغراض التنمية الزراعية والصناعية . 


ان صغر الاسواق في بلدان المجلس لا يفتح محال لإقامة صناعات رأسمالية انتاجية مجدية » 
خاصة لغياب قاعدة البحث العلمي والأرضية التكنولوجية اللازمة لمثل هذه الصناعات الكبيرة 
والكثيفة . فالرغبة في إقامة تسهيلات البحث العلمي وامتلاك التكنولوجيا ووفرة رو وس الأموال 
لا تكفي بحد ذاتها » رغم أنها عناصر أساسية لإقامة مشل تلك الصناعات . وعليه يمكن 
الافتراض . وبكل اطمئنان » بأن أقطار مجلس التعاون تعتمد اعتمادا شبه كلى في اقامة اصولها 
الطبيعية 68/181 اق أ5لاد!5 على استيراد الآلات والاجهزة والمعدات وغيرها من الدائرة الدولية . 


وعلى الرغم من انخفاض درجة اعتماد أقطار المجلس على استيراد العمالة الماهرة خلال 

العقد الأخير. وهو الأمر الذي نجم عن قدرة هذه الاقطارء خاصة الكويت والسعودية . على 

جذب العديد من العلياء والمهندسين والفنيين والمهنيين العرب والأجاتب » وني كل المجالات 

0 . إل انه يجب التفرقة بين عملية تخفيض الاعتماد على رأس المال البشري الاجنبي وعملية 
وضع حد نبائي لمشكلة نقص القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً . 


فكيا أشارت الندوة العلمية الكويتية حول العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية » على أن ما 
تم تحقيقه في الكويت هو استبدال المستشارين الأجانب يمستشارين اجاتب مقيمين محليا ‏ فا زالت 
مشكلة نقص العلاء والمهندسين الكويتيين قائمة "© . ولا يتوقع أن تحل هذه المشكلة في المدى 


)١11(‏ ابراهيم سعد الدين عبد الله ع« مشاكل التنمية الاقتصادية في دول الخليج »» ورقة قدمت الى : برنامج 
التنمية الادارية لقيادات ضباط الشرطة » ١ع‏ الكويت 8 شياط / فبراير  ١8‏ اذار / مارس 1910/6 2 البرنامج 
الاول للتنمية الادارية لقيادات ضباط الشرطة ٠‏ الكويت ٠‏ م/ 7 /١4-‏ "9 / 1978 ( الكويت : المعهد العري 
للتخطيط . 1948/8 ) . 

١1(‏ ) أمممماقيام0 10١‏ لإومامططعة؟ ممة قممقاع5 مه لتناتعومد 5 ,لاعتهههم عالتامو5 ,10 وأرطتاهما اوجرن 
,لقوطالاعا :جة قازع 71 7جرواءطاء 10 جما روما ماع ع1 4انه ععتع ك5 ده :«سنغومم رك عو زه كع رجتلعععمج ,انوسكا ما 
.10 .م ,(1981 ,8انتاتاكما 11:6 107 مهحومم ا: »اول مدهلا .ومع ,بجمامع!!) »انوع عاط .5 .اذا لمق كذو اما ,تممطوطط86 )| برط 


ايف 


القريب ٠‏ فقد قدرت وزارة التخطيط الكويتية الى ان تصل حاجة الكويت من العمالة الماهرة سنة 
٠‏ الى 17788٠٠‏ عامل . بينها يتوقع أن يصل العرض المحلي لما لا يزيد عن "1/6٠0٠‏ 
عامل "2 . 


واذا ما اضيفت الى ذلك مشكلة صغر حجم الطاقة الاستيعابية الي تتمتع بها اقتصاديات 
أقطار المجلس . وما ينجم عنها من محدودية الاستفادة من الفوائد المتاحة ا التكنولوجية 
للمشاريع كبيرة الحجم . فان تعاونها من اجل تحقيق ذلك يعتبر ضرورياً . كما ان المجال الحيوي 
للتعاون يجب أن يتسع ليشمل الدائرة الدولية من أجل ضمان تطبيق فعّال للمناهج العلمية واقامة 
خدماتها من ناحية ولتحويل التكنولوجيا لخدمة التنمية بشروط عادلة ومنتظمة من ناحية ثانية . 


ان غتملية اقلمة مراك مشتر كة للأبحاث والتنمية كا في مجال الزراعة » سواء على مستوى 
شبه اقليمي أو اقليمي ٠‏ ب الاكروو ار كي ا د 
العلمي الشامل لكل فروع النشاط الزراعي ( كتكنولوجيا استعمالات الاسمدة . وأنظمة الري ١‏ 
وانظمة وأساليب مكافحة الحشرات والتغذية الحيوانية وفن الادارة ) . كما أن الابحاث الاقتصادية 
المتعلقة بالإنتاج والتسويق والأمن الغذائي وافاق التعاون الزّراعي يفضل ان تنفذ على اساس 
جماعى . 


وبالتسبة للتنمية الصناعية يلاحظ اعتماد أقطار المجلس على استيراد عناصر الانتاج كافة 
اللازمة للصتاعات الكبيرة » ويمكن الاستشهاد هنا بإقامة مصانع لتجميع السيارات الاميركية 
واليابانية في المملكة العربية السعودية والمطلوب في حقيقة الامر ليس توطين الصناعات المستوردة 
بشكل كامل على التراب الوطني السعودي وتأمين هذه المتتجات في السوق » ولكن تكمسن حاجة 
التنمية الصناعية الحقيقية الى زرع التكنولوجيا وتطويرها وتطويعها على التراب الوطني السعودي 
وذلك من أجل خلق فرص التشابك الصناعي وتحقيق الثنمية ذاتية التوليد . 


وعودة الى مسألة حاجة الصناعات البتر وكيمائية الى قاعدة صلبة من البحث العلمي 
والتكنولوجيا » يمكن التأكيد هنا على أن هذه الصناعات تواجه خطراً حقيقياً نتيجة تسابق 
الشركات العالمية على تطوير أساليب واختراعات انتاجية يكون من شأنها طرح منتجات منافسة 
للمنتجات العربية الخليجية في الاسواق العالمية . وطالما أصبح مستقبل التنمية العامة » والتنمية 
الصناعية مرهوناً الى حد بعيد . بفرص نجاح الاندفاعة الجارية في اقامة مجحمعات الصناعات 
البتروكيمائية ٠‏ فان مسألة التطبيق العلمي والتكنولوجي تخلق حافزاً قوياً للتعاون شبه الإقليمي 
والاقليمي والدولي . وللدائرة الدولية أهمية خاصة في هذا المجال » وستتابع تحليلاتنا المتعلقة 
بدوافع التعاون ضمن هذه الدائرة من زاوية الحاجة للعلم والتكنولوجيا في الفصل العاشر . 


زنيلفق 10م ,لما 


>23 


رابعاً : الاعتبارات السياسية والأمنية كدافع للتعاون الانغائي 


يمكن وصف الحالة التي تعيش في ظلها مجموعة اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي بتلك 
الحالة التي تتجاذمها قوتان : تمثل احداهما الحلم الناجم عن بروزها كقوة سياسية تستند الى قاعدة 
نفطية تسم بضخامة طاقتها الانتاجية , وتزايد حجم مخزونها » وتلك القاعدة التي تتحكم . وإلى 
حد كبير . بالنظام الاقتصادي العالمي 5 سواء من خخلال حاجته لسلعة التفط التي تعتير من أهم 
السلع الاستراتيجية التي عرفها تاريخنا المعاصر . أو فيما يتعلق بالفوائض المالية الناجمة عن عمليات 
تصديرها والتي جرت عملية استثمارها في الاسواق المالية العالمية. خاصة في بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ( 0850010 ) . 


وترتبط قوة الجذب الاخرى بالكابوس الذي انزرع في عقول الاقطار الاعضاء في المجلس ٠‏ 
والمرتبط بشعورها بالضعف الكبير . والناجم عن صغر عدد سكانها الذي بلغ 405,٠٠٠‏ ؟١‏ 
نسمة خلال عام 144١‏ . وهو العدد الذي يقل عن سكان الجمهورية العراقية الذي بلغ 
٠٠٠‏ باه ,"1 نسمة خلال العام نفسه كما سبق ان رأينا في الجدول ( ١‏ - 4 ) . وهذه الحقيقة 
أدت الى رفض المملكة العربية السعودية لإعلان نتائج المسح السكاني . واحجام كل من سلطنة 
ممان وقطر عن اجراء المسوحات السكانية او متابعتها . كيا يرتبط هذا الكابوس بحقيقة اتهاه 
النفط وهو المحرك الاساسى لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة وإنجازاتها » وضعفها 
الخطير في قدراتها العسكرية والأمنية » هذا الضعف المصحوب بالخوف الناجم عن استمرار تنافس 
القوى العظمى للسيطرة على المنطقة » خاصة بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان في تشرين الثاني / 
نوفمبر ١41/4‏ واستمرارية الحرب العراقية ‏ الايرانية في منطقة الخليج والوجود الأميركي في منطقة 
المحيط الهندي . كل هذه الصور لاشكال الضعف التي خلقت الكابوس المشار اليه اعلاه » 
جعلت غسان سلامة نيصف المملكة العربية السعودية بأنها كالمارد الذي يقف على رجلين من 
صلصال92؟2) , 

تشكل هذه الحالة المتناقضة » دافعاً قوياً للتعاون . من أجل تخفيف أشكال الضعف 
المختلفة او اتخاذ ترتيبات معالجتها . وذلك بالتعبئة الجماعية التي توفرها مصادر القوة المتاحة لها 
( الحلم ) . خاصة لتقارب او تشابه أنظمتها الاقتصادية والسياسية . وهناك قناعة متصاعدة بقدرة 
الجهد المشترك هذه المجموعة على ادارة دفة التنمية المشتركة لتحقيق النمو الحقيقي والمأمون وفي ظل 
الوعي بالالتزام بمتطلبات التنمية في اطارها الاقليمي والدولي . 


خامساً : استنتاجات / خلاصة 


تشير الحقائق المتعلقة بهيكل التدمية وانجازاتها والمعوقات الميكلية التي تواجهها في اقطار 
المجلس الى ان التعاون الاغائى » وضمن يحاله الحيوي الرحب لهاانا عأممومعع -060) 


(05 0 .00 ,إ[«عا7مه0) عاوسعيدع1 «معصولمهمو0 قرع أرميمواويه0] :قاطهتق الناه5ك» ,المتقله5 .3 
.109 .م ,(1961 عمونه) 


36و 


( 80868 ء يوفر اطاراً أكثر فاعلية في خدمة حركة التنمية التي تستهدف الوصول الى مرحلة التنمية 
الحقيقية » ذاتية التوليد . والآمنة فور العبور الى مرحلة ما يعد النفط . وذلك من خخلال العوامل 
الأساسية التالية : 


١‏ تبيئة الظروف للاستفادة من مزايا اقتصاديات النطاق . وتكامل الأسواق المؤيد لإقامة 
المشاريع التنموية المشتركة ذات الحجم الكبير والمحقق لاقتصاديات النطاق ٠‏ بالإضافة لمساهمة 
التعاون الانمائي في التغلب على مشكلة محدودية الطاقة الاستيعابية لاقتصادياتها الوطنية . وبالتالي 
توسيع الآفاق التنموية في جميع قطاعاتها , خاصة وأن اقتصاديات النطاق لا تنطبق » فقط . على 
مشاريع القطاع الصناعي . بل على مشاريع البناء التحتي من طرق ومواصلات ومراكز للبحث 
العلمي والتدريب وغيرها . 

؟ - الاسراع بتدعيم قاعدة البحث العلمي وتنمية القدرات المشتركة المتعلقة باكتساب 
التكنولوجيا وتطويعها لاحتياجات التنمية المشتركة تمهيداً لزرعها في هذه الحركة . وتوليد القدرة 
على اختراعها مستقبلا » باعتبار ان هذه القاعدة هي بمثابة الحلقة المفقودة في مسار حركة التنمية 
العربية الخليجية » والتي تعتمد اعتماداً رئيسياً في تنويع قاعدتها الانتاجية على قاعدة الصناعات 
البتروكيمائية . وتواجه مشكلة محدودية الموارد الطبيعية والبشرية . وكلا الأمران يستلزم التطبيق 
الجاد للعلوم والتكنولوجيا » وفي ظل اطار تعاوني يسمح بتعبئة موارد وامكانات البحث العلمي 
المتاحة في فروعها المختلفة من ناحية . وتسمح كذلك بتحقيق عملية تحويل للتكنولوجيا يشروط 
افضل والتعاون المشترك في متابعة عملية زرع التكنولوجيا على التراب الوطني من ناحية أخرى . 
“"- تر سيخ مؤسسات التعاون الانماتي لمواجهة الاحتمالات والتزعات المختلفة . فهناك اتجاه 
لدفم بلدان الخليج بلداناً قوية على المستوى السياسي والاقتصادي ٠‏ مستنداً في ذلك الى 
ات المتصلة بأهمية قطاع النفط والاستثمارات المرتبطة به وبفوائضه على المستوى العالمي . 
ويميل اتجاه اخخر الى اضعافها بشكل خطير . باعتبار صغر ججم سكاتها وضعف قواها العسكرية 
والأمنية الذاتية . وتضغط هذه ا حالة على الاقطار الاعضاء في المجلس باتجاه التعاون الاغمائى . 
وهو ما ترجمته عملية انضمامها لمجلس التعاون الخليجي ( انظر الفصل الخامس ) . 
أخيراً ٠‏ فإن مجموعة العوامل السابقة , التي تشكل في مجموعها دافعاً محتملاً للتعاون . 
جرى التأكد من ترجمته على صعيد الواقع » كا أوضحته تحليلات الفصل الخامس . فان العوامل 
نفسها تدفع هذا التعاون نحويجحال أرحب من مجرد التعاون في الإطار شبه الاقليمي . واذا ما أخذنا 
في الاعتبار حقائق العلاقات الاقتصادية والاغمائية الدولية لأقطار المجلس والتي جرى تحليلها في 
الفصل السابع ٠ ١‏ فإنه يمكن الاستنتاج بتوفر الأسس العلمية والمبررات المبدئية لتحريك هذا 
التعاون وتوجيهه ضمن ثلاث دوائر . شبه أقليمية . اقليمية ( عربية ) ودولية . وسدخصص 
الفصلين التاليين لالقاء المزيد من الضوء على دوافع التعاون لاقطار المجلس ضمن الدائرة الاقليمية 
والدائرة الدولية . 


الْمْصّلالتاسع 
دَوَافْعالنعاونا لاقليي لأقطارالمجليس 


مقدمة 

متابعة لنتائج المناقشات التي أجريت في الفصل السابق . والتي أظهرت حاجة الأقطار 
العربية الخليجية الى التعاون الاغمائي مع دوائر حيوية » اقتصادية ‏ جغرافية أوسع من مجرد الدائرة 
شبه الاقليمية » وذلك لتأمين العوامل والمقومات اللازمة ليناء قاعدة التنمية ذاتية التوليد . 
يستهدف هذا الفصل تحديد العوامل المختلفة التي تضغط في اتجاه التعاون مع الدائرة العربية 
الاقليمية . ولا نقصد بدافع التعاون . في هذا المجال , مدى شعور هذه الاقطار بالحاجة الى هذا 
التعاون وتدعيم ذلك بتوفر الإدارة الحقيقية لتحقيقه . وأنما المقصود هو الكشف عن مختلف 
العوامل والمقومات المتصلة بحركة التنمية » ذات التأثير الايجابي على خدمة أهداف التنمية 
المشتركة بين أقطار المجلس . وذلك من خلال إتاحة الفرصة لاستغلال أفضل لتلك العوامل 
والمقومات من خلال التعاون الاقليمي . بدلا من حصر التعاون في حدود الدائرة شبه الاقليمية . 

وسيتم الاستشهاد في تحليلاتنا القادمة ببعض القطاعات التنموية المختارة » خاصة تلك 
المتعلقة بقطاعات العمل والصناعة والزراعة ء لإظهار أهمية الدائرة الاقليمية في تدعيم فرص 
تنميتها أو تأمين احتياجاتها شبه الاقليمية منها . 


2 
أولا : محددات التنمية والتعاون الانمائي 
هناك أربعة محددات رئيسية متصلة بنشاطات التنمية 3 باعتبارها مساعدة ومساهمة قِ خحلق 
البيئة المناسبة لها ء وهي كما يلي : 
١‏ وجود قاعدة من الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال التجاري تؤمن مردودا معقولاً الحهود 
رجال الأعمال . 


يذه 


>" وجود الحد الأدن اللازم لقاعدة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية » والتي تسمح بانجاز 
الأعمال المطلوية ( النقل والمواصلات والمرافق العامة والتسهيلات الحفرية والإسكان والري 
والصحة والتعليم ) . 

* - وفرة رأس المال 

4 - توفير العمالة اللازمة مع حد أدنى من المهارات المطلوبة . 


ويشترط وجود كل المحندات أو العوامل المشار اليها اعلاه في العملية التنموية بكميات كافية 
وبمستوى نوعي لا يعيق نشاطات تلك العملية 


وقد أظهر الاستعراض الوصفي والتحليل السابق ني الفصلين الأول والثامن ان الدائرة 
الاقليمية » خاصة منها الاقطار العربية غير النفطية . ٠‏ هي المستود ع الرئيسي للموارد الطبيعية 
والعمالة . بينها يتوفر رأس الال في أقطار المجلس . أما فيما يتعلق بالقاعدة الهيكلية ٠‏ ورغم 
الاستثمارات الكبرى التي وجهت لما . فانها تبدو ضعيفة . 
تؤمن مجموعة الاقطار العربية مجالاً أرحب يتسم بتنوع قاعدة موارده الطبيعية والبشرية » 
من النواحي الخغرافية والاقتصادية والسياسية والمرفقية والاجتماعية . ويعتقد يوجود نوع من 
الاكتفاء العربي الذاتي فيها يتعلق بتوفير العناصر الأساسية للنمو والتنمية ٠‏ بافتراض القيام بتوزيع 
العوامل السابقة توزيعاً يحقق أفضل استخدام ممكن من خلال التعاون الاقليمي . ٠‏ يمكن أن يكون 
للعالم العربي ثقل كبير كقوة اقتصادية . قابلة للتحقيق . ليس فقط من خلال فوائضه المالية وحساباته النقدية » ولكن 
أيضا من خلال موارده الحقيقية والنمو السريع لقطاعات اقتصاده الوطني »29 , 


-١‏ قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية 


تولى احد التقارير التي صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الاغمائي ( 06لا ) تقويم الموقف 
المتعلق بوفرة الموارد الطبيعية والبشرية في الاقطار العربية » فأصاب عند ما ذكر بأنه يمكن تصور 
الوطن العربي » من زاوية اقليمية » بمجموعة الموارد المتناثرة والمختلفة والمتكاملة في انحائه 
المختلفة . بالموارد اليشرية الماهرة وغير الماهرة . بوفرة رأس المال والافتقار اليه » بوفرة وغياب 
الموارد الطبيعية » بتعرض موارده الطبيعية الأساسية للنضوب السريع » وتعرض رؤ وس أامواله 
للتاكل مع توفر الحاجة الى التحول الاقتصادي الدراماتيكي خلال جيل22 . 


)0 -معاصهو0 تمراابعفرومف لمع لمن" ,[ ااانا ] عرمتتلدل! 2160لا عمد [ ناعفك ] بطتمنا عزجمومعع طهيم أن انعصيمن 
-أوناء أ ومممعع طوعم أه انعمسوت أن وام عط لدع كما روت طقيم مهنا مأ كممو01 لمثته نوها! عندويم ومع » , [280 ] صملا 
طوية 8,700 موتتهرو16! عألممممعع أن عأعمعم لمناانع هوم 0 تماممك5 ,ممع لمع ناعة) :6ه لقاهوهكم :6مهم «ريزا 
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.66 .م ,(1979 ,[لق5 اانا ] تتعمعم8 نجه وطنرن] +15 ماراتاعما عمملتها! ممالجنا 
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أن قاعدة الموارد 3 والانجاز المرتبط مها 0 تعتير على درجة كبيرة من الأهمية للنمو 
الاقتصادي . مع ملاحظة ان التحليلات السابقة ( الفصل الأول ) أظهرت عدم وفرة الموارد 
الطبيعية في أقطار المجلس الى المستوى الذي يؤمن عملية اقامة القاعدة الصلبة للتنمية . 


ان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في ظل إطار من التعاون الانائي . والذي 
يشتمل على مختلف نشاطات التنمية المتصلة جلت انلف والتعبئة والتصنيع والتسويق والتوزيع 
وتحديد كمية الانتاج والسعر المطلوب ٠‏ يعتمد الى » حد ما ء على قاعدة انجاز الاقتصاد في بلد 
معين . ويرتبط ذلك بكفاءة القوى العاملة والمو سسات وقدراتها على حل المشاكل ومستوى الدخل 
الفردي ونسبة المستخدم منه لأغراض استثمارية بالإضافة الى تصميم الادارة السياسية للاقتصاد 
الوطني . 

وتعتبر الموارد بحد ذاتها عنصراً غير كاف وحده . من زاوية علاقتها بافاق التنمية . فقد 
لاحظ يوسف صايغ إنجازات النمو التي حققها لبنان والايرادات المجزية التي حصل عليها من 
قاعدة موارده المحدودة قبل عام ه1910 . وعلى العكس من ذلك . رغم وفرة الموارد في بعض 
البلدان كالسودان, لم يتحقىق من العوائد ما يتناسب مع حجم هذه الموارد. وذلك بسبب الاداء غير 
ا مرضي وضعف الادارة السياسية للاقتصاد الوطني ٠‏ وق السودان يعزى ضعف استغلال الموارد 
الطبيعية المتاحة الى عدم توفر البنية التحتية وعدم كفاية رأس المال المستثمر » ونقص الأيدي 
العاملة الماهرة وضعف الحافز . وانخفاض مستوى الخبرة المتوفرة بين المحاصيل التي تتطلب فنوناً 
وأساليب انتاجية مختلفة وتغييرات متتابعة في اجهزة الحكومة 9 . 


وعليه » إن وفرة الموارد الطبيعية لا تشكل بحد ذاتها بدا رئيسياً للتنمية » » كيا لا تستطيع 
أن تلعب دوراً ديناميكياً في التنمية الاقليمية اذا لم يتم تدعيمها بالمحددات الأخرى والتي تشكل 
مجتمعة « قاعدة الانجار » . وحسب تعبير يوسف صايغ » » يمكن النظر الى الموارد المتاحة على انها 
تشكل فرصاً للتنمية تقابل بعض المعوقات الجديّة للتنمية . والنتيجة هي التي تحدد الى أي مدى 
يمكن أن تلعب فيه الموارد الفعالة دوراً أساسياً باعتبارها أحد العوامل في التنمية والتعاون الانهائي 29 . 
" - تدفق رأس المال 

يعتبر رأس المال محدداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية » ولكن يبقى السؤال المتعلق بشروط قيام 
هذا العامل بدوره الايجابي في خدمة التنمية » فشواهد التجربة العملية تشير الى أنه حيئا توفر رأس 
المال » يستطيع احداث تأثيرات إيجابية في حركة التنمية » خاصة طلما أمكن معالجة المعوقات التي 
تواجه هذا العامل . ومن ناحية ثانية » لا يعتبر هذا العامل كافياً بحد ذاته 0 اذ ينيغي أن يتكامل 


فيه بحمعاهذا د00 :وم0هما) امعدججماءناء0] عززدم :0ع طه ل زه كلاتمامت7ع1 10 1716 ,لومبيرهك م اأقبالا 
.0.7 ,2 .ام ,(1978 
[43 48 .م .لا 


للها 


مع جهود أخرى تتصل بإدارة التنمية والجهاز الحكومي والعمالة وجدية الالتزام بالأهداف 
والتغيرات التكنولوجية وغيرها*» . 

وتمتلك اقطار المجلس هذا العامل بوفرة نسبية » بين لا يتوفر الى المدى الذي يتفق والحاجة 
إليه في انحاء عديدة من الاقطار العربية .» ويلاحظ عدم كفاية حركة رأس المال بين الاقطار التي 
تتمتع بفائض نسبي منه ع والأقطار التي تعانٍ من نقص في عرضه » اوفي تدفقه صوب المشروعات 
والبرامج الاغمائية المشتركة . الأمر الذي يبرز الوضع العام في الاقليم بالمعاناة » كوحدة واحدة ‏ 
من نقص عامل رأص المال المستثمر . : رأس امال يمكن ان يكون محدداً للتنمية الاقتصادية , ولكنه بالنسبة 
للإقليم لا زال بمثابة محدد محدمل للتنمية ل تتتح له الفرصة للاستغلال الكامل . كما لم تجر تنمية العوامل والمنطلبات 
الأخرى » المساعدة له الى حرجة كافية » .20 , 


اختيارات التنمية وامكانات التعاون . | 

هناك ثلاثة أغاط من الخيارات الاستراتيجية المتاحة للتنمية في الاقطار النامية وتتمثل فيها 
يل© . 

أ- التوجه صوب تفضيل القطاع الصناعي في مواجهة القطاع الزراعي أو العكس . 

ب - تبني السياسات التي تعطي الأولوية إما للنشاطات كثيفة رأس المال . وإما تلك الكثيفة 
العمالة , 

ج ‏ تفضيل النشاطات المتعلقة بالإحلال نحل المستوردات بدلاً من / أو بالاضافة إلى 
النشاطات الموجهة للتصدير 5 


وما بهمنا في هذا المجال . يتعلق بالكيفية التي يساهم من خلالها التعاون الاقليمي في تأمين 
المزيد من حرية الحركة للاختيار فيا بين الخيارات المتاحة أعلاه . وتحقيق أقصى فائدة ممكنة من كل 
منها . وني هذا الاتجاه تمكن الاشارة الى العوامل الايجابية التالية المرتبطة بالتعاون الاقليمي : 


أ تتاح لحركة التنمية فرصة الانطلاق من قاعدة اوسع للموارد المتاحة . الأمر الذي يتيح 
المجال للاستفادة من النشاطات المشتركة أو حركة عوامل الانتاج المرتبطة بالمزايا النسبية في معناها 
الديناميكي . 


ب - تأمين المزايا الناجمة عن التكامل بين نشاطات القطاع الصناعي والزراعي . ويمكن 
)0( 58 .عبطا 
)5 59م ,فيط 


(/ا) مألوطمة :مأ «رعهأوملهةا5 ننه قومنام0 ,كمالع رقعا را ورام0) طقكق مز ممتته ع الم اناك لمما» ,وعاطعرولا .2.77 
2 .© ,( 1979 ,ناوا 0010 :0000م )١‏ !ماله بوعل ؟آ ع( مادمعظ فاته ا(مقهعتلمتاسسفكد] طوي4م .لو ,تممطالق 


نمف 


الدائرتين شبه الاقليمية والاقليمية . 


ج ‏ امكانية تبني كلا الاختيارين المتعلقين بالصناعات والنشاطات الاحلالية والصناعات 
والنشاطات الموجهة للتصدير» وذلك في ظل التعاون الاقليمي : 


ولا يمكن النظر الى اي من العوامل المذكورة أعلاه بمعزل عن بقية العوامل » فقد سبقت 
الاشارة الى المخاطر التي تواجه اقطار المجلس نتيجة تركيز نشاطاتها الصناعية صوب تلك الموجهة 
للتصدير » خاصة ما يتعلق بالمجمعات البتروكيمائية . ويمكن ان نشير هنا الى نوعين من 
الاخطار . الأول يتعلق بسياسة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تقوم باتاحة التكنولوجيا 
البسيطة لهذه الدول والتي تحقق قيمة مضافة بسيطة » بينها تقوم بتطبيق التكنولوجيا الأكثر تعقيداً في 
مناطق أخرى من العالم » خاصة تلك الأقاليم الرتطة سياتيا بها . والخطر الثاني مرتبط يعدم 
تكامل نشاطات هذه الصناعات التصديرية مع نشاطات الاقتصاد الوطني الأخرى » وعملها بمعزل 
عنها . وما ينجم عن ذلك من ترك مثل هذه النشاطات لأثر متواضع على الياكل الانتاجية هذه 
الاقطار . وتلقي توصيات المؤ تمر الثالث لوزراء الصناعة العرب الضوء على أسس الاستراتيجية 
الفعالة للتئمية الصناعية العربية » عندما دعت للتركيز على تلك الصناعات التي تدعم ال ميكل 
الاقتصادي للأقطار العربية وتقلل من الاعتماد على العوامل الخارجية ء وذلك من خلال تبني 
سياسة للانتاج الصناعي تقوم على الموارد الأولية المتاحة في الاقليم » مثل الموارد الزراعية والمعدنية 
وتطبيق مبدأ التشابك العضوي بين القطاعين الزراعي والصناعي . الذي من شأنه أن يؤدي الى 
إقامة المتتجات الصناعية التي يحتاج إليها القطاع الزراعي . مثل الاسمدة ومواد مقاومة الآفات 
الزراعية والاجهزة والمعدات الزراعية0» . وهذا التوجه أهمية خاصة فيهما يتعلق بتوصياتنا اللاحقة 
لسياسات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في إطارها الاقليمي ( راجع الفصل الخامس 
والفصل الثاني عشر ) . 


يضاف الى ذلك أن اعتبارات المنافسة الشديدة التى تواجهها صادرات الاقطار النامية في 
اسواق الدول المتقدمة اقتصادياً » تتطلب اعطاء اهتمام أكبر للتصدير الى أسواق الدول النامية » 
خاصة في افريقيا وآسيا » من ناحية » كما تدعو الى الاهتمام بنشاطات الصناعات الاحلالية من 
ناحية أخرى . وخاصةء ان نظرية التصدير للاسواق الدولية تتطلب اجراء تقسيم كافٍ للعمل 
واعادة توزيع للأسواق وتوحيد شروط هذه الأسواق وأسعارها والتنسيق والتعاون بين الشركاء في 
التعامل مع هذه الأسواق . وهذه الشروط يصعب تأمينها ضمن الاطار الدولي . بينها تصبح 
امكانية تحقيقها افضل ضمن اطار التعاون الاقليمي . وعليه » فإن من المفضل اتباع استراتيجية 


(8) مركز التنمية الصناعية للدول العربية [ايكاس]. « مذكرة حول استراتيجية التنمية الصناعية العربية .» 
مذكرة قدمت الى َ مؤتمر وزراء الصناعة العرب ع١ا2‏ الجزائر » "١-8‏ ايار / مايو ١5916‏ 3 ص ١ ١-80‏ 


لتفحف 


للتنمية تقوم على أساس تفضيل النشاطات الاحلالية في المدى القريب ومتوسط الأجل مع الاهتمام 
0 القائمة على التصدير في مرحلة لاحقة©؟ . 


ويستلزم نجاح هذه الاستراتيجية وفرة كل من عوامل الانتاج والأسواق . وعليه قلا بد 
لنجاحها من بلورة التعاون الاغمائي ضمن الدائرة الاقليمية » بحيث يتم تأمين التشغيل الكامل 
لرؤ وس الأموال الفائضة في اقطار المجلس في مشاريع ونشاطات انتاجية تنطلق من قاعدة الموارد 
المتاحة للإقليم 5 وتنطلق في نشاطاتها التسويقية لخدمة السوق الاقليمي » وبذلك فاتنها تخدم في 
التهاية سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية لجميع الأقطار المتعاونة . 


ثانياً : العمالة العربية والتعاون الانفائي 


يساهم النمو السكاني في تعظيم قوة العمل المتاحة للدول النامية » ويافتراض استمرار 
الوضع الجاري للنمو السكانيٍ في الوطن العربي . فان من المتوقع توليد قوة عمل كبيرة خلال العقود 
القادمة(''2 . وتشير التطورات المتعلقة بحركة انتقال العمالة بين طرفي الوطن العربي ( الاقطار 
المصدرة للعمالة من جهة . والاقطار المستوردة للعمالة من جهة أخرى ) الى وجود عاملين رئيسيين 
ساهما في التأثير على اتجاهات ونطاق هذه الحركة ؛ ارتبط الأول بوجود فائض من القوى العاملة في 
بعض الأقطار » وارتبط العامل الثاني بحدوث طفرة في أسعار ومداخيل النفط وما ترتب عليها من 
تبن لبرامج اغمائية طموحة . وذلك من قبل الأقطار العربية المصدرة للنفط . مما لق الحاجة الى 
استيرادها لأعداد كبيرة من القوى العاملة العربية والأجنبية خلال فترة السبعينات ونجم عن 
ذلك تصنيف الوطن العربي فيهما يتعلق بحركة انتقال العمالة بين أرجائه أوسوق العمل » إلى أقطار 
مضيفة » وتشمل جميع الأقطار المنتجة للنفط ولبنان ٠‏ وأقطار مصدرة للعمالة وتشمل باقي الأقطار 
العربية ولبنان أيضاً . ويعكس الجدول رقم ( 4 ١‏ ) اتجاهات الهجرة في الأقطار العربية في مطلع 
السبعينات7١2)‏ , 


ففي الفترة التي تخللت عامي 1١917‏ 18417 قدر وجود حوالى 40٠ ٠٠٠١‏ عامل أجنبي 
على الأقا في الاقطار العربية » ساهمت العمالة من الأقطار العربية فيها بحوالى 58٠ ٠٠٠‏ عامل 
أو ما نسبته *" 77 بالمائة » كيا ساهمت العمالة غير العربية بما نسبته 78 بالمائة وتمثل العمال من 
أصل باكستاتي واطنود والأتراك والأوروبيين الفنيين . وما يجدر ذكره أن الأقطار الخليجية استوعيت 
ما نسبته 8/ بالمائة من الهجرة العربية » واستوعبت المملكة العربية السعودية منفردة ما نسبته ٠ه‏ 
بالمائة ( الجدول رقم ١-4‏ ) . ويلاحظ ان كلا من مصر وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان كانت 
المصدر الرئيسي للعمالة المستوردة إلى أقطار النفط . 


6 57م ,كنا وماطومودا 
)١١(‏ -مدمعط تنه ودممعقلم مم1 طعر4 ,.له ,تموطتلق :م «رممتوعوةا طويف» عطااكطرهه86 تعطولالا املطم 
.58 .م ,ةاملقه توعلندطآ عتار 

)١١1(‏ امك وج تدع دربرماصر دا مده ع سدمجيابعاءط دجا كع ا امن طعرث برع ضوعط ممعم جع ةلط , وورد "ا الف الا 
]١١60 1, 1976(‏ ممتلمعتيمو؟0 ؟ناوطها لعومنتهدههام! توبهحه3) كعامارجناه0ن) 


نففا 


نففا 


جدول رقم )١-54(‏ 
ال شحرة بين الاقطار العربية 


الامارات العر بية المتجعدة 
البحرين 
السعودية 


رلا ان 

ل كلكا للح 
ا سيفن 
14504٠‏ ةا 
لللخ١ءا١ا‏ لي لوال 


ملاحظات عامة : حصة اقطار الخليج العربي الى مجموع الاقطار العربية بالنسبة للهجرة بين البلدان العربية تساوي 845,١8‏ : 148,03 اي ما برازي 7,6 بالمائة . 


تشير العلامة و ٠‏ الى ان البيانات غير متوافرة . 
المصدر : احتسبت من : «عجمه0 06 :حملمها) ماله روه 1 عأ ودمعط 2014 انملاع ألماجاى :1:0 ه47 .مه ,أممطثلق مانعهم8 :مز +« رمملتورونابا طوعخ» ,مط ألجانيم8 طقطولاا اوفطلم 
. (3-24) .50 اها ,170 .م ,(1979 ,تاقاط 


تشير الحقائق المذكورة اعلاه إلى أهمية العمالة العربية بالنسية للأقطار العربية الخليجية . 
العمالة العربية ضمن الاقليم . 


١‏ الأ*مية الاقتصادية لحركة العمالة في الوطن العربي 

لا ترتبط أهمية حركة العمالة العربية بما ينجم فقط عن مساهمتها الجارية في اقتصاديات 
الاقطار المستوردة ها 3 وانما بدورها في إحداث قوة الدفع اللازم للتدمية واستمرارية حركتها في هذه 
الاقطار . ومما تجدر ملاحظته أن الدوافع والوضع الاجتماعي والنفسي وموقف العمالة العربية 
تختلف كلها بالنسبة للعامل العربي المهاجر الى الاقطار العربية بالمقارنة مع العامل الأجنبي 259 . 

تسهل هذه الخصائص عملية اندماج العامل العربي في حركة التنمية للاقطار المستوردة 
للعمالة ومساهمته فيها بالكفاءة المطلوبة » خاصة لكون العمالة العربية تمثل مختلف المجموعات 
الاجتماعية وتتكون أغلييتها من العناصر الفنية والاجهزة الادارية الرئيسية © . 

ويعتقد » استناداً للاتجاهات والمؤشرات المتوفرة » أن الظاهرة المتصلة بحركة المجرة 
العمالية داخل الوطن العربي » هي ظاهرة هيكلية وليست عابرة أوذات بعد زمني قصير الأجل . 
ويؤكد على ذلك البيانات التالية : 

أ- استيعاب الاقطار الخليجية للنسبة الكبرى من حركة انتقال العمالة العربية وغير العربية 
ضمن الاقليم ( بنسبة 6, بالمائة ) كما سبق أن رأينا في ( الجدول رقم 4- ١‏ ) . استوعبت 
السعودية ما نسبته 4 , 40 بالمائة والكويت ما نسبته 5 , 18 بالمائة والامارات 4 , 4 بالمائة وقطر 5 , 4 
بالمائة والبحرين © ,” بالمائة وعمان ه , ٠‏ بالمائة فقط . 


ب - كان نصيب الاقطار الخليجية من حركة العمالة العربية ( بعد استبعاد العمالة 
الأجنبية ) حوالى 8١8‏ "64 عمال أو ما نسبته 4 ,/ا/ا بالمائة موزعة عليها كا يلى : السعودية 
4 "” بالمائة » الكويت 737,5 بالماثة » الامارات 5,9 بالمائة قطر 4 , 4 بالمائة » البحرين 4,؟ 
بالمائة » عمان ؛ , ٠‏ بالماثة . 


ج ‏ أظهرت تحليلات الفصل الأول والسابع أهمية العمالة المستوردة ٠‏ في ضوء المؤشرات 
الديمغرافية المختلفة لأقطار المجلس . خاصة ما يتعلق بتسبة العمالة غير الوطنية النشيطة اقتصاديا 
5١5‏ بلمائة خلال عام 19108 ء 86,8 بالمائة للامارات ء 8١‏ بالمائة لقطرء 54,4 بالمائة 
للكويت . "47 بالمائة للسعودية و 4,5" بالمائة للبحرين ) . يضاف الى ذلك المؤشرات المتعلقة 
بضعف مساهمة المرأة الخليجية في قوة العمل وانخفاض نسبة من هم في سن العمل المنتج ( ١8‏ - 


إفئلة .169 .م .عاط عطتمطنيمع 
زشنة .177-78 .هم ,لمتطا! 


1ن 


4 سنة ) الى اجمالي السكان والتي وصلت ١ه‏ بالمائة عام 141/4 مقارنة بما نسبته 58 بالمائة في 
الدول الصناعية وما نسبته 04 بالمائة للدول الفقيرة 29 . 


د تلاحظ مساهمة العمالة العربية ال ميكلية بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية من طبيعة 
التوزيع القطاعي هذه العمالة ( الجدول رقم 5-") : 
جدول رقم (4-؟17) 
توزيع العمال الاجانب حسب النشاط الاقتصادي الوطني في بعض الاقطار 
الخليجية ( كتسبة مئوية من مجموع السكان النشيطين اقتصادياً ) 


الكهر باء || التجارة 


١ة,:|‎ ""».١ 
احرف 6 | خا‎ 


المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه » ص 11/7 ء الجدول رقم (7:-9؟ ) . 


)١ 5(‏ لماممعممم :همهم «, 518165 أأناة للقاطهكف 156 دأ بإأونع50 هط أن كلمهولة لجع مونتمعنلعا» ,لمعه .31.8 
لبت مطا امم تمصماصيه6 رين أعهمط!! :ز6 11 عررع كم مويده!] [(0) 00 0نا/5 50100 (#ماوع) مجحبو مساك أن طودة تلق 
ل ات 


فا 


أشفا 


جدول رقم (؟5 -؟) 
السكان العرب النشيطون اقتصادياً . للسنوات ١9488 1١910١‏ 


الاردن 
الامارات العربية المتحدة. البحرين. عُمان . قطر 


المزائر 
السعوديسة 
السودات 
سورية 


المراق 


اليمن الشمالي 
اليسن الجلويبي 


المصدر : : احتسيتث من : 4/4 الهم مكار 8 ,(1975 ,898:10 موة) كارمناءء زوج ععرم الاوطعط , ]١٠60[‏ وع أل عمطقا اهحمللوممرهاما 


فالعمالة الزراعية تمثل في غالبيتها العظمى في كل من السعودية وقطر والكويت عمالة 
وافدة . بينها سجلت العمالة الأجنبية في قطاع البناء ما نسبته *5 بالمائة في الكويت وما نسبته 44 
بالمائة في السعودية وما نسبته 456 بالمائة في أبو ظبي وما نسبته 47 بالمائة في قطر . كيا تساهم العمالة 
الأجنبية ف الصناعة بما نسبته 8١‏ بالمائة في الكويت ولا5 بالماثة ف البحرين ووه بالمائة في 
السعودية26*0 . وليس هناك من الدلائل ما يشير الى تراجع دور العمالة الأجنبية تراجعاً رئيسياً في 
هذه الاقطارء وخاصة ان دراسات البنك الدولي تتوقع ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في أقطار 
الخليج الى 5ه بالمائة خلال عام 091948 » كها يتوقع استمرار اعتبار بعض الاقطار العربية 
مستودعاً لفائض العمالة المتوقرة لديها كا يظهر من الجدول رقم ( 4 -15), 


ويلاحظ بأن رقم العمالة المصرية في الاقطار العربية وصل خلال عام ١48‏ الى 74 
مليون عامل استوعبت أقطار الخليج العربية ( بما فيها العراق ) ما نسبته 8ه بالمائة "2 . 


ورغم انعكاس مشكلة تراجع نشاطات التنمية العامة في اقطار المجلس خلال عام 14/88 5 
والمرتبطة بانخفاض انتاج النفط والدخخل الناجم عنه . على احداث تقليصات في العمالة 
الأجنبية . الا أن الحاجة اليها ستستمر . وخاصة وانها باتت جزءاً هيكلياً في الجمسر الاقتصادي 
الخليجي في ضوء ما سيق بيانه . 


ات المشتركة للاقطار المصدرة والمستوردة للعمالة 


تشير التنبوءات المتعلقة بالمؤشرات الديمغرافية وقوة العمل في الأقطار العربية إلى 
0 الظروف الموافقة لحركة الحجرة العمالية . فالنمو السكاني يتوقع أن يستمر وفق معدل 
مرتفع ‏ وبأكثر من ” بالمائة مما يمساهم في زيادة عدد السكان النشيطين اقتصادياً ٠‏ وتظهر 
التحليلات المتعلقة بتنيوءات السكان النشيطين اقتصادياً الى توقع بلوغ رقم البطالة " , 4 ملايين 
عامل خلال عام 144٠‏ . ويتوقع استمرار نسبة البطالة في المغرب في حدود 5 , / بالمائة2)"0 . 


ب د يمتلك الوطن العربي احتياطياً كبيراً من قوة العمل كما يظهر من المؤشرات التالية(؟1) : 
١(‏ ) يمكن أن تبلغ البطالة المقنعة في الأقطار غير النفطية نسباً عالية » ففي مصرء مثلا » 


إفلة .170 .م «رموتلهوأانا طقيق» بمطتلايهم8 
)١1(‏ كانت طقية :ل ومتممعععم عقمقم «,أاب© فطا مز عمملاعوزمر6 لمع كمرواطه2 ,وسوممهابا» ,بزمفومم] بولمهل؟ 
لأط! روعادره© كعوألنناه 

. “ما‎ /8/1١ © ». ) الوطن ( الكويت‎ )١0 
معش وذ عرزو رركا هت «عسوعدلطعة كععتصصلاه)) «اععة وععسمعط «رمتله و أكا! ,وومةع‎ همس-)١(‎ 
.م ركع‎ 160. 
-بروامممع ,ممتتفانيجهن© من عقوأم58 ,نوناق جتمقو0) الأمطقا أقدمتاهمرقام!ا قمع مانتاتاعما ومتدموام طويم‎ )019( 
,#(متلمنتممط يرجه «مستتجع5 ,1978 «وطمروقمه] 16-18 ,انعاناك! ركهاها5 آأنا0 طهعمق و5 مذ ممتلوكوذ4] لصة امهم‎ 11- 
بهانحاتاهما و1 -اتهبوى)) 1978 ,16-18 «عطتوعءء 12 ته سا1 ركعتماك إلد2) طهع 4 عالا أ «رمتتد معأ[ 4ه ندع رمام‎ 
1979(, .مم‎ 223-225. 


يمففا 


تعتبر ظاهرة اليطالة المقنعة ذات صفة دائمة وتشكل ما نسبته 48 بالمائة من الذكور في سن العمل 
( تعادل ١ ت١8 ٠٠٠‏ عامل عاطل عن العمل ) . 
( ” ) وجود بطالة مقنعة مقنعة في قطاع الخدمات الحكومية » خاصة في مصر وسوريا . 


( 7 ) يقدر حجم البطالة في المغرب ب 086 ألف عاطل عن العمل في نهاية عام /ا/141 أوما 
نسبته ١1‏ بالمائة من اجمالي قوة العمل » علماً بأنه استناداً لبعض التقديرات يصل رقم البطالة الى 
ف ١,‏ مليون شخص : 

حمق ) هناك حوالى مليون عامل عربي في أورويا 3 بالمائة منهم في فرنسا ونتيجة لمشكلة 
البطالة الجارية في أورويا الغربية » يتوقع عودة هؤلاء العمال إلى أوطانهم . وتشير البيانات 
المذكورة أعلاه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين اعتبارات العرض والطلب في القوى العاملة على 
مستوى الوطن العربي في اطار توجه حقيقي للتعاون الانمائى . وفي ضوء احتياجات التنمية 

وتؤكد نتائج التحليلات العلمية على أهمية المحافظة على قنوات طبيعية منتظمة لاستيراد 
العمالة الى الاقطار العربية الخليجية . خاصة تلك التحليلات التي كشفت عن العلاقة بين العمالة 
المستوردة والدخل المحلي الاجمالي . وأشارت هذه التحليلات إلى الحساسية الشديدة لدرجة تأثر 
التمو الاقتصادي لدولة قطر بمعدلات استيراد العمالة » وأظهرت ارتباطاً مباشرا في الاتجاه ع 
فعندما كانت الهجرة مفتوحة كان معدل النمو في الدخل المحلي الاجمالي 5-6 » وذلك حتى عام 
24 . وتبدو امكانية تطبيق نتائج هذه العلاقة على جميع أقطار المجلس . الأمر الذي يعتي 
استمرار اعتماد هذه الاقطار على استيراد العمالة العربية بدرجة حرصهانفسها على تحقيق معدلات 
عالية للنمو الاقتصادي . 

ج ‏ هناك مسألة متصلة بالحكم النبائي على جدوى استمرارية الاعتماد على العمالة 
المستوردة لدى الأخذ في الاعتبار تكلفتها بجميع جوانبها , بما فيها التكلفة الاجتماعية . وبالنسية 
لبعض الآراء . هناك من يعتقد : ١‏ بأن تكلفة العمال الأجانب الاجتماعية » اذا ما أضيفت الى أجورهم ‏ 
فإنها تفوق . في بعض ال حالات مساهمتهم في الدخل المحلي الاجمالي ٠‏ وبالتالي تلغي امكانية تحقيقها للأهداف اللمتعلقة 
بالتنويم .0" , 

وبالرغم من هذه الأعباء المحتملة والمبالغ في تقديرها.. في رأينا » سواء فيما يتعلق باثارها 
الاجتماعية والاقتصادية السلبية أعلاه » أو اثارها السياسية السلبية » كا تشير بعض الدراسات . 
الآ أن الحقائق التي سبقت الاشارة اليها تؤكد على اهميتها وجدواها . 


(١؟)‏ 1 قاوم8 دماووندها :.كهدالا ,اماودننها) 1985 0غ أعأروال[ )1ط 0) 11:6 .له أو الاءاامطم لقو 
.25 .م,([1977 © ]له هووع .مما ,.اعقه 

)0١١(‏ غانه ععمةط «رعوأمادويهتن طعزةا-ان0 مطا ,و1 ممنامعءااندم0 عتومجمعع ما كصكوا» ,امعثناطمنا الملس 
12 .م ,(19861 وضنط) 2 .00 ,18 .ام ,نررع«بررماعبك12 


كفا 


د وفيا يتعلق بالأقطار المصدرة للعمالة ٠‏ تشير تجربة السبعينات الى توليدها لتأثيرات 
متضارية ء ايجابية في وجه وسلبية في وجه آخر . ارتبط الجانب الايجابي بمساهمة حركة تصدير 
العمالة في توليد مصادر مهمة للدخل من التحويلات الخارجية . بالاضافة إلى مساهمة هذه الحركة 
في حل مشكلة البطالة بشكل رئيسي 5 ففي الأردن ‏ على سبيل المثال . ارتفعت حوالاات 
العاملين في الخارج من قيمة 4 مليون دينار( 487 مليون دولار ) خلال عام الى ما قيمته 
٠‏ مليون دينار ( 717 مليون دولار ) خلال عام "9994٠‏ . 


ولكن الحجرة العمالية جلبت أيضاً نتائج اجتماعية واقتصادية سلبية بسبب ما خلقته من 
اختناقات في السوق في الاقطار المصدرة للعمالة » خاصة في سوق العمال المدربين وذوي 
الكفاءات العالية . وتأثرت برامج تلك الاقطار التنموية » وكذلك طاقاتها الانتاجية تأثرأً سلبياً . 
كما سبب نقص العمالة في بعض القطاعات . ضغوطاً تضخمية . كيا حدث بالنسبة للأردن 
وتونس . والخلاصة أن هناك * شعُوراً جدياً لدى الاقطار المصدرة للعمالة بأن حركة انتقال العمالة 
منها قد أثرت سلبياً على فرص التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها ؛ خاصة لشموها للقسم الأكثر 
انتاجية في قوة العمل . وما أدت إليه من هجرة للعقول . وانعكس ذلك على توجه هذه الاقطار 
صضوب اعادة تقويم حركة انتقال العمالة منها إلى أقطار الخليج العربي المصدرة للنفط والمستوردة 
للعمالة . 

ه ‏ من ناحية أخخرى . لوحظ تركيز الأقطار العربية الخليجية في توجهاتها الأخيرة المتعلقة 
باستيراد العمالة الى التدقيق في اختيار تلك الفئات والتخصصات التى تتناسب وتوجهاتها 
لاستعمال التكنولوجيا المتطورة في مشاريعها الافائية . كتلك المستعملة في الاتصالات مثلا . هذا 
التوجه لا يتوقع أن تتم تلبية متطلباته من قبل العمالة العربية الفائضة » الآ وفق اطار تعاوني منسّق 
يستهدف توجيه برامج التعليم والتدريب لتوفير مثل هذه الكوادر المطلوبة . 

وهكذا تشير الاتجاهات . سابقة الذكرء الى أنه على الرغم من تسجيل فترة السبعينات 
لحجرة عمالية نشيطة بين اقطار الوطن العربي , الآ أن هناك مؤشرات حول توجهات جديدة قد 
تتناقض وتسبب أضراراً اقتصادية وتنموية لكلا الطرفين . هذا الوضع يخلق دافعا قوياً لتبني برامج 
تبلور سياسات واتجباهات ومشاريع تنظيم حركة انتقال العمل خدمة أهداف التنمية الحقيقية في كلا 
الطرفين . المصَدّر والمستورد للعمالة . وبما يجدر ذكره أن مؤ تمر العمل العربي قرر في جلسته الثامنة 
التي عقدت في بغداد بالجمهورية العراقية قية في أذار / مارس ١948٠‏ تأسيس ١‏ المؤسسة العربية 
للتوظيف » لتنسيق حركة تبادل العمال بين الأقطار العربية في ضوء حالة العرض والطلب 
واحتياجات خطط التنمية العربية 9" . ان خطوة كهذه تنسجم مع نتائج تحليلاتنا السابقة . 


إآففة .8م ,(1982 هددال 4) , [0عغال!] امعهاط عتبمدوءط اكمطا 141041 
(7) نادر فرجاني ٠‏ «تيسير التبادل البشري بين الاقطار العربية .» المستقبل العربي . السنة © . العدد 8؟ 
( ايار / مايو 14857 )ب حص 27# 


أغهفا 


ثالثاً : القطاع الصناعي ودوافع التعاون الاثمائي 


١‏ أهمية كبر المشاريع والأسواق في عملية التنمية الصناعية 

كان الاهتمام بمسألة التنمية الصناعية وخلق الظروف التى من شأنها أن تدفع باتجاه إنجاح 
جهودها الى جعل التوجه نحو التصنيع أحد الحوافز الرئيسية للتعاون أو التكامل الاقتصادي . 
خاصة من خلال التأثير ات الايجابية لنظرية اقتصاديات الحجم الكبير. واتساع الأسواق وتأثيرها 
على خلق ظروف أفضل للانتاج الصناعي . في ظل الكفاءة المطلوبة . وقد ساهم ذلك في توجه 
المفكرين الاقتصاديين إلى بعض التحليلات التجريبية ( أ108أم520 ) بهدف استطلاع جدوى 
تجميع امكانات الاسواق المختلفة بالنسية لإقامة المجموعات المختلفة من الصناعات المعروقة 1 
وتم اللجوء الى ذلك ٠‏ لتأمين الأساس اللازم لتبني فكرة التعاون أو التكامل الاقتصادي من خلال 
الاحاطة بالكيفية الي تساهم ها عملية توسيع دائرة الأسواق الوطنية » لتشمل دائرة الاسواق شبه 
الاقليمية أو الاقليمية أو الدولية ٠‏ في تبرير إقامة تلك الصناعات والتي لن تكون محدية اقتصادياً 
بدون توسيع رقعة 7 رات . وذلك لما لعملية توسيع دائرة الاسواق من أهمية في تأمين الحد الأدى 
من الطاقة الانتاجية التي تشتر ط توفرها مختلف الاعتبارات القنية المتعلقة يتلك الصناعة . 


ومع الأخذ في الاعتبار للقيود الهيكلية التي تحد من امكانات التنمية الصناعية وافاقها في 
أقطار مجلس التعاون الخليجي . وهي المتصلة في ضوء تحليلات الفصل الأول والرابع والثامن . 
بصغر حجم الاسواق والتخلف التكنولوجي . وتساهم في الحد من امكانات تنويع القاعدة 
الاقتصادية هذه الاقطار . فإننا سنلجأ فيما يل إلى الاستفادة من نتائج التحليل التجريبي الذي 
اجراه متولي على السوق العربية المشتركة لبيان الكيفية التي تساهم بها عملية تجميع الاسواق العربية 
في تبرير إقامة العديد من الصناعات . وغير المجدي اقامتها وفق الحجم الذي تتيحه الاسواق 
العربية الوطنية منفردة . وعليه . يتم اظهار أهمية التعاون الاقليمي من خلال هذه الجوانب . 


أهمية التعاون الاقليمى للتنمية الصناعية 


نشير فيه| يلي إلى أهمية تجميع الاسواق العربية من أجل دعم فرص التصنيع في الوطن العربي 
والقاء الضوء على انعكاسات ذلك على دوافع التعاون الاقليمي للأقطار العربية الخليجية . 

فيها يتعلق بالأسس الفنية اللازم تأمينها لاجراء التحليلات المذكورة أعلاه . تجدر الاشارة 
الى النتائج التي توصل إليها متوليى وهي كايلٍ : 

أ ان حجم الصناعات التحويلية المنتجة بكفاءة لا يقل كثيراً في الأقطار النامية الأقل في 


درجة تصنيعها عنه في الاقطار الصناعية ذات الأسواق الاكبر للسلعة نفسها من اسواق الاقطار 
النامية . 


لكا 


4١ 


جدول رقم (5 -4 ) 
رنة مده النموذجي للمصنع في عدة اقطار 


متوسط اعد حت متي ابوت لت اي 


الولايات المتحدة 
تعليب الفواكه والخضر وات وححفظها 
منتجات الحبوب 
السكسر 
البيسرة 
المشروبات الكحولية 
الدخات وا السججائسر 
القطن المفزول 
المتسوجات القطنية 
الفزل الصوني 
الحرير والنايلرن 
الاحذية الجلدية 
صتاعة الاخشاب والتشارة 


(1) جرى قياس الحجم حسب عدد العمال . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة : الى ان البيانات غير متوافرة . 
المصدر : احتسيت من : 22-3 .جم ,(1879 لأمجف) 376 .60" ,عائله امنا016) عاونروط '.] ع« ومشكوه ا علاصمممعع لويم عن مموت 156 بلامحتطد ارةا. لا 


ب - تلعب العوامل الفنية التي تحدد حجم المصنع ف الصناعات التحويلية |الدور نفسه 
تقريياً » في تحديد مستوى الانتاج في الأقطار الصناعية والأقطار النامية الأقل تصنيعاً » مع العلم 
بوجود بعض العوامل في الأقطار النامية » والتي تقد تقتضي بعض الاختلاف في تصميم الطاقة والحجم 
الأمثل للصناعات ء ويعود ذلك الى عدم توفر أمكانية تقسيم العمل أحياناً بالإإضافة لعدم 
استمرارية الانتاج في هذه الاقطار . 


ج ‏ لدى اتخاذ حجم المصانع البريطانية أساساً للمقارنة مع حجم المصانع التي يمكن اقامتها 
في الوطن العربي » واستكشاف قدرة السوق العربية المشتركة على استيعاب الحجم الأمثل لطاقة 
تلك المصانع . فقد أجريت دراسات مقارنة تبين منها أن متوسط حجم المصنع مقاساً بعد العمال 
في الصناعات التحويلية البريطانية يشابه مثيله في الدول الأخرى ( الجدول 6 4 ) . 


الآ أن هناك بعض العوامل التي ترجح أن يكون حجم المصنع في بعض الصناعات أكبر » 
وذلك في الدول الأقل تصنيعاً منه في بريطانيا » » كصناعة السكر والنسيج والورق والكبريت والنفط 
والأسمنت والأسمدة الكيماوية . ويترتب على ذلك أنه للقيام بعمليات تصنيع على نطاق أو حجم 
ينتج بكفاءة » فلا بد للقطر العربي من ان يمتلك سوقاً واسعاً يكفي لتبرير قيام مصنع واحد على 
الأقل بالحجم السائد في الأقطار الصناعية © . 


وبمقارنة حجم السوق المحليٍ المصري الحاللي لبعض الصناعات ( مقاساً بالإنتاج المحلي + 
الواردات 0 خلال الفترة 19177٠١‏ - 1437 ) والحجم السائد للمصنع في بريطانيا فقد 
تبين ء أن السوق المصرية صغيرة جداً لتبرير اقامة حتى مصنع واحد بحجم اقتصادي بالنسبة 
لمعظم الصناعات . كا هو موضح في الجدول رقم ( 4 8 ) ؛ بينها يبدو حجم السوق المصري 
كبيراً لتبرير قيام مصانع بالحجم السائد في بريطانيا للصناعات الغذائية والملابس فقط290 , 


ونلاحظ ان السوق المصري يعتبر من اكبر الاسواق العربية") لأنه يعتمد على عدد من 
السكان يبلغ 4175*6٠٠‏ نسمة خلال عام 1941 أوما نسبته 55 بالمائة من سكان جميع 
الأقطار العربية . وما يعادل 5 ,7 أضعاف السكان في أقطار مجلس التعاون الخليجي . كا يقترب 
عدد السكان في مصر من عدد سكان المغرب العربي . ( الجدول 9 - 5 ) ؛ وهكذا تبدو مشكلة 
ضيق السوق المحلي التي تواجهها عملية التصنيع في بقية الاقطار العربية تزداد حدة . 


(51) .0 ,16تقه07116171701) ع1رررعظ '.1 «رومناوروهاما متويمرومعع طوكمق عن مكهت 76» , برالدبيطول! . إبز ايا 
.3 .م ,(1979 اقصة) 376 

. ١7١ المصدر نفسه. ص‎ )١6( 

(11) المصدر نفسه . ص ١77‏ . 


يذكنا 


جدول رقم (9-ه) 
مقارنة يبن حجم السوق المصري المحلي وحجم المصنع النموذجي7) في بريطاتيا 


الانتاج الحجم التموذجي للمصئع 
في بريطائيا 


الاطارات والانابيب المطاطية ( بالالف ) 0 


الحجم الحائي للسوق 


الصلب ( الف طن ) 

الكتل الحديدية المستطيلة ( ألف طن ) 

الصفائح والألواح من الصلب ( ألف طن ) 

الألومنيوم ( ألف طن ) م 
النحاس ( ألف طن ) مم 
الزنك ( طن ) انالك 


المدحرجات الكروية والاسطوانية ( الف دولار ) 
الموتورات الكهربائية ( الف دولار ) 

المحولات الكهربائية ( الف دولار 

آلات الطباعة ( الف ) 

الغسالات الكهربائية ( الف ) 

المكانس الكهربائية ( الف ) 

الغلاجات الكهربائية ( الف ) 

التراكتورات الزراعية ( تجميع فقط ) 
التراكتورات الزراعية ( قوة 6٠0 6٠‏ حصاناً ) 
جميع الانوا ع المصنعة ( الف ) 

سيارات الركوب ( تجميع فقط ) ( بالألف ) 
سيارات الركوب ( تصنيع ) ( بالألف ) 


و عدرل ديفءيء؟* 


وفعي] :5:6 


لل 10 ل لا كردا 


160-56 


5# 4ءهة 


65-7 
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(أ) يعرف الحجم التموذجي هنا بأنه يمثل متوسط حجم المصنع في مجموعة المصانع التي تستوعب 58٠‏ بالماثة 
او اكثر من مجموع العمالة الصناعية في تلك الصناعة . 
المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه ء» ص 5١9‏ , الجدول رقم (5) . 


اليا 


جدول رقم (5-9) 
عدد السكان . الانتاج القومي الاحمالي ومعدل تصيب الفرد منه 


في الوطن العربي 


القطر عدد السكان 
١‏ منتصف عام 151/4 ) 


مجموعة اقطار مجلس التعاون الخليجي 
الامارات العربية المتحدة 
البحرين 
السعودية 
عمان 
00 


الانتاج القومي الاجبالي | نصيب الفرد من الانتاج 
( بالمليون دولار » |القومي الاحمالي ( بالدولار ) 


مجموعة السوق العربية المشستركة 


الأردن 


صو ريه 


العراق 


جموعة اقطار اللحتة الاستشارية 
الدائمة لأقطار المغرب العربي 
تونس 


- 
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تابع الجدول رقم ( 5-5 ) 


القطر عدد السكان |الانتاج القومي الاجمالي 
منتصف عام 14174) | ( بالمليون دولار ) 


الأقطار الأخرى 
السودانت 


تضصيب الفرد من الانتاج 
القومي الاجمالي( بالدولار ) 


(أ) باستطناء لبنان . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة « ع الى ان البيانات غير متوافرة ‏ 
المصدر : احتسبت من : .كهأاش علتمو8 واج هللآ عامهةا 0هللا 


وبتطبيق نتائج التحليل التجريبي الذي أجراه متولي على السوق العربية الموحدة فقد حصل 
على النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 9 -/, ) حيث قدر عدد المصانع الممكن اقامتها بناء على طاقة 
استيعاب السوق العربية الموحدة . 

ونتيجة للمقارنات التي اجريت على عدد المصانع التي يمكن اقامتها استناداً لحجم السوق 
المصري » وتلك التي تستند الى السوق العربية الموحدة . وكا هو موضح في الجدولين رقم ( 94 - 
4 ) و( 7-4 ) يتضح أنه في أغلب ال حالات لا يمكن انشاء العديد من المصانع على أسس اقتصادية 
ناجحة في السوق المصرية 2 بينم| تصبح عملية اقامتها جدية وفق أسس السوق العربية الموحدة 
ولتعمل با حجم الأمثل لهذه الصناعات . ٠‏ هذا فإن الدعوة الى توحيد الأسواق في الاقطار العربية ولومن أجل 
اقامة مصنم واحد فقط يعمل بكفاءة » هي دعوة تستند الى أسس قوية جداً0") : 


(77) المصدر ئفسه .» ص ١٠‏ . 


نكا 


جدول رقم (7-9) 
مقارنة بين حجم السوق العربية والحجم النموذجي للصناعة في بريطانيا 


الحجم النموذجي [الحجم اليال)] عدد المصاتع الممكن اقامتها 
في بريطانيا قالعربيتا في ظل الحجم الحالي 
للسوق العربية 


الاطارات والانابيب المطاطية ( بالألف ) 
الصلب ( ألف طن ) 

الكتل الحدبدية المستطيلة ( ألف طن ) 
الصفائح والالواح من الصلب ( ألف طن ) 
الألومئيوم ( ألف طن ) 

النحاس ( ألف طن ) 

الزنك ( طن ) 

المدحرجات الكروية والاسطوانية ( ألف دولار ) 
الموتورات الكهر بائية ( ألف دولار ) 
المحولات الكهربائية ( ألف دولار ) 

آلات الطباعة ( ألف ) 

الغسالات الكهربائية ( ألف ) 

المكانس الكهربائية ( ألف ) 


الو ا اماه 


التراكتورات الزراعية ( تجميع فقط) | 
التراكتورات الزراعية ( قوة 6٠ 4١‏ حصانا ) 
جميع الأنواع المصنعة ( ألف ) 

سيارات الركوب ( تجميع فقط ) ( بالألف ) 
سيارات الركوب ( تصنيع ) ( بالألف ) 


3 تلفت 


(أ) جرى قياس الحجم ا حالي للسوق العربية كيا يلي : الانتاج المحلي + الواردات ‏ الصادرات ( حسب معدل 
السنوات ١910١‏ 1910 ) . 
المصدر : احتسبت من : .005 ماطهة ,219 .م ,.مبطا ,/زالهجواية 


وبالاشارة الى الوضع المتعلق بالسوق المشتركة للأقطار العربية الخليجية » يمكن القول بأن 
الصناعات غير المجدية اقامتها في السوق العربية الموحدة . وفق التتائج المشار إليها أعلاه » هي 
غير مجدية بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة . الآ اذا أخذ في الاعتبار التصدير للأسواق الدولية » 
وهذه الصناعات تشمل الألومنيوم والمدحرجات الكروية والاسطوانية 86لام؟ 0مة اله8 ) 
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(693/1995 والمحولات الكهربائية والموتورات الكهربائية وآلات الطباعة والغسالات الكهربائية 
والمكانس الكهربائية والثلاجات والجرارات الزراعية والسيارات للأغراض الصناعية وللركاب . 


كما أن الصناعات المجدية اقامتها في السوق العربية الموحدة بواقع مصنع أو مصنعين فقط ‏ 
يمكن افتراض عدم جدوى اقامتها في السوق الخليجية المشتركة » وتشمل هذه المجموعة الكتل 
الحديدية ( 500أوأ”] ) والسفن الحديدية 5/1105 |5169 والتحاس وتجميع الجرارات الزراعية ( قوة 
0ه حصاناً ) » وكذلك تجميع سيارات الركاب . 


أن التحليلات المذكورة أعلاه استندت إلى أمسس جممدة ( « استاتيكية » ) » ولدى اجرائها 
على السوق العربية الموحدة وفق أسس ديناميكية . تبين أن العديد من الصناعات التي لم تكن مجدية 
في الوضع « الاستاتيكي » أصبحت مجدية في ظل الوضع الديناميكي للسوق . فبناء على دراسة 
الحجم المتوقع للأسواق العربية خلال عام 148٠‏ ». بينت دراسة متولي امكانية اقامة صناعة 
لمنتجات سيارات الركاب والغسالات والثلاجات الكهربائية والآلات الكاتبة والألومنيوم(*"2 . 


من كل ذلك تتضح أهمية تجميع الأسواق العربية لدعم فرص التنمية الصناعية ورقع كفاءة 
الانتاج الصناعي . وهنا لا بد من تكامل رأس امال مع التكنولوجيا الدولية والعوامل الأخرى 
اللازمة . كا تظهر التحليلات نفسها مخاطر القيام بإقامة المحمعات الصتاعية الضخمة التي تعتمد 
بالدرجة الأولى على التصدير , كما أن سياسة « أقم الصناعة وانتظر» حتى لولم تكن مجدية في 
البداية على أساس توقع ارتفاع مستوى الدخل الذي يرافق حركة التنمية » هي سياسة محفوفة 
بالمخاطر . ولا بد من التأكيد بجدداً على أن التصنيع لا يتم بمجرد إقامة المصانع . فبدون تغيير 
الطيكل الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي الذي تستلزمه عملية التصنيسع ٠‏ تصبح حركة 
التصنيع كلها مهددة » خاصة في عالم يتسم بسرعة التطور التكنولوجي . 

والخلاصة أن الحاجة للتعاون الاقليمي وتجميع الأسواق من أجل دعم حركة التصنيع 
وتنويع القاعدة الاقتصادية هي حاجة فعلية » علي بأن الحاجة نفسها تولد الحاجة للتعاون الدولي 
من أجل خدمة بناء القاعدة التكنولوجية امار للظور الصناعي وللاستفادة من العوامل الأخرى 
التي تؤمنها الدائرة الدولية كالأسواق والخبرة التنظيمية والادارية . وهوما ستتم دراسته في الفصل 
القادم . 


رابع : التعاون الاقليمي والقطاع الزراعي 
قٍ الوقت الذي توضحت فيه أهمية التعاون الاقليمي لخدمة فرصٍ التصنيع وتطوير القطاع 
الصناعي » خخاصة 8 نظرية يقابل الاقتصادي اعت اهتماماً خاصاً هذا القطا واحتياجاته 
العربية الخليجية » وذلك فييا يتعلق يتأثير التعاون الاغائي 0 على تدعيم فرص تنميتها 


(58) المصدر نقفه » ص لفغ كريفاة 


مدنا 


وتوسيع دائرة آفاقها المتاحة » وذلك مرتبط بالضعف الشديد لقاعدة التنمية الزراعية في هذه 
الأقطار من ناحية » والأهمية الكبرى التي تعول على مواجهة مشكلة الأمن الغذائي . وهي المشكلة 
التي استحوذت على اهتمام العالم بأسره . بالاضافة الى مجموعة العوامل التي يوفرها التعاون 
الاقليمي لخدمة أهداف القطاع الزراعي بشكل عام . وأهداف تحقيق الأمن الغذائي بشكل 
خاص . وعلى رأس هذه العوامل قاعدة الموارد الزراعية ( الطبيعية والبشرية المتاحة للاقليم ) . 


١‏ قاعدة التنمية الزراعية والأمن الغذائي 


نهدف هنا إلى ابراز الوضع المتعلق بالقاعدة الحالية التي تنطلق منها التنمية الزراعية في أقطار 
المجلس . وخاصة ما يتعلق بامكاناتها لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي وذلك تمهيداً لاستكشاف 
الامكانات المتاحة » على مستوى الوطن العربي » لمواجهة متطلبات الآمن الغذائي وأعبائها . 
وإجراء المقارنة بين امكانات كل من الدائرتين شبه الاقليمية والاقليمية . ْ 


وينبغي التأكيد من حيث المبدأ . على أن التعاون الاقليمي لا يتعارض مع كل الجهود 
المستمرة والمبذولة » سواء على المستوى القطري . خاصة بالنسية للجهود الواضحة التي تقوم مها 
المملكة العربية السعودية فيم| يتعلق بإنتاج القمح بصورة خاصة . والتنمية الزراعية بصورة عامة ع 
ونشاطات التنمية الزراعية التى تقوم بها كل من سلطنة عُمان ودولة الامارات العربية المتحدة التي 
تتمتع ببعض الامكانات المتاحة هذه التنمية ( راجع الفصل الثاني ) » أو على المستوى شبه 
الاقليمي كما سبقت الاشارة اليها في الفصل الخامس . وائما يكون دور التعاون الاقليمي مدعا 
لتلك الجهود . وذلك الى المدى الذي يمكن له ء باعتياره أحد المحددات الأساسية للتنمية 
الزراعية » أن يساهم في احداث تغييرات مهمة في مسار الجهود المتعلقة بالتنمية الزراعية وتحقيق 
الأمن الغذائي 5 
وهناك نقطة أخرى . تتعلق بالمفاهيم التي تحدد موقع التنمية الزراعية من التنمية الاقتصادية 
بشكل عام » والتنمية الصناعية يبشكل خاص . فهناك اعتقاد خاطىء وشائع في الأقطار النامية » 
مؤدّاه أن الفقر مرتبط بالزراعة . وعليه فإن التركيز في معظم الجهود التنموية ينبغي أن تصب في 
القطاع الصناعي . ويُرَدٌ على ذلك بأن العديد من الاقطار المتقدمة ٠‏ أو التي تتمتع بمستويات دخل 
أعلى . هي أقطار زراعية بالدرجة الأولى » وذلك ينطبق . على سبيل المثال » على كل من نيفادا في 
الولايات المتحدة » واستراليا والدانمارك والأرجنتين*" . 
وقد نجم عن هذه المفاهيم الخاطئة ان اتجه 00 التنمية في الاقطار النامية صوب 
المشاريع الصناعية او الخدمات العامة ود تم تجاهل دور القطاع الزراعي الحقيقي في رفع مستوى 
معيشة الاغلبية من سكان الريف . ونتيجة لذلك » كثيرا ما يرى المراقبون بنايات كبيرة ومصانع 
جديدة ومطارات ضككمة ومدرجات رياضية فخمة ة جنباً الى جنب مع المزارعين الفقراء ٠»‏ ومع 
مواطنين من سكان المدن الذين يعيشون في اوضاع مزرية ويفتقرون الى وسائل الراحة الحديثة » 
(8؟) انل بجهل! )بيرع رررماء م ء0آع1 ممع 6غ عع وأعمعمجممرق ,كتاع .5 فمقبسملا لمئة ممفئص8 .5 ممحكمل؟ 
.7 .م ,(19568 ,مط لإانحامه2 كلما مم1 
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اي حالة من الثراء الفالحش بجانب الفقر المدقع » في الريف . كما اغفلت المفاهيم نفسها حقائق 
التاريخ الاقتصادي وعبره التي تشير الى ان الثورات الزراعية في اورويا واليابان سبقت الثورة 
الصناعية وكانت الشرط الاساسي المسبق لتحقيقها('” . 

وفيا يتعلق بقاعدة التنمية الزراعية وامكانات الانتاج الغذائي في اقطار المجلس ٠.‏ سبق 
ولاحظنا في الفصل الثاني الضعف الشديد لقاعدة الموارد الزراعية ( الطبيعية والبشرية ) ومواجهة 
التنمية الزراعية لمعوقات هيكلية » تعود في معظمها الى ضعف تلك القاعدة » وعليه فقد أصابت 
كل الجهود المتعلقة بالتنمية الزراعية والانتاج الغذائي نجاحاً محدوداً من ناحية » كما اعتمدت 
مشروعاتها على الضخ المستمر للمساعدات بأشكاها المختلفة » تلك المساعدات التي لم ترتبط 
بكفاءة الانتاج » كما سبى بيانه بالنسبة للوضع في المملكة العربية السعودية . فقد انتهت بانجازات 
نمت في ظل ظروف اتسمت بضعف كفاءتها الاقتصادية وعدم قدرتها على الانطلاق صوب ظروف 
أفضل في المستقبل . 

ورغم قدرة أقطار المجلس على تمويل فاتورة الغذاء المستورد بمعدلات متزايدة » الآ أن شبح 
مشكلة الأمن الغذائى مهدد هذه المجموعة التى لن تبقى إلى ما لا نهاية قادرة على مواجهة أعباء تلك 
الفاتورة . وتشير بيانات الجدول (7- 5 ) الى ضعف الموقف المتعلق بالاكتفاء الذاتي في هذه 
الاقطار ء خاصة بالمقارنة بدرجة الاكتفاء الذاتي المتحققة على المستوى الاقليمي . 

- فبين) بلغ متوسط الاكتفاء الذاتي من الحبوب لأقطار الخليج ١8‏ بالمائة خلال الفترة 
197/814 ء فقد بلغ ؟ ,54 بالماثة للاقليم . 

بلغت نسية الاكتفاء الذاتي للخضار 86 بالمائة في أقطار الخليج مقارنة مع ما نسبته ٠ ٠١‏ 
بالمائة للاقليم . كما كانت النسبة للفواكه 5 ,5 بالمائة في أقطار الخليج مقارنة بما نسبته ١١١‏ بالمائة 
للا قليم . وللسكر كانت النسبة صفراً في اقطار الخليج مقارنة بنسبة ه و5" بالمائة للأقليم . 

سجلت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم 4١١7‏ بالمائة ئة لأقطار الخليج بالمقارنة مع 8, 45 
0 وبينها كانت النسبة نفسها للحبوب الزيتية صفراً في أقطار الخليج . فقد بلغت 
1١ ,‏ بالمائة للاقليم . 

وما يجدر ذكره أن معدل استهلاك الفرد من الغذاء في اقطار الخليج العربي هو أعلى من مثيله 
في الاقطار العربية مجتمعة » وهذا ينطبق على جميع المواد باستثناء الحبوب والسمك كما يتضح من 
الجدول رقم ( 4 -8 ) . فعلى سبيل المثال يبلغ معدل استهلاك الفرد من البيض في أقطار الخليج 
اربعة أضعاف ذلك في الوطن العربي وثلاثة أمثاله بالنسبة للحليب واللحوم والفواكه 
والخضروات . 

وتعكس الاوضاع المتعلقة بميزان التجارة في المواد الغذائية ضعف الموقف المتعلق بقاعدة 
الانتاج الغذائي في اقطار الخليج . فقد سجل العجز التجاري المقارن لهذه الأقطار في المواد 


(8) المصثر نقسه ء» ص 5894 . 
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جدول رقم (8-4) 
متوسط نصيب الفرد العربي من الاستهلاك الغذائي سنويا 2 
خلال الفترة 191/5 -1917/8 
( كلغ / للفرد ) 


2ك ا مد دكا كد انها اسك لها 


الامارات 58 بية المتحدة 


-020 1 يق نا نا نك ف كا 


المصدر : احتسبت من : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الامانة العامة » « ازمة 
الغذاء والامن الغذائى ف الوطن العربي ع« 'جَ ٠‏ عمان .1 أذار / مارس ةا لج" 5 « استهلاك الغذاء 6 
جداول متفرقة . 


الغذائية معدلات عالية وبشكل كبير بالنسبة لبعض المواد » وذلك خلال الفترة 1837/4 -1937/8 » 
خاصة في| يتعلق بالحليب واللحوم والبيض . 


تشير البيانات السايقة الى أن أقطار المجلس قامت بمواجهة مشكلة تأمين احتياجاتها من 
السلع الغذائية الأساسية من خلال فاتورة الاستيراد » وتقف قاعدة الموارد الزراعية التي تتسم 
بالضعف الشديد . حائلاً رئيسياً أمام الامكانات المتاحة للتوسع في الانتاج الغذائي ا 
الاكتفاء الذاتي في أقطار المجلس . ومع الأخذ في الاعتبار توفر ظروف أفضل للاستثمار في الانتاج 
الغذائي في الوطن العربي . بناء على قاعدة الموارد المناحة . والتى سيشار اليها فيا بعد . فانه يمكننا 
الاشارة الى المزايا التالية الخاصة بارتباط مصلحة أقطار المجلس الاقتصادية للتعاون الزراعي 
والغذائي مع الدائرة الاقليمية . 

أ ضمان مصدر مأمون ومنتظم للغذاء والمنتجات الزراعية وتقليل الاعتماد على المصادر 
الأجنبية غير العربية للتموين . 


ب - خلق قاعدة انتاجية متنوعة » يكون من شأنها توطين بعض الصناعات الزراعية » 
حسب مقتضيات الميزة النسبية » في منطقة الخليج » مثل صناعة الأسمدة والمبيدات الكيماوية 
والآلات والمعدات الزراعية » وتصدير هذه المنتجات للأقطار العربية الزراعية . 
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ج ‏ توسيع داثرة مجالات الاستثمار المتاحة للفوائض المالية المتوفرة لدى أقطار المجلس » 


د حماية هذه الاستثمارات الموجهة لأغراض انتاجية تنموية في الوطن العربي من خطر 
تعرضها للتاكل أو للتجميد أو المصادرة المحتملة نتيجة أي خلافات سياسية مع الاقطار العربية التي 
تستوعب حاليا الجزء الأكير من هذه الاستثمارات . 
؟ - قاعدة التنمية الزراعية اقليمياً 

لدى الانتقال بالدائرة المرتبطة بأفاق التنمية الزراعية وامكانياتها المتاحة من الاطار شبه 
الاقليمي الى الاطار الاقليمي . يجد الباحث نفسه أمام دائرة اقليمية تتسم بالوفرة النسبية لقاعدة 
الموارد المتاحة للتنمية الزراعية والانتاج الغذائي من ناحية » ووجود مصلحة مباشرة لأقطار هذه 
الدائرة العربية في اقامة جهد مكثف صوب الاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية والانتاج 
الغذائي لتلبية احتياجات تحسين ورفع مستوى الأغلبية التي تعتمدُ في معيشتها على الزراعة بالنسبة 
للعديد من هذه الاقطار » ولضمان تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة أعباء فجوة الغذاء المتصاعدة 

نعرض فيما يلى أهمية النشاط الزراعي في اقتصاديات الدائرة الاقليمية والموارد المتاحة لهذا 
النشاط » بهدف التعرف على جدوى السعي لتحقيق التعاون الاستثماري في الانتاج الزراعي بين 
الدائرتين شبه الاقليمية والاقليمية . نتتقل بعدها الى تحليل لطبيعة مشكلة الأمن الغذائي في 
الاقليم ومدى الاهتمام الذي تولده الحقائق المتعلقة بها تجاه ضرورة منح هذا النشاط الاولوية 
القصوى ضمن برامج التعاون الانائي في اطار اقليمي . 

يلعب القطاع الزراعي دوراً بالغ الأهمية في اقتصاديات الأقطار العربية جتمعة » حيث يقدر 
اعتماد حوالى 5٠‏ بالمائة من السكان على الدخل المتولد من هذا القطاع . وتشير مختلف الدراسات 
الى وفرة الموارد الزراعية المتاحة للتنمية الزراعية.. كما نشير الى أن اكبر نسبة من الموارد الطبيعية 
المعطلة أو غير المستغلة في الوطن العربي موجودة في هذا القطاع . كما يعتقد بتوفر إمكانات تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في الانتاج الغذائي العربي . وسنشير فيم] بعد الى مختلف الحقائق المتعلقة ببذا 
الموقفف . 

ويمكن تقسيم المنطقة العربية الى ثلاث مجموعات من الأقطار بناء على الامكانات المتاحة 
للتنمية الزراعية لديها : 


أ المجموعة الأولى : وتضم الأقطار المصدرة للنفط والفقيرة في مواردها الزراعية » وتضم 
جميع اقطار الخليج العربي وليبيا . 

ب - المجموعة الثانية : وتضم الأقطار ذات الموارد الزراعية الكبيرة نسبياً ؛ وتضم كلا من 
السودان » مصر ء العراق , المغرب , الجزائر . تونس وسوريا . 


للها 


ج ‏ المجموعة الثالثة : وتضم الأقطار غير النفطية ذات الموارد الزراعية المحدودة أو محدودة 
الآفاق المتاحة للاستغلال الزراعي . وتضم كلا من موريتانيا والصومال واليمن الجنوبي واليمن 
الشمالي ولبنان والأردن . 
تتميز المجموعة الأولى باعتمادها الكبير على الاستيراد لتأمينٍ احتياجاتها الزراعية 
والغذائية . » وعليه فقد سجل ميزانها التجاري :وشا زالممحل قا متدرا . وبينا يبلغ 
سكان هذه المجموعة ما نسبته 4 بالمائة من مجموع السكان في الوطن العربي . فقد بلغ صافي معدل 
نصيب الفرد من الواردات ما قيمته ١7١‏ دولارا في عام 191 » وتسهم هذه المجموعة بما نسبته 
وم بالمائة من مجموع العجز التجاري العري”© . 


وتملك المجموعة الثانية أعلى حصة من الامكانات الزراعية في المنطقة العربية وتحتوي على ما 
نسيته لان بالمائة من الموارد الزراعية ) الأرض الزراعية ومصادر المياه ) 3 ورغم تسجيل هذه 
سرع اشر ل برا لجار 1 السله ال ا راي دن ٠‏ لو ارت را ا 
الفترة بين أواخر الستينات وأوائل السبعينات 3 الآ أنها بدأت تسجل عجزاً في هذا الميزان وصل الى 
حوالى مليون دولار في عام ل » أي أكثر من نصف العجز التجاري الكلي لهذه السلع 
في الوطن العربي ٠‏ علماً بأن نصيب الفرد من الواردات الزراعية بلغ ١‏ دولاراً . 

اما المحموعة الثالثة فهي التي لدمها أما مصادر زراعية محدودهة أو امكانات وراعية ذات آفاق 
استغلالية محدودة 8 وباستثناء الصومال التي حقق ميزانها التجاري الزراعي فائضاً في منتصف 
السبعينات ٠‏ فإنَ عجز الميزان التجاري لهذه المجموعة ارتفع من "٠٠‏ مليون دولار عام 191٠١‏ الى 
ما قيمته 417١‏ مليون دولار عام 181/8 مسائمة ينسبة ٠١‏ بالمائة من صافي قيمة الواردات الزراعية 
العربية . 

هذا وقد نجم عن مختلف الدراسات والمسوحات التي أجريت حول امكانات الانتاج 
الزراعي والغذائي العربي 3 توزيع مقترح لمجالاات الانتاج بالنسبة للسلع الرئيسية وقد تم إيراد 
الجدول المتعلق بذلك في الفصل الرابع عشر . 
 “‏ قاعدة الموارد الزراعية العربية””) 

أ- يتمتع الوطن العربي بثروة كبيرة في موارد الانتاج الزراعي ع » فبينها يتراوح معدل 
الاستغلال الحالي لمياه الري ما بين 1١78-51١6‏ مليار متر مكعب سنوياً ( 90 بالمائة من مياه 


الأنهار ) » فانه يعتقد بامكانية زيادة عرض مياه الري بحوالى +6 ملباو مان مكتيب نويا 
تؤدي الى زيادة المساحة المروية بحوالى " ملايين هكتار حتى عام 56 . 


زنضة ماعن (7آ1 طهبةق زه عتجرءاطه:2آ1 هاه كعع لامك نمأ «رابوةاع طهكمق )نامل وا لحة لزاتمهه5 ل0ه» ,الف 1 .)1 
.60 .م  1980(,‏ زععصم0 ]ا وموناصدهت ودنابميع جورهامعات6 حلوية أن دمتامعتمهو:0 :انهيمىما) لرعادر 


(؟#) فؤاد حمدي بسيسوء « مجلس التعاون الخليجي واستراتيجية التعاون الانمائي العربي ليناء اقتصاديات ما 
بعد التفط. » كانون الاول / ديسمير ١14457‏ ( خطوط ) . 


ينذا 


ب - تستغل الاقطار العربية حالياً ما نسبته هه 58 بالمائة من مصادرها المائية السطحية 
والخوفية يضاف الى ذلك كفاءة استغلال هذه المياه . 


ج ‏ تقدر مساحة الأراضي المطرية بحوالى 78 45 مليون هكتار تستحوذ السودان عل 
النصيب الأكبر منها ( حوالى ٠‏ مليون هكتار ) . 
د - بينه) تصل مساحة الأرض المزروعة حالياً الى حوالى 49 67 مليون هكتار يعتقد 


ه ‏ تنحصر معظم امكانات التوسع الزراعي وفق الزراعة المروية ( مرتبة حسب امكاناتها 
المستقبلية ) في كل من مصر والعراق والسودان وسوريا والمغرب غ حيث تستحوذ هذه الاقطار 
الخمسة ما نسبته ٠‏ بالمائة من اجمالي المساحات العربية الزراعية المروية 1 


و - بينها يستحوذ السودان على ما نسبته ٠ه‏ بالمائة من امكانات التوسع في الزراعة العربية 
المطرية بالاضافة لانخفاض تكاليف الانتاج الغذائي لديها » فتشير التقديرات الى امكانية توسع 
العراق في الزراعة المروية وزيادتها بحوالى /, ه مليون هكتار ( اي بنسية "+٠‏ بالماثة ) . وهي تمثل 


ولإلقاء المزيد من الضوء على الامكانيات الضخمة للإنتاج الغذائي في كل من السودان 
والعراق . يمكن الرجوع الى بيانات الجدول رقم ((4-4) . 

يتبين من هذا الجدول أن امكانيات العراق طويلة الأمد لانتاج القمح تبلغ ضعف الانتاج 
الحالي للقمح في جميع الأقطار العربية » كما تبلغ امكانيات السودان لانتاج محاصيل الحبوب الزيتية 
ثلاثة أضعاف الانتاج العربي . وتقدر امكانات السودان المتعلقة بانتاج السكر بانها قادرة على تغطية 
الفجوة بين الانتاج العربي الحالي والطلب المتوقع خلال عام ©9١94‏ . ش 

زيادة انتاج الحبوب من مليوني طن الى /ا؟ مليون طن 5 

- زيادة انتاج الزيت والمحاصيل من مليون طن إلى ١7‏ مليون طن . 

- زيادة انتاج القطن من 70٠ ٠٠٠‏ طن إلى 5.” ملايين طن . 

- زيادة انتاج الفواكه والخضروات من أقل من مليون طن إلى /املايين طن . 

- زيادة إنتاج السكر من ١١١ ٠٠٠‏ طن إلى ,> مليون طن . 


قف .83-84 .مم , لنطا ,لقهر 


نكا 


تشير الدراسات المتوفرة الى امكانية مضاعفة الأراضي المروية في السودان ثلاث مرات 
بزيادة 4 ملايين ايكر الى الأراضي الزراعية المروية حالياً والمقدرة بحوالى ” ملايين إيكر ( من أصل 
© مليون إيكر مزروعة )29 . 


جدول رقم (9-4) 
الائتاجية الممكنة في المدى الطويل في 
السودان والعراق 


الانتاج الحالي | الطاقة الانتاجية الممكنة في |مقارنة الانتاج في المدى الطويل 
( مليون طن )2 | المدى الطويل ( مليون طن ) مع الاتاج اللاي 


(أ) تخثل الانتاج لعام 175 / 1417 للسودان ومتوسط الانتاج في نهاية الستينات للعراق . 


المصدر : احتسبت من : ]0 كاتزءأطاوع2 هاه كمع لم3 :هأ « املاع طقعة امامل مقطا مجه واأربهمع مممعا» الى 17 
.(1980 ,[ تعطقت ] موتتاونهت وحنابومعا ماناهاماود! ططمكة أن ممثام ع كهو:0 جاتهيسسا) نك «رجرماء نع 12 طهع ار 


(1"5) مه للنانكهم5[7 دثق 1656160م 6مهم «رءماعم 15 مواط له زممتاقهممهت كدومأعباطاروة» , مج:ل4ه8 .0 
-أكلاقظ اتمعجرهسماطط-طه ار ,1978 برهلا 29-31 , عمماءمعاأة5 )ماوتاومال! ,2 ,حتلم م200 كجودومأون8 الوومو رع ويم 
14مع50 عدر 01 6عكه8 :برهم أمصالءء 1 هاته عع ءساوكع غ1 بأولاه؟[! تتعددمماءكء] عرعرزروط وممتيع رع روم كعمد 
ا0ا.90 ,1978 وه14 29-31 ممما ع لاجرو رتلا 107117[ ,1(لفاة05 31717 61011071 007) ككعار كد18 انمع جه هاس - جنار 

.م ,(1978 ,متهاممدرورم»ا تأر ءلموءط) أطعهلعاناي! نم2 
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رَ- بالإإضافة الى صورة الموارد السمكية التي تم بيانها في الفصل الثاني . خاصة فيما يتعلق 
بمنطقة الخليج العربي 3 نشير فيما يل إلى ابرز الحقائق المتعلقة بموارد هذه الثروة في الوطن العربي 
بالاضافة لبعض المسائل المتعلقة بعملية استغلاها . 

(1) وصل معدل محصول الصيد خلال عام 19174 حوالى 4/ا/ا ألف طن كما يبين ذلك 
( الجدول رقم 4ه )1١١‏ . 


جدول رقم )٠١-9(‏ 
وضع الانتاج السمكي وامكاناته في المياه المحيطة بالوطن العربي 


الانتاج عام 15 الامكانات المتاحة 
( ألف طن ) ( ألف طن ) 


المحيط الأطلسي 
البحر الأبيض المتوسط 


المصدر : احتسبت من : ممق دمو [ لثنا ] كدمنهلة مانملا ومع [ ناعاقع] بؤتدنا عنممدمعع ضوعق أه اتعدرمن 

اله ناليم علانأ 8م001 0 لوا قم متلق وهثما لقن نانع وم وأ 5عاأورطممم0» ب[ ممع ]| ممتتهعاموي؟0 لقتنطانعاروة 
أ كأعممقم أهناأنعأروَم نه نقمأمرم5 ,مقط لمق لاعف :25 6560160:م موقم «, للمناوعالهاعهم5 مون رموط لضع قوها 
.76 .م ,1977 امف 2-7 ,0ألهقنا ,518165 طهكم و30 نمتتقروقام1 عأررموموع 


وتشير الدراسات الى توفر امكانات إيصال حجم المحصول السمكي الى 7,7 ملايين طن » 
وعليه يبلغ معدل الإنتاج الجاري حوالى 737 بالمائة من الانتاج الممكن . 

كيا تعكس الاحصائية التالية أهمية المحيط المندي والخليج العربي ومنطقة المحيط 
الاطلسي . ويقترح تركيز نشاطات التنمية في الأمد المتوسط على منطقة المحيط الهندي والخليج 
العربي والمحيط الاطلسي . مع متابعة اجراء المزيد من الدراسات والمسوحات على المناطق الأقل 
غنى مثل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . 

(؟ ) ان طاقة المحصول السمكي للوطن العربي قد تتجاوز 8 ملايين طن سنوياً » كها سبق 
ذكره أعلاه » ولكن يمكن الوصول الى مليوني طن سنوياً الح ناا ةزه بالاقة اال 
الاستهلاك البشري ليرفع معدل الاستهلاك الفردي الحالي من ” , 4 كلغ الى ه , " كلغ عام ١441‏ 
( يصل معدل الاستهلاك الفردي العالمي الى ١4‏ كلغ ) . 

() اظهرت احصاءات عام 1841/7 أن المغرب تعتبر أكبر منتج عربي للاسماك » حيث 
انتجت 70٠٠‏ طن أو ما نسبته 78 بالمائة من انتاج الوطن العربي » تبعتها سلطنة عُمان 


>30 


طن ( 18.4 بلمائة ) ثم اليمن الجنوبي التي انتجت 1517٠١‏ طن ( 8 , ١8‏ بالماثة تليها 
مصر ٠٠0٠58١طن(18,5بامائة)‏ . الجدول رقم .)١١-9((‏ 


جدول رقم )١١-4(‏ 
المصيد من الأسماك في الوطن العربي . للسئة 19171 


( الف طن متري ) 


اقطار مجلس التعاون الخليجي 
الامارات العر بية المتحدة 


باقي الاقطار العربية 
تونس 
الجزائر 
السودان 
صورية 
الصومال 
العراق 
لبان 


المصدر : احتسبت من : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الامانة العامة والمكتب 
المركزي العربي للاحصاء والتوئيق ( عمان ) , الكتاب الاحصاتي السنوي للبلاد العربية » العدد 4 : 1910١‏ - 
/ 1 ( ايلول / سبتمير 1441 ) , ص 86 . 
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( 4 ) ان لدى المنطقة العربية اكتفاء. ذاتياً في الأسماك بنسبة 41/17 بالمائة لمجمل الاقطار 
العربية وبنسبة 5 , 45 بالمائة لأقطار الخليج كا يدل عليه ( الجدول رقم 5-57 ) . وتم استهلاك ما 
نسبته 04 بالمائة من الأسماك التي تم صيدها خلال عام 191/5 بينما صدر ما نسبته 5" بالمائة الى 
خارج الوطن العربي . 

( ه ) تشير الدراسات المتعلقة بتخلف قطاع الثروة السمكية الى أن هذا التخلف مرجعه 
عدم كفاية الاستثمارات الموجهة الى هذا الفرع من النشاط الاقتصادي والى عدم كفاءة اسطول 
الصيد ونقص الخبرة والتدريب وتخلف طرق الصيد . كا سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفصل 
الثاني . 

( 5 ) تكمن الأ*مية الاقتصادية للثروة السمكية العربية في كونها تساهم مساهمة فعالة في رفع 
مستوى التغذية وكذلك مستويات الدخول وتأمين فرص العمالة » كا ان عوائد الاستثمار في 
نشاطاث الصيد هي بصورة عامة مجزية . 


ويتوقع ان تعاني منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر من عجز مقداره ١٠٠١ ٠٠٠‏ طن يمكن 
استيرادها من الاقطار المجاورة . 

والخلاصة . فان كميات الأسماك الممكن صيدها والمتوفرة في المنطقة العربية تعتبر وفيرة » 
وتكفي لسد احتياجاتها وللتصدير أيضاً » وبالرغم من الامكانات الغنية ال أن المرحلة الحالية 
تتصف بكونها دون مستوى الاستغلال الأمثل ء ى) ينخفض معدل الاستهلاك الفردي . بما 
يعكس ضعف حالة التغذية البروتينية ٠‏ بالمقارنة مع المستويات العالمية . وتوفر الحقائق المذكورة 
اعلاه دافعا للتعاون الانمائي لتطوير قطاع صيد الأسماك . والتركيز بشكل رئيسي على مناطق 
المحيط الهندي والخليج العربي والمحيط الاطلسي . 

لتحقيق التكامل بين الانتاج الزراعي والحيوانٍ يجب أن تنطلق الجهود الرامية الى زيادة 
الانتاج الحيواني في الأقطار التي تتمتع بميزة نسبية . وللمراعي الطبيعية ميزة نسبية مهمة في استغلال 
مصادر الانتاج الحيواني كزراعة الاعشاب الخضراء وحبوب العلف والزيوت والبذور والمنتتجات 
المرافقة لإطعام الحيوانات وتسهيل عملية إقامة مزارع تربية المواشي . 

وتتركز امكانات التوسع في الانتاج من المواشي في بعض الأقطار العربية مثل السودان 
والصومال والعراق وسوريا والمغرب . عن طريق توسيع المناطق المروية واستغلال الاراضي 
التي تعتمد على الأمطار . ويعتقد بإمكانية مساهمة التخصص والتغذية المكثفة للمواشي في رفع 
معدل الانتاج بشكل جوهري وفعال بنسبة ٠٠0‏ بالمائة من اللحوم و58 بالمائة من الصوف . وهما 
المنتجان الرئيسيان للأغنام ء بالاضافة الى تحسين معدل الولادات بنسبة ٠؛‏ بالمائة وانتاج الحليب 
بنسبة 7#" بالمائة0© , 
05 (رهم) موماعدضة وبقادمدم مت ما لدتهام كه «منلهوهام! لهاب«انداءوة 6 عهنانار 00و00 ,مدع ممه تاكاه 


-مممهع أن عاعومقم أو؟ناايهأروم مه ممدتدمرع؟ ,مها لحع لاعف :1ه 6561نم ؟قحرهم ٠‏ رموتلهعالة نع مم5 رمنتعن ننج لانت 
.56 .م ,1977 اميق 2-7 ,نه ,كعاهاك نافعة وحودكة ارمتاةرههان! علار 


ينها 


تشير خلاصة الوضع المتعلق بقاعدة موارد التنمية الزراعية بفروعها المتعلقة بالانتاج النباتي 
والحيواني والسمكي الى ضعف هذه القاعدة ومحدودية آفاق التنمية الزراعية المتاحة في الاقطار 
العربية الخليجية وذلك باسككثناء ما يتعلق بإمكانات تنمية ندمية الثروة السمكية التى تتركز في منطقة 
الخليج والمحيط الحندي ومنطقة المغرب العربي . بينما تستند التنمية الزراعية وافاقها الأكثر رحابة 
في نطاق الاقليم ( الوطن العربي ) » الى قاعدة أكثر تنو نوعاً وصلابة » خاصة فيا يتعلق بامكانيات 
تحقيق الأمن الغذائي . وفيا يتصل بمسألة قاعدة الموارد يؤْمّن الوطن العربي مجالاً رحباً للفرص 
الاستثمارية الموجهة صوب تنويع القاعدة الانتاجية » وتأمين مصادر الغذاء التي تتسم بالأمان . 
ومن هنا يبدو ان مبررات التعاون شبه الإقليمي - الاقليمي فيها يتعلق بالانتاج الزراعي العام 2 
والانتاج الغذائي بشكل خاص تستئد الى قاعدة صلبة . 

نتتقل الآن لمتابعة البحث في مشكلة الأمن الغذائي من منظورها الاقليمي لاستكشاف 
طبيعة الجهد المطلوب تركيزه صوب هله المشكلة بأبعادها الاقتصادية ‏ الاجتماعية والسياسية 
المختلفة . 

الأمن الغذائي اقليمياً 

على الرغم من أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد العربي . وخطورة مشكلة الأمن الغذائي 
بجوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٠‏ والتي سيشار إليها في الفصل الرابع عشرء الآ ان 
هناك العديد من المؤشرات التي توضح تراجع دور القطاع الزراعي وتخلف تنميته النسبي خلال 
فترة السبعينات . وذلك يستلزم توفير ارادة حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي الاقليمي منطلقاً من 
قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة للأقطار العربية الزراعية » والتى جرى تصنيقها من حيث مواردها في 
الفصل الرابع عشرء وتكاملها مع الموارد المالية ا مناحة بالاضافة لبعض الموارد الطبيعية 
البتروكيمائية اللازمة للصناعات الزراعية وموارد الثروة السمكية فيها . 

ونشير فيما يلي الى بعض المؤشرات الأساسية التي تعكس الوجه السلبي لانجازات القطاع 
الزراعي العربي . 

أ يلاحظ تباطوء الوطن العربي في مسيرته نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الغذائي » 
وربما تراجعه في ذلك حيث تظهر مقارنة انجازات الاكتفاء الذاتي العربي خلال الفترة بين 1917١‏ - 
لاوا و١‏ -_8/او١ا‏ ا 

)١(‏ انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي في الحبوب من ١‏ ,/ا/ بالمائة الى ” , 54 بالمائة » علماً 
بأن كل من مصر والمغرب والعراق والسودان والجزائر والأردن تعتبر من أكبر المنتجين للحبوب . 


(”) جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الامانة العامة ء « ازمة الغذاء والامن 
الغذائي في الوطن العري .» اعداد غانم الخالدي . “اج . عمانء آذار / مارس 21948٠‏ ج: «استهلاك 
الغذاء .» . 


ا 


(؟ ) انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي في السكر من "7, 45 بالمائة الى 6 , 86 بالمائة » وكانت 
الاوضاع في كل من مصر والسودان والصومال افضل من غيرها في هذا المجال . 
(”" ) انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم من 44,7 بالمائة الى 86,4 بالماثة » 


وتمثئلت أقطار الفائض في كل من الصومال وتونس وموريتانيا واليمن الشمالية واليمن الديمقراطية . 
ويلاحظ انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي في السعودية من 54,7 بالمائة الى 55 بالمائة . 


( 4 ) يلاحظ ان الوضع المتعلق بكل من الخضروات والفواكه أفضل تسبياً من بقية بجموعة 
السلع الغذائية الرئيسية 2 وذلك فيا يتعلق بالاكتفاء الذاتي 3 ورغم ذلك يلاحظ تراجع هذه 
النسبة بالنسبة للفواكه من , ١7١‏ بالمائة الى ١١١‏ بالمائة ( اقطار الفائض هي الصومال والجزائر 
والمغرب والعراق ولبنان وتونسس ومصر وموريتانيا ) 5 وبالنسبة للخضروات فقد تراجعت النسبة 
من ٠١5‏ بالمائة الى ٠١١ , ١‏ بالمائة » وقد حقق كل من الأردن والمغرب ومصر والعراق اعلى نسبة 

وهكذا يتيح الموقف المشار اليه أعلاه المجال للتعاون الاقليمي من أجل تصويب وتعديل هذا 
الانجاه السلبي من خلال تبني برامج انتاجية مشتركة ( انظر الفصل الرابع عشر) بالاضافة 
للتعاون في ميدان تسويق الفائض من المنتجات الزراعية العربية وتصنيفها . وتشمل هذه المجموعة 
على سبيل المثال النضروات والفواكه والحبوب الزيتية » مع التأكيد على أن أي توجه جدّي لحل 
مشكلة الأمن الغذائي ينبغي ان ينصب نحو الجانب الانتاجي وليس التسويقي 

ب تقدر بعض المصادر أن معدل الزيادة السنوية لانتاج الغذاء في الوطن العربي يصل الى 
* بالمائة بينا يزداد الطلب على الغذاء بمعدل ه بالمائة ة سنوياً 0 . 


ج - تزايد العجز التجاري في المواد الغذائية خلال الفترة من ١45٠‏ - 1454 الى 1817/4 - 
١514‏ كما يوضح ذلك الجدول رقم (4-؟١).‏ 


ويلاحظ أن الرقم القياسي للعجز في معظم المواد تراوح بين 187,7 بالمائة للسكر و 
6 بالمائة للأرز . ومع أن النسبة الكلية لقيمة الصادرات الزراعية الى الواردات قد ازدادت 
عن 44 بالمائة في عام 1947٠١‏ » فقد اتجهت هذه النسبة للتناقص بسرعة حتى وصلت الى 5 بالمائة 
في عام ه/24*011 . 


وفي حين كان الميزان التجاري للسلع الزراعية في مصلحة سبعة اقطار عربية في بداية 
السبعينات . الآ انه يحلول عام ه91 أظهر هذا الميزان عجزاً في ١4‏ قطرأً عربياً » ويستثنى من 
ذلك الاتجاه كل من السودان والصومال . 


(/7"9) المصذر نفسه »ج١1‏ 9 
(8”#) المصدر نفسه اج” . 


الما 


جدول رقم (5-؟1١)‏ 
تطورات الميزان النجاري للسلع الغذائية الاساسية في الوطن العربي خلال الفتراث 1919١001454 1١97+‏ - 191/4 و1914 ١90/4‏ 
الكمية ( بالطن ) ( سنة الاساس )1١١١-١954-1١945١‏ 


مجموعات السلع الغذائية متوسط الميزان التجاري | متوسط الميزان التجاري متوسط الميزان التجاري 
19450 -54ؤا) م16 إلاةا) ولزة 1 ملاة1) 


الحبوب اق - اروم ا ما 
التمبح احتف لوي ابابا - و اانا 
الارز +15و؟ - 0 - 51044 

اخرى 1ك +1475 فتلت 
السكر ورا - مو وباس ١‏ 11 
الاغنام والماعز ( بالراس ) الشففك - ه46 6ؤوؤه ١‏ مساطانن 
اللحوم ( طازجة ومجمدة ) ام اأركمة -6١451ه؟‏ 


اليسض - رمن - 518444 -55ؤمه 
الشحوم الحيوانية 4ه - ومووه ١١‏ - ؤوافلا١‏ 


الزبسدة ا1؟ يق - لاقممة 
الجيبسة 


- 77455 - باج الام امه 
البذور الزيتيسة , - 11١١943‏ املا 4؟ سنت كن 
الدخان غير المصنع - وما - 84641 - 011506 


المصدر : احتسبت من : جامعة الدول العربية » الامانة العامة » « ازمة الغذاء والامن الغذائي في الوطن العربي »ج ١‏ ء الجدول رقم (4 -4/) , 


د تظهر معدلات الانتاج الزراعي قي الوطن العربي خلال السنوات الآخيرة تقلبات في 
حدود 8 ,؟ بالماثة سدوياً + وهذه المعدلات تعتبر منخفضة ولا تجاري الزيادة الترية فى عند 
السكان . وعلاوة على ذلك فان معدل طلب الفرد على العديد من المواد الغذائية قد ازداد كتيجة 


لارتفا ع مستويات الدخول . ويوضح الجدول رقم ( 1-4 ) هذا الاتجاه خلال السئوات العشر 
الأخيرةة"" , 


جدول رقم )١-9(‏ 
مقارنة معدل النمو السنوي لكل من الانتاج والطلب على الغذاء 
خلال فترة السبعينات في اقطار عربية مختارة 


القطر السكان انتاج الغذاء الطلب على الغذاء الفرق بين الانتاج 
(+) والطلب ( - ) 
السعودية 3 و ف 5 و 3 05 إن 9 


72م د أجوأ1ع طلوعةق )دتمل 6ط لمع انهه لموكا» ,ال 


بينها أظهرت تحليلات الفصل الثامن توفر العديد من الاعتبارات المتصلة بافاق التنمية 
الاقتصادية والتي تدعو الى مبدأ الاعتماد الجماعي على الذات ووفق مرتكز جغراني - اقتصادي 
دوائره ثلاث : شبه اقليمية واقليمية ودولية , فقد أظهرت تحليلات هذا الفصل الحاجة الملحة 
والحيوية للتعاون الاقليمي 5 استتاداً الى المجال الذي تتيحه هذه الدائرة ة لتوسيع دائرة 
الاستثمارات المنتجة من خلال تنوع قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة ها ووفرتها النسبية 
بالمقارنة مع قاعدتها المتاحة ضمن الدائرة شبه الاقليمية » يضاف الى ذلك مساهمة هذه الدائرة في 
تأمين حاجة الاقطار العربية الخليجية الى العمالة بجميع مستوياتها وفثاتها » خاصة وأن العمالة 
العربية في الخليج د تعتبر ظاهرة هيكلية . 


كها تم عرض أهمية السوق العربية الموحدة بالنسبة لتوفير بعض مقومات نجاح حركة 


[فضة .2م «ب]ز0أاع طهم ازول علا ممه براررهم5 مون"ا» ,أله 


التصنيع والتي لا يمكن ان تتوفر وفق حجم السوق شبه الاقليمي 3 وذلك في ضوء ما أظهرته نتائج 
التحليل التجريبي سابق الاشارة إليه . 

هذا وقد اظهرت تحليلاننا السابقة جدوى مواجهة مشكلة الأمن الغذائي وفق منطلق 
اقليمي يستند الى قاعدة من الموارد الزراعية والغذائية تتسم بالوفرة النسبية » في الوقت الذي 
اتضح فيه ضعف امكانات الدائرة شبه الاقليمية » والمرتبطة يقاعدة مواردها الطبيعية لمواجهة أعباء 
هذه المشكلة ( باستثناء ما يتعلق بموارد الثروة السمكية ويعض الموارد البتروكيمائية اللازمة 
للصناعات الزراعية والتي تستلزم تكاملها مع الجهد العربي المشترك ) . والخلاصة أنه لا يمكن 
تصور تنمية قائمة على اساس التعاون شبه الاقليمي . وقادرة في الوقت نفسه على احداث 
التغييرات الهيكلية المطلوبة في الجسد الاقتصادي هذه الاقطار لتحقيق هدف بناء قاعدة التوليد 
الذاتي للنمو الآمن والحقيقى والتي تهبىء للانطلاق الاقتصادي في مرحلة ما يعد النفط. اذ لا يمكن 
تصور تنمية بهذا التوجه دوئما تبنيها برامج للتعاون الانمائي مع الدائرة الاقليمية . ْ 


0 


افص ل العَار 
دوَافع التعاونالاتماتيمعالدائرة والدولحة 


-. 


مقدمسه 


يستهدف هذا الفصل استكشاف الحاجة الى »ء وجدوى تبني استراتيجية للتعاون الانمائي 
بين اقطار مجلس التعاون الخليجي تأخذ في الاعتبار ضمن مدخلات نشاطاتها الرئيسية العناصر 
الافائية والمحددات والمدخلات التي لا يمكن تأمينها سوى ضمن الحدود الاقتصادية ‏ الجغرافية 
للدائرة الدولية » او يمكن تأمينها من خلال التعاون مع هذه الدائرة بكفاءة اعلى . وعليه فإن 
تحليلات هذا الفصل تستكمل تغطية المجال الحيوي » للتعاون الاغائي بدوائره الرئيسية المقترحة 
الثلاث ٠‏ باعتباره بمثل الوجه الاول او الجانب الافقي للمنهاج الذي سيجري اقتراحه لهذا 
التعاون , خاصة بعد ان تم تحديد جدوى التعاون بشكل عام في الفصل الثامن . وتم التعرف على 
دوافع التوسع في المجال الحيوي للتعاون ليشمل بالاضافة للدائرة شبه الاقليمية ( مجموعة اقطار 
المجلس ) الدائرة العربية الاقليمية » وذلك في الفصل التاسع . 

وسيتم الاحتكام في تحليلاتنا لدوافع التعاون ضمن الدائرة الدولية الى مدى مساهمة هذه 
الدائرة في توفير يعض محددات التنمية اللازمة لخدمة قطاعات التنمية المختلفة من ناحية » وسيتم 
سس بالعمالة كأحد هذه المحددات . بالاضافة الى مساهمة هذه الدائرة في خدمة احتياجات 
التنمية في بعض القطاعات . وسيتم الاستشهاد . على سبيل المثال , في هذا المجال بقطاعات 
الصناعة 0 والاستثمار رك والعلوم والتكنولوجيا . ونظراً لشمول الفكر الاقتصادي 
المتعلق بتحليلات التعاون العربي أو العلاقات الاقتصادية العربية مع الدائرة الدولية » للكثير من 
الافكار الخاطئة المتصلة بفكرة الاتكشاف الاقتصادي (لإعع600م06 0010016) نتيجة كثافة هذه 
العلاقات . وربما اختلاها . فإننا سنبدأ هذا الفصل بمناقشة هذه الفكرة لتحديد موقفنا منها . 


ولا بد في البداية من التذكير بمجموعة الحقائق التالية المتعلقة ببيكل العلاقات الاقتصادية 
والافائية للاقطار العربية الخليجية بشكل خاص ٠‏ والاقطار العربية بشكل عام مع هذه الدائرة 


يتن 


الدولية . وهى الحقائق المشتقة من نتائج اعمال الفصول السابقة » وخاصة الفصلين الخامس 
السا 
و عه ٠.‏ 


١‏ - تعتمد اقطار المجلس بكثافة على علاقاتها الاقتصادية الدولية » في ضوء المؤشرين 

التاليين : 

ساهمت تجارتها الخارجية مع الدول الاجنبية » غير العربية 0 ( وف غالبيتها تتعلق بالتجارة 
5 الدائرة الثالثة)» بما نسبته © ,417 بالمائة وذلك خلال عام 3 . ويعتير هذا الاتجاه عاماً 3 اي 

يقتصر على عام /ا/ا15 . 

تساهم التجارة شبه الاقليمية بما نسبته 4 و" بالمائة فقط بينها ساهمت تجارة الاقطار العربية 
الخليجية مع بقية الاقطار العربية الاخرى با نسبته ١‏ ,”" بالمائة فقط ( الفصل عت » الحدول 
رقم .))١-5(‏ 
القوى العاملة الوطنية والطاقة الادارية والتنظيمية وضعف قاعذة الموارد الطبقية » خارج اطار 
النفط والغاز . وقد اظهرت التحليلات السابقة جدوى التعاون مع الدائرة العربية الاقليمية قٍِ 
خلق الفرص التي تساهم في حل هذه المشاكل الهيكلية . 

"7 هذه الدائرة العربية الاقليمية حدودها المقيّدة في تأمين التغلب الكامل على المعوقات المشار 
اليها اعلاه , الامر الذي افرز عملية الاهتمام بالدائرة الدولية بحثا عن حل حاسم هذه 
المعوقات , خاصة من خلال مساهماتها المحتملة المتعلقة بعوامل التنمية الرئيسية التالية ومحدداتها : 
الاسواق ء العمالة الفنيةء والخبرات الادارية والتنظيمية وتدعيم قاعدة العلوم والتكنولوجيا 
وتوسيع قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة لاستثماراتها الاغمائية . 


اولاً : فكرة الانكشاف الاقتصادي 


١-العلاقات‏ العر بية الدولية 

يستند بعض المفكرين الاقتصاديين في استتتاج النتائج السلبية لطبيعة العلاقات الاقتصادية 
الخليجية العربية في اطارها الدولي الى كثافة اعتمادها على هذه العلاقات ,» وخاصة ما يتعلق 
بحجم تجارتها الخارجية , في جانبها الاستيرادي . وكثافة اعتمادها في استثماراتها الخارجية على 
الدائرة الدولية » الامر الذي يعرض للخطر تأكل هذه الاستثمارات نتيجة تقلبات قيم العملات 
الدولية المستثمرة فيها . وكذلك خضوع الاقطار العربية في مشروعاتها الدولية المشتركة لعلاقات 
غير متكافئة مع الشركات العملاقة متعددة الجنسيات . 


ويعتقد الباحث بأن عملية تقويم هذه العلاقات والحكم على نتائجها العامة بالسلبية المطلقة 


أن 


التي تعكس موقفاً ايديولوجياً مسبقاً من ناحية » والنظر الى هذه العلاقات من زاويتها الكمية 
فقط ء دون النظر الى مختلف تأثيراتها التنموية ء النوعية والكمية » ومدى مساهمتها في المدخلات 
الرئيسية اللازمة لحركة التنمية العربية الجارية » بالاضافة الى إغفاها لعامل التشابك ال ميكل في 
العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة من ناحية ثانية . ادى كل ذلك . على سبيل المثال . في 
اعتقاد الدكتور دويدار . الى اعتبار العلاقات الاقتصادية العربية الدولية تساهم في استنزاف 
الثروات الاقتصادية العربية9'؟ . 


وفيما يتعلق بهذه المسألة » من زاوية تقويم الآثار العامة الناجمة عن كثافة العلاقات 
الاقتصادية العربية الدولية » نود الاشارة الى الملاحظات التالية : 

أ يجب ان لا تترجم عملية زيادة اعتماد الاقطار العربية على التجارة الدولية بأنها حركة في 
اتجاه اضعاف درجة استقلالحا الاقتصادي او زيادة كثافة اعتمادها على الاقتصاديات الدولية اوزيادة 
درجة انكشافها لها . كما انه ليس من الحكمة دوماً السعي لتخفيض حجم الواردات . والمسألة في 
الغباية متصلة بنمط هذه العلاقات التجارية وتركيبتها ومدى مساهمتها . من ناحية . في خدمة 
قاعدة التوليد الذاتي للنمو الحقيقى والآمن . ومدى عدالة شروط التبادل التجاري من ناحية 
ثانية . كما ان المطالبة بحصر او تكثيف العلاقات التجارية ضمن الدائرة العربية الاقليمية تعتبر 
مطالبة غير واقعية » من حيث اغفاها لمحدودية قدرة هذه الدائرة على تأمين بعض العناصر 
الاساسية اللازمة للتنمية العربية » كبعض فئات الخبرة الادارية والتنظيمية وتأمين مصادر تسويقية 
لمشروعاتها التي اقيمت على اساس التصدير للاسواق الدولية . وينطبق ذلك على الكثير من 
المتتجات الصناعية ء كالصناعات البتروكيمائية » والزراعية كما سنرى فيا بعد . 

ب - ينبغى ادراك ان تنامى حركة التجارة الخارجية للاقطار العربية الخليجية ارتبط بإرادتها 
التي أنمرت عن تصحيح لمسار اسعار النفط ومضاعفتها منذ عام 1847 » الامر الذي آمّن لها 
موارد مالية اضافية اتعكست في زيادة حجم مستورداتها . وبما يجدر التأكيد عليه ٠‏ اننا لا نقصد 
بذلك ان نحكم بالنتيجة الايجابية على تأثيرات زياذة حجم المستوردات » ولكننا نسوق المشكلة 
بجميع جوانبها » حتى يتم التعرف على اسس اقامة علاقات اقتصادية عادلة ومتوازنة مع الدائرة 
الدولية » التي سيتبين مع التحليل القادم درجة اهميتها . 

ج ‏ هناك من يعتقد بأن اي حركة للتنمية الحقيقية » تتجه صوب التحديث وتحقيق زيادة 
حقيقية للانتاج القومي , لا بد من ان ترافقها زيادة الاعتماد على القطاع الخارجي”(" . 


د عندما تتسم حركة التنمية في اي بلد او مجموعة بالاعتماد الكبير على المستوردات لتأمين 


)١(‏ محمد دويدار . « الاقتصاد العربي وتعميق التخلف .» مصر المعاصرة . العدد ل/ا/ا ( تموز / يوليو 
كلأولا) ص 586-585 . 

١١‏ )تقأام اتا معو ارهد :.).0 ,دماوداطعة /ل) تروعلهجا5 ناماع د12 اتمتطهج م عمنتع5 ,عااوللا .8 للهجو0 

.9 .م ,(1976 ,للع بممفمقط بعلن 2 عزإرانم بن مارذاتاكنا 


احتياجاتها الاستثمارية والاستهلاكية » فإِن اي توقف لعملية تأمين هذه الاحتياجات . سواء 
لاسباب سياسية او لعوامل اقتصادية » لا بد من ان يؤدي الى آثار معطلة لدورة التنمية فيها . 

ويعتقد بعض الباحئين بأنه ليس من المتوقع للاسباب المذكورة اعلاه » ان تخف درجة اعتماد 
الاقطار العربية على علاقاتها الاقتصادية الدولية خلال فترة الثمانينات والعقد القادم كذلك9© . 


تشير المسائل المثارة اعلاه الى ضرورة النظر الى مسألة العلاقة مع الدائرة الاقتصادية الدولية 
من منطلق متعدد الجوانب . يأخذ في الاعتبار » بالدرجة الاولى ضرورة تأمين منافع متبادلة 
ومتوازنة للدول والمجموعات التي تدخل ضمن اطار هذه العلاقات او براجها التعاونية . وينبغي 
مواكبة هذا المبدأ لمسار التحليل القادم . ولجدوى التعاون الانمائي مع الدائرة الدولية . ننتقل الآن 
لاستكشاف مساهمة الدائرة الدولية في تأمين بعض عناصر ومقومات التنمية التقيقية . 


- العمالة الاجنبية والتعاون الدولي 


بينها اظهرت تحليلات الفصل الاول مواجهة اقطار المجلس لمشكلة هيكلية تتعلق بفقر 
مواردها المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية. سواء من الناحية الكمية ام النوعيةء وهو الامر الذي 
انعكس في خلق دافع للتعاء: الانمائي ضمن الدائرة العربية » وذلك ما اظهرته تحليلات الفصل 
التاسع من حيث اهميتها في تأمين جزء رئيسي من احتياجات الاقطار الخليجية للقوى العاملة . 

ورغم ذلك . تتوافر مجموعة من العوامل التي تدفع باتجاه اللجوء للدائرة الدولية لتأمين جزء 
مهم من احتياجات اقطار المجلس للقوى العاملة والطاقات الادارية والتنظيمية » واهمها : 

أ مع الاخذ في الاعتبار الجوانب الثقافية والاجتماعية السلبية المرتبطة بالاستخدام الكثيف 
للعمالة الاجنبية » فقد اظهرت اقطار المجلس اهتماماً عاماً للحد من هذا الاستخدام وعلى نطاق 
واسع . وما يترتب على ذلك من ضرورة تطوير الطاقات العمالية والتنظيمية الوطنية ورة 
انتاجيتها » وذلك من خلال برامج التعليم والتدريب , التي تؤدي الدائرة الدولية في تأميغها دورا 
رئيسيا .. 


كيا اذى ذلك ». في الوقت نفسه ء الى التحرك في الاتجاه المعاكس لاتجاه استيراد العمالة 
الاجنبية الى حيث فرص الاستثمار المتوافرة لدى اقطار المجلس » وذلك بتوجيه رأس المال 
الاستثماري الى حيث تتوافر العمالة والامكانات التنظيمية » وذلك سواء 5 500 انتاجية ام 
في استثمارات ( او توظيفات ) مالية ذو ترات الى توا اا ا ية في تأمين فرص 
الاستثنار المنتج للاقطار العربية الخليجية » فإِن الدائرة الدولية تؤمن فرصة ة توطين استثمارات. 


(”) مجيد مسعود . في مناقشة ورقة : علي توفيق صادق . « السياسات النقدية والمالية والتنمية العربية في 
الثمانينات .؛ التي قدمت الى : المعهد العربي للتخطيط ( الكويت ) » الحلقة النقاشية للعام الدراسي 141/4 / 
*+” : و حول افاق التنمية العربية في الثمانينات», الكويتء كانون الثاني / يناير ١4/0١‏ » الحلقة التقاشية 
الثالثة للعام الدراسي 141/4 / 144٠‏ : حول آفاق التنمية العربية في الثمانينات ( الكويت : المعهد . ١44١‏ ), 
ص 495 . 


ب 


اقطار المجلس الرامية الى اكتساب وتحويل وتطويع التكنولوجيا لخدمة اغراضها التنموية » كما 
سنرى لاحقا . 

ب رغم احتواء الدائرة الاقليمية على احتياطي كبير من القوى العاملة » والفائض عن 
الطلب العام في بعض الاقطار العربية » إل ان مقارنة ظروف العرض والطلب في جوانبها النوعية 
والكمية تظهر حدوث عجز عام » وذلك الموقف مخلق حافزاً للتحرك صوب الدائرة الدولية 
لتأميغبا » ىا يلاحظ تعرض الوطن العربي الى نزيف العقول المستمر . الامر الذي يضعف عملية 
الاعتماد الكاملة على الدائرة الاقليمية . 


ثانياً : التصنيع والتعاون الدولي 


يمكن ان نشير الى ثلاثة جوانب متصلة بمسألة الحاجة للتعاون الانمائي مع الدائرة الدولية من 
اجل دعم حركة التصنيع الجارية في الاقطار العربية الخليجية بصورة خاصة . والاقطار العربية 
بصورة عامة : اولها يتصل بدروس تجربة التنمية الصناعية في البلدان الصناعية المتقدمة اقتصادياً 0 
وثانيها يتصل بتخلف الصناعة العربية في المرحلة الجارية ؛ وثالثها يتصل بحقائق الوضع المتعلق 
بالعلاقات الصناعية بين الاقطار العربية الخليجية وبين الدائرة الدولية . 

تشير تجارب الدول المتقدمة اقتصادياً . كا اشار اليها و هيرشلاغ 39ا9250!! ». الى ان : 
« التاريخ الصناعي المتعلق بانجازات الثورة الصناعية في انكلترا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية يشير الى 
مساهمة كل من التكنولوجيا والمهارات المستوردة . ورأس الال المستورد في حركة التصنيع المحلي . بينما استخدمت 
الاجراءات السياسية والمالية وسواها لدعم وحماية عملية التصنيع ,(*). 

وهكذا تؤمن دروس التاريخ الاقتصادي جانياً من دوافع الاهتمام باستيراد بعض عوامل 
التنمية الصناعية 7 الدائر الدولية الي تر برحل ا تقدماً . وخاصة اذا كانت مجموعة 


١‏ تخلف الصناعة العر بية 

تؤكد المؤشرات والعوامل التالية تخلف الصناعة العربية » والتى لا تستطيع ان تكون الملجأ 
لاحداث التفاعل المطلوب لتحقيق التقدم الصناعي في الاقطار الخليجية : 

أ ضعف اليكل الانتاجي العربي » فلا زالالوطن العربي يمر في اولى مراحل النمو ويتصف 
هيكل الصناعة العربية بالضعف الشديد بالمقارنة مع معظم المناطق في العالم ىا توضحه الاحصائية 
التالية رقم ١- ٠١(‏ ( 3 


[68 مازوطه :ما «ركهةأو5113686 مه كدمنام0 ,كدممتاو8 :عوأتادريه© طوعق دزأ ممتله عالق أأدنال12» ,وقاطدره1! .2-87 
.14-15 .هم ,(1979 رووزهنا ممم تممهمما) «مائم رع علرجا عتجمدمعط هنجه «ملامعتلعة نهدا طع :ل ,.لة ,تممطتلق 


ولكنا 


جدول رقم )١-51٠١(‏ 
هيكل الصناعة التحويلية في الاقطار العربية والعالم 


( نسب مثوية ) 
المنتجات الرأسمالية والاستهلاكية 


مجموعات الدول| النتجات الاستهلاكية |المنتجات الوسيطة 
غير المعمرة المعمرة والمعدنية 


: احتسيت من : مركز التنمية الصناعية للدول العربية [ ايدكاس ] 5 «مذكرة حول استراتيجية 


ل »» مذكرة قدمت الى : : مؤّتمّر وزراء الصناعة العرب 5_5 الجزائر » 6 9"#ايار / مايو 
ه506 . ص ١17"‏ . 


قيمته “778 مولاراً ف امريكا اللاتينية و14" دولاراً في ال متوسط تدوع دول ا 


ج - لا يتوافر من الدلائل الاحصائية ة المتعلقة بالهيكل الاقتصادي للاقطار العربية ما يشير 
الى وصوفا لمرحلة الانطلاق الذاتي للنمو الاقتصادي كا وصفها روستو . 


د سيطرة - جميع المدخلات الانتاجية الاجنبية ف العملية الصناعية وخاصة في الاقطار 
العربية ا الآلات والمعحدات والادارة والعمالة والخبرة الفنية والتسويقية ) وعدم 
بروز دلائل على تزايد الدور الوطني في هذه المدخلات بل ان ما يتوافر يشير الى تراجعه . 


هو 0 الدفعة لفون (طكلام و8 التي شجلها القطاع المحادي في اقطار الجلتىه 
بالضعف الشديد ء ومرورها بر حلة ماقيل التصنيع (ومتعالم ةاون ممتنورط) . 


بلغ متوسط نصيب الفرد من الانتاج الصناعي الى متوسط نصيب الفرد من الانتاج القومي 
الاجمالي في الكويت » ما نسيته 7,” بالمائة » علياً بأن هذه النسبة » والتيي وصلت في مصر الى 
5 بالمائة ( اعلى نسبة في الاقطار العربية ) » فإنها تعتبر اقل بكثير من النسبة المقابلة في امريكا 
اللاتينية واوروبا والولايات المتحدة الامريكية©© . 


(8) مركز التنمية الصناعية للدول العربية [ايدكاس]؛ « مذكرة حول استراتيجية التنمية الصناعية العربية » » 


مذكرة قدمت الى : مؤ تمر وزراء الصناعة العرب. ١ء‏ الجزائرء 84" - "١‏ ايار/ مايو 151/6 ص 8-1 . 


لقنا 


ضعف علاقات التشابك الصناعي في جميع اقطار المجلس ‏ 


ارتفاع تكلفة الانتاج الصناعي في اقطار المجلس ٠‏ وقدرت زيادة تكاليف الانتاج في بعض 
فروع الصناعات البتروكيمائية بما نسبته 4٠‏ بالمائة عن مثيلتها في الدول الصناعية المتقدمة . 


- بالرغم من بلوغ معدل نمو الانتاج الصناعي في الكويت الى ما نسبته ١١‏ بالمائة سنوياً منذ 
عام 14155 , فلم تزد مساءهمة القطاع الصناعي فيها عن نسبة 7 - 4 بالمائة من الانتاج المحلٍ 
الاجمالي حتى منتصف السبعينات9© , علياً بأن حوالى نصف الانتاج الصناعي تمثل في تكريير 
النفط , ٠‏ كما لم تزد نسبة الانتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية خارج قطاع النفط عما نسبته ؟ 
بالمائة فقط من الانتاج القومي الاجمالي خلال السبعينات0» . 


و- - لم تزد نسبة مساهمة العمالة في الصناعات التحويلية في اي من الاقطار العربية عن نسبة 
5 بالمائة من مجموع السكان النشيطين اقتصادياً . 


ز - لدى تطبيق مؤشر البنك الدولي على درجة تصنيع اي بلذ(؟) يد يتضح ان جميع الاقطار 
العربية الخليجية والسودان والعراق وليبيا غير صناعية (!19:ا5/ا000-150) بينما يعتبر الاردن وسوريا 
والمغرب وتونس في حالة التصنيع (12112189ا5نا100 أ0 51816) ويعتير قطران عربيان فقط نصف 
مصنعين (260ا1ل5801-101051:18) وهما مصر ولبنان . ولا يعتبر اي قطر عربي دولة صناعية 
(لع اله ادن 0م)( )2 , 


ح - ان تقويم انجازات التنمية الصناعية في الاقطار العربية يظهر على ان حركة التصنيع 
حققت بعض التقدم » خاصة في مصر ولبنان والعراق والجزائر وسوريا مع بروز بعض الو شرات 
الايجابية المتعلقة بالمملكة السعودية . ومع ذلك فلا يمكن وصف الحركة الجارية بأنها ثورة 
صناعية . وقد اشارد. يوسف صايغ الى الموقف المتعلق بحركة التصنيع العربي الجارية موضحا ما 
يلٍ ٠ : 2١١0‏ ان ما يجري في العالم العربي ليس سوى مجرد زرع للمصانع والتكنولوجيا الصناعية المستوردة من البلدان 


[ف6 (815©61لممنا5) , (1979 لإلقنائقل 22) 3 .00 ,10 .ام رقاء لم8 )1 ط2) ٠‏ اتوسا» 

(8) لاقاط7هذا5 .م جرونهل! تمأ «رعاعممعم2 لمج جهاء ج005 :لارولة! طهىم 1176 مأ ممتاهع اها دنم 1» ,لهالو شاع .8 

:عاتن لا يجوف!) عدو المعناص:1 إوطامات) 210 كع جنامن) طه 7ل عزلا :90 أعهجتمة :011 5ه 4 .كله ,روامههة1 كر عاروارا لريع 

.65 .م ,(1976 مووومط 

(4) يقوم مؤشر قياس درجة تصنيع أي قطر والمعمول به من قبل البنلك الدولي على اساص : نسبة مساهمة 

الصناعة التحويلية في قطاعات الانتاج السلعي ( الزراعة . الصناعة التحويلية . الصناعة الاستخراجية » الكهرباء 

والماء ) . فعتدما تكون هذه النسبة من صفر  ٠١‏ يالمائة يكون القطر غير مصنع 60اهةتاودهم! -0ل() . وعندما 

تكون النسبة من 35 بالمائة  4٠‏ بالمائة يكون القطر في حالة التصنيع (09نتالهةتا1505) ولدى وصول النسبة من 4٠‏ 

بالمائة  5٠١‏ بالمائة فإن القطر يكون نصف مصنع م صناعياً (ل18أوناك5600-1) وعندما تزيد النسبة عن 5٠‏ بالمائة يكون 

القطر قد وصل الى مرحلة القطر الصناعي او المصتع (260الا )1505‏ انظر : أيدكاس . «١‏ مذكرة حول استراتيجية 

التنمية الصناعية العربية .» ص ١7‏ . 

. ١-1١7 المصدر نفسه . ص‎ )٠١( 

)١١(‏ :0000ما) 1945 معداى لمعوبورماءعع12 :هآجه!!7 طعيمش ع1[ زه كعنم معط 1716 ,لاوعبروك5 .ى أأؤبالا 

677 .1,0 .امم ,(1978 ,ماقا مميني 


المتقدمة او التامية . فلا زالت الانشطة المتعلقة باللابحاث التظرية والتطبيقية التي ترافق حركة التصنيع مفقودة » 
وكذلك الوضع بالنسية للتنظيم الصناعي والعلاقات الصناعية وانظمة العمل . فلا زالت في مراحلها الاولى؛ كما ان 
الريادة الصناعية وما يرافقها من اختراع وتكييف وتبن لاشكال التنظيم الصناعي وتقسيم للعمل المناسب له كلها لا 
زالت في مراحل تطورها الاولى . كيا ان جهداً اولياً فقط قد بذل في ميدان انتاج الصناعات الرأسمالية . ومن الموّم بأن 
هذا الاقليم الذي يحتوي على احدث مصافي النفط والصناعات البتروكيمائية واكثرها تقدماً تكنولوجياً , لا يمكنه انتاج 
الماكينة التي بد تنتج الابرة » 5 


يتضح من المؤشرات والبيانات المشار اليها اعلاه ان حركة التصنيع 2 لا زالت تمرفني اولى 
مراحل النمو. وفي كلتا المجموعتين. شبه الاقليمية والاقليمية » الامر الذي يستلزم السعي الى 
الاستعانة بما توفره الدائرة الدولية من عوامل الدعم لمسيرة تنميتها الصناعية . 


؟ ‏ تشابك العلاقات الصناعية العر بية ‏ الدولية 


فيم| يتعلق بحقائق الوضع المتعلق بتشابك العلاقات الصناعية العربية ‏ الدولية يمكن 
توضيح الموقف كما يلي 

أ يعتمد الجزء الاكبر من عملية التصنيع في الاقطار العربية الخليجية على قاعدة الصناعات 
التصديرية (051,165ا120 011-0160160م«2) وهى التى يرتبط مصيرها بالمحافظة على استمرار وجود 
المنافك التسويقية والكيرة ووب التخلفة : والقدرة عل التفلى عل اشكال النافنة الحملةء 
وخاصة في فترات الكساد الاقتصادي كتلك التي يشهدها الوطن العربي جالياً ومنذ عام 191/9 » 
ومع استمرار التقدم العلمي والتكنولوجي والذي يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح الصناعات 
البتروكيمائية 

ب - إن اي اضطراب يصيب حركة استمرارية التصدير لنتجات الصناعات الجاري 
تنفيذها وبكثافة في اقطار المجلس . الى الاسواق العالمية » اويصيب حركة استيراد العمالة والطاقة 
التنظيمية والادارية والتكنولوجية التي تؤمنها الدائرة الدولية , لا بد من ان يعرض للخطر 
انجازات التنمية الصناعية وبراجها في هذه الاقطار . 

ج - ويلاحظ ان الدائرة الدولية تؤدي دوراً حيوياً , في مجال الصناعات المعدنية » على سبيل 
المثال » ليس فقط في محال اجراء المسوحات ودراسات الجدوى هذه الصناعات ونشاطاتها التعدينية 
التي تساهم في تنويع القاعدة الانتاجية للاقطار الخليجية » وانما تؤدي دوراً مهمأ في جميع مراحل 
العملية التصنيعية ( المسوحات ودراسات الجدوى . تأمين الاجهزة والمعدات والقدرات الادارية 
والتنظيمية والمشاركة في رأس المال والادارة وتقديم الخبرة التسويقية التي تساعدها على النفاذ في 
الاسواق الدولية ) . 

ويمكن الاستشهاد في هذا المجال بتجربة تعدين النحاس في سلطنة عمان .» حيث قامت 
باجراء المسوحات شركة كندية امريكية مشتركة (00-4/3:5031/1نا©م2:050) . ويناء على نشاطاتها 


لقا 


الاستكشافية ودراسات الجدوى فقد تم انشاء شركة عُمان للتعدين وذلك لاستخراج وتعدين 
وصهر النحاس . واقيمت هذه الشركة بمساهمة الشركة المشتركة وحكومة السلطنة ( بنسبة هلا 
بالمائة للحكومة و8؟ بالمائة للشركة الاجنبية ) الى ان قامت الحكومة العمانية في تملك الشركة 
بالكامل ( راجع الفصل الاول ) . كيا يمكن ان نشير الى الكثير من المشروعات المشتركة التي اقيمت 
في اقطار المجلس بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية » كمصانع تجميع السيارات بالتعاون مع 
مؤسسة جترال موتورز الامريكية وشركة نيسان اليابانية في المملكة العربية السعودية . كما تشم 
تجربة اقامة شركة الاسمدة القطرية (0850:0) الى عناصر المدخحلات الاجنبية الي قامت بتوفيرها 
الدائرة الدولية ء» فقد اقيمت هذه الشركة خلال عام 6 بمشاركة نرويجية ( بنسية ٠١‏ بالمائة ) 
وبريطانية(7١)‏ بالماثة)وقطرية (9باماثة)وقامت بتنفيذ دراسة الجدوى مصنع الشركة, الذي انتج 
خلال عام 198٠‏ حوالى 7١9‏ لا.ه طناً من الأمونيا و4ل/ا5 54١0‏ طن من اليوريا» شركة 
استشارية صناعية بريطانية , هي (»801«اع-6100) وذلك خلال شهر نيسان / ابريل ١954‏ وقام 
بتنفيذ اعمال المصنع شركات بريطانية » بينما تم تعيين مهندسين استشاريين نرويجيين للاشراف 
(مقمةل أه ممتاعن !0005 300 ومائعع متووع لهعامع1ت 03ملإأطن) واستمر دور بنك (005طمةلا) 
كمنظم مالي للمشروع . بيلا عينت شركة نرويجية لإدارة قسم التسويق وانخاذ القرارات المتعلقة 
بالمبيعات واسعارها9١)‏ , 


وهكذا تؤيد البيانات الخاصة بحقائق الوضع المتعلق بتاريخ الثورة الصناعية في العالى » 
وحقائق الموقف المتعلق بالتنمية الصناعية والشيكل الصناعي في جميع الاقطار الخليجية والعربية » 
وطبيعة العلاقات القائمة والمستمرة بين حركة التنمية الحارية والمدخلات الدولية » وقد سبقت 
الاشارة اليها » تؤيد جميعها اهمية التعاون شبه الاقليمي مع الدائرة الدولية . 


ثالث : التحارة الدولية والاستثمار 


١‏ اهمية التجارة العربية ‏ الدولية 


تخلق كثافة اعتماد الاقطار العربية » بشكل عام . والاقطار العربية الخليجية » بشكل 
خاص . على علاقاتها الاقتصادية الدولية » كما سبق أن اشارت تحليلات الفصل السابع » وارتباط 
كثافة تأثيراتها بالمؤشرات المتعلقة بالانتاج القومي لهذه المجموعات . تخلق مجالاً حيويا وقوة دافعة 
للاهتمام بإدارة دفة هذه العلاقات الدولية وفق سياسات تؤمن المصالح الاقتصادية العامة هذه 


005 اموه عمتاجرمعطق زه علمطاككا «وجمتمتاء 7 4 «إانات) عثثا وز عناورع دع 14 /]() ,مه تكله .ل أنورالا 
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لنلض 


الاقطار 0 وتحقيق محقيق التوازن ن والعدالة قي شروظ التعاون التجاري والإتمائي فيها بين هذه الاقطار 
والدائرة الدولية. 


وتعكس المؤشرات المتصلة بهذه العلاقات . خلال فترة السبعينات درجة الاعتماد المتبادل 
بين المجموعتين العربيتين . شبه الاقليمية والاقليمية من ناحية » ويجموعة بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (0500) من ناحية ثانية . كما تعكس ال مشرات نفسها كثافة اعتماد المجموعة 
العربية بشقيها على التجارة الدولية . 


لقد ساهمت المجموعة العربية في تأمين جزء رئيسي من احتياجات الاقتصاد العالمي لأهم 
سلعتين استراتيجيتين عرفههما التاريخ المعاصر . وهما النفط والغاز وتزداد اهمية المجموعة العربية من 
خلال اختزان اراضيها لما نسبته ,"8 بالمائة من اجمالي الاحتياطي العالمي للنفط حسب تقديرات 
عام 1917/4 ء ومساهمتها بما نسبته , 5 بالمائة من الانتاج العالمي للنفط ( باستثناء الكتلة الشرقية ) 
خلال عام ا . 


وقد احتلت المملكة العربية السعودية وضعاً متميز التأثير على اتجاهات اسعار وانتاج النفط 
وذلك من خلال احتياطياتها النفطية الضخمة وطاقتها الانتاجية الكبرى . وكذلك كبر حجم 
احتياطياتها من العملات الاجنبية . وقد دفع هذا الموقف الولايات المتحدة الامريكية . باعتبارها 
اكبر قوة اقتصادية في العالم . الى الاهتمام ومتابعة السياسات الاقتصادية السعودية2277 ء بالاضافة 
الى تمحور اهتماماتها في منطقة الشرق الاوسط ومصاحها الحيوية حول هذين الموردين المهمين . 


وبلاحظ انه في الوقت الذي حققت فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية فيها بين المجموعة 
العربية بشقيها . بعض التراجع . فقد نمت علاقاتها مع الدائرة الدولية خلال فترة السبعينات 
وسجلت بعض الارتفاع في اهميتها النسبية . وعليه ازداد اعتماد المجموعة العربية على هذه 
الدائرة . خاصة لارتفاع الاهمية النسبية لتجارتها الخارجية الى انتاجها القومي 29 . 


فبالاضافة الى ارتفاع الاهمية النسبية للتجارة الخارجية للمجموعة العربية بالنسبة لإنتاجها 
امحل الاجمالي 3 والتي تزداد ف الاقطار العربية المصدرة للنفط ٠»‏ لوحظ ان هذه النسبة سجلت 
ارتفاعاً فيه يتعلق بالمجموعة النفطية من 7# بالمائة ئة خلال عام 14170 الى ما نسبته 88 بالمائة خلال 
عام 191/4 . وارتفعث هذه النسبة في المجموعة العربية غير النفطية من 4 بالمائة خلال عام 
1 الى مه بالمائة خلال عام حدددة ويتضح ذلك من الحدول التالي رقم ٠١(‏ -39). 


)١7(‏ 10 قام80 ثماوونءدها :.كذعدال! ,دماومنعها) 1985 م) أعاعواطة )021 136 .له أه أطنلواامطم لنوع 
.8 .م ,([21977 ]لق وموع عما اعم 


[ق له تقسم المجموعتان العربيتان الى جموعة الاقطار غير المصدرة للتفط للتفط وجموعة الاقطار المصدرة للنفط 3 
وهذه ةك تتضمن جميع اقطار مجلس التعاون الخليجي ولا الخصائص التجارية الدولية نفسها بصورة عامة , 


ندلضا 


جدول رقم (١٠51-؟7)‏ 


مساهمة التجارة الخارجية في الانتاج المحلي الاجمالي 
في المجموعة العر بية النفطية وغير النفطية » 
للسنوات 191٠١‏ 2 1510/5 1409/4 ( نسب مئوية ) 


لاحل 437 ذا زف 15 53 وف 
رف 36> 534 اذا اين 317 
يفن لضن 4م 1 35> 2-6 


المصدر : احتسبت من : علي توفيق صادق . « السياسات النقدية والمالية والتنمية العربية في الثمانينات »» 
ورقة قدمت الى : المعهد العربي للتخطيط (الكويت)ء الحلقة النقاشية للعام الدراسي 4/اوا/ ىا *:وحول 
أفاق التنمية العربية في الثمانينات » » الكويت » كانون الثاني / يناير 5 :2 الحلقة التقاشية الثالثة للعام 
الدراسي 4 / 198٠‏ : حول آفاق التنمية العربية في الثماتينات ء يناير 144١‏ ( الكويت : المعهد ‏ 
١(2)4ء‏ ص 2,175١268‏ الجدول رقم 3 

تعكس هذه التطورات المتعلقة بالنسب السابقة تزايد اعتماد المجموعة العربية على علاقاتها 
الاقتصادية مع الدائرة الدولية ) التجارة 5 التكنولوجيا 2 حركة رأس المال ) وخاصة لكون 
المجموعة العربية تمثل اقطاراً نامية » وسبق بيان ضعف هياكلها الاقتصادية والصناعية . 

ويمكن الاستشهاد ضمن السياق الحالي » بالعلاقات الاقتصادية العربية مع مجموعة بلدان 
العربية » ترتبط ل كه ١‏ اطوائروالتون ووس وتصر وبنورها ولاردن لقان باتفاقيات تجارية 
تفضيلية ؛ من خلال اتفاقيات العارة تربط - 2 حظيت كل بن الغرداد والصومال 
استناداً ل اتعاهدة ليها عام مو . 
تتمتع البحرين ببعض التعريفات الجمركية المخفضة على صادراتها الصناعية لبلدان 
السوق 0 مثل الألومنيوع الذي مخضع لنسبة 4 بالمائة(١)‏ . ورغم مطالبة بعض الاقطار 
العربية بتوقيع اتفاقية اقليمية مشتر كة فيم| بينها مجتمعة من ناحية . والسوق الاوروبية المشتركة من 
ناحية ثانية » وذلك من خلال الحوار العربي الاوروبي ؛ لآ ان السوق الاوروبية رفضت هذه 
الفكرة77١2‏ . وقد سيق إلقاء الضوء على علاقات بلدان المغرب العربي الاقتصادية التاريخية بأقطار 
السوق الاوروبية المشتركة . والتي تتسم بتفوقها في الاهمية على علاقاتها مع بقية المجموعة 
العربية . ( راجع الفصل السادس ) 

)206 (1979 بمهدمههء 9) , [اعاعالا ] امعوزط عندج همعط أحمط عل14144 

[فجلة 7 .م ,(1979 لالقنااتول 31) ,(11 42 «دباجويوا طويظ »> 


لضن 


الاستثمار والتمويل 

اثبتت تجربة استثمار الفوائض الالية النفطية في اطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(0600) . وذلك خلال فترة السبعينات . بأن هذه الدائرة الدولية تؤدي دوراً حيوياً فيا يتعلق 
بالمساهمة في تمتين قاعدة البناء التحتي لعملية تصنيع المال العربي (ع20ة110 أه لإتأكنال10)وذلك من 
خلال نقل المعارف وفنون الادارة المالية وتكنولوجيتها التي يجري اكتسابها نتيجة التعامل مع 
الاسواق النقدية والعالمية » وذلك من خلال المشروعات المصرفية المشتركة او من خلال ارتياد 
المجالات الاستثمارية المختلفة » سواء أكانت مالية ام انتاجية » من قبل المؤسسات الاستثمارية 
والمصرفية العربية . ويعتقد بعض ا خبراء بأن هذه التجربة تساهم ويصورة ديناميكية في خلق طبقةٍ 

من الرواد الماليين الذين يرتفعون الى مصاف مدراء اكبر المصارف الدولية » وان هؤ لاء شأناً متوقعاً 

في قيادة النشاطات المصرفية والاستثمارية على نطاق عالمى . وقد امكن ذلك بفعل رصيد التجربة 
والخبرة المصرفية المتراكم لدى اسواق النقد والمال في الاسواق العالمية » وخاصة في لندن ونيويورك 
وفي طوكيو . 

يضاف الى ذلك تصاعد اهمية الدخل من هذه النشاطات الاستثمارية في الدائرة الدولية » 
ومع التأكيد على وجود كثير من السلبيات التي رافقت هذه التجربة . الامر الذي يستدعي تبني 
مجموعة من السياسات التي تضمن تحقيق التوازن والمساواة في المنافع المتبادلة » في ضوء مناقشات 
الفصل الرابع عشر . فقد بدأ الدخل الناجم عن الاستثمارات الاجنبية يؤدي دوراً رائداً فيا 
يتعلق بتوسيع قاعدة الدخل المتولد وتحريرها من احتكار قطاع النفط لها . ومن المفيد في هذا 
السياق , اعادة الاشارة الى النتائج التي حققها الدخل من الاستثمارات الاجنبية في الكويت . على 
سبيل المثال ( راجع الفصل السابع ) . 

فقد ارتفعت نسبة الدخل من الاستثمارات الخارجية الى الدخل من النشاطات غير النفطية 
من نسبة 557 بالمائة خلال عام 1937 الى ما نسبته /اه/ا بالمائة خلال عام 191/8 . وزادت 
مساهمة هذا البند في اجمالي الايرادات العامة من ١748‏ بالمائة الى ما نسبته 4 ١5,‏ بالمائة خلال 
الفترة نفسها . كما بلغت نسية الدخل من الاستثمارات الخارجية حوالى ٠١‏ بالمائة من قيمة 
الصادرات غير النفطية خلال عام 1941/8 . وساد الاتجاه نفسه بقية الاقطار العربية الخليجية ع 
وخاصة في السعودية والامارات المتحدة وقطر . وقد دعى هذا الوضع الاقطار نفسها الى التنبه 
لضرورة اجراء مقارنة بين مزايا اللاستثمار المحلي والخارجي 3 . كيا تمكنت احتياطيات السعودية 
والكويت المتصاعدة من العملات الاجنبية ان تساهم في إقراض صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي للإنشاء والتعمير بالاضافة لتصاعد دورها فيهم| يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي الدولي . 

: على توفيق صادق . « السياسات النقدية والمالية والتنمية العربية في الثمانينات »» ورقة قدمت الى‎ )١7( 
و حول افاق التنمية‎ : * 1948٠١ / ١91/84 المعهد العربي للتخطيط ( الكويت ) . الخحلقة النقاشية للعام الدراسي‎ 


العربية في الثمانينات » . كانون الثاني / يناير 19441 ء الحلقة النقاشية الثالثة للعام الدراسي 191/9 / 198٠‏ : 
حول آفاق الندمية العربية في الثمانيتات ص "١8‏ الجدول رقم ١‏ 


نضا 


رابعاً : القطاع الزراعي ودور التعاون الدولي 


بينا اظهرت تحليلات الفصل الثامن دور القطاع الزراعي وتأمين عوامل التنمية الزراعية 
ومتطلباتها » وخاصة ما يتعلق بالانتاج الغذائي » في توليد الدافع للتعاون الانغائي للاقطار العربية 
الخليجية » فقد اوضحت نتائج اعمال الفصل التاسع قدرة التعاون الانمائي في اطاره العربي 
الاقليمي على تأمين شروط افضل للتنمية الزراعية ووفق منطلق للتعاون يكون محوره شبه اقليمى - 
اقليمي » ويستند ذلك بشكل خاص الى قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لفرص التنمية 
الزراعية وافاقها ضمن الاطار الاقليمي . 


١-اهمية‏ التبادل التجاري العربي ‏ الدولي قٍِ القطاع الزراعي 

وبالرغم من اهمية الدائرة الاقليمية لتأمين شروط اكثر موافقة لمتطلبات التنمية الزراعية » 
الاان المؤشرات المتوافرة حول هيكل وإنجازات التنمية الزراعية العربية تشير الى استمرار تعرضها 
الى معوقات اساسية . ويبدو انها . تضغط باتجاه خلق الدافع للتعاون ضمن الدائرة الدولية من 
اجل تأميتها . 

ومن حيث المبدأ يمكن ان نشير الى بعض الخصائص المتعلقة بتخلف الميكل الانتاجى 
الزراعي العرربي . وهي الخصائص التي تنعكس في تواضع الاهمية النسبية للتجارة العربية في 
المتتجات الزراعية وذلك بالمقارنة مع التجارة العربية مع الاسواق الدولية في هذه المنتجات كا هو 
واضح في ( الجدول رقم )"-٠١(‏ : 

جدول رقم )*-51٠١(‏ 


معدل الصادرات العربية من السلع الغذائية . خلال الفترة 191/1 1617/7 


6 فق 

القمسح اللكقىق للفلل مر 

السكسر 11 1 11 ْ 
المشسس عع 
1ه واي ان 
ل باكر 
استضنل 5467 
م" فناضد فلن 
للف 4 
لإ 11114 
ام فشكل 


المصدر : احتسيت من : 0مهق همها ,[لانا] كممشهلة 0ماندنا دمة [ ناعضت ] براتدنا عتمم ممعع طوعم 0 اتعمريمج 
لعهم5 ات كعأقاك طفق وم00ق موأقوصقهيك] 11806 مه ممناقرومام! عتمم ممعع» , [مقع ]مما عامقو 0 لوطايروم 
أ0 كاعهرعم لهنأأنهقرومة به عفمتدمع5 ,ممع لوق تاعاخ0 :31 0160مدهمم تقمقم «,اماعق5 لوأانعاتومق عطان! وعموروزوه 
.6 واطها ,87 .م ,1977 ارصق 2-7 ,2110© ركفثها5 طفق وممعة ومتلدءوهام| عتوومموع 
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ولذا تتسع الفجوة بين نمو الانتاج الزراعي وبين نمو الدخل القومي . كما ان تشابه النمط 
الاستهلاكي وق" وقاعدة المواد الخام التي يعتمد عليها الجهد الانتاجي الزراعي . وتصدير هذه 
المتتجات الى الاسواق الدولية . واستيراد جزء رئيسي من المواد الخام والسلع الزراعية المعبأة » 
يضاف الى ذلك ضعف الاتفاقيات التجارية الاقليمية كل ذلك ادى الى بلوغ نسية الصادرات 
العربية الى الاسواق العربية حوالى ه بالمائة فقط من اجمالي صادراتها للاسواق العالمية خلال الفترة 
ةا 1919" , 


وقد ساهم ثقل العلاقات التجارية والزراعية التاريخية لاقطار المغرب العربي مع دول السوق 
الاوروبية المشتركة - سبقت الاشارة اليها ‏ الى المحافظة على القنوات التقليدية هذه العلاقات » 
وغض النظر عن الاتفاقات التى تمت بين وزراء اقطار المغرب العربي لتنسيق السياسات التجارية 
والرسوم الجمركية . واعطاء الاولوية للواردات من مجموعة اقطار المغرب العربي نفسهالة© . 

ونتابع تحليلنا للتعرف على اهمية الدائرة الدولية في تأمين متطلبات التنمية الزراعية » 3 
تفتقر اليها الدائرة الاقليمية » او لكون التعاون الاقليمي يولد نوعاً من النشاطات التي يشتر 
لمتابعة تنميتها وتطويرها اللجوء الى الدائرة الدولية . وسيتم هذا العرض ا 
الزراعية المعروفة . 


"١‏ محددات التنمية الزراعية ودوافع التعاون الدولى 


حدد موشر (,9408068) عشرة عوامل للتنمية الزراعية . وفي رأيه انها تنقسم الى مجموعتين : 

0 الاولى الرئيسية او الضرورية ء والتي لا يمكن فيام التنمية الزراعية من دون توافرها 

» الاسواق والتكنولوجيا والامكانات المتوافرة محلياً للمدخلات الانتاجية والحوافز الانتاجية 

٠. 9‏ بين تضم المجموعة الثانية مجموعة العوامل المشجعة (366616/:8]015) للتنمية ٠‏ وي 

ضرورية » ولكن لا تعتبر من العوامل التي لا يمكن الاستغناء عنها في رأي موشر . وتضم هذه 

المجموعة : التعليم والإقراض الزراعي والعمل الجماعي بين المزارعين وتحسين الارض وتنميتها 
والتخطيط الوطني(”"2 . 


وبينم| يتفق الباحث مع موشر في اعتبار مجموعة العوامل العشرة المشار اليها سابقاً كمحددات 
للتنمية الزراعية . إل ان الباحث لا ب يتفق على سلامة الفصل بين هذه المجموعة وبين تصنيفها في 


(18) -هو0 لوسطانهفوة لمح عمهعا ,[لانا] دممتلقلة لماتمنا مم[ تاعقت] اتنا عتممومعع هكم أه المصرامن 
ما وعدومهأو8 أوأعهم5 طاته 5هأها5 ورم وممحة لمتعصمعهي6 ونه لص ممتلقرومقام| عتوممصمعع» , مقع ] ممتتمعلد 
-قروماىا عتويمنع أن مأعممعة أمانأأبعتروة نه تموامو5 ,ممع ممع زاعفن) ناه لمأممعومم ,فضيةم «رماع56 أةانطانهاءوهم 

.لطا لحة ,1977 انممف 2-7 ,معنو ,كعأهاك طوعمْ وؤنمترع لرننا 

)١9(‏ -ابدالا تمعطلل ولارمة! اجا بولفائلنا::07:1) 1071077116 01ت 07] كاعءررونع2] 11:6 همقطمةا نقد الع علطم 

.126 .م ,(1973 ,بهوههمةا :عابه لا ب«هذ١)‏ كعلماد «اءج[عه أ[ 16[ الا ا«متلهجعء711آ علمصوعط وجاعه 

)٠١(‏ -04ل81 مجه تتعجماعيت12 0[ كأعتص كك «وحاناه لا عسسليعة عمق ولاعت ,كوأعولا .1 نطائقم 

61 .م ,(1966 بلتصنامت) تدمدمماة/06 لقطابهذوة وطا به بمومة:ة بكار" ببوذ!) 07م جقارتت 
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مجموعتين . فبينا تظهر العوامل المتعلقة بالاسواق والتكنولوجيا اهمية التعاون الدولي المبدئية ‏ 
فليس من السهل تصور امكانية الاستغناء عن عامل التعليم لكونه شرطاً ملازماً لعامل التكنولوجيا 
وللانتاج الزراعي بشكل عام . 

إن اي حركة تنموية تتجه صوب القطاع الزراعي بكثافة , لا بد من ان تشتمل في مكوناتها 
على مدخحلات عدة تؤمنها الدائرة الدولية لحركة التنمية الزراعية » سواء في اطارها شبه الاقليمي او 
الاقليمي . وتشتمل هذه المدخلات الدولية على امداد الخبرة اللازمة لتحديد وتقويم جدوى 
مشروعات التنمية الزراعية وتحديد مواصفات المشروعات المشتركة . بالاضافة الى توريد الآللات 
والمكائن والاجهزة والخبرة التكنولوجية اللازمة هذه المشروعات وكذلك تأمين الاسواق اللازمة 
لاستيعاب فائض المنتعجات الزراعية » وخاصة ان الاسواق الدولية تساهم مساهمة رئيسية في هذه 
العملية الاستيعابية حالياً » وذلك بالمقارنة مع قدرة الاسواق العربية الاستيعابية ( الجدول رقم 
.))9-٠١(‏ 


وعلى الرغم من محتلف الجهود المبذولة للتنمية الزراعية ف الاقطار العربية فلا زال الطيكل 
الانتاجي يتسم 3 كما سبق بيائه 34 بالضعف ومواجهة الكثير'من المعحوقات 3 وخاصة ما يتصل منها 
باستعمال المدخلاات الاساسية والبذور المحسنة 3 واللااسمدة 3 ومقاومة الآفات الزراعية والميكنة 
ورفع معدلات الانتاجية والبحث العلمي والتدريب . وحىق قاعدة المعلومات الزراعية تتسم 
بالضعف الشديد » فالمعلومات عن الارض الزراعية العربية ومياه الاودية غير كافية » ونقترح ان 
يفوم المركز العربي لقرامات ا الحاقة ل 00 0 مع اليونسكو 0 0 
لاختيار المناطق ذات الاولوية للتنمية الزراعية 3 عا يبدو الاعتماد 0 الدولية 
وافبينا . 
 “‏ التدريب 
تستلزم المشروعات الزراعية المشتركة تدريب كوادر وعمالة فنية محددة جرى تحديدها 
بواسطة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية كما يل 8 
١‏ عدد كاف من المهندسين المتخصصين في استصلاح التربة 5 
"- مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمختصين في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع 2 


وخاصة ما يتعلق منبا بالمجمعات الصناعية ‏ الزراعية » والتي اصبحت محط الاهتمامات الخاصة 
بالتنمية الزراعية المتكاملة . 


(71) ,1976 بإدالاا 29-31 ,لمهاءقعا5 ,سه ناصما/ا ,2 رموناةعمومن) مدع رأكنا8 اهوم0]ناا-طوكم 00 انالك نم50 

لإ 0أمفسصعء 1 ايه ععء سنتوعع ]1 تأهناه 7ط اترعرمم]اءناء1]2 ورعنناروط ممع« 260) ككعاتاكنا8 بمعجرخلاط - أه ل 
كما علةاندا3 رتنا ردهأ باساتعوصة زد «رمالمدعمرهن0ن0) دععااكنا8 ندعم نعا-طع ةم همجوعءء5 ع1 نره معكو8 
.4 .م ,(1978 ,عمتهامممهم)! عازن كلمةعا) اتافققكانل! 'تقحان2 بإط .0ق ,1978 بره!! 29-31 


إيحلضنا 


* - مجموعة من المهندسين متخصصة في زراعة المناطق المستصلحة واختيار انسب المحاصيل 
للانتاج من هذه المناطق . 

4 توفي ر عدد كاف من العمال الفنيين المهرة والمدربين على الاساليب الزراعية الحديثة » وادارة 
الميكنة الزراعية والعمليات المتعلقة بها وصيانة واصلاح المعدات الزراعية وادارة وسائط النقل 
وصيانتها . 

- توفير عدد كافٍ ومدرب من الاداريين ذوي الكفاءة في ادارة المزارع الكبرى باستعمال 
اساليب حديثة رعرع كو لاعتبارات الزراعة التقليدية » وفي الوقت الذي تتواضر فيه بعض 
المؤ سسات العربية التي تساهم في انجاز المهمات التدريبية المشار اليها اعلاه » ال انه من المتفق 
عليه عدم كفايتها من ناحية . وعدم تأمينها لنوعية ومستوى التدريب اللازم للفئات المختلفة 
ولمختلف نشاطات التنمية الزراعية . من ناحية ثانية . وعليه . فلا بد من تغطية هذه الفجوة من 
خلال الدائرة الدولية . 1 


: -التسويق 

اظهر ( الجدول رقم -٠١(‏ ”) ) اهمية الاسواق الدولية في استيعاب جزء رئيسي من 
الصادرات الزراعية العربية » وتتراوح درجة اهمية هذه الاسواق بين اكثر من 40 بالمائة من تلك 
الصادرات بالنسبة الى الحيوانات الحية والالبان والبييض وبين ما يزيد عن ٠ه‏ بالمائة بالنسية الى 
المنتتجات الحيوانية وما يزيد عن ٠١‏ بالمائة بالنسبة للخضروات والفواكه والسكر . 

وينظر الى القيود التي تضعها البلدان المتقدمة على صادرات البلدان النامية الزراعية باعتبارها 
خطيرة» وتهدد عمليات استيعاب فوائضها الانتاجية . ويستشهد في ذلك على انتاج ب بعض السلع 
الزراعية البديلة للسلع المستوردة من البلدان النامية كالسكر المستخرج من البنجر بدلاً من قصب 
السكر”"" . وبالرغم من عدم بروز مؤشرات على تعرض الاقطار العربية الخليجية لمخاطر مثل 
هذه القيود . مع احتمال تعرضها في نشاطاتها المستقبلية لتنمية الثروة السمكية . ال ان التوجه 
لإقامة برامج ومشروعات التنمية الزراعية ضمن الاطار الاقليمي لا بد من ان ينجم عنها فوائض 
انتاجية تبحث عن منافذ تسويقية . ويمكن ان نشيرحالياً » الى برنامج التعاون الزراعي والغذائي 
في السودان , والذي سيستشهد به مفصلا في الفصل الرابع عشر . حيث يمثل هذا البرنامج تعاون 
رأسٍ الملل العربي الخليجي 3 الموارد الزراعية المتاحة للوطن العربي مع التكنولوجيا الدولية . 
ونظراً لتوقع زيادة الانتاج لب لبعض السلع عن حاجة الاسواق العربية مثل القطن والبذور الزيتية 
والفواكه والخضروات والسكر » فلا بد من تنظيم عملية تأمين منافذ تسويقية دولية هذه 
الفوائض . ومن دون ذلك يصبح التعاون في الاطار الاقليمي والدولي القائم على استيراد وتطبيق 


© امناعن هتاذ ركع جلاتلاتن) عانم ماءط(]آ رذ نزه | مدءء 1 هده عععع3 زه عامغ1 11:6 ,وعدمل مقطة:‎ ) "> 1١( 
.م ,(1971 ,كقممندنا عاتأمواعة أن اأعونمت اهدومتته ماما كما جوهم2 بأندعويخمنا ل:وأ»0 :مولصما) أأميع !8 لما بإنا‎ 84 


لقنا 


التكنولوجيا المعاصرة مصدر خطر ناجم عن فوائض انتاجية غير قابلة للتصريف . الامر الذي 
يضعف من جدوى حلقة التشابك شبه الاقليمية والاقليمية والدولية » إل اذا عو لحت بصورة 
متكاملة . 

وان التهديد المتعاظم للثورة الخضراء اكثر ارتباطاً بامكانية الحصول على الاسواق . من التكنولوجيا 
الانتاجية »20 . وتؤمن شواهد التاريخ الاقتصادي الدليل على اهمية الاسواق الخارجية في انجاز 
متطلبات الثورة الزراعية التي تحققت خلال القرن الثامن عشر في اوروبا » ولم يكن بإمكان الثورة 
الصناعية ان تنطلق بالمستوى المتحقق من دون تلك الثروة الزراعية*"© . وتشير تلك الشواهد الى 
ان اهم العوامل التي برزت كقوة دافعة لتحقيق الثورة الزراعية في انكلترا في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر كانت كما يل : 


أ- بروز مجموعة من الرواد الزراعيين ذوي الآفاق التجارية . 


ب - التوسع في فرص التجارة المحلية الاجنبية » واقتناص مجموعة الرواد للفرص الناجمة 
عن انساع الاسواق في مواجهة المنتجات التي تم تبينها » والعمل على خلق اسواق جديدة 
للمنتجات الحديدة . 

وفي هذا المناخ الموافق مت طبقة من ملاك الارض (18001005) النشيطين . والتى وجدت 
من مصلحتها الاستثمار في الارض وتطبيق التكنولوجيا الجديدة في الزراعة ”2 . وتم استيراد 
وتصدير التكنولوجيا الى كثير من المناطق كالدنمارك وامريكا الشمالية . ويعتقد بامكانية وجدوى 
استيراد التكنولوجيا الزراعية ليس فقط من اورويا وامريكا الشمالية » وانما يؤمن النموذج الياباني 
مصدرا حيوياً مناسباً للمنطقة العربية » حيث جرى تطبيق التكنولوجيا واساليبها المختلفة على 
الارض الزراعية وفي مناطق الغابات بشكل لا يتعارض مع كثافة الاعتماد على العمالة 


الزراعية9 © , 
الحاجة للخدمات الطميكلية 


يتوقع ان يصحب عملية نو النشاطات الانمائية الزراعية الاقليمية نموا ممائلاً في الحساجة 
لبعض الخدمات والتسهيلات الاساسية التي توفرها الدائرة الدولية » وهي الحاجات المتعلقة بالبناء 
التحتي ( الادارة » الخبرة , العلوم والتكنولوجيا . التدريب . استيراد الآلات والمعدات » 
والتسويق . . . الخ ) . ان ذلك لا يعني . بالضرورة زيادة اعتماد الاقطار العربية او زيادة درجة 
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(16) المصدر نقسه . ص ١7"١‏ . 
(11) المصدر نقسه ؛ ص 778 . 


لضن 


اتكشافها لاقتصاديات الدائرة الدولية » طالما ارتبطت هذه التشاطات المتنامية ببرامج التوسع 


الاعتماد الغذائي على الدائرة الدولية . 


خامساً : تحويل التكنولوجيا يا والتعاون الدولي 


أوضحت تحليلات الفصل الثامن الكيفية التي تخدم بها التطييقات التكنولوجية اهداف 
التنمية الاقتصادية في تنويع القاعدة الانتاجية لاقتصاديات الاقطار العربية النفطية » كما تم 
توضيح الاسباب التي تكمن وراء ثقل اعتماد هذه الاقطار في تأمين التطبيقات التكنولوجية اللازمة 
لنشاطاتها الانغائية المختلفة من خلال العملية الاستيرادية » وذلك عائد بالدرجة الاولى الى كون 
هذه الاقطار تمر في اولى مراحل التنمية الاقتصادية من ناحية ولصغر حجم اقتصادياتها واسواقها 
النسبية » التي تضع معوقات اساسية في طريق انتاج المعدات الرأسمالية ومتابعة تطويرها وفق 
مقتضيات التقدم التكنولوجي من ناحية اخرى . اضيف الى ذلك مدى الحاجة لمتابعة التطور 
التكنولوجى لخدمة نشاطاتها الانائية المختلفة » وخاصة ما يتعلق منها بالصناعات البتروكيمائية 
وتكنولوجيا تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية » وتكنولوجيا استخدامات الطاقة الشمسية . 
كما برزت حاجتها للتطبيقات التكتولوجية على نشاطاتها الزراعية » وخاصة التنمية في المناطق 
الحافة ء والاستفادة المثلى من موارد المياه المتاحة . 

سينحصر اهتمام هذا القسم في تحليل ميزان المدفوعات المتعلق بالتبادل التكنولوجي على 
النطاق العالمي » ثم يع ذلك عرض الاسس والشروط اللازم توفيرها لضمان التطبيق الناجح 
للتكنولوجيا » على ان يكون معنا اثناء ذلك » المفهوم المحدد للتكنولوجيا وصلتها بالعلوم والبحث 
والتنمية كيا جرى تحديدها في الفصل الثامن 5 
١-ميزان‏ مدفوعات التكنولوجيا 

نتيجة توافر أمكانية شراء انتاج الابحاث العلمية في شكل الات واجهزة جديدة اومن خلال 
شراء حق الاختراع والترخيص بالانتاج وذلك من السوق الدولية » ٠‏ قلم تعد هناك حاجة للدول » 
كي انه ليس عامليا ان يفتمد كل دولةبشكل كائل عل جهودها الذاتية في البحوث والتنمية . كما ان 


نج هذه البحوث يجري نشرها . وذلك يفسرلاذا تتحمل بريطانيا معدلا عالياً من الانفاق على 
ا ٠‏ بينما تنتج فقط مانسبته ٠١‏ بلمائة ة من الاكتشافات التكنولوجية وتعتمد بكثافة 


غل استيراد التكنولوجيا بن الخارع "") . وكذلك فإن اليابان سجلت ميزاناً تجارياً سلبياً فيا يتعلق 
بحقوق الاختراع والترخيص بحق الانتاج الصناعي . 


وفيما يتعلق بميزان المدفوعات الخاص بالتكنولوجيا على نطاق عالمي ٠‏ اشار جونز (0©5مل) 


زففة 2م ركع جا عفدن وااو ماء جع 2آ نبا بروماممطءء 1 فجه ععنرعق 5 ]هن عامخ1 ع1 1 ,ومجمل 


كحضن 


بأنه على الرغم من قيام الدول النامية باستلام ما قيمته ١‏ بالمائة من اجمالي الايرادات الدولية الناجمة 
عن التبادل التجاري التكنولوجي فإنها دفصت خلال عام 14154 ما نسبته 4 بالمائة من اجمالي 
المدفوعات الدولية . بينما تسلمت الولايات المتحدة ما نسبته /ا6 بالمائة مقابل مدفوعاتها التى بلغت 
ما نسبته ؟١‏ بالمائة . وبريطانيا استلمت ما نسبته ١7‏ بالمائة بينا دفعت 98 بالمائة(*© . لقد 
اظهرت حسابات عام 15 ان الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حققت ميزان مدفوعات 
ايجابياً في ميدان التكنولوجيا . ويبدو أن مصلحة الاقطار العربية الخليجية مرتبطة في المدى المتوسط 
وطويل الاجل بالعمل على اقامة قواعد البحث العلمي والتنمية على ترابها الوطني من خلال شراء 
التكنولوجيا وتحويلها من خلال الاختراع وتصاريح الانتاج وربطها ببرامج الابحاث المحلية , 
وذلك بدلا من شراء نتاج التقدم التكنولوجي للدول الاخرى بشكل مستمر . وهذا الامر ليس 
+ ويستلزم الاحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالتنمية » وانعكاساتها وادارة برامج التعاون وفق 
مجاهها الحيوي الثلاثي (101318:81) بكفاءة » وكذلك تأمين البيئة ومختلف الشروط اللازمة للتطييق 
الفعال للتقدم التكنولوجي . 
اسس تطبيق العلوم والتكنولوجيا 

تشير تجربة التنمية الجارية في الاقطار العربية » بصورة عامة . وني اقطار مجلس التعاون 
العربي الخليجي بصورة خاصة الى كثافة الاعتماد في اقامة المشاريع الانمائية والاقتصادية الكبرى 
على الشركات العالمية الكبرى والتي قامت بتوريد كامل الاجهزة والمعدات والاشراف على ادارة 
الانتاج وتسويقه بالاضافة لانجازها المرحلة المتعلقة يدراسات الجدوى ووضع مواصقات وتصاميم 
المشاريع . ويتم ذلك من دون احداث دمج عضوي بين هذه المشاريع وبين بقية الجسد الاقتصادي 
في هذه الاقطار . الآمر الذي |أبقى عليها كجزء منقصل من هذا الحسد . لاا ترد بعد 
المشاريع بتكاليف مرتفعة نسبياً » ويعتقد بأن منجزاتها العبائية كانت محدودة(*؟) . ويرجع ضعف 
النتائج المتحققة الى سببين: يرتبط الاول بعدم قدرة الاقطار العربية » باعتبارها تمر في اولى مراحل 
التصنيع . على التأثير وبشكل جدي على سياسات وممارسات الشركات متعددة الجنسيات فيا 
يتعلق بتحويل التكنولوجيا ء ويرتبط الثاني بافتقار هذه الاقطار الى القدرات الذاتية لتصميم 
وتصنيع تلك المنتجات . 

يثيرهذا الواقع السؤال حول امكانية الخروج من هذا الوضع السلبي . وتأمين اوضاع اكثر 
موافقة لعملية 38 وتحويل التكنولوجيا وتنمية القدرات الذاتية لتوليدها مستقبلاً من خلال بناء 
متين لقاعدة العلوم والتكنولوجيا . 


يعتقد بأن امكاتية معالجة هذا الموقف في الدول النامية مرهونة بتحقيق فوائد اكبر من الانفاق 


(18) المصدر نفسه . 
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لخيضا 


لبناء قاعدة البحث والتئمية ويتم ذلك اذا ما تبنت هذه الدول اسلوباً متكاملا يتم من خلاله تأمين 
عملية إقامة المئؤسسات وتبني السياسات والقيم وتأمين العمالة ذات الكفاية في التخطيط لهذه 
النشاطات العلمية وادارتها('”© . يضاف الى ذلك ضرورة انجاز هذه المهمة من خلال بريجة 
منظمة للتعاون بين مجموعات الاقطار التي تختلف في مستوياتها الاتمائية والتكنولوجية© . 


ونشير فيما يلي الى الشروط الاساسية الواجب تأمينها لضمان تطبيق فعْال لعملية تحويل 
وتكبيف وزرع التكنولوجيا في الجسد الاقتصادي العربي: 


أ التغير الثقاني والاجتماعي 


يميل بعض المفكرين الى الاعتقاد بأن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تتحمل مسو ولية اكبر 
من المسؤ ولية النامة عن نقص المعرفة العلمية والتكنولوجية . وذلك معوق رئيسي في تطبيق 
العلوم والتكنولوجيا في البلدان النامية . وتشتمل العوامل الاقتصادية والاجتماعية : التعليم 
والمواصلات وتقبل الافكار الجديدة وفعالية الادارة ونوعية مشروعات القطاع الخاص والقيادة 
السياسية . 


«وتقف التقاليد الاجتماعية والثقافية 3 قي اغلبي الاحيان 3 كحاجر أمام التغيير . وتستلزم حركة النمو 
الاقتصادي احداث تغييرات مكثفة وجذرية في القيم والمواقف الانسانية . وكذلك في الحياكل الاجتماعية والسياسية . 
وف ظل اطار ومفهوم شامل للتنمية فقط . تستطيع العلوم والتكنولوجيا ان تساهم مساهمة فعالة 29# , 


والسياسية السائدة في اقطار المجلس وتحديد نوع التغيير المطلوب للجعلها موافقة لظروف التطبيق 
الفعال للعلوم والتكنولوجيا من اجل خدمة قاعدة التنمية ذاتية التوليد . 


- التعليم والتدريب 
خرن هل مرحلة الحترق التكترليجى اغبا عانة قنرو افك جلها يبي الاركطاواك 
الواجبة في قطاع التعليم والتدريب » في البحث والتنمية وفي الاجهزة التي تعمل في انتاج البحث 
العلمي . وقد تكون هذه الاعباء على حساب مستوى معيشة الشعب ورفاهيته 
احيانً”*” . والحاجة الى التعليم والتدريب قائمة في جميع المستويات . وخخاصة ان تطبيق المعرفة 
التكنولوجية الجديدة على الانتاج والصناعة يستلزم وجود عمالة مدربة في جميع مراحل العملية 


١١‏ *) لقع تررواءنء 12 07164 ععامة"1 «ركمعاصنه0 ودتمماويه0 متامهمع جومم ا لهعتمطعع» ,ممكمويه8 امهل 

.305015010 ,2 .11,570 .اما 
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فضا 


الابتكارية . وفي التطبيق » لا ينجم الابتكار فقط عن برامج الابحاث والتنمية ولكن من خلال 
التحسينات في عمليات التشغيل التي تقوم بها الادارة اوعمال الانتاج(*”؟ . والمطلوب ليس مجرد 
برامج مكثفة للتعليم 3 ولكن يطلب اعداد برامج للتعليم والتدريب متصلة ببرنامج البحث 
العلمي والتنمية لتحقيق عملية الاستغلال الامثل للعمالة الفنية الموّهلة واجهزة الادارة التي 
تتسم ء في الغالب » بالندرة 5 

إن الانفاق غير المبرمج وفق الحاجات على البحث والتنمية يمكن ان يؤدي الى آثار انتاجية 
سلبية0*؟ كما ان تنامي النشاطات المتعلقة بالتعليم العاللي قد لا تؤدي الى توفير المهارات 
التخصصية اللازمة للتنمية . ويتوافر لدى كل قطر عربي خليجي جامعة واحدة على الاقل . 
ويبقى السؤال عما اذا كانت هذه الجامعة تساهم في احداث التغييرات العميقة المطلوبة لإنجاز 
مرحلة التحول التكنولوجي الحقيقي » وذلك فيما يتعلق ب: 

- النظام الاجتماعي والمواقف الانسانية . 

- المعرفة والمهارات الانسانية . 

- العناصر العضوية التي تتكون منها العملية التكنولوجية . 


ومن الامور المهمة ضصرورة انسجام برا مج التعليم مع ثقافة المجتمع وقيمه وبيكته 
الاقتصادية . 


دلا يتوقع ان يحدث التعليم العالي الفوائد المرجوة لقطر معين ما لم تج بلورة محتوياته واهتماماته واحداث 
التوازن بين مختلف حقول الدراسة وفق توجه يتم من خلاله تكييف كل ذلك مع ثقافة الامة وبيئتها 
الاقتصادية »250 , 

وتواجه الاقطار العربية الخليجية مشكلة عدم توافر البيئة الصحية المشجعة على ارتياد 
البحث العلمي والاقبال على البرامج التدريبية » ويعود ذلك الى تنازع الاجهزة الادارية على 
الكفاءات المحدودة » بالاضافة لتفضيل المواطنين للنشاطات التجارية والمولّدة للشروة » الامر 
الذي يضعف من حوافز الاقبال على البحث العلمي والتدريب والتعليم . يستلزم هذا الوضع 
سعى الاجهزة الحكومية واجهزة البحث العلمى لتعبئة الامكانات المتاحة وخلق مختلف الحوافز 
اللازمة لخلق روح البحث العلمي وطموحات العلم والاقبال على فرص التدريب المتاحة . 

ج - تكييف التكنولوجيا مع الاحوال والاحتياجات المحلية 


إن عملية تحويل التكنولوجيا ينبغي ان ترتبط باهداف تسريع النمو الاقتصادي وتنمية 


(#4) المصدر نفسه » ص 1١‏ . 
إلفاية المصدر نقفسة 
زلضة المصدر نفسة ص ."١‏ 


ايفضنا 


القدرات الانتاجية الذاتية للمجتمع العربيء وباعتبار ان هذه العملية تساهم في تحقيق الاهداف 
المتعلقة بتخفيض درجة الاعتماد التكنولوجي فللا لصعوبة تحقيق هدف تخفيض الاعتماد 
التكنولوجى الخارجى خلال عدة عقود قادمة "2 . فإنه يترتب على ذلك استمرار الاعتماد على 
استيراد التكنولوجيا ولدة طويلة » وعليه يجب تكثيف الجهد المتصل بتكييف التكنولوجيا وفق 
الاحوال المحلية والموارد والمهارات والمؤسسات الاجتماعية . وباستمرار حركة التنمية وتصاعد 
التخصصات الموجهة للانفاق على برامج البحث والتنمية تتحقق عملية تخفيض الاعتماد على 
التكنولوجيا المستوردة بشكل تدريجي(*” . والخلاصة ان عملية تحويل التكنولوجيا ينبغي ان تكون 
عملية اكثر ابتكارية (10001/81006) من كونها عملية تطبيق للتكنولوجيا المستوردة يمنطق التقليد 
الاعمى (ع 1120 1) . 


وينبغي التأكيد على ضرورة التخلص من اخطاء توجيه برامج البحث العلمي في بعض 
الدول النامية لخدمة احتياجات الدول المتقدمة » او صوغ برامج التعليم العالي بشكل متقول عن 
برامج التعليم العالي الاجنبية ودوت مراعاة لاحتياجات المجتمع وبيكته 250 : 

وبينما جرى تطوير اشكال التكنولوجيا المختلفة وفق حاجات المجتمعات المتقدمة وظروفها 
المتعلقة بحجم اسواقها الكبرى وني ظل دخل مرتفع وقاعدة من الموارد لها ميزتها النسبية فيها يتعلق 
بعناصر التكلفة 3 والتى تتسم بارتفاع تكلفة العمالة لدمها 3 لٍّ ان تنفيذ ذلك كله تم في ظل وفرة 
رأس المال ووجود ادارة قوية ومهارات فنية 5 

اما في البلدان النامية حيث الاسواق صغيرة الحجم . ونقص العمالة المدربة والطاقة 
الادارية والقيادية 3 وقلة رأس المال المتوافر لدبا 3 ( باسثناء اقطار مجلس التعاون الى حد معين ) 
كل ذلك يشير الى ضرورة التدقيق في اختيار نوع التكنولوجيا المستوردة . ويعتبر هذا الشرط احد 
هم الاسس للتعاون الانمائي مع الدائرة الدولية . 


د تكامل التطبيق التكنولوجي مع السياسات المتصلة 
تشير دروس تجربة التطبيق التكنولوجي الى فشل تحقيق التتائيج المرجوة من التطبيقات 


ففى العراق » على سبيل المثال ٠‏ تبين من جرية التنمية الزراعية المعاصرة وألتي رافقها يعض 
التطبيقات المتعلقة بالبذور المحسنة للحبوب ذات الانتاجية المرتفعة (85ا2/ا لأوث/ ماوذل) ان 


(17؟) مموم5 156 00ج لاو7016ا©1 أ0 أمورجواونه0 له /وأعمة! مط ,10 ععامع0 لهممزوة8 طهرق مخ» ,مقاطاق2 

.199 .م «رهمم اع طقابنا ممتاهرممم00 لمعامطعهة1 لقاع ودموانا! 104 
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رضنا 


الثورة الخضراء اكبر بكثير واوسع نطاقاً من محرد زرع البذور المحسئة للحبوب وذات الانتاجية 
المرتفعة . ومنف عام ©1458 تم استخدام البذور المحسنة المستوردة والمحلية ذات الانتاجية 
المرتفعة » فوصلت نسبة الاارض المزروعة بالقمح المكسيكي 10م ألاعا1) الى ما نسبته 8" بالمائة من 
اجمالي المساحات المزروعة خلال عام 1١91/7‏ / /4'0091) . ورغم ذلك فلم تتحقق اي زيادة 
ملحوظة في انتاجية القمح خلال الفترة من عامي ١46٠ / ١4144‏ وه/ا9١‏ / 1415 . ويبدوان 
عدة عوامل اقتصادية ‏ اجتماعية وتنظيمية وفنية اجتمعت لإضعاف انتاجية القمح .» تشمل على 
سبيل المثال : الميكنة . ونظام الري ء وتسهيلات الصرف . وادت ف النباية الى اضعاف المردود 
المحتمل للثورة الخضراء(!؟2 . 

تشير التحليلات المتعلقة بمسألة تحويل التكنولوجيا الى اهمية التطبيقات التكنولوجية للاقطار 
العربية الخليجية » واعتمادها في ذلك » والى فترة طويلة . على استيرادها من الدائرة الدولية » 
وينبغي ان تتوافر مجموعة من الشروط التي تؤمن تطبيقاً فعالاً لعملية استيراد وتكييف التكنولوجيا 
وزرع امكانات تطورها على التراب الوطني , تتضمن هذه الشروط ضرورة ربطها بأهداف التنمية 
ذاتية التوليد وتكييفها حسب احتياجات واوضاع المجتمع وهيكله الاقتصادي والاجتماعي وترائه 
الانساني » وضرورة ان يرافق هذه العملية تغييرات جذرية اجتماعية ‏ ثقافية سلوكية لتقبل 
وانجاح التغيير المطلوب لتمرير عملية التحول التكنولوجي » يضاف الى ذلك ضرورة تدعيم قاعدة 
البحث العلمي والتدريب وبذل جهد منتظم ومتتابع يمر عبر مراحل التحول التكنولوجي 
المختلفة . على ان يرافق ذلك تدعيم مؤسسات التعليم العالي وفق برامج تعليمية تلبي احتياجات 
المجتمع الحقيقية وتساهم في خحلق الكوادر اللازمة لقيادة عملية التطوير التكنولوجي للمجتمع : 
خلاصة 


تشير نتائج التحليلات المتعلقة بدوافع التعاون الاغغائي مع الدائرة الدولية الى توافر الاسس 
الفكرية والتطبيقية المؤ يدة لأهمية هذه الدائرة في تأمين احتياجات قاعدة التنمية ذاتية التوليد في 
الاقطار العربية الخليجية . تلك القاعدة التى يصعب بناؤٌ ها من دون احداث تحولات تكنولوجية 
مهمة تصيب مختلف القطاعات الانائية » وتم الاستشهاد بدور الدائرة الدولية في خدمة القطاع 
الصناعي والزراعي وتأمين محددات التنمية وعناصرها التي تعجز الدائرة الاقليمية عن توفيرها . 
فبالاضافة الى مساهمة الدائرة الدولية في رفد اقطار المجلس بينابيع التقدم العلمي والتكنولوجي . 
توفر هذه الدائرة الخبرات الفنية والادارية المطلوبة في جميع مراحل العملية التنموية » بالاضافة 
لأسواقها المتسعة وامكاناتها التحويلية . 


ونظراً لتمائل الحاجة بين الدائرة شبه الاقليمية والاقليمية لهذه العوامل باعتبارها مدخلات 


1١١ «رمقا ما باتع ممم لمق ومناعن 0ن" لدان انع اروم ومتاعهاام عماعة 50106 » ,القطة  -لق امقههل .الأ .ل‎ )1 ١ 
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فر 


لحركة التنمية , ولا توفرها الامكانات الذاتية والمتاحة » فيتوقع كلما تصاعد التعاون شبه الاقليمي 
مع الدائرة الاقليمية ان يترتب على ذلك ضرورة تنظيم التعاون المرتبط بخلق المزيد من الحاجة 
للدائرة الدولية 5 

وعليه » فإن اي استراتيجية شاملة للتعاون الانمائي من اجل خلق قاعدة التدمية الحقيقية 
والآمنة وذاتية التوليد . لخدمة مرحلة التنمية لعصر ما بعد النفط . لا بد من أن تتبع منهاجاً 
للتعاون يتسع مجاله الحيوي ( الاقتصادي - الجغراني ) ليشتمل على الدوائر الثلاث ( شبه الاقليمية 
والاقليمية والدولية) بخصائصها المعروقة . 


طفن 


التكةاتترانع 


المنهاجاللطيقىئ للنعاون الاسْمَاق 
بين افطار مجلس لنعاون الخلتجي 


مقدمة 


يستهدف هذا القسم تحديد المواصفات والشروط العامة للمنهاج المقترح للتعاون الانمائي بين 
اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي . وذلك فيا يتعلق بأي من اشكال التعاون الانمائى التى 
عرفت . سواء في نظرية التكامل الاقتصادي ام في التطبيقات العملية » وهو المنهاج الذي يتسم 
بالجدوى التطبيقية المرتبطة بتلبية الاحتياجات الانمائية الحقيقية ويراعي في الوقت نفسه الخصائص 
الميكلية المميزة لاقتصاديات الاقطار الاعضاء وطبيعة حركتها الانمائية وتوجهاتها . وتحقيقاً لذلك 
يستعرض الفصل الحادي عشر ( الاول من هذا القسم ) بالتحليل الاطار النظري والفكري » 
بالاضافة للاطار التطبيقي لأشكال التعاون الاغائي المعروفة . ثم يبحث الفصل الثاني عشر(الثاني 
من هذا القسم ) في اجراء تقويم عملي لمنباج التعاون الذي يفترص ان تتبناه اقطار المجلس في 
ضوء الاسس النظرية والفكرية والتطبيقية ونتائج التحليل المتعلقة بها في الفصل الحادي عشر . كما 
ستجري الاشارة الى مجالات التعاون الاغمائي العامة التي تنسجم وتوجهات ومواصفات المتهاج 
المقترح . ننتقل بعد ذلك للبحث في احد اشكال التعاون الاغمائي الي طبقت او يجري تطبيقها ‏ 
والتي تنسجم ومواصفات المتهاج الذي يقترح تبنيه » وذلك بهدف توجيه الاهتمام الى ذلك الشكل 
من اشكال التعاون الانمائي الذي يتمتع بالجدوى التطبيقية وينسجم في الوقت نفسه واللاسس 
النظرية والفكرية لحركة التعاون 7 » بالاضافة الى هدف إثبات قابلية المنهاج المقتترح 


لضا 


١‏ لفصّل الوهادىعشر 


الاسسالفْكيَةَ وَالعَمَلِسَهَ لحَدوَى 


« ا 


مقدمه 


منل فترة الخمسينات والنقاش العلمى دائر حول جدوى تطبيق مختلف اشكال التعاون 
الاقتصادي ودرجاته بين الدول . وذلك بالاستناد الى الاسس النظرية والفكرية لهذا التعاون . 
والذي لا زال يستتخدم هنا بمقهومه الواسع الذي جرى تحديده في الفصل الخامس ء والذي ينطبق 
على جميع اشكال التعاون ودرجاته المختلفة » علي بأننا ستشرع فوراً في تصنيف هذا التعاون » 
ولأغراضنا التحليلية الى مغباجين رئيسيين من مناهج التعاون . الاول يتضمن ذلك المنهاج الموجه 
وفق قاعدة التكامل الشامل المستند الى اعتبارات التجارة الخارجية -18ممه 18206-01607160 1( 
(مه لله وعاما عبأتومعط ٠‏ وهو المنهاج الذي يحتوي ضمن اطاره على الكثير من مراحل التعاون بدءاً 
بمنطقة التجارة الحرة ومروراً بالاتحادات الجمركية . فالاسواق المشتركة كتلك التي اقيمت في 
مجموعة دول السوق الاوروبية المشتركة وفي اميركا اللاتينية وف اطار جامعة الدول العو 2 
وينتهي بتحقيق الوحدة الاقتصادية . والمتباج الثاتي يتضمن ذلك الشكل من اشكال التعاون 
ال موجه تو- يا اغائياً حجري دئيا (2096165ممة لتاقم /زلةباتاععاء5 1-601160160أم002م1061610) , و تغطي 
ترتيباته منتجات محددة او بعض المشاريع الاغائية او على اساس قطاعي » وهذا الشكل عرف في 
التطبيق ضمن التجربة المعاصرة للدول التامية . 

يتعرض هذا الفصل بالتحليل للاسس النظرية والفكرية التي تستند اليها مختلف اشكال 
التعاون وفق التصنيف الذي سبقت الاشارة اليه » ثم ينتقل لدراسة نتائج التجارب التطبيقية 
المتعلقة بمنباجي التعاون ء وضمن هذا السياق سيتم الاستشهاد بتجربة التعاون الانمائي بين بلدان 
شرقي افريقيا ( السوق المشتركة لدول شرقي افريقيا ) كنموذج للمنهاج القائم على اسس التجارة 
الخارجية ومنطلقاتها » كها سيجري الاستشهاد بتجربة التعاون الانمائي العربي والتي اتاحت 
الفرصة لتقويم منهاجي التعاون اللذين جرى اتباعهها من خلال تجربة اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية والسوق الاوروبية المشتركة » كنموذج للتعاون القائم على اساس التكامل الشامل المستند 


فنا 


لقواعد التجارة الخارجية . بينم انعكس المنهاج الآخر القائم على اساس التوجه الانائي الجزئي في 
تجربة الاوابيك وبعض المشروعات الانفائية المشتركة الااخرى . 


اولاً : الاساس الفكري 


ات الدول النامية والدول المتقدمة 


تعتمد نتائج اي حركة للتعاون الاغائي على خصائص النظام الذي يتبع والادوات التي 
يستعملها لتعبئة عوامل الانتاج والتجارة فيما بينها . وقد جرى تصنيف اثار التعاون الى اثار 
( استاتيكية » ( جامدة ) واحرى ديناميكية . وترتبط الآثار « الاستاتيكية » بإعادة تخصيص عوامل 
الانتاج ومشاكل الاستهلاك وشروط التجارة » بينها ترتبط الآثار الديناميكية بالكيفية التي يؤثر بها 
برنامج التعاون على امكانات النمو الاقتصادي للبلدان الاعضاء9© . 


وهناك اتفاق عام على ان التكامل لا يحمل المعنى نفسه بالنسبة لكل من البلدان النامية 
والبلدان المتقدمة اقتصادياً. فبين] جرى التركيز بالنسية للمجموعة الشانية » وحتىي وقت ليس 
ببعيد , على الآثار « الاستاتيكية » للتكامل . فإن الآثار الديناميكية للتعاون تمثل محور اهتمام فكرة 
التعاون الانمائي او التكامل الاقتصادي بين الدول النامية » والآثار الديناميكية نفسها هي التي 
ستستحوذ على اهتمامنا اثناء استكشاف المتهاج المجدي للتعاون الانمائي بين اقطار المجلس عت 
فسينظر الى برامج التعاون الانمائي على انما تمثل مدخلا لتدعيم قاعدة التنمية الاقتصادية بصورة 
هيكلية . ولن ينحصر دورها في رفع كفاءة تخصيص الموارد وعوامل الانتاج المتاحة . 


و فبالنسبة للبلدان النامية ء فإن من الاكثر ا*مية . استكشاف الفرص التي يتيحها التعاون للنمو الاقتصادي 
وتتويع القاعدة الاقتصادية »59) 


وتختلف استراتيجيات التنمية » ليس فقط . بين مجموعة الدول النامية ومجموعة الدول 
المتقدمة » وانما تختلف كذلك من دولة لأخرى او مجموعة من الدول النامية لمجموعة اخرى وتبقى 
الاهداف العامة للدول النامية ذات مستوى الدخل المنخفض والمتوسط مرتبطة بالسيطرة على النمو 
السكاني وزيادة معدل الدخل الفردي من خلال النشاط الزراعي والصناعي والخدمات ورفع كفاءة 
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يغيفن 


الادارة وتحقيق المساواة ؛ يضاف الى ذلك الهدف الذي عرف مؤْخراً ويتعلق بتحسين توعية الحياة 
والذي يعتبر اكثر اتصالاً بأوضاع الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع . ويعنى هذا الحدف 
المحافظة على بيئة صحية للتنمية » حتى لوتم ذلك على حساب سرعة التقدم الاقتصادي 
والتكنولوجي والصناعي . بينما تختلف اهداف التنمية والهيكل الاقتصادي والاجتماعي لاقطار 
مجلس التعاون العربي الخليجي . كما سبق ان رأينا ( القسم الاول) . ويترتب على ذلك ضرورة 
اختيار هذه المجموعة لطريق مختلف للتعاون الاغائى وذلك من اجل تحقيق اهدافها الاغائية . فكما 
اقترح ابانغوا (09#:2هطه) : ان اي تحليل له معناه لاستراتيجية التكامل الاقتصادي ينبغي ان 
يتضمن على الاقل خمسة عناصر اساسية(»© : الاهداف والوسائل والمعوقات والادوات والالتزام 
(00001]15©115) . 


وعليه, فإن اختلاف الاهداف لا بد من ان يتبعه اختلاف في الوسائل والادوات التى يجب 


؟ ‏ اشكال التعاون 


عرق الكثير من اشكال التعاون الانمائي . في النظرية المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وفي 
التطبيقات المتعلقة ا التعاون الاغائى ٠‏ وذلك باعتبارها ادوات لتحقيق اهداف محددة من 
خلال جهد تعاوني مشترك . والنماذج المتعلقة بأشكال التعاون . غير محدودة . من الناحية 
النظرية . ولأغراضنا التحليلية فسيسم التزامنا بالتصنيف السابق لشكلين رئيسيين من اشكال 
التعاون » علياً أن كل شكل منهها يتضمن عدة اشكال فرعية . ويتضمن الاول المنباج التجاري 
(30000361 11308) بينها عرف الشكل الثاني بما اصطلح على تسميته حديثاً «المنهاج ذا التوجه 
الاغائي » . وبينا يتداخل الكثير من النشاطات بين هذين الشكلين . إل انه يمكن ملاحظة 
مجموعة الفوارق الرئيسية التالية بينهها : 


المنهاج التنموي يمكن ادارته من خلال التعاون الجزئي في مجحالات مختارة للمشاريع او القطاعات : 


- يعتمد اليكل الاجمالي للمنهاج التجاري على التجارة كأداة توجه لتحقيق مكتسبات من 
التعاون من خلال ادوات السياسة التجارية . مع ضرورة ملاحظة الفرق . وباستمرار » بين 
تحويل التجارة وخلقها . بينما يوجه المنهاج التنموي لإحداث تغييرات هيكلية ضرورية لحركة 
التدمية في الدول الاعضاءء ويستفاد من اداة التجارة فقط كعنصر مساعد » وليس باعتبارها 
العنصر الرئيسي في التعاون . 


5) اتمتصدرمن إه اإمصيمر عروعتكام أمولالا دأ مناه ومام! أمموأوه8 م1 طعدممممق 55180 » بقللاوققطق .0 .0 
.7 .م ,(1975) 2 مضه 1 .5مه ,13 701 ركعتفنهك أععاجعظلا 


ارخزقنا 


- يمكن فهم المنباج التنموي على انه يشتمل على تكامل اقتصادي جزئي وبمحتوى للتخطيط 
او البرمجة القائمة على اساس تقسيم العمل او التخصص المتفق عليه ويتم تدعيم ذلك باتقاقات 
مكملة . ويمكن ان يعمل هذا النظام بطريقتين : الاتفاقيات المتعلقة بإقامة مشروع مشترك لانتاج 
مشترك للسوق الموحدة » ا ولإقامة مشروع الانتاج بواسطة دولة واحدة للسوق الموحدة . ويستلزم 
ذلك تحرير التجارة في هذه المنتجات من الرسوم الجمركية وجميع المعوقات التجارية الاخرى » وقد 
يستلزم اقامة تعريفة جمركية موحدة امام العالم الخارجي : 

0 يمكن ملاحظة تأثيرات المغباج التجاري ف المدى القصير وتتسم عملية قياس هذه الآثار 
بالسهولة النسبية ٠»‏ بيلا ترتبط تأثيرات المنهاج الانمائي » المتعلقة بالتغييرات الميكلية . بطبيعتها 
بالمدى الطويل . وتكون عملية قياس تأثيراتها اكثر صعوية خلال الفترة القصيرة او المتوسطة 
الاجل . 


أ المتهاج التجاري للتعاون 


تشكّل نظرية التكامل الاقتصادي الكلاسيكية المنطلق الاساسي للمنهاج التجاري . تلك 
النظرية القائمة على خلق مجموعة من ادوات التعاون المرتبطة بتحقيق درجات متفاوتة من مراحل 
العمل التعاوقٍ المشترك 3 والي تتراوح بين مناطق التجارة الحرة وحتى الاتحادات الاقتصادية ١‏ وفي 


ظل هذا النظام (5658509) . والذي ارتبط اساساً بالاعمال التي قام بها الاقتصادي فايئر (1060/) 


والتطورات التي اصابت النظرية من بعذه 0 فإن الدذول المتعاونة تحاول تحرير التجارة فيما بينها 
وبصورة تدريجية فقط . 


تبدأ اولى مراحل التكامل . بتحرير التجارة فيا بين المجموعة المتعاونة من جميع القيود 
لتحقيق. منطقة التجارة الحرة (2:68 1808 166) ثم تنتقل لإقامة سور جمركي موحد مع العالم 
الخارجي وتحقيق الاتحاد الجمركي . وني داخل السور الجمركي الموحد يبدأ التوسع في عملية 
التحرير التجاري لتشمل كذلك حرية انتقال عوامل الانتاج لتحقيق السوق المشتركة والتي تشتمل 
كذلك على تحقيق التجانس والتنسيق ني السياسات الاقتصادية والتجارية . ثم تأتي المرحلة الاخيرة 
المتعلقة بإقامة الاتحاد الاقتصادي والتي تتضمن . فرضيا ومنطقيا . بالاضافة الى كل المقاييس 
والاجراءات التي سبقت الاشارة اليها » توحيد جميع عناصر ومكونات النشاط الاقتصادي واقامة 
سلطة اقتصادية اقليمية عليا لمراقبة وتوجيه كل اقتصاديات الدول الاعضاء . 


والمسألة الحقيقية في هذا المنباج لا تتصل بالسؤال فيها اذا كانت التجارة بين الدول الاعضاء 
ذات صلة بنظام التعاون ولكنها تتصل بمكجموعة الاسئلة التالية9» : 


(5) «,لاولااناة ة -ك16أانا20) ومأصواة06] 0ه مناه رمم000 عترومومعع لهومنوم9 مز متهاءج» ,ممعلوالا /1 © 
745 .م , (1978 عكدال) 6 .0" ,6 .أ0/ ,اارع رماع بت12 لأرمتقا 


نينا 


(١1)ما‏ هو حجم التجارة اللازم لدعم حركة التعاون بشكل متواصل؟ 

(؟) ما هي المتطلبات المتعلقة بالسياسات الواجب اتباعها لتشجيع التجارة والكيفية التي 
تؤثر مها هذه السياسات على النظام الاقتصادي واهدافه المتضاعفة ؟ 

(9) هل ستكون التجارة بمنزلة قوة الدفع الرئيسية للتعاون ام انها ستستعمل في مجالاات 
محددة كاحدى الادوات التي تخدم الاختيارات الاخرى للسياسات ضمن اطار التعاون الاقليمى ؟ 

وسيجري تحليل هذا الجانب وما يتصل به من مسائل لدى مناقشة منهاج التعاون الانمائي 
المقترح لاقطار المجلس في الفصل الثاني عشر . 


ب المنهاج التنموي 

م تتم معالجة هذا المنهاج 3 من الناحية النظرية 3 وفي حدود علم الباحث سواء من خلال 
نظرية العلاقات الاقتصادية الدولية » التي تقع ضمنها الدراسات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي او 
في نظرية التنمية الاقتصادية . فقد استخدم هذا الاصطلاح لوصف جميع مناهج التعاون الانمائي 
التي ترفض فكرة صلاحية المنهاج التجاري الكلاسيكي العالمية » وتتجه في الوقت نفسه لتحقيق 
اهداف اغائية محددة من خلال سياسات مشتركة للتنمية الاقتصادية » وقائمة على اساس التخطيط 
او البريجة . وللأدبيات الاقتصادية الحديثة ء المتعلقة بمسألة التمييز بين الآثار « الاستاتيكية » 
والديناميكية للتكامل الاقتصادي . صلة مباشرة مبذا الموضوع . 


تركز النظرية التقليدية للتكامل الاقتصادي » كما سبق بيانه » على الآثار « الاستاتيكية » . 
ويعتقد بأن هذه المعالجة غير كافية » خاصة لدى النظر الى مسألة التكامل الاقتصادي من زاوية 
الدول الاقل موا (18©:9) . فمن الناحية التحليلية يعتبر الهدف الاساسي هذه المجموعة تحقيق 
التنمية بمفهومها العميق ‏ سبقت الاشارة اليه والملتزم به على مدار بحثنا هذا » وتلك عملية هي 
بطبيعتها ديناميكية » وعليه يجب ان يتم التعامل مع حركة التكامل الاقتصادي والمتهاج الذي يجري 
اختياره من زاوية تأثيراته الديناميكية بعيدة المدى . لا من زاوية التأثيرات « الاستاتيكية » قصيرة 
المدى » والتى تتوافر بعض الدلائل التجريبية على ضعفها"» . 


وأدت نقاط الضعف في فكرة المنباج التجاري الى قيام الاقتصادي دوزر (,0058) بإعادة 
ترجمة الفكرة القدية المتعلقة بتحويل التجارة وخلقها الى فكرة تحويل التنمية 6©014مماوبو0) 
(0176/5100 او خلق التنمية (09106/0000614:624100) . وقد عرف ( دوزر ) هذين الاصطلاحين 
كا يل : «قد تؤدي ترتيبات الاتحاد الجمركي الى تحقيق التنمية خارج منطقة الاتحاد . عندها تكون عملية تحويل 


(ه) كدها أن ومنتهروعاها عتجوممعع أ0 كأعووعمة عأمقولاط أ0 كتكلزالهمةم اهعناعرمه !7 ذف ,,مطول-او0ظم ,6و5لره ؟" 
(.معداالة) 3 المقوصسم «رعةتجادنمت لمهوماو06] 


وعم 


للتنمية . واذا ما ادت تلك الترتييات الى آثار بناءة على التنمية في الدول الاعضاء » عندها يؤدي المتهاج التعاوتي المتبع 
الى خلق التنمية »(") , 


ويمكن ان يشتمل شكل التعاون الانغائي القائم على اساس التوجه الانمائي على عدد من 
الاشكال الفرعية التي تشتمل على التعاون الذي يغطي اكثر من قطاع تنموي ء او التعاون 
القطاعي ( في قطاع محدد يتبع بقطاع آخر وهكذا ) او التعاون في اقامة المشاريع الانمائية المشتركة . 
كيا يمكن ان تتداخل العناصر المكونة لهذا الشكل او الآخر. حيث يعتمد ذلك على الاهداف 
التنموية للمجموعة المعينة من البلدان . وهيكلها الاقتصادي والاجتماعى والتغييرات الحيكلية 
المطلوب تحقيقها . ومن الاهمية بمكان ادراك اقطار المجموعة المتعاونة لأهمية إحداث نوع من 
التنسيق التخطيطي ليس من اجل تحقيق اهداف محددة فقط . ولكن من اجل احداث التغييرات 
ال هيكلية المطلوبة بصورة مشتركة . 


يتميز التعاون الاغمائي على اساس قطاعات التنمية بأنه يوفر الفرصة للتحكم في مسألة توزيع 
المنافع الناجمة عن اي نظام للتكامل . ويتفوق في ذلك على تلك الانظمة القائمة على اساس مجرد 
الترتيبات التجارية للتعاون . وبما يجدر ذكره وجود احتمال حدوث بعض الاختلالات الاقتصادية 
الناجمة عن التعاون الامائي الجزئيى . كحدوث ضعف في العلاقات التكاملية (همتلهءوهام0151) 
لبعض القطاعات التي تستثنى من عملية التكامل الاقتصادي » ما يؤدي الى فقدانها لبعض عوامل 
الانتاج التي يتم جذبها الى القطاعات الخاضعة للنظام التكاملي . وهذا الامر دعا الى تقوية الحاجة 
الى تبنى فكرة تنسيق خطط التعاون الافائى . وضرورة انشاء وحدة تخطيط مشتركة لمتابعة عملية 
التعاون في القطاعات الخاضعة للبرنامج , وذلك لتجتب اية تأثيرات سلبية تمتد الى القطاعات 
الاخرى من الاقتصاد الوطني ”0 ؛ وذلك بدلا من البحث في التعاون لإقامة مشروعات محددة 
بصورة مشتركة ومنفصلة عن بقية اجزاء الاقتصاد الوطني . فاصبح النظر للمشاريع المشتركة » 
ليس فقط من زاوية علاقتها بخطة كل قطر من الاقطار الاعضاء وانما من زاوية خطط التنمية في 
جميع الاقطار الاعضاء . ومن مميزات هذا النظام انه يسهل اقامة نظام للتخصص متفق عليه بين 
الدول الاعضاء . ويأخذ في الاعتبار جميع القطاعات والمشروعات المخططة . وهذا المنهاج يوفر 
المؤشرات المتعلقة بالمشاركة وتبادل المصالح (908ه:9610)) والمنافع المتساوية بين الاقطار 
الاعضاء() . 


(؟) -لنومه0) اقطاربنا مم5 :دهأتاديه2 ورأجماويه ومملة موتاع م جومت متلوموممع لقدمأوول» ,وموهم6 .م 

2 .م ,(1978 همدال) 6 .هن ,6 .أو/ ,لارعتجرواءنت1]2 ل [ج نآ «ركممنلة6 

(/ا) 3267م «ركهأ5اد 150 لماععات5 ملع نزونملع ,الوم قمق؟1 ,قالطأنءلروم :ممنالق:وماما لمرماعمك» ,أممرهوااتالا .ل 
,تهصمنوه ا رعلالاا لامولالا ,ممنتهعوهتم! عأممومعع هن ك65 و0600 ,ممتاواعمعهم عتممومعع لهدمناهممهام! تاج لمأرعممم 
-36 ,لمم انوع !1 ,عله ة/17 17/0714 ,1متاهجعع1::1 71م 1رمعط ,1974 أوناويية 19-24 ,لمهودن ذا بأكمصهلنب8 ,4 رلدعماعمع 
له هأء11] 71مهاء0دكة علا ممع أمتمشتمتدعن:] علا كز كمع رومت طاصدهط! عذا [ه عواطلعععموط :هرما 
.19 .م ,1974 رامع جه 8:4 

زى) .م «أمعلوماةنه:] أن 5أقيات ! أموعع017]1] وه كدعىق أن 800 كوعرةْ لهمه/066 كودع ا أ0 نرمئأقوماماء ,مروعنا 

291 


وتستلزم عملية تنسيق الخطط الاقليمية للتعاون توفير ارادة سياسية قوية لهعنانامم) 
(9000«1 , والتوسع في اقامة البناء التحتي وخاصة بناء ادارة فعالة للتخطيط على المستوى الوطني 
والاقليمي وتأمين نظام فعال لتبادل المعلومات والافكار المتعلقة بالمجالات الخاضعة للتعاون . 
تنقسم عملية التنسيق في الخطط الاقليمية للتعاون الى نغموذجين . الاول طبيعته كلية نتيجة شموله 
لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني ٠‏ والثاني يعتبر جزئياً » بمعنى إقامة نظام متفق عليه لتقسيم العمل 
او التخصص . ورغم ان فكرة تنسيق الخطط ناجمة عن طبيعة التداخل بين مختلف نشاطات 
التنمية » فإن الكثير من الاقتصاديين يؤيد المنباج العملي لتنسيق عملية التخطيط في مجالات جزئية 
تطبيقية كالمشر وعات الامائية المشتركة او النشاطات المشتركة ؛ وال تيقى الافكار المتعلقة بالتنسيق 
الشامل للخطط بمنزلة آمال وردية . كما لهذا المتباج ميزة نسبية تتعلق بعنصر الوقت . حيث يوفر 
الانتظار الطويل لحين الانتهاء من وضع خطة تنمية اقليمية . 

اما بالنسبة لفكرة إقامة المشاريع الانمائية المشتركة فقد نجمت عن الصعوبات 0 
عملية تنسيق الخطط الاغائية والتخصص الشامل والتجارة الاقليمية . ولذلك فإن الكثير من 
الاقتصاديين واجهزة التعاون الاقتصادي العربي يعتقد بأن هذه الفكرة تعتبر الحل الافضل سألة 
التعاون الاقتصادي العربي . كما ان لفكرة المشروعات المشتركة المزايا التالية0*» : 


. تجنب الكثير من المشاكل التي تبرز مع حركة التكامل الشامل‎ )١( 

(؟) تساهم بشكل افضل في رفع كفاية تخصيص الموارد وتخفيض التكاليف . 

(*) أكثر قابلية من زاوية سياسية . 

(5) توفر فرصة افضل لتحقيق العدالة في توزيع المكاسب والتكاليف الناجمة عن الاعمال 
المشتركة . 


الاسس الفكرية لجدوى المنهاج المتبع 

يتميز الكثير من الادب الاقتصاديى المتعلق بالتعاون الانمائى بين الدول النامية بتبني مناهج 
نظرية وغير عملية للتعاون » وقائمة على اساس احد النظم المتبعة في الدول المتقدمة اقتصادياً ٠»‏ أو 
اجرائها لتقويم منفصل لادوات التكامل الاقتصادي ( مثل منطقة التجارة الحرة » الاتحاد 
الجمركي . السوق المشتركة . . . الخ ) » مغفلة الكيفية التي يستطيع بها منهاج التعاون 
المقترح ‏ باعتباره احد المحددات الرئيسية للتنمية » ان يكون وسيلة لتحقيق اهداف اقتصادية 
واجتماعية محددة من خلال حركة التنمية . كها تغفل تلك المناهج المتبعة طبيعة البيئة السياسية 
والاقتصادية التي يفترض ان تعمل في اطارها . 


(4) «قعامهو0 لوتنطايه وم لمح لمن" , زلاانا] 3805ل لع1نملا لمع [ تلاعفت ] باتدنا عزنو بمجمعع طويق أن اأعمنهن 
ممع ناعقت تتح لهأرمعع:م ,همهم «رعوتنادنج© طوعم مطا مز ممتاقءوماه! لمتطانمفمومق ومعة] ععاعماع0» ,[280 ]ممنا 
.3 .م,1977 امم 2-7 ,هن ,كمأها5 طويخ ورودعة حممناقوماد! عأممومعع أن عاعومعم لهبطأنهاءروق ين بهدأتمق5 ,0م 


يفنا 


وكيا اشار فياتسوس 22١001/181508(‏ . وكنتيجة عامة » نستطيع ان نقرر بأن جزءا كبيراً من 
الادب الاقتصادي المتعلق بالتكامل يتميز بدرجة عالية من الخيال (618159؛) . ونعرص فيا يل 


أ الجوانب السياسية للتعاون 

تعتير المسألة السياسية المتصلة بنظام التعاون الانمائي المقترح على درجة كبيرة من الاهمية من 
حيث تأثيرها على امكانات نجاح النظام وباعتبارها احد المحددات الرئيسية للتنمية وللتعاون 
الانمائي . وتنقسم المسألة السياسية الى العناصر الاربعة التالية : 

(1) التوجه التنموي للقيادة السياسية والتزامها بالتعاون الانمائي . 

(”) ادارة مدنية فعالة غير مثقلة بأعباء البيروقراطية والولاءات المتعددة . 

ويرتبط عنصر الاستقرار السياسي بموضوع المشاركة السياسية . التي تسمح بتعبئة الشعب 
لخدمة اهداف التعاون الاغائي والمشاركة الفعالة في مشروعاته . والا كان الاستقرار السياسي 
ظاهرياً ويتحقق بالضغط . ويذلك يفقد الحماس للمشاركة الشعبية الفعالة . ويمكن وصف 
القيادة بها ذات توجه تنموي وذات ارادة حقيقية للتعاون الانمائى اذا ما توافر لديها الاستعداد 
لتعرئة جميع الموارد السياسية » الاجتماعية ٠‏ الثقافية والاقتصادية والفنية والبيروقراطية لتحقيق 
خلق اضطرابات في نظام وفعالية نظام التخطيط الانمائي المتبع في البلد المعين » مما ينعكس كذلك 
على نوعية الجهاز المشترك للتعاون الانمائي . 

ويلاحظ بأن الاهداف التنموية واهداف التعاون الانمائي يتم صوغها في الكثير من البلدان 
النامية وفق رؤّية غير واضحة ولا عميز بين الاهداف الواقعية القابلة للتطبيق 5 ف ضوء حجم 
الموارد المتاحة ء» والاهداف الخيالية(١١)‏ . وباعتبار ان التعاون الاغائي ليس غاية بحل ذاته , 
لذلك يقترح عدد من الاقتصاديين توجيه هذا التعاون على اساس جزئي » وصوب نشاطات 
القطاعات التي تتمكن من تحقيق اهداف اومهمات محددة . وحتى بافتراض ان التعاون الجزئي قد 
يؤدي الى حدوث بعض السلبيات الناحمة عن تخلف الاجزاء غير المرتبطة بنشاطات التعاون عن 
الاستفادة من نتائج التعاون . وربما تعرضت لبعض الاستنزاف لمواردها المتاحة لصالح الانشطة + 


)١٠١(‏ .0م «,لإولاانات لذ :كو أكا#انامن) وأمواو 06 ووطقة امنا 61م200) عألبوممعع لهحوزوه مز وأوات» ,ومعلهالا 
7190 
[فدلة .128 .م «بقعاككمق أعولالا مز 70و16 لقدمأو16] ما اأعق رمج لمات بإ بوموحوطلة 


لزنا 


موضوع التعاون » إلا انه يعتقد بأن حرجة الضعف التاججة عن هذا المنباج وأبعادها السلبية تقل 
كثيراً عن حجم السلبيات التي يمكن ان يفرزها نظام للتعاون الانمائي يتسم بالشمولية لجميع 
القطاعات والنشاطات . ويقترح ان يركز التعاون الاغمائي جهده صوب النشاطات التي تتوافر ها 
امكانات جيدة للتوسع » سواء في مجالاات الانتاج او قاعنة البناء 0 وما يتصل بها من 
نشاطات . وتتحقق المزايا الرئيسية للتعاون في النشاطات التي لا تستجيب لفرص وها الآسواق 
الوطنية المنفصلة . 


ب - مسألة توزيع مكاسب وتكاليف التعاون 


تحتل مسألة التوزيع العادل لمكاسب واعباء التعاون الانمائي مركزاً رئيسياً في نطاق الفكر 
المتعلق بجدوى النظام المتبع ٠‏ وكما اشار ميتالكا ء فإن التعاون الاقليمي في البلدان النامية لا بد 
من ان يفشل اذا لم يتمكن من حل مشكلة عدم المساواة في المكاسب(22 . وعلى الرغم من اقتراح 
عدة اساليب ونظم لمعالجة هذه المشكلة فإن هناك الكثير من الصعويات الموروئة التي تجعل من 
تحقيق ذلك عملية ليست سهلة ؛ وهي كما يلي : 


)١(‏ اختلاف فكرة المكاسب والاعباء الناجمة عن التعاون والتقويم المتعلى بها بين مختلف 
الدول الاعضاء في ال لتجمع الاقليمي اوشبه الاقليمي 3 واتجاهها كذلك للتغييرمع مرور الوقت : 


(؟) صعوبة اخضاع الكثير من نشاطات التعاون لتقويم نتائجها الكمية-8008) 
(19لهأ0 31 8نا,ةنان سواء في المدى القصير او حتى المتوسط . الامر الذي قد يؤدي الى حدوث 
اختلافات في تقديرها لا يمكن حلها بسهولة : 

(؟) صعوية قياس الاثر التوزيعي للتعاون للسببين التاليين : 

(أ) محدودية ادوات التحليل الفنية المتاحة . 

(ب) صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة اثناء مرحلة التحولات السريعة التي تواكب 
عملية التعاون . 

إن ميل نظام التكامل الاقتصادي لإحداث اختلالات اقتصادية اصبح معروفاً بصورة 
جنيدة 3 حيث ثيل المنافع الناححمة عن نظام التكامل للتركز صوب النشاطات والمناطق التي تتمتع تثمد 


اصل يمستوقر اعل من النمو . ويعتقد بأن الآثار الخلفية للتكامل رطمق»ه “اعقط) اقوى 5 
الآثار التوزيعية (818615 506680) . ويرتبط بقاء اي نظام للتكامل . في المدى الطويل؛ بمدى 


زشلة معواءلة أعدع 56 1000 عرمعهم ا :فعاءئمق مز التمووولم :06 ممع جمتثوعوهثم! لهومنوم» ,االامويهة صمل 
.م ,(1979 ؟#طدهوويما!) 3 .17,50 .لم7 ركم ةلا ه120 معزيو عورهه) هده الللوء سد مهن زه أهدجيناه1 « باصن كوم 
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و ا سوق 2 وتوزيع هذه المكاسب والاعباء 


ويمكن ان نشيرفيما يل الى بعض الاساليب التي اتبعت للتخفيف من مشكلة عدم المساواة في 


)١(‏ برججة او تخطيط التعاون الانمائي من اجل ان يشتمل على عدد من المشاريع والنشاطات 
التي تحقق عنصر تعميم الفائدة على مجموعة الدول الاعضاء . وينطيق ذلك بشكل خاص على 
مشاريع القطاع الصناعي ياعتبارها تمثل احد المؤشرات الرئيسية لقياس درجة الاستفادة من 
التعاون الاقليمي بالنظر الى النتائج المضاعفة الناجمة عن توطنها في بلد معين » تلك النتائج المتعلقة 
بالعمالة ورفع مستوى المهارات المحلية والتكنولوجيا والبناء التحتي . وتشكيلها لقوة جذب للمزيد 
من الاستثمارات المرتبطة بها . على ان هذه المزايا لا تنحصر فقط في القطاع الصناعي . حيث انها 
قابلة للتطبيق على النشاطات والقطاعات الاخرى . 


(؟) تقديم مساعدات مالية او تحويلات مالية للدول المتضررة بفعل انخفاض نصيبها من 
الاستثمارات المشتركة . خخاصة في حالة نظام الاسواق الحرة » او نتيجة فقدانها لحزء رئيسي من 


بين الدول الاعضاء , عل ان تومن هذه ع لوجاك التمويلية عنضر المدالة رطع نشاطاتها 
التمويلية لتشمل - جميع الدول الاعضاء » مع اعطاء اهتمام خخاص للدول الاقل نموا في المجموعة 1 


وجود عدة اساليب للتغلب على مشكلة ضمان عدالة توزيع مكاسب وتكاليف 
التعاون ٠‏ إلا انه يبدو ان حجم المشكلة اكبر من قدرة هذه الاساليب على حسمها . والى المدى 
الذي اصبحت معه هذه المشكلة كإحدى مشاكل الحياة الحقيقية التي تؤثر على كل نظام من انظمة 
التعاون الانمائيى بين الدول النامية . فقد كانت هذه المشكلة مسؤ ولة عن فشل كثير من انظمة 
التكامل الاقتصادي في انحاء عدة من العالم » شملت منطقة غربي افريقيا والسوق المشتركة لدول 
شرقي افريقيا » والتجمعات الاقتصادية في اميركا اللاتينية » ومنطقة البحر الكاريبي (9'© . وتزداد 
هذه المشكلة تفقيدا عندما يختلف مستوى التقدم الاقتصادي بين الدول الاعضاء فِ النظام 
الاقليمي . ومن الحدير بالذكر انه لدى لجوء بعض الباحثين لتقويم آثار السوق المشتركة لدول 
شرقي افريقيا . فقد وصلوا الى نتائج متعارضة . فبينم| اعتقد البعض بأن اوغندا قد خسرت نتيجة 


 هسفن المصدر‎ )١17( 
زقلة .56 .م «رهع ألم أموثالا مذ ممناوروهام! أعموأو86 0 أعه0)ممرمْ أذ بز5 » بوبوموطم‎ 


انا 


التكامل ( ولكن بنطاق اقل من مستوى خسارة تنزانيا ) فقد اعتقد البعض الآخر بأن مركز اوغندا 
كان اتجابيا29 , 

وهناك حقيقة مهمة ينبغي الاحاطة مها » ومرتبطة ة بكون عملية التعاون الانمائي تخلق فرصاً 
جديدة » ومرتبطة بكون عملية االتعاون الاغغائي تخلق فرصاً جديدة ٠‏ كا تخلق مشاكل جديدة » 
ينبغي التنيه لها باستمرار والعمل على معالجتها . وايجاد طريقة لتوزيع اعبائها(”'2 . كما ينبغي عدم 
المبالغة 5 توقعات نتائج التعاون الاقليمي والذي يعتبر في وسط الطريق بين التنمية القائمة على 
منطلق وطني وتلك القائمة على اساس التعاون الدولي . وهذا التعاون الاقليمي يجب ان لا ينظر 
اليه على انه احلالي لأي من هذين التوجهين . 


ساهمت كل العوامل والمبررات المشار اليها اعلا في تغليب جدوى تبني منهاج التعاون 
الانمائي الجزئي على منهاج التعاون الانمائي الشامل ٠‏ باعتبار المنهاج الارل اكثر قدرة, نسبياً » على 
معالجة مشكلة توزيع مغانم ومغارم التعاون . وذلك على الرغم من محدودية المكاسب التي يحققها 
المنهاج الجزئي بالمقارنة مع المكاسب المفترضة في ظل منهاج التكامل الشامل . 


ثانياً : الاطار التطبيقي للتعاون الانمائي ‏ نتائج التجارب 


يستهدف هذا القسم م تحليل النتائج المتعلقة بمناهج وتجارب التعاون الاتمائي المعاصرة » 
أخاصة في الاقطار العربية والاقطار النامية . كبا ستتم الاشارة الى بعض المسائل الاساسية المتعلقة 
بتطبيقات انظمة التعاون في البلدان الغربية المتقدمة اقتصادياً » وخاصة دول السوق الاوروبية 
المشتركة ء وفي بلدان الكتلة الشرقية الكوميكون او مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة . 


١‏ - نتائج تجربة التكامل الاقتتصادي العربي 

نذكر هنا بنتائج التحليل المتعلق بتجرية التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المعاصرة » 
والذي أجري في الفصل السادس والتي اظهرت فشل المتباج التجاري كما انعكس على ضعف 
التتائج التي حققتها السوق العربية المشتركة . 


ويمكن إصافة نتائج التحليل الذي قدمه متولي » والذي قام بتحليل نتائج تطبيق السوق 
العربية المشتركة وفق المنهاج التجاري فأظهرت تحليلاته » بأن المستفيد الاكبر من تطبيق السوق 
)١5(‏ -ابماطة «معتطرف لاممل1 ابا وافامنتةرن2077) ع107718(معس1 زيه جم[ كاععجرون 87 171:6 بفمقطه8 مقطقم0طلم 

.9 .م ,(1973 ,جهوت :”ا :عانو ل ااذهل!) كعاصاى تامجه أ[ ع1 تج 7مثته جوع[ 1 7مصوعط وتقعهه 


)١"1(‏ .م «رامع 1 صماع/06] 01 6/65 0161مرت]]آنا م0 كقعكمق أن 8010 كعقع'مق 60م266/0)] 655 | أ0 لمتأق و6 1م » ,مموعنا 
.200 


تداق 


العربية المشتركة سيكون مصر بحكم اسبقيتها في مرحلة التنمية الصناعية وقيام قاعدة صناعية 
متنوعة نسبياً لديها » بالاضافة لقدرتها على إنتاج الكثير من الصناعات بتكاليف اقل من انتاجها في 
عدد من اليلدان العربية . وسيترتب على ذلك ان تدفع الاقطار العربية الاخرى تكاليف اعلى من 
الفوائد التي تعود عليها من التعاون ٠.‏ ويتحقق ذلك يفعل ميل المنافسة لمصلحة الانتاج الصناعي 
المصري من ناحية كما سيؤدي استيراد المنتجات الصناعية من مصر بدلاً من استيرادها من الخارج 
في ظل نظام من الرسوم الجمركية » الى حرمان الكثير من الاقطار العربية من ايراداتها 
الممركية77©) , 

كبا اظهرت تبربة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الفشل لدى تبني منهاج دول مجلس 
المساعدة الاقتصادية المتبادلة ( الكوميكون ) في تحقيق التكامل من خلال اسلوب التخطيط 
الشامل . ا 

وف الوقت نفسه اظهرت تجربة التعاون الانمائي نجاح الجهد العربي عندما تبنى فكرة التعاون 
الجزئي على اساس القطاعات الانمائية او المشروعات الانغائية المشتركة » وقد تُرجم ذلك في 
مشروعات الاوابيك المشتركة » والمؤسسات المالية الاقليمية المشتركة التي سبقت الاشارة اليها . 
كما ترجمته جربة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نفسها . عندما ركزت على اقامة المشاريع 
المشتركة . فقد اثبتت التجربة العملية ان المشروعات المشتركة كانت الصيغة الاكثر قبولاً » في ظل 
ظروف 0 الاقتصاد العربي » كيا كانت العصب الحيوي لعظم المداخل الاخرى للتعاون 
الامائي . فلم يكن بالإمكان تطوير عمل السوق العربية المشتركة بمعزل عن تطوير قاعدة الانتاج 
المادي المشترك9*0© . 

وتتمثل اهم المشروعات المشتركة التي اقيمت بميادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
في كل من الشركة العربية للتعدين والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والشركة العربية 
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركة العربية للاستثمارات الصناعية . ونظراً لقيامنا 
بإعطاء بيانات موجزة عن بعض المشروعات الاغائية العربية المشتركة في الفصل السادس . 
فمن المفيد هنا الاشارة . وبإيجاز » الى بعض المعلومات المتعلقة بالمشاريع المشتركة التي انال 
ظل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية(؟' 2‏ باعتبارها دليل على نجاح منهاج التعاون الحرني . 
ذي التوجه التنموي داخل اطار مجلس الوحدة الذي عانى من فشل تبنيه للمنهاج الشامل للتعاون ‏ 
سواء فيما يتعلق بنظام السوق الاوروبية المشتركة أو التخطيط الشامل للتعاون . 


)١0/(‏ 376 .مم ,عتله روم علدمن) عام نووس :1 «رلامظلةكوهفما عنجامهمعع طلمعظ ]0١‏ مههن) 16 > ,بإلله 16 .ءالا 
.5 .م ,(1979 لأمم) 
١ )14(‏ تجربة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إقامة المشروعات الصناعية المشتركة .» التعاون الصناعي في 
الخليج العربي ( منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ) » السنة 4 » العدد ١"‏ ( تموز / يوليو 94818١)ء‏ ص 
"13 . 
(19) المصدر نفسه . ص 15١-1١78‏ . 


دين 


أ- الشركة العر بية للتعدين 
انشقت هذه الشركة بقرار مجلس الوحدة رقم 551١‏ بتاريخ 5/5٠١‏ / 1949/4 ومقرها 
عمان / الاردن ويبلغ رأسمال الشركة مليون دينار كويتي . ويساهم في الشركة كل من دولة 
الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجماهيرية الليبية والشركة الكويتية للتجارة 
والمقاولاات والاستثمارات الخارجية والجمهورية الاسلامية الموريتانية . 


وقد مارست الشركة نشاطها الفعلٍ في حزيران / يونيو 1841/1 وذلك لتحقيق الاغراض 
التالية : 

. القيام بجميع الاعمال الخاصة بالكشف عن الخامات المعدنية‎ )١( 

(؟) القيام بالدراسات الفنية والمخبرية والبيئية للخامات التي يتم اكتشافها . 

(") القيام بجميع الاعمال التمهيدية لعمليات التعدين . 

(5) القيام يعمليات استخراج المعادن . 

(5) معالجة الخامات المستخرجة بما في ذلك التركيز والتكرير والصهر . 

(5) القيام بكل عمليات نقل وتسويق الخامات المستخرجة . 

(7) انشاء مراكز للتدريب المهني والبحث والخبرة التعدينية . 

ب - الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

تمت الموافقة على انشاء الشركة بقرار المجلس رقم 4584 في 4 / 976/5 ويبلغ رأسمال 
الشركة "٠‏ مليون دينار كويتي . وتحدد مقر الشركة في عمان ء ويساهم في الشركة كل من المملكة 
العربية السعودية والجمهورية العراقية والشركة العربية الصناعية للادوية ( الاردن ) . 

وفي بداية عام 191/5 تم التوقيع على عقد تأسيس الشركة وتحددت اغراضها فيما يلي : 

. انتاج الكيميائيات الدوائية‎ )١( 

(؟) انتاج الخلاصات والمواد الفعغالة والزيوت من النباتات الطبية والعطرية . 

() انتاج الخامات الحياتية أياً كان مصدرها . 

(5) انتاج الاجهزة والمستلزمات الطبية . 

(0) انتاج الادوية البشرية والطبية وإضافات الاعلاف . 

(5) انتاج منتجات التعبئة والتغليف . 

وذلك بالاضافة للنشاطات التسويقية وتلك المتعلقة بالبحوث والتدريب التي تقم ضمن 
اهداف الشركة . 


ايدان 


جَ ا و 0 


نشئت الشركة بموجب قرار المجلس رقم 4 بتاريخ 7 / 75/5 ومقرها العراق ‏ 
بغداد 0 رأسماها مليون دينار عراقي » ويساهم في الشركة كل من العراق والاردن 
وتونس وسوريا واليمن الشمالي والمغرب . وقد تم الاعلان عن قيام الشركة في ١١ / 7١‏ / 
لتأسيس وانشاء وتمويل وامتلاك مشاريع وشركات صناعية بيدف تحقيق التكامل والتنسيق 
في الصناعات الهندسية والتعدينية والكهربائية والالكترونية . 


- الشركة العر بية لتئمية الثروة الحيوانية 

انشثت في عام ما ١‏ للقيام يجميع الاعمال الفنية والزراعية والصناعية والتجارية المتعلقة 
بانتاج وتصنيع ونقل وتسويق المتتجحات الحيوانية والاعلاف ويبلغ رأسماها 5 مليون ديئار كويتي 
ويساهم فيها ١١‏ قطرا عربيا ومقرها دمشى بالجمهورية العربية السورية 5 


بالرغم من تجربة اقامة المشروعات الانمائية المشتركة لا زالت في مهدها . الا انه وكما سبق 
ذكره » يمكن التأكيد على انها تنسجم والتوجه الانمائي للتعاون » والقائم على اساس التعاون 
الجزئي وليس الشامل . وقي الوقت نفسه يلاحظ ان من ابرز المشكلات التى تحد من فاعلية هذه 
المشروعات ودورها الحيوي في خدمة التنمية الاقليمية . الافتقار الى صيغة تنسيقية تمحكن 0 
في إطاررؤ ية شاملة للقطاعات التي تنتمي اليها هذه المشروعات . وتترجمها برامج قطاعية مشتر 
يتم من خلالها اختيار وتوطين المشروعات وتحديد اطرها الفنية والتنظيمية » وبالتالي لا 8 
الحاجة قائمة لاخراج هذه المشروعات المشتركة من التشتت والعزلة والانتقال بها الى التفاعل المؤثر 
والاندماج بالاقتصاد العربي » وخاصة اذا تمت في ظل محاولة لتجميع الارادة السياسية العربية حول 
مبدأ التنسيق القطاعي وفق تنظيم قانوني مرن ومتدرج تحكمه المصالح المشتركة<"© . 


؟ ‏ تجربة الدول النامية 

نشير فيما 55 الى خلاصة الدروس المستفادة من تجربة التعاون الانمائي المستندة الى المنهاج 
التجاري والتي طيقت في القارة الافريقية ‏ وهي متعلقة بالسوق المشتركة لدول شرقي افريقيا 
(عمع) , . نجم عن تصريح أروشا (ممتتهنواع06 وويمة) خلال عام ١471‏ اقامة المجتمع 
الاقتصادي لدول شرقي 0 رليات مقولة أقدع) ‏ وضم كد من كينيا وتنزانيا 
واوغندا وذلك لاقامة 00 00 ف 0 نفسه أقامة ب الكيرمن الإسسات الشتركة 6 
مؤسسات الخدمات المشتركة 7 0 للمؤستنات المشتركة والتي كانت قائمة منذ العهد 


. ١48 المصدر نقسه » ص‎ )٠8( 


ظ2322 


الاستعماري . وتما يجدر ذكره ان هذا التجمع شبه الاقليمي توقف عن العمل 3 ويشكل نائي في 
عام /و/1 أ . 


تبنت هذه المجموعة المنهباج التجاري لإقامة سوق مشتركة وحاولت استخدام جموعة من 
الادوات لتأمين التوزيع المتساوي لتكاليف وفوائد التعاون . 


إن تقويم اسباب فشل هذا النظام اظهر مجموعة من العوامل التى ساهمت في فشله . وكان 
من اهمها طبيعة المنباج الذي جرى اتباعه(١؟)‏ . وقد ارتبط ذلك بما يلٍ : 

أ- كانت التجارة فيا بين الدول الثلاث ضعيفة جداً بالمقارنة لتجارتها مع بقية دول العالى » 
ما ساهم في ان معظم التطورات التي اصابت التجارة فيي] بينبا كانت تحويلية (5:00/ه/ةل 2806ا) 
بينما ساهم افيكل الانتاجي غير المتنافس في الدول الاعضاء في عدم تحقيق اية أثار متعلقة بخلق 
التجارة (0881100 18086) . 

ب - مالت قوى السوق الحرة الى افادة الصناعة الكينية على حساب الصناعة في البلدين 
الآخرين 7 

جا تم استئناء القطاع الزراعي من التعاون رغم اهميته في اقتصاديات الدول الاعضاء 
واحتوائه على الكثير من الفرص للتعاون الانمائي . 

د-لم تنجح الاساليب التي استخدمت لتحقيق عدالة توزيع المنافع والتكاليف الناجمة عن 
التعاون » سواء تلك الاساليب المتعلقة بالضرائب المشتركة او ببنك التنمية . 


هذا ويلاحظ بأن تطورات التجارة فيا بين الدول الاعضاء قد شهدت . كما هو الحال في 
بعض التجارب الاخرى للدول النامية , نمواً استقر عند حد معين ‏ وخاصة فيها يتعلق بالصادرات 
الصناعية » وتجمدت عملية نو التجارة بعد ذلك , وربما تراجعت . كما هو الحال في نموذجنا الحالي 
( الجدول رقم ))١-1١(‏ . 

ويعود ذلك الى سببين رئيسيين : ارتبط الاول بعدم تحقيق الدول الاعضاء لأية تغييرات 
انتاجية وتكنولوجية مهمة في نشاطاتها » وكل ما حدث تمثل في إقامة بعض الصناعات الاحلالية » 
التي كان من الممكن اقامتها لدى تطور حجم السوق المحلية لكل من هذه الدول . ومن دون 
الحاجة للاسواق الاخرى . كما ان انماط التجارة الجديدة أثبتت بأنها ليست من القوة بحيث تمنع 
حدوث الاتجاهات المعاكسة الحركة غو التجارة فيها بيغها » ويعود ذلك إما الى اسباب اقتصادية 
نجمت عن قيامها جميعاً بالتوسع . وفي الوقت نفسه , بإقامة الصناعات الاحلالية , واما الى 
اسياب سياسية نجمت عن الخلافات والصراعات المستمرة("2 ء ونتيجة لقيام الدول الثلاث 


(1١؟)‏ ,16.ام/ا رقارع71وماءبء12 ع4716تك1 دربا مدهت مفواكة أموع هذا أت ملا -كلهه8» ,كرمع هده 
.36-40 .مم ,(1979 بوناجرههو) 4 .50 


(7 1 ) .0 «الإمصريك مق نعم نأ انا00) ونأممأ06/6] 88009 روتام عمممن عأمومهح لقجمنوة8 مأ ونوان)» ,عمعلوالا 
.745 


م 


جدول رقم )١-11١(‏ 


مؤشرات اهمية التجارة فيها بين اقطار المجتمع الاقتصادي لشرقي افريقيا ' 
للسنتين 14517 و1915 


الصادرات من العضو الى بقية اعضاء 
المجتمع كنسبة مثوية من صادراتها العالمية 


الواردات من العضو كنسبة مثوية 
من اجالي وارداته العالمية 


توزيع التجارة فيا بين اقطار المجتمع 


الصادرات الواردات 


15" مولعم اام نكاطنا 
الم ال امكيف كيف 


المصدر : احتسبت من - -ع10 هانهة عع نم1 «رلزا سوبو موعلكثةق أعدء عا أن مللءلمه 3ك » ركمواء هممه5 
.8802 1 قهاطها ,48 .م ,(1979 ؛قطموع26) 4 .هم ,16 .أ0؟ ,انبعممرورماعد 


بالتخصص في انتاج المجموعة نفسها من المواد الاولية » فقد كان من الصعب تحقيق تكاملها سوى 
في المدى الطويل » وخاصة ان اقتصادياتها كانت تمر في اولى مراحل النموء وعليه فلم يكن في 
امكان تحرير التجارة فيا بينها ان يؤدي الى تغييرات اساسية في هيكل الانتاج 5" , وكيا سبقت 
الاشارة » ساعد اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية فيا بين الدول الاعضاء على مساهمة 
ميكانيكية الاسواق الحرة في تعميق الفجوة فيا بينها . 


ويعتقد بأن كينيا كانت المستفيدة الكبرى من الاتحاد الجمركي الذي اقيم » وخاصة من 
اتساع حجم السوق امام منتجاتها الصناعية الاكثر تقدماً من منتجات الدول الاخرى الاعضاء » 
بينما فقدت اوغندا وتنزانيا جزءاً رئيسياً من ايراداتها الجمركية نتيجة استيرادها للصناعات الكينية 
معفاة من الضرائب . كئ] تحملتا كذلك اعباء دفع اسعار اعلى لاستيراد الصناعات الكينية منها 
بالنسبة للمستوردات السابقة من الدول الاخرى . 


شفة 40 .م ,اناا رعمواع 


ذا 


ولا يغيب عنا » لدى استكمال الصورة المتعلقة بأسباب فشل هذا النظام ء الاشارة الى 
الاسياب السياسية التي ساهمت في ذلك . وخاصة ما يتعلق بالخلاقات التي حدثت بين القيادات 
السياسية للدول الثلاث وادت الى تجميد نشاطات اعلى سلطة في التجمع . علياً بأن التراجع في 
العلاقات السياسية بدأ قِ مطلع فترة السبعينات9؟*©2 , يضاف الى ذلك عدم رغبة الدول التي 
حصلت على استقلالها واستكملت مقومات سيادتها في التنازل عن جزء من سيادتها للسلطة 
الاقليمية او مؤسساتها » ويتعمق تأثير هذا الواقع عندما يتضح ان حجم ونوعية العلاقات 
الاقتصادية . فيما بين هذه الدول والدول الاخرى . خارج نطاق نظام التعاون الانمائي . اهم 
بكثير من حجم ونوعية العلاقات الاقتصادية فيها بينها » مما يؤدي الى تجنب هذه الدول الالتزام بأية 
اجراءات او سياسات يكون من شأنها التأثير على علاقاتها الاقتصادية مع الاطراف الدولية 
الاخرى . وياختصار » فإن تجربة السوق المشتركة لدول شرقي افريقيا تظهر ضعف الافتراض 
القائم بأن المنهاج الذي يعتمد التجارة كأداة رئيسية لنظام التعاون الانمائي يحقق الكثير من الفوائد 
الكفيلة بإلغاء اثر اي سلبيات تنشأ عن تطبيق النظام . 

إن تماذج العلاقات الاقليمية القائمة على المعاملات المرتبطة بميكانيكية تحرير التجارة ‏ 
وبالرغم مما تؤدي اليه » في المراحل الاولى من معدلات مرتفعة للنمو . فإنها يمكن ان تؤول الى 
الكساد او الى انخفاض معدلات النموء وينجم ذلك عن سياسة اقامة المشاريع الاحلالية في 
الدول الاعضاء(*2 . 

فكيا شهدت هذه البداية نوأ اقتصادياً بفعل اتساع الاسواق . اصبح يإمكانها انتاج بعض 
المتتجات التي كانت تستوردها من بقية البلدان الاعضاء في نظام التعاون الاقليمي . وشواهد 
تجربة حركة ار امريكا الوسطى تؤيد ذلك . فقد ادى وصول حجم الانتاج القومي 
الاجمالي في غواتيمالا خلال عام 141/8 لقيمة الانتاج القومي الاجمالي نفسه » لبلدان امسريكا 
الوسطى في عام 1468 الى تمكين غواتيمالا من اقامة قواعدها الانتاجية الذاتية وتخفيض وارداتها 
من بقية بلدان اميركا الوسطى ٠‏ وبينما عكس ذلك الاستقادة التنموية لذلك البلد من التكامل ؛ 
فقد ادى الى خسارة شركائها في المقابل . وقد وجدت الظاهرة نفسها في بلدان شرقي افريقيا » كيا 
سبقت الاشارة ‏ فالتدفقات التجارية لا تخلق بذاتها ا يعتسسا للقواعد الانتاجية("") . 


النامية » والتي يمكن اعتبارها بمنزلة الشروط الواجب توافرها في اي منهاج او برنامج يتسم بالجدوى 
التطبيقية للتعاون الانمائي 


(758) المصدر نفسه » ص /ا" . 
(5؟) المصدر نفسه » ص 8” . 
(7) المصدر نفسه » ص 78-797 و 
147 .م ,(1970) 2 .هن رعواتمسماط تعصبوماء دع 17 زه لفتصم10 «بهتكظ وذ حمتتمءوهاها مومه 1» ,ععمعع 


يذانا 


أ التخطيط الشامل والجزئي للتعاون 


بينما لم يقم اي من انظمة التعاون الاقليمي في البلدان النامية بتبني منهاج التخطيط الشامل 
للتعاون .» فقد جرى تطبيق نظام التخطيط الاقليمي القطاعي وخاصة في قطاعات الخدمات 
والمواصلات وانتاج الطاقة . . . الخ » كما جرت بعض محاولات للتخطيط الاقليمي لبعض فروع 
من القطاعات الانمائية كصناعة الصلب في اميركا الجنوبية . 


ونظراً للجمود النسبي للمتغيرات الاقتصادية في الدول التامية فليس في امكان قوى السوق 
الحرة ان تعالجها . ولذلك فإن التحكم في آلية السوق . وهي العملية التي اصبحت لا غنى عنها 
حتى ني اقتصاديات الدول الصناعية » تستلزم قيام نوع من التخطيط التأشيري لتعمل في اطاره . 


وني ميدان التخطيط القطاعي . تستلزم العملية . كما في حالة القطاع الصناعي . على 
سبيل المثال » التعرف على . وتحديد مجموعة من المؤشرات والتشابك في العلاقات بين اجزاء 
القطاع الصناعي . وبين اجزاء هذا القطاع والقطاعات الاخرى » والتعرف على اهمية هذه 
العلاقات ‏ بالاضافة الى معرفة قوى السوق الدولية وتحدداتها » ونوع التطويع اللازم للتكنولوجيا 
لتناسب عوامل الانتاج المحلية السائدة ء ونماذج الاستهلاك وافاق التصدير . 


وتعتمد كفاية ومرونة تنفيذ عملية التخطيط القطاعي بشكل حاسم على نوعية وحكمة 
الحكومة ووكالاتها المختلفة "© , 


والخلاصة ان ضعف العلاقة بين قوى السوق ال حر في الدول الاقل غواً واحتياجات حركة 
التنمية فيها تستلزم اتباع منباج للتخطيط التأشيري : 


ب - الاستقلال الاقتصادي كضر ورة للتعاون 


يظهر احد الدروس المستفادة من تجارب الدول النامية في التعاون الانمائي ان تحقيق درجة 
رئيسية من حرجات الاستقلال الاقتصادي وخاصة عن المستعمرات السابقة يعتبر شرطاً اساسياً 
لنجاح التعاون الانماتي فيم| بيغها . « فإذا ما تم تقييد البلدان المستعمرة بالبلدان التي استعمرتها سابقاً , 
وبشدة » فإن اقامة اي علاقات ذات معني بين البلدان المتجاورة لا بد من ان تنمو ببطء . وبالتأكيد فقد كان ذلك هو 
الوضع بالنسبة لبلدان غربي افريقيا ,220 . 


إففة /14 ,لله /غا .ممأامودونهه6) 18 .م «رممت“تمعأممجيول] ومتمموام أه عدعتمهطعهاا لجع دلهدمم تفط 16 » ,لالا 
.(22 ركمع 

((؟) «هذ) معامزمة عي |17 عن تع جرماءم17 مل «متععم0)-من) أعدم مك8 ,ممومتعدمع .م مؤمل 
.3 .م ,([91979] , زظله1الانا] لعتمهمعم8 ممه ودلمنه1 10 عارطتاكدا عصوتئدنا لمائمنا :10 فوم وممهوعوط :ارول 
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الالتزام 
يعتبر الالتزام السياسي القوي على درجة كبيرة من الاهمية . وهو الالتزام الذي يمكن ترجمته 
من خلال المداخل التي تخدم عملية تحقيق الهدف . مثل التخطيط التأشيري المستند الى قاعدة 
صلبة من المعلومات والاحصاءات . ومدعم بجهاز للخدمة المدنية يتسم بالكفاية » بالاضافة الى 
تأمين الاستقرار السياسي في جميع انحاء الاقليم . 


ولا تعتبر عملية الالتزام العام والسياسات والاجراءات المطبقة . كافية بحد ذاتها » اذا لم 
تسندها دوافع حقيقية للتعاون الانمائي ويصحبها تعبئة اقتصادية واجتماعية » وتهيمن كذلك على 
القطاع الخاص فتخلق لديه رغبة قوية في المشاركة وفي دفع عجلة التعاون الانمائي .» خاصة في ظل 
نظام يعتمد على المشروع الخاص . 

وينبخغي ضمان تأييد القوى الاجتماعية كافة في مجموعة التعاون الاقليمي ؛ وذلك لتوجهات 
التعاون الانمائي فالا اكت كورا معاكنا وتليا تماء مسار حركتها: 


د مسألة الوقت بالنسبة للتعاون (عسنصذة] 6ن عندكا ©1) 


عندما تبدأ عملية بريحة التعاون الانمائي . ينبغي تحديد المرحلة التي تم الوصول 0 
سينطلق منها هذا البرنامج وتحليل أفاق وامكانات تحقيق المزيد من التقدم وكيفية تأثرها 
المرحلة المتحققة. وطالما ارتبطت نجاحات اي برنامج | للتعاون الانماني بقدرته على انجاز 0 
في مجحالات اثمائية محددة . فإن عامل الوقت يؤدي دوراً وكيضيا وبعدة طرق . 

ينطلق التعاون قي البلدان النامية من قاعدة ضعيقة للعلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية 3 
وتتولد الحاجة الى مرحلة انتقالية طويلة لبناء هذه العلاقات » فمكتسبات التعاون الاقتصادي 3 
هي ني الغالب اقل 58 وبطييعتها اطول مدى من وضوح ومدى التكاليف والمعوقات2©""0 . 
ونتيجة لوجود احتمال ان يؤدي ذلك الى حدوث خيية امل في برنامج التعاون الاغمائي ‏ فإِنْ ذلك 
يحتم ضرورة تبقى تبني البرنامج ليعض السياسات والمشاريع ألني من شأها ان تبقيى على الحماسة 
للتعاون ومناهجه حية في ظل اطار من التوقعات للمكتسبات في المدى الطويل("”© . وف مشروع 
التعاون الانمائى بين بلاد الاندين 98600 800887) على سبيل المثال » وعندما انتهت المرحلة الادلى 
من عمره فقد بات من المهم ضخ حافز آخر لحركة التكامل من خلال الموافقة قة على البرامج الصناعية 
العامة . والتي كانت من اهمها صناعة السيارات . 


ونظراً لتعرض القيادة عادة الى الضغوطات من المجموعات السياسية والاجتماعية 
[ففة .م « ,لإ نيك مق بد انوت ورأم0أه06] 2097070 لوتأوروممج2) عتمجمجعا لمدمزوه! مز وأعات)» ,عمكلوالا 
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الاخرى . والتي تعارض التعاون لاسباب عدة . لذلك فإِنَ على هذه القيادة ان تسعى الى تبني 
مجموعة المشاريع والسياسات التي من شأنها ان تؤدي الى توزيع متوازن للمكتسيات . وكذلك 
تحديد الحلقاء أو جماعات الضغط المؤيدة للتعاون باعتبارها جزءا من استراتيجية التعاون الناجح . 


وفي استعراضه لتجربة منطقة التجارة الحرة في بلدان امريكا اللاتينية (78]ها) اشار ريننجر 
(0901010990) بوضوح الى هذه المسألة عندما قال : « إن من الاهمية بمكان » التأكيد على ان السبب الرئيسي 
لضعف انجازات منطقة التجارة الحرة لاميركا اللاتينية لم يرتبط باختيار ادوات السياسات المتبعة ولكنه يعود الى ضغط 
القوى الاجتماعية » التي كانت ستتاثر بنتيجة التكامل . على حكوماتها لتتبنى الاساليب والسياسات التي تنسجم 
ومصاحها الذاتية »2370© , 


وفيما يتعلق بالمسألة الزمنية المرتيطة بحركة التعاون » تشير الدروس المتعلقة بتجربة التكامل 
الاقتصادي » سواء في الشرق أو في الغرب الى جدوى اتباع الأسس التالية في اي نظام للتعاون 
الانمائي 

)١(‏ المرحلية والتطور التدريجي لمسار حركة التعاون . فذلك يجنب عملية تراكم 
الخلافات ء بل يعمل على معالحتها بصورة تدريجية » وذلك خلال فترة زمنية معقولة » تحكمها 
درجة الخلافات في الاوضاع الاقتصادية للبلدان الاعضاء . كى) يؤدي هذا الاسلوب الى تحقيق 
الاهداف المحددة من دون احداث اتعكاسات جانبية سلبية . 


(؟) يفضل ان يبدأ التعاون مسيرته بالتركيز على تلك المواضيع والاهتمامات التي تتسم 
بالبساطة . كما تتسم باستحواذها على القبول العام لجميع الاعضاء . وان اقامة المئؤسسات 
المشتركة . والتنسيق في الاجراءات والانظمة واستمرار الاتصالات بين الوكالات التنفيذية للدول 
الاعضاء ٠‏ والموجهة لتأمين المصالح المشتركة على مستوى المشتركين في موضوع معين -960إطلا5) 
(015ةم هلاقم اهلها . يعتبر كل ذلك اهم بكثير من انشاء السلطة المركزية للتعاون . 

(*) يجب التحوط لمواجهة التغيير المستمر في اسس تقويم المنافع والتكاليف الناجمة عن 
التعاون الانمائي . والتغييرات الفعلية التي تتعرض لا هذه المنافع والتكاليف . كها يجب تجنب 
التراكمات التي قد تنجم عن خخيبة الامل تجاه انجازات حركة التعاون . 


ه ‏ الدافع السياسي للتعاون 


لقد اذى التوجه السياسي لبلدان اورويا الغربية في بحثها عن دور مستقل عن كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي دوره كقوة دافعة لمحاولات التكامل التي انتهت الى اقامة 
السوق الاوروبية المشتركة (580) ومنطقة التجارة (678) . كما كان ميلاد مجلس المساعدات 
الاقتصادية المتبادلة (61454) لبلدان اوروبا الشرقية عائداً الى توترات الحرب الباردة التي اعقبت 
السنوات الاولى لانتهاء الحرب العالمية الثانية . وكا هو الحال في الوطن العربي وافريقيا وامريكا 
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اللاتينية » فقد ارتبط المحرك الاولي (5دااهم!) للتكامل باندفاعاتها لتحقيق الوحدة الاقليمية 
والقارية » واقامة نوع من التكتل فيما بين هذه البلدان التي حصلت على استقلالها حديثاً ولتقوية 
قوتها التفاوضية . وم تكن . بطبيعة الحال » الاعتبارات الاقتصادية غائبة عن هذه الحركات » 
ولكن من المشكوك فيه ان تكون هذه الاعتبارات والدوافع صاحبة القيادة في ذلك الدافع نحو 
التعاون الاقليمي . وينطبق هذا الوضع على المثل المتعلق بقيام مجلس التعاون العمربي 
الخليجي . كيا تم شرحه في الفصل الخامس . 

وقد اوضحت التحليلات التي قام بها الاقتصادي ليزانو (2350نا) الكيفية التي ساهمت بها 
اختلافات الاوضاع والانظمة السياسية والاقتصادية في إعاقة انظمة التكامل الاقتصادي بين 
البلدان الدامية(””) . رغم انه ل يشر . وبنوع من التفصيل 5 الى تأثير اختلاف الانظمة الاقتصادية 
في تلك المشاكل. وهي الاختلافات التي أثرت تأثيرا مباشراً على فاعلية انظمة التكامل في بلدان 
شرقي افريقيا واللجنة الاستشارية الدائمة لبلدان المغرب العربي والسوق العربية المشتركة . 


وتثير مشكلة التعايش بين الانظمة المتناقضة ايديولوجياً في ظل كتلة اقتصادية واحدة بعض 
المسائل المتعلقة بأطراف ثالثة » كمسألة الاستثمار الاجنبي الخاص والموقف منه او مسائل اخرى 
تتعلق بالسياسة الاجتماعية والاقتصادية . 


متطلبات التوزيع العادل لفوائد وتكاليف التعاون 


تعتبر هذه المسألة المتعلقة بضرورة تحقيق العدالة في توزيع المنافع وتحمل اعباء وتكاليف 
التعاون » من اهم الاسياب الي ساهمت » وما زالت تساهم . في تعريض الكثير من انظمة 
التعاون للأزمات . وخاصة لاعتبارها احدى المسائل المعقدة والمشاكل صعبة الحل في اي نظام 
للتكامل او التعاون الانمائي . وتتعرض انظمة التعاون لبعض التوترات الناحمة عن قناعة بعض 
الاطراف الداخلة في النظام بأنها تحملت من الاعباء اكثر مما جنته من فوائد . إن حركة التعاون 
الانمائي تخلى بطبيغتها فرصا جديذة ا تخلق معها » في الوقت نفسه. مشاكل جديدة . وهي 
بذلك تفرز منافع كى] تخلق تكاليف واعباء » ويترتب على الدول الاعضاء ان تخلق اسلوباً حقق 
العدالة في توزيعها . 

وتعتمد الفوائد التي تجنيها . والتكاليف التي تتحملها اية دولة عضو ء نتيجة تطبيق برامج 
التعاون الانمائي . على ظروفها الاقتصادية وعلى الاجراءات التي يتبناها اي برنامج للتعاون . 
وتتضمن هذه الظروف الاقتصادية كمية ودرجة استخدام عوامل الانتاج » والسياسة الاقتصادية 
التي يتبعها بلد معين فيما يتعلق بالامور النقدية واسعار الصرف الاجنبي وسياسة الاجور 
والاستثمار الاجنبي ونغط التنظيم الاجتماعي لهذا اليلد . 
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وترتيط الاختلافات الناحمة عن تطبيق اجراءات التكامل بشكل خاص بحرية التجارة 
( التغيرات في تدفقات التجارة » مستويات الاسعارء تخصيص عوامل الانتاج » والايرادات 
المالية ) وتعبئة عوامل الانتاج ( العرض والطلب عليها ) والاجراءات المالية والاتفاقات الممكنة تجاه 
التوزيع الجغرافي للصناعات . وهكذا تقرر تلك الاحوال الاقتصادية والاختلافات المذكورة اعلاه 
الطريقة التي تستفيد الدولة العضومن خلاها بمزايا التعاون . كما تقرر في الوقت نفسه الطريقة التي 
يتم بها توزيع مكاسب وتكاليف التعاون بين هذه الدول . 

ورغم ذلك فإن الصعوبات المتعلقة هذه المسألة لا تتوقف عند هذا الحد . وخاصة ان فكرة 
فوائد وتكاليف التعاون تعتبر من الامور المحيرة (©800ناا9) فالفوائد التي تحققها دولة عضو قد تكون 
بمنزلة عبء على دولة اخرى ( كهجرة العمالة من بلد تتم في ظروف من نقص العمالة مقابل موقف 
متعلق بالبطالة ) . وليس لكل الدول الاهداف نفسها . وتحكم كل منها بموضوعية على الفوائد 
التى تجنيها من التعاون . كما ترتبط التكاليف التى يظهر اي بلد استعداده لتحملها على البدائل 
المتاحة لهذ! البلد . 1 


يساهم كل ذلك في جعل فكرة قياس المنافع والاعباء مسألة في غاية الصعوبة » دعك عن 
المسائل المتعلقة بأسلوب قياسها . لذلك فإن مختلف المحاولات التي أجريت لقياس هذه المنافع 
والتكاليف وتوزيعها على البلدان الاعضاء قد استعملت في نطاق ضيق . يترتب على ذلك ان لا 
تتجه جهود حل هذه المشكلة المعقدة أساساً لغرض تحسين اساليب قياس المنافع والتكاليف الناجمة 
عن التعاون . بل يجب ان تتركز حول مساعدة الدول التي تنوي تحقيق التعاون على التفاوض حول 
ترتيبات التعاون والاتفاقيات المتعلقة به بأسلوب يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الفرقاء المشمولين 
بالتعاون . فالحاجة الملحة لا تعتمد على خلق مقياس دقيق للمنافع والتكاليف واسس توزيعها » 
بنفس درجة اعتمادها على تبني مجموعة الاجراءات والتِي من شأنها ان تخلق الشعور لدى كل عضو 
في التجمع الاقليمي بأنه يحقق فائدة صافية . 

ويجب ان لا تؤدي الحقيقة المتعلقة بعدم قدرة اي نظام للتعاون الاقليمي على ايجاد حل لهذه 
المشكلة الى غض النظر عنها » ولكن على العكس من ذلك . يجب توجيه المزيد من البحث العلمي 
نحوها9" . 

زر دور القوى المسيطرة 
ليس من المستغرب ان تساهم حكومات الدول المتقدمة اقتصادياً . من خلال مختلف 


درجات واغماط وجودها المسيطر ف اليلدان النامية » في تشكيل حركات التعاون الاقتصادي 
الاقليمي تي العالم الثالث » وذلك استجاية لمصاحها الذاتية في هذه البلدان9© . 


زشضة المصدر نفسه ٠‏ ص "3١‏ . 
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وسجل تاريخ التعاون الاقليمي مواقف مختلفة للدول الكيرى المسيطرة » تراوحت بين 
اظهار المعارضة لأي تعاون اقتصادي اقليمي فعال بين البلدان النامية » وبين محاولات متكررة 
لتشجيع اقامة تكامل اقتصادي بين هذه البلدان النامية وبين الدول المتقدمة ذات القوى المسيطرة » 
وذلك من خلال اقامة اتحاد جمركي او منطقة للتجارة الحرة . 


وارتبط تحرك القوى الكبرى المسيطرة ة بهدف مزدوج يحقق » من ناحية زيادة اعتماد الدول 
النامية على الدول المسيطرة » كما يمنع أي قوى خارجية من التدحل في منطقة نفوذ الاخيرة . 
وتسجل تجربة تدخحل الولايات المتحدة في اميركا الوسطى معلل فارتعا على ذلك ء ويمثل هذا 
التدخحل اشد انواع التدحل والنفوذ الاجنبي في تجارب التكامل المعاصر: الف ” 


فقد عارضت الولايات المتحدة التكامل الاقتصادي في امريكا اللاتينية حتى عام ١95٠‏ 
باعتباره ضد مصال حها الاقتصادية والسياسية"2 . ورغم ذلك فخلال فترة الستينات تحول الموفف 
الامريكي من هذه المسألة » وخاصة في امريكا الوسطى . وقد نشأ ذلك نتيجة بروز مصالح 
واهتمامات اقتصادية . سياسية وامنية وذلك على اثر الثورة الكوبية» وادخال التنمية كعامل 
رئيسي ضمن المسائل السياسية والعسكرية المتعلقة بالامن القاري . فقامت الحاجة للتنمية » من 
وجهة النظر الاميركية . لمنع حدوث تغييرات ثورية جذرية . وتم بفعل ذلك استبدال الولايات 
المتحدة لسياسة تصدير المنتجات الاميركية التامة الصنع بواسطة الاستثمار الاميركي المباشر في 
اميركا الجنوبية » وتصدير السلع الوسيطة والرأسمالية . ا تم تدعيم الاستثمار الاجنبي الخاص 
من خلال برامج المساعدات الرسمية للوقوف قي وحه تغلغل القوة الاقتصادية لاوروبا واليابان 
ضمن القارة . 

ومن خلال نفودها » استطاعت الولايات المتحدة . ان تؤئر على تشكيل السوق المشتركة 
لاميركا الوسطى (/080:1) في مراحلها المختلفة » وخاصة من خلال برناجها للمساعدات والذي 
يغطي ما نسبته 6٠‏ بالمائة تقريباً بالنسبة لجميع المؤسسات والمنظمات القائمة فيها » ويشمل ذلك 
مصرف التنمية لاميركا الوسطى . كما تدخلت الولايات المتحدة هارا لإضعاف العمل بالتخطيط 
المخاعي 8 ات من خلال الاستمرار قِ تمارسة الضغوط لالغاء نظام ١‏ الصناعات المتكاملة 0 
والتي تضمتتها اتفاقية تأسيس السوق المشتركة لبلدان اميركا الوسطى . 


« تعتبر تجربة التكامل في اميركا الوسطى مثلاً حياً لكيفية احتواء قوة كبرى مسيطرة الحركة التكامل . . . واعادة 


فاده ادر هيه ٠ض‏ /االا. 

(55) أشار فياتسوس الى العديد من الامثلة المتعلقة بتكييف القوى الكبرى او المسيطرة لأنظمة التعاون 
الاقليمي لخدمة سا تلك القوى . ومنها اقتراح الولايات المتحدة بإقامة نظام اقتصادي للبلدان الامريكية 8:دا) 
(5[/5191 00016م50 مهعلرهمم ثم تصميمه بحيث يستئني المصالح الاوروبية لصالح المصالح المتعلقة بالولايات 
المتبحدة . وحديئاً اتخذت جنوب افريقيا من اقامة الاتحاد الجمركي مع جيرانها الافارقة كسياسة تتمكن من خلاها 
بتدعيم هيكل الاعتماد الاقتصادي للبلدان المجاورة عليها . انظر : المصدر نفسه . ص 8ه/ . 


يدف 


تكييف مختلف ادوات السياسات المتبعة وإدارتها لتناسب مصالح هذه القوى . ويفعلها هذا » قد ساهمت في خلق 
عملية تكاملية غير مجدية »© , 


ومن المناسب في هذا المقام الاشارة الى تجربة التعامل الاقتصادي لاسرائيل مع المناطق 
العربية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 19517 . فقد اقامت اسرائيل باعتبارها القوة 
المسيطرة والمحتلة لهذه المناطق نظام الاتحاد الجمركي من طرف واحد . حيث فتحت اسواق المناطق 
المحتلة امام منتجاتها الصناعية والزراعية » دون ان تفتح اسواقها بحرية لمنتجات هذه المناطق » كما 
منعتها من الاستيراد مباشرة وألزمتها بالاستيراد عن طريق اسرائيل . وما يجدر ذكره ان الاهمية 
النسبية لأسواق المناطق المحتلة استمرت في الارتفاع الى ان احتل خلال عام 14817 الترتيب الاول 
في الاهمية . بعد ان كان هذا الترتيب لاسواق الولايات المتحدة(*" . 

2 دور الشركات متعددة الجنسيات في التعاون الانمائي 

إن حجم وانتشار الشركات متعددة الجنسيات (7565م216ع /2052311003ق؟1) على المستوى 
الدولي » واستحواذها على الاصول الاستراتيجية كالتكنولوجيا والمهارات الادارية والامكانات 
التخطيطية وادوات السيطرة . بالاضافة الى تواجدها التجاري ( الاعلان .العلاقات التجارية » 
شبكات التوزيع المكثفة التي تمتلكها ) وقدرتها على التحكم بالموارد والنقاذ الى الاسواق الدولية » 
كل هذه العوامل تدفع باتجاه امتلاك القوة في تأثير هذه الشركات على مشاريع واتجاهات التعاود 
الاغائي قي الدول النامية . 


لذلك يعتقد بأن موقف هذه الشركات لا ينسم بالحياد تجاه حركات التعاون والتكامس 
الاقتصادي للبلدان النامية » حيث تحتل مركزاً مؤثراً وبقوة في هذه الحركات ‏ وتؤثر على سياساتها 
كا تمارس نفوذاً اثناء عملية تنفيذ هذه السياسات او تسيطر عليها . وبصورة عامة يمكن لهذه 
الشركات ان تؤدي دورها كقوة مؤثرة في اتجاه التكامل او التفكك وذلك لمتابعة تحقيق 
اهدافها("") , 

واستشهد فياتسوس (91505آلا) ببعض التطبيقات المتعلقة بجهود شركة كرايزلر الامريكية في 
إعاقة برامج التعاون الانمائي في قطاع صناعة السيارات ضمن مجموعة بلاد الاندين مهع0هة) 
(وعوط1*0) , 


(/ا) المصدر نفسه » ص 19لا . 
(4") فؤاد حمدي يسيسو ء الآثار الاقتصادية لسياسة الجسور المفتوحة بين الضفتين الشرقية والغربية 
( عمان : البنك المركزي الاردني » 1939/9 )ء انظر ايضاً : 
.6 .م ,12/10/1982 ,(مملدما) كعدرر1 1 1712 «ىوامققة أوعلاا علطا لجق أعهوواء 
4١‏ ) .م «لاولاانا5 له :5ه أتأصنامو2 ودأممأويونا و000مة ومتله,روم200 عأدرمدمعع لهممنوه8 مأ كأوأ0)» ,دمكدالا 
.729 
(50) اشار فيانسوس الى جهود شركة « كرايزلر » الامريكية للسيارات لإعاقة تنفيذ برنامج التعاون في صناعة 
السيارات بين اقطار حلف الانديز . انظر : 
كاله 1 11071ه7ع116رآ 0711 7معس اممعاعع اك ارألهر8ط زا كعكة ج111 ه10 متعجه 1 إن ء[أ0 غ1 11:2 ,ومعاصالا . .0 
.(1978 ,[ مم1 عللنا ] أرمدوجماق 0 300 11806 مه معرعن6 مم0 كموتثقل] لعائدنا :عرولا بجولح) 


> 


ثالثاً : استتتاجات / خلاصة 


أظهرت تحليلات هذا الفصل ء والمتعلقة بالتعرف على الاسس الفكرية والتطبيقية التى تحدد 
الجدوى التطبيقية لأي منباج للتعاون الانمائي . اظهرت هذه التحليلات عدم جدوى المنباج 
المستند لمبدأ تحرير التجارة » وني الوقت نفسه فقد ابدت هذه التحليلات تبني المنهباج المعتمد على 
التوجه الاغمائي (عق00ممة لع أمعه-أمع0مممأ0806) . وا القائم على اساس التعاون الحزئي في 
قطاعات او نشاطات او مشروعات محددة لتحقيق اهداف عامة مشتركة ذات طبيعة استراتيجية 
وحيوية » وذلك كله يتعلق بالدول النامية . وتعكس عملية تبني المنهاج التجاري للتعاون خطأ 
تحقق على مستوى عالمي في تطبيق الحكمة التقليدية التي تتصل بنجاح الوحدات الاكبر مثل السوق 
الاوروبية المشتركة في بلدان العالم الرأسمالي المتقدم . واستند هذا المنهاج على قاعدة فتح الاسواق 
للتجارة الحرة » وترك بقية التأثير ات المتتابعة الى اليد الخفية لآدم سميث -أوألاما ه'طالم5 مولم) 
(0800 عاط وذلك لرعايتها . ورغم ذلك . فقد أثيتت تجربة التعاون الانمائي في الدول النامية عدم 
جدوى تطبيق هذا المنهاج . 

وفي تحديد للعناصر اللازم تأمينها لإنجاح حركة التعاون الانمائي تم التعرف على اهمية 
الجانب السياسي المتصل بالاستقرار السياسي وكفاية ادارة التنمية واسلوب التخطيط المتبع والاطار 
المئؤسسى . بالاضافة الى اهمية عنصر الوقت في مسار حركة التعاون » وخاصة ما يتعلق يمرحلة 
التعاون التي تنحقق والآفاق المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم في هذه الحركة والتي تتأثر بتلك المرحلة 
المتحققة واليكل السياسي ٠‏ الاقتصادي والاجتماعي . والمتضمن لمجموعة قوى الضغط السائدة 
لدى شروع حركة التعاون في الانطلاق . كما تعتبر عملية تحييد قوة تأثير الدول الكبرى وسيطرتها ع 
وكذلك محييد عملية تأثير الشركات العملاقة » متعددة الجنسيات على مسار وإهداف حركة 
التعاون » ومنعها كذلك من إعاقة تنفيذ برامج التعاون » باعتبار ذلك احد الشروط الاساسية 
للتطبيق الناجح لأي برنامج للتعاون الافائي . وهذا الموضوع اهمية خاصة في] يتعلق بالتعاون 
ضمن الدائرة الدولية من اجل تأمين متطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي للدول المتعاونة وتأمين 
احتياجاتها الاغائية المتعلقة مها . 

ولوحظ ان الفكر الاقتصادي المتعلق باختيار نظم ومناهج التعاون الانفائي للدول النامية قد 
اتسم بالتقليد الاعمى عندما تبنى منهاج ونظام التكامل الاقتصادي الذي جرى تطبيقه في الدول 
المتقدمة اقتصاديا » سواء ما يتعلق بنظرية السوق المشتركة ى) طبقت في بلدان اوروبا الغربية » او 
ما يتعلق بمبدأ التخطيط الشامل الذي جرى تطبيقه في الدول الاشتراكية ( مجلس المساعدات 
الاقتصادية المتبادلة ) وينطبق هذا الوصف كذلك على الفكر الاقتصادي العربي »ء المتعلى بكل من 
حركة التعاون الاقتصادي في اطارها الاقليمي وتلك المتصلة بحركة التعاون الاقتصادي شبه 
الاقليمي بين اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي , وسنجري المزيد من التوضيح لهذه المسألة في 
الفصل القادم 1 


وقد أيدت تجارب التكامل الاقتصادي في الدول النامية » كتجربة السوق المشتركة لدول 
شرقي افريقيا » والتجربة نفسها التي طبقت في الوطن العربي ضمن اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية عدم جدوى تطبيق المنهاج التجاري للتعاون ( التكامل الاقتصادي الشامل والقائم على 
قاعدة التحرير التجاري ) وني الوقت نفسه ١‏ تظهر نتائج تلك التجارب الجدوى التطبيقية للمنهاج 
القائم على اساس التوجه الانمائي والذي يتميز بالتركيز الجزئي على برامج التعاون وبرمجتها ضمن 
اطار يتسم بافاق تكاملية 00006121105 001800760م 300 لعأمعلره - أمعتممماعييعل لهتايوط») 
.(«0ل68؟ :101697240 منطاايب . والبرجة . او التخطيط الجزئى » لا التخطيط الشامل للتعاون 
الافائى ء ضرورية لتدارك الافرازات السلبية للتعاون الجزئى. والتى اشير اليها في تحليلاتنا 
السابقة . ننتقل الآن لاستكشاف قابلية هذه النتائج للتطبيق على مجموعة اقطار مجلس التعاون 
العربي الانمائي لحذه البلدان . 


طن 


الفْصّلالشافيعش 


منهّاج تطبيقي للنعاون الاسَمَاقٍ 
بين افطارم مجلس لنعّاونا لخليجىّ 


مقدمة 

يستهدف هذا الفصل تحديد الهاج العمل المناسب للأقطار العربية الخليجية في مسيرتها 
للتعاون الانمائي » وتحديد المواصفات العامة لهذا المتهاج التي تؤمن عنصر الجدوى التطبيقية 
وتحقيق أقصى فائدة ممكنة لمسيرتها التنموية من ناحية . وأقل تكلفة ممكنة من ناحية ثانية . وسيتم 
تحديد هذا الممهاج على ضوء نتائج التحليل التي اجريت في الفصل السابق للأسس الفكرية 
والتطبيقية للتعاون الانمائي بين البلدان النامية » مع الآخذ في الاعتبار جميع العوامل المحددة 
لجدوى المنهاج المقترح . كى| سيؤ خذ في الاعتبار المحافظة على عنصر السيادة الوطنية لكل قطر من 
الاقطار الأعضاء . 

يبدأ هذا الفصل بتحديد الملامح العامة لظاهرة « شبه الاقليمية  »‏ في الوطن العربي وتحديد 

بعض الجوانب الفكرية المتعلقة مها ووضع مجلس التعاون العربي الخليجي في الإطار المناسب لهذا 
لقره 1 ثم ينتقل التحليل لتقويم الجدوى التطبيقية لكلا المنهاجين اللذين جرى تصنيفهما في 
الفصل السابق . وذلك بالنسبة لأقطار المجلس تمهيداً ليلورة مواصفات المعباج المقترح . 


أولا : مجلس التعاون الخليجى وظاهرة « شبه الاقليمية » 
يمكن تحديد أربعة أطر تنظيمية قائمة للتعاون شبه الاقليمي ضمن اقليم الوطن العربي ؛ 
وتضم كلا من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة المرتبطة بها » ومنظمة 


البلدان العربية المصدرة للنفط (اوابيك) واللجنة الاستشارية الدائمة لدول المغرب العربي » ثم 
مجلس التعاون العربي بي الخليجي7" . 


- يمكن الاشارة كذلك الى مجلس التكامل الذي انشىء ني عام 148137 بين مصر والسودان . ورغم انه يقوم‎ )١( 


باهم 


ورغم أنه جرى التخطيط لتشمل اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية جميع البلدان العربية 5 
فقد لوحظ بأنها اقتصرت على جزء من البلدان العربية, والوضع نفسه يتعلق بالسوق العربية 
المشتركة التي انضمت اليها بصورة فعلية ء أربعة اقطار عربية فقط . وذلك قبل تعليق عضوية 
مصر فيها خلال عام 9١91/١‏ . 

وبالنسبة للأوابيك فهي تضم ١‏ قطراً عربياً تم تصميم نظام 0 
بإقامة المشروعات الانمائية المشتركة والتي ترتكز الى جميع النشاطات المتعلقة بقطاع النفط . 


وتعكس عملية إقامة اللجنة الاستشارية الدائمة لبلدان المغرب العربي . ذلك التوجه 


المتعلق بد بتحقيق التعاون الاغمائي بين بلدان المغرب العربي المتجاورة جغرافياً , والي تختلف في 
انظمتها السياسية 6 . وقد انسحبت ليبيا في عام 1917٠١‏ من هذه اللجنة التي أنشئت خلال عام 
9554أ١‏ . 


يتكون اليكل التنظيمي للتعاون المغربي من مؤتمر وزراء الاقتصاد ولجنة استشارية مغربية 
دائمة » ومركز مغربي للدراسات الصناعية ولجان متخصصة . وبما يجدر ذكره ان أياً من يلدان 
المغرب العربي لم ينضم الى السوق العربية المشتركة . ويذكر أن المغرب فقط كان قد وقع اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية عام الا أنه ل يصادق قط على هذه الاتفاقية9» . 


وتشير جهود تقويم حركة التعاون الإنائي بين بلدان المغرب العربي الى محدودية نتائجها 
ووصوها الى مرحلة الجمود في نشاطها . فبالنسبة الى مؤتمر الوزراء لم يكن له وضع محدد 
واجتماعاته غير منتظمة . إذ على الرغم من اجتماع الوزراء سنوياً خلال الفترة ١954‏ لاكولاء 
اال يات مرا الورر ته عاجاد35ة الا ريغام ٠‏ وني عام ه1941 . وكان مؤتمر عام 
16 هو الأخير””) 


كما أن دور اللجنة الاستشارية المغربية الدائمة ينحصر في اقتراح التوصيات لو تمر الوزراء . 
اتفاقهم في الرأي حول القضايا الاقتصادية الأساسية . فلم يتم تحرير التجارة المغربية » ونشطت 


- بين قطرين عربيين . مع ملاحظة تقارب التوجه السياسي لكليهها في هذه المرحلةء إل انه أعلن بأن باب العضوية 

(؟) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب 5 

فيه حازم الببلاوي 0 الفوائض المالية النفطية والبنيات الاقتصادي العالمي "٠‏ النفط والتعاون العربي ع السنة 
4ع العدد 1 (1691/8). ص ”1٠0‏ . 

(5) عبد الحميد براهيمي » ابعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقيل . ط ؟ ( بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية . المقلايء ص .١5١‏ 

(8) المصدر نقسه . ص 141١‏ . 


مه 


المنافسة بين الأقطار الأعضاء فيا يتعلق بصادراتها للخارج . كها لم تنجح جهود تنسيق سياساتها تجاه 
السوق الأوروبية المشتركة » حيث انفرد كل قطر بالارتباط بالسوق . 

ويلاحظ كذلك بأن البرنامج الذي أعدّته اللجنة الاستشارية في عام 1451 للتنسيق 
الاقتصادي الاقليمي لخمس سنوات بهدف تحقيق الاندماج الاقتصادي التدريجي من خلال تحرير 
التجارة الاقليمية وتنسيق اجراءات الحماية إزاء البلدان الأخرى » وزيادة التجارة في المتتجات 
الزراعية » وتوفير تسهيلات الدفع لتمويل التجارة فيه بينها » واحداث نوع من التنسيق الصناعي 
فيما بينبا ء يلاحظ بأن هذا البرنامج لم يحظ بموافقة مؤتمر الوزراء الذي انعقد في عام 
1ق 


صناعية مشتركة , الآ أنه لم يتحقق شيء من هذه الدراسات " . والخلاصة . فإن اللجتة 


الاستشارية تواجه ظروقا نسم بالركود النسبي ويستمر تواجدها بصورة شكلية وليست 


واقعية © , 


أما مجلس التعاون العربي الخليجي والذي أنشىء خلال عام ١‏ فيعكس - كا سبق أن 
رأينا حرص الاقطار العربية النفطية المتجاورة على تجميع طاقاتها لتحقيق مصا حها السياسية والأمنية 
والاقتصادية المشتركة » مع ملاحظة أن المجلس انحصر في الاقطار العربية النفطية ذات الأنظمة 
السياسية والاجتماعية المتشاءهة . وعليه . فلم ينضم للاتفاقية العراق ولا أي من اليمن الشمالي او 
الجنوبي في منطقة شبه الجزيرة العربية » رغم اشتراكها مع اقطار المجلس في الكثير من النشاطات 
التنموية خلال فترة السبعينات . كما سبق بيانه . في الفصل الخامس . 


وتتضارب الآراء حول فكرة شبه الاقليمية في الوطن العربي بين مؤيد ومعارض لها . 
ويعترض بعض المفكرين العرب على فكرة تجزئة حركة التعاون الاثمائي العربي الى وحدات شبه 
اقليمية تتشابه في أعماها وأهدافها العامة » نتيجة ما يمكن ان يؤدي اليه ذلك من بعثرة الجهد 
ومنافسة في الاتجاهات وهدر للطاقات الاغائية المحدودة » مما يساهم . في النهاية » في الحد من 
فعالية التنظيمات شبه الاقليمية كما يؤثر على فاعلية التعاون الاتمائي العربي في اطاره 
الاقليمى2" . 


(5) المصدر نفسه . ص ١817‏ . 
(7) المصدر ئقسه . صن ١817‏ . 
(8) المصدر نقسه ,» ص "537-5١‏ . 
© -28أمهو0 لونطانءءوم ممع ممح" [ اانا] عدمنئدل لعاتمنا لصة [ لاعف © آناتمنا ءأمبصدمءع طوحة أه اأعدنه6 
:]3 6656160م فصقم «إناعه0 أن هام8 عط لمن ناولالا طهعةق عطا مأ كمهو0 لمتاقعوماما عتممممعع» ,زمقء وملا 
انمق 2-7 ,ننه © ردفاها5 طوعق ولامصة ممناقرومام!ا عتممومعع أن كأاعهمعة لمعنناانهاءوظ مه عقمامرة5 ,30 ومة تاعزهن 
.5 .0 ,1977 


4 


ويدافع اصحاب الرأي المتعلق بتأيبد اقامة تنظيمات شبه اقليمية للتعاون الانمائي عن 
نتائج التجربة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي . سواء بين البلدان النامية بصورة عامة » أو ما يتعلق 
بتجربة التعاون الإنمائر ئي العربي . وهي النتائج التى تشير الى ضعف فرص النجاح المتاحة لمنظمات 
أقليمية تضم ع كرا . البلدان. ذات الانظمة السياسية والاقتصادية المختلفة » والتي تختلف 
فيها مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


ويميل الياحث الى الاعتقاد يعدم خطورة قيام تنظيمات شبه اقليمية ضمن اطار الوطن 
العربي 3 الذي يضم واحداً وعشرين قطراً بالاضافة الى فلسطين 2( وبمساحة تبلغ ١ ٠7‏ ألف 
كيلومتر مربع بنسبة 7 , ٠١‏ بالمائة من مساحة العام" , وبعدد من السكان بلغ 1551/1١‏ ألف 
نسمة خلال عام 8 وما نسبته /1," بالمائة من سكان العالم 5 


ولا زال الوطن العربي يتعرض لموجات متعاقبة من الخلافات السياسية التي تكاد تمزق 
أوصاله . وفي الوقت نفسه يفتقد الباحث لضرورة تحقيق نوع من الانسجام والتنسيق 
التوجهات شبه الاقليمية » والتوجه العام صوب اهداف واستراتيجية التعاون الاغغائي العربي » 
ووفق إطار يجري تحديده » يتولى رسم الحدود بين هذين التوجهين ٠‏ تلك الحسدود التي تنأى 
بالتعاون شبه الاقليمي من أن يصطدم او بتعارض أو يشكل خخطراً على التوجه العربي الانمائي 
العام . ولمسألة حماية التعاون شبه الإقليمي من احتمالات تأثير القوى الكبرى المسيطرة » وكذلك 
الشركات العملاقة متعددة الحنسيات أهمية خاصة في هذا المجال » وذلك في ضوء ما ورد من 
تحليل في الفصل السابق 29 . 


ثانياً : الخصائص العامة المشتركة لأقطار المجلس . 


هناك مجموعتان من العوامل التي يجب أن : تتوافر » وبشكل متكامل حتى يتم ضمان تحقيق 
5 ا ا ا اي د 


)٠١(‏ المؤشرات الاقتصادية للبلاد العربية ( مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الامانة العامة والمكتب المركزي 
للاحصاء ٠‏ عمان ) ٠‏ العدد ” ( ايار / مايو 1١5857‏ 0 

0. لالاأكمممالز5 :)2 16560180م 67مهم «رلوتاءم و موام ف :صوتلج:هم00© 5ددع لأوناطاءوظ» ,مم80‎ 00 )١١١( 
هام اتدعجرهج نا-2 4 ,1978 نرواا 29-31 ,لموأنوجا!51 ,كان ناصوا/! ,2 ,ن0نا2هم 000 كعووأدبب8 مجهوور رع -طلويق‎ 
لععم8 :روه أممءء1 2710 عع جنامعع]![ اعنام[ اع مم17 «رمصعوط ب«متلافعومم)‎ 0:1 16 664 
بن .0 ,1978 رماب[ [29-3 رهانمارععنا 3 رصا 071]آ1 ,اثقلاة5 517:70 211071 7ع 20027) دكعااعلاقا ابمع جره ساط-طه رار‎ 

.2 .م ,(1978 ,,متقتمهم دما تأرنكلمهع) أأعمككاتاا ,تانج 


لفن 


الاعضاء ء محقق الغلبة هذه التمزائون المتشابهة على العوامل السلبية التي تدفع باتجاه التفكك بدلا 

من الاتجاه نحو التكامل . بينا ترتبط المجموعة الثانية بقدرة المجال الاقتصادي ‏ الجغرافي على 
3 الاستجابة لمحددات التثمية الرء ئيسية وتأمين متطلباتها اللازمة لتحقيق اهداف التنمية العامة 
المشتركة لليلدان الاعضاء . 


١‏ -وبالنسبة للمجموعة الأولى يلاحظ بأن هناك مجموعة من العوامل التى تدفع باتجاه إنجاح 
التعاون وجعله ممكنا وتطبيقيا بين أقطار المجلس . تتركز هذه العوامل في تشابه الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» وذلك بشكل عام بين الاقطار الأعضاء , بالإضافة الى تحقق الاستقرار 
النسبي لأنظمتها . كما تعاني هذه المجموعة من مشاكل واحدة . هي في منتهى الخطورة » وتقف 
على رأسها مشكلتان هيكليتان . الأولى مرتبطة بضعف الامكانات العسكرية والأمنية المتاحة لها 
وتعرضها لخطر تدخلات القوى العظمى المسيطرة في شؤ ونها الأمنية لتغطية الفجوة الكبرى 
المتحققة في هذا المجال » وخاصة أن هذه الاقطار الخليجية تختزن في جوفها أكبر نسبة من 
الاحتياطي لأهم سلعة استراتيجية عرفها التاريخ الحديث ( التفط والغاز ) بالاضاقة لأهمية موقعها 
الاستراتيجي بين مختلف قارات العالم . الأمر الذي يشكل قوة جذب مستمرة لاهتمامات الدول 
الكبرى في المنطقة9©. وترتبط المشكلة الثانية باعتماد هذه الاقطار الرئيسي على سلعة » رغم 
اهميتها الاستراتيجية » ناضبة » لذلك يفترض ان تسعى هذه الاقطار مجتمعة الى تعبئة جميسع 
مواردها وطاقاتها المتاحة لتحقيق الهدف التتنموي المشترك . سبقت الأشارة إليه » « اقامة قاعدة للتمو 
الاقتصادي التلقائي . الآمن والحقيقي فور العبور الى مرحلة ما بعد عصر التفط » 


وبالنسبة لمستويات التنمية المتحققة . قتشير تحليلاتنا السابقة في القسم الأول إلى عدم 
اختلاف هذه المستويات بشكل رئيسى » وأن المرحلة المتحققة لا زالت على أول الطريق للتنمية 
الحقيقية . وذلك على الرغم من وجود بعض الاختلافات ٠‏ غير الجوهرية في مستويات التنمية 
المتحققة, ومستويات الدخخل الفردي المتحققة في كل منها والتي لم تؤدٍ الى اختلافات اساسية في 
المياكل الانتاجية لكل منها » بالإضافة لملاحظة احتلال المملكة العربية السعودية لمركز اقتصادي 
متميز بين مجموعة هذه الاقطار , تعكسه المؤشرات الواردة في الجدول التالي ( ١-1١57‏ ) . 


(17) يمكن الاشارة في هذا المجال الى اعتبار منطقة الخليج إحدى اهم ركائز الاستراتيجية الامريكية في منطقة 
الشرق الاوسط . كا ترحمت ذلك تصريحات واينبرغر وزير الدفاع الامريكي لمجلة الشؤون العر بية الاميركية والتالي 
نصها : « فيا يتعلق بمجلس تعاون دول الخليج رحبت الولايات المتحدة بإقامة هذه المنظمة المهمة ٠‏ وذلك منذ 
ظهورها الى الوجود . هذا ويجري التعاون العسكري الامريكي مع الدول الاعضاء ف تلك المنطقة » على اسس 
ثنائية . . . وهكذا فإن تحقيق وتأمين مصا حنا الاستراتيجية سيقتضي , بداهة » جهداً طويلً مدعوماً . . اضف الى 
ذلك انا مهتمون اهتماماً عميقاً بأن تكون للدول العربية حرية إنتاج وتصدير نفطها من دون ان تتعرض لآأي 
تهديد . . .» ( كيا وردت في : الوطن العري. (١٠٠ايلول/‏ سبتمبر- 5 تشرين الأول / اكتوبر ١9/87‏ ) ) . 


كم 


جدول رقم ؟١1-١)‏ 


مؤشرات الاهمية النسبية لمركز السعودية بين اقطار مجلس التعاون الخليجي 


المؤشرات الاحصائية احمالي اقطار المجلس | السعودية نسبة 
لفق فق 0 
(( 


المساحة ( الف كيلومتر مربع ) ”5 
الارض الزراعية ( الف هكتار) 1 
السكان ( بالالف - 1١981‏ ) عافن 
التجارة الخارجية ( مليون دولار ‏ /ا/ا9١‏ ) للك افد 
الانتاج من التفط (الف يرميل يومياً - 1941 ) ماما 
الاحتياطي من النفط ( مليار برميل ) حثرقق 
الانتاج من الغار ( مليون متر مكعب ١4481‏ ) اام 
احتياطي الغاز 2 (مليار متر مكعب) لاع لي 
ايرادات النفط المتراكمة(3177١1- 198٠0‏ بالمليون دولار) ار ةدوع 
الاصول المالية7*؟ (مليار دولار - )1١44‏ ا لجال 
الاحتياطي من العملات الاجنبية0© (مليار دولار - )194٠‏ مرلع 


(أ) تقديرات عام 1441١‏ . 
المصدر : احتسبت من : جداول عدة واردة في هذا الكتاب . 


تميل العوامل المذكورة أعلاه إلى انجاح جهود التعاون الانمائي هذه المجموعة من البلدان » 
والتي أيدتها تجربة تعاملها مع كل من منظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبيك ) ومنظمة البلدان 
العربية المصدرة للنفط ( أوابيك ) . كما تؤيد ملامح التجربة الجارية للتعاون الانمائي » كما جرى 
عرضها في الفصل الخامس امكانات نجاح هذه المجموعة في هذا التوجه . وذلك بغض النظر عن 
نطاق ومدى الفائدة الاقتصادية التي يحققها لها التعاون في دائرته شيه الاقليمية »وعليه فإن اساس 
النجاح مرهون 5 في رأينا في تبني منباج التعاون بشروطه المتكاملة التي سيجري تحديدها في سياق 
التحليلات اللاحقة . ويبلور احد المفكرين الاطار الموافق للتعاون الانمائي بين مجموعات تضم 
البلدان النامية في قوله التالي : 


« يمكن تنفيذ برنامج الاعتماد الجماعي على الذات بين مجموعات الدول النامية التي تتمتع بميزة الموقع الجغرافي 
(ب نامكم لهعن!امع:9609) . وبين الدول الي تتشابه في مستويات التنمية المتحققة لها . والمشاكل التي تواجه البلدان 
المنتجة لسلع متشابهة . اوتلك المجموعات التي تواجه مشاكل عامة حادة تلقي بثقلها عليها جميعاً » كمشكلة مواجهة 
اعباء خدمة الدين العام »2979 , 


19) .75 .م درتاعفن أو عإمة عط لمع لأره/م| طدكة ا دأ 0205 لمتادعوعاما عتمموموع» ,ممع ممه لاعافن 


لضن 


" - أما ما يتعلق بمجموعة العوامل الثانية التي تَمَة تقف محدداً للآفاق المتاحة لنتائج التعاون 


الاغائي وهي المجموعة الي تستلزم تميز أي نظام للتعاون يجدر تبنيه انطلاقاً منبا » فيمكن 
ملاحظتها من النقاط التالية : 


أ- بين تقف مجموعة اقطار المجلس على رأس قائمة دول العالم فيا يتعلق بمستويات الدخل 
الفردي الذي حققته اقتصادياتها » بالمعنى النقدي هذه المؤشرات . فإنها تعتبر » في الوقت نفسه » 
من افقر بلدان العالم في مواردها الطبيعية والبشرية ( يراجع القسم الاول) . 


ب - تعتير انجازات الخد نمية المتحققة ف هذه المجموعة متواضعة جدا اذاما جرق تقويمها عل 
ضوء المفهوم ل لحقيقي للتنمية ومؤشراتها الي سبقت الإشارة اليها . 


ج - تعتبر نسبة المدخلات الأجنبية في النشاطات الاغائية لهذه المجموعة شبه الاقليمية 
واحدة من أعلى النسب وأكثرها تطرفاً بين المجموعات الأخرى ٠‏ كا تعكسه المؤشرات المتعلقة 
بعلاقاتها الاقتصادية الدولية » ( تم محليل ذلك في الفصل السابع ) ويترتب على ذلك ضرورة 
معا حة موضوع التعاون شبه الاقليمي بحذر ودقة متناهية » واللا انقلب هذا التعاون الى تعاون 
مهدر للطاقات بدلاً من تعبتتها يشكل بنّاء . 


د تختلف هياكل هذه المجموعة شبه الاقليمية عن أي مجموعة عربية أونامية أخرى . على 
الرغم من مواجهتها لمشاكل عامة مشتركة . فعلى سبيل المثال أمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين 
مجموعة منطقة التجارة الحرة لبلدان أميركا اللاتينية ( 81148 ا ) فقط من خلال التعبئة القصوى 
لإمكانات الاستثمار الاجنبي الخاص لديها . والاستفادة من دور رئيسي للقطاع الخاص على 
حساب الدور الثانوي للقطاع العام واستخدام ادوات السياسة التجارية لخدمة أغراض التكامل . 
بينها لا ينطبق أي من هذه العوامل على الظروف المتعلقة ببلدان مجلس التعاون العربي الخليجي 
واحتياجاته الافائية9" , 


ه ‏ تقف محدودية الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة على رأس العوامل التي تحد من امكانات 
توسع القاعدة الانتاجية لأقطار المجلس ١‏ والتوسع في برامج التنمية الصناعية والزراعية » خخارج 
دائرة جمعات الصناعات البتروكيمائية الجاري تنفيذها . ويبدو أن هذا الوضع يجعل من فرص 
التعاون الانمائى , وخاصة في جانبها الانتاجي » محدودة ضمن الاطار شبه الاقليمي » ونستذكر 
هنا تحليلات الفصلين التاسع والعاشر حول دوافع التعاون الخليجي ضمن الدائرتين العربية 
والدولية . لذلك ليس من ن المصلحة المبالغة في التوقعات المتعلقة بنتائج التعاون الانمائي ضمن 
الدائرة الخليجية شيبه الاقليمية . وعلى أي نظام للتعاون الإنمائئي يجري تصميمه أن يأخذ ذلك في 
الاعتبار . 


. انظر القسم الاول من هذا الكتاب‎ )١4( 


انض 


والخلاصة . بينما تقف عوامل المجموعة الأولى كقوة جذب دافعة لإنجاح التعاون بين 
مجموعة الاقطار العربية الخليجية ضمن الاطار شبه الاقليمي » فإِن المجموعة الثانية من العوامل 
التي سبقت الاشارة إليها » تدفع باتجاه توسيع المجال الحيوي ( الاقتصادي ‏ الجغراني ) للتعاون 
اذا ما أريد لهذا التعاون ان يصيب القطاعات الانمائية ذات الطبيعة الاستراتيجية . 

ننتقل الآن الى تقويم الجدوى التطبيقية لتباجي التعاون المحددين سابقاً بالنسبة لأقطار 
المجلس . 


ثالثاً : جدوى تطبيق المنهاج التجاري للتعاون الانمائي 


ترتبط الجدوى التطبيقية لهاج التعاون الاغائي ونظامه المقترح بقدرته على تسهيل عملية 
التعبئة الاقتصادية المزعومة بأدوات التعبئة السياسية والاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق الأهداف 
المشتركة لحركة التنمية » ذات التوجه شبه الاقليمي و / أو الاقليمي و / أو الدولي . وترتبط عملية 
انجاز هذه المهمة بمجموعة من العوامل المتشابكة » التى تشتمل على طبيعة ا ميكل الاقتصادي 
والنظام الاقتصادي السائد . وطبيعة الدور الذي يقوم به كل من القطاع العام والخاص وأهميته » 
وهيكل العلاقات الاقتصادية والتجارية شبه الاقليمية والاقليمية والدولية وأهميتها النسبية » 
بالاضافة الى مستوى التنمية المتحقق وطبيعة المشاكل الهيكلية التي تواجهها . 


ومن حيث المبدأ . يلاحظ بأن الفكر الاقتصادي المتعلق بالتكامل الاقتصادي يقرر على 


أنه : 


« كلما صغر حجم التجارة الخارجية للدول التي يجمعها اتحاد جمركي . وذلك مع الدول التي تقع خارج نطاق 
الاتحاد. كلا صغر حجم الأثر المتعلق بتحويل التجارة ( 01/65/00 717808 ) . وترتبط عملية تحقيق الفائدة من 
التكامل أو عدم تحقيقها بالميزان الناجم عن الفرق بين الأثر المتعلق بخلق التجارة ( 8380© 71808 ) والاثر المتعلق 
بتحويل التجارة و29 , 


ونظراً للأهمية الكبرى لعلاقات أقطار مجلس التعاون الخليجي التجارية الخارجية » كيا سبق 
بيانه » وذلك بالمقارنة مع أهميتها للتجارة فيا بينها فإن ذلك يعني كبر الأثر المتعلق بتحويل 
التجارة دا الوضع الى إضعاف الحجة العلمية المتعلقة بتبني المنباج التجاري 
للتعاون من خلال إقامة الاتحاد الجمركي مثلا . يضاف الى ذلك عدم توقع مسائمة الاتتحاد 
الجمركي في تنمية العلاقات التجارية بين اقطار المجلس . وذلك لأن هيكل علاقاتها التجارية 
الحالية وأنظمتها التجارية تد تتسم بالميل نحو الحرية » فلم تعرقل نموها أية قيود جمركية أو إدارية فيها 
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لفن 


بينبا » كما سبق بيان ذلك في الفصل السابع . وانما يعود ضعف هيكل العلاقات التجارية شبه 
الاقليمية الى ضعف هياكلها الاقتصادية التي تقوم بإنتاج المنتتجات الأولية نفسها وتدني مستوى 
تنميتها الصناعية . 
وبالرجوع إلى نتائج التحليل الذي أجري في الفصل السابع نعيد بيان المؤشرات التي 

تعكس ضعف قدرة القاعدة التجارية للتعاون على توليد التأثير التنموي المرغوب هذه المجموعة 
من الاقطار . 

١‏ سجلت التجارة بين اقطار المجلس ما نسبته 9" بالمائة فقط من اجمالي تجارتها الخارجية 
خلال عام /ا/191 : 

؟ - بلغت نسبة الصادرات الموجهة الى السوق شبه الاقليمية ( مجموع الاقطار الستة ) 6,؟ 
بالمائة من اجماللي صادراتها العالمية . 

و بلغت نسبة الواردات ذات المصدر شبه الأقليمي 5 بالمائة فقط من اجمالي واردات هذه 
المجموعة من دول العام . كما تتكون تركيبة السلع المتبادلة بين هذه الاقطار في معظمها من سلع . 


هي أصلا مستوردة من خارج السوق شبه الاقليمي . ويمكن التأكيد على عدم ارتباط النمو الذي 
يتحفق ف التجارة شيه الاقليمية بالنمو الاقتصادي الذاتي لمذه الاقطار من خلال المثل المتعلق 


بالمملكة العربية السعودية 3 فمعظم واردات السعودية من بقية اقطار المجلس » ٠‏ هي أصلا سلع 


مستوردة من الخارج ع ويعود ذلك للأسباب العالية 29 3 
١‏ تاريخ العلاقات التجارية بين السعودية وبعض أقطار المجلس . 
-١‏ ضعف القدرة الاستيعابية للموانىء السعودية 3 فيا يتعلق بالواردات 3 
* - رغبة الشركات الشاحنة في التعامل مع الموانىء التي تتوافر لها إدارة كفؤه وتسهيلات جيدة . 
5 - تركز الكثير من شركات التجارة والشحن والتأمين وبشكل جيد في أقطار المجلس 
- استيراد مئنتجات البلدان التى لا تقيم معها السعودية علاقات تجارية عن طريق اقطار 
المجلس الأخرى . 
5 - نقص وعدم كفاية المعلومات المتوافرة لدى التجار السعوديين . 
يعكس كل ذلك ضعف الطاقة الانتاجية لأقطار المجلس . وعليه . فإن هذه الاقطار في 
حاجة الى خلق فرص التبادل التجاري ٠‏ وليست في حاجة الى تحرير التجارة الحالية . 


الحلق 2 .م «رومناعة عه] مقاط لق :ممتتق هم 000 كمع رتكرطأءوه» رمدمه8 


انا 


وفيا يتعلق بمستوى التنمية المتحقق وافاقها المتاحة يمكن ان نلاحظ الجوانب التالية » والتي 
لا تؤيد تبني المنباج التجاري للتعاون : 
ا و و ا ا الأمر الذي يحد . وإلى حد كبير » من فرص 
تنمية التجارة في المنتجات الزراعية والغذائية » رغم توافر بعض الفرص للتجارة في الأسماك . 


؟ - تركيز استراتيجية التصنيع على الصناعات القائمة على التصدير والموجهة للأسواق 
الخارجية . 


*" - وفيا يتعلق بالصناعات الإحلالية فهى مصممة لمواجهة احتياجات السوق المحلي في كل 
منها . 

4 - لا يتوافر عنصر التكامل سواء فيا يتعلق بالنشاطات الانتاجية الحالية او ما تتيحه الهياكل 
التجارية لهذه البلدان في الوقت الراهن . 


التوجه كما يستلزم هذا المتباج اتخاذ اجراءات عامة مشتركة قِ ميادين عدة تتعلق بالتجارة فيا 
بينها . وفيهما يتعلق بتجارتها الخارجية مع الاقطار الأخرى . وذلك يعني بالضرورة تبني سياسات 
الحماية الجمركية وتنسيق السياسات المالية وحركة عوامل الانتاج والسياسات المتعلقة بالأسعار . 


بين| يتميز المنهاج القائم على قاعدة التوجه التدنموي بقدرته على استبعاد بعض أجزاء من 
الاقتصاديات الوطنية والتركيز في الوقت نفسه على تلك القطاعات والنشاطات ذات الأهمية 
ضمن حركة التعاون 0 2 وبصورة تدرنجية 3 على شموها م 
أصللا الى قاعدة حرية ة المنافسة د السوق الحر في البلدان الاعضاء في السوق المشعركة على 
زيادة كفاية الانتاج وامكانات التخصص في الصناعة والنشاطات الأخحرى للاقطار الاعضاء 0 وهذا 
ما يناسب ار المتقدمة اقتصاديا والتي حققت 0 التنمية الداع اك متقدمة ِ توافر 
الاسواق . 


ويختلف الوضع فيا يتعلق بالبلدان النامية » وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على أقطار 
المجلس , والتي يقف القطاع العام فيها كمحرك أساسي لحركة التنمية من خلال سيطرة الدولة 
على ايرادات النفط وتخطيطها أو بريحتها للتنمية فيها . بينما يتميز القطاع الخاص فيها بتردده وعدم 
جرأته على ارتياد يحاللات استثمار المنتج في إطار السوق شبه الاقليمي » علماً بأن القطاع الخاص في 
الأقطار العربية الخليجية سجل نجاحاً ملحوظاً في السوق الدولية من خلال استثماراته الريادية 
فيها . 


مض 


والخلاصة 3 تشير التحليلات المذكورة أعلاه 03 إلى عدم قدرة هذا المنهاج التجاري على 
احداث تغييرات هيكلية في الجسد الاقتصادي للأقطار الأعضاء . رغم ان مثل هذه التغييرات 
الميكلية والمرتبطة مبدف تحقيق قاعدة الانطلاق نحو التنمية الحقيقية . ذاتية التوليد في عهد ما بعد 
النفط ء. قد تستلزم اللجوء الى بعض أدوات السياسة التجارية 8 وامًا كعنصر مساغد في نظام 
التعاون المنتج ؟ وليست باعتبارها حور هذا النظام ,1 


رابعاً : منهاج التوجه التنموي 


١‏ التعاون أم التكامل ؟ 

حذر الكثير من الدراسات من الآثار السلبية لأي نظام للتكامل الاقتصادي . يتم تصميمه 
قبل نضج وتأمين الظروف المناسبة لتطبيقاته أو لدى صياغته في ضوء اهذاك طرف الطموح . 
وعليه فإن استخدام اصطلاح التكامل قد يكون مضللاً » وخاصة أنه يظهر . ويشكل غير 
واقعي ٠‏ كثيراً من المزايا الى يحققها . والآفاق التي يفتحها للدول النامية . وقد انعكس ذلك على 
عدد من الأنظمة التكاملية النيي جرى تطبيقها في افريقيا . آسيا . والبحر الكاريبي وفي امريكا 
اللاتينية » التي تعايش أزمات جدية وبدرجات متفاوتة من ركود لنشاطاتها التعاونية ومرورهاعبر 
مرحلة التفكك (2)3700015888006191100 . كما شهد الوطن العربي الكثير من النكسات المتعلقة 
بهذا التوجه وسبق بيان ذلك في الفصل السابق والفصل السادس . 

وعليه » يبدو أن الترتيبات التي تكون مجدية للتطبيق على اوضاع أقطار المجلس لا بدّ من أن 
تكون ذات طبيعة انمائية جزئية وليست شاملة ٠»‏ وقائمة على عنصر التجربة والانتقال التدريجي من 
مرحلة للتعاون لأخرى . ولكن ليس وفق المراحل المعروفة في عملية التكامل الاقتصادي الشامل . 

ففي المراحل الأولى للتعاون . تكون الاقطار الأعضاء أقل رغبة في التنازل عن أي جزء من 
سيادتها » كا تتهيب من تعدد التزاماتها وتشابكها . وهذا الوضع يتعمق في حالة التطبيق على 
الاقطار العربية الخليجية لسببين رئيسيين : الأول يرتبط بالروح العشائرية ( 5/9ذا8ط18 ) التي لا 
زالت قوية في هذه الأقطار. والتي تقف في وجه أي محاولة للالتزام الصارم للمجموعة . بينم يرتبط 
السيب الثاني بالعامل النفسي والناجم عن الشعور المتحقق بخوف الاقطار الأصغر من سيطرة 
الاقطار الأكبر ويمكن التأكيد على تحقق هذه الحالة في اقطار المجلس . فالسعودية تعتبر القطر 
الأكثر 5 قوة وتأثيراً على بقية الاقطار الأعضاء . وتمكنها من ذلك مجموعة المؤشرات الواردة في 
الجدول السابق رقم ( ١- ١7‏ ) » بالاضافة الى بروز قوة الكويت بعد السعودية نتيجة اسبقيتها في 
تجربة التنمية وقوتها المالية » وهذا الوضع يخلق حالة من الشك بين الاقطار الأخرى وهذين 


20 .«,لاعقت أن عامظ ونا ممع لاجولكا طدعةق 158 مأ 09205 ن0تلقرومام| عتممومعع » ,مقع ومو لاعمن 


خض 


القطرين . ولوحظ ذلك في رفض سلطنة عُمان التوقيع على أي اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع 
المملكة العربية السعودية أو أي بلد أخر2# , 

كها لا يتوقع أن تبدي حكومات أقطار المجلس استعداداً للتنازل عن سيادتها لأي سلطة شبه 
اقليمية او اقليمية » وخاصة أن حجم علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الأقطار الأخرى خارج 
الدائرة شبه الاقليمية يعتبر من الكبر بالمقارنة مع -حجم علاقاتها فيها بينها الى المدى الذي لا ترغب 
معه هذه المجموعة في التضحية بتلك العلاقات الدولية أو المساس بها بشكل رئيسي الحساب 
العلاقات الاقتصادية شبه الاقليمية » وقد دفعت هذه العوامل الكثير من الدول النامية لتفصيل 
منهباج التعاون الاغمائي الحرئي واللاستكشاني بدلا من برنامج التكامل الشامل . 

إن حداثة استقلال اقطار المجلس وتجربتها في التعاون الانغائي تدفعاتها باتجاه تفضيل النظام 
الجزئي الذي يؤمن عنصر التعلم من خلال التجربة ‏ التي يتم من خلالها وضوح مزايا التعاون 
وإنجازاته القطاعية . وعليةه » فهي كغيرها من الدول النامية ٠‏ تؤثر التحرك الحذر. الذي فرضته 

نتائج التجارب القاسية لكثير من الدول النامية التي سجلت فشل مشاريعها التكاملية . وعليه فان 

المواصفات نفسها التي تم استنتاجها في الفصل السابق لاج التعاون الانمائي بين الدول النامية 
تنطبق على وضع اقطار مجلس التعاون وهي كا يلٍ : « منهاج التعاون المستند الى قاعدة التوجه 
التنموي الجزئي والمبرمج وفق افاق تكاملية » . 

أما الآفاق التكاملية فهي تعتى ان إجراءات ومشروعات التعاون وسياساته وأدواته لا ينبغي 
أن تكون تركيبة مؤقتة » ولكن عليها أن تفرز آثاراً تكاملية متدرجة وتسَاهم في الوقت نفسه في 
الانتقال الى مراحل أكثر شمولية ومتقدمة في مجالات التعاون الافائي . كما يسمح هذا المنباج 
باستخدام أدوات السياسة التجارية وغيرها من السياسات لخدمة مشاريع ونشاطات التعاون 
الجزئي كتحرير التجارة وحركة انتقال عوامل الانتاج وغيرها من أدوات السياسة المالية 
والاقتصادية . ووجود بعض الاختلافات المحدودة في مستوى التنمية المتحققة في بلدان المجلس 
تؤيد تبني مشروع التعاون الذي يوفر عنصر الحذر وضمان تحقيق التوازن في المنافع والأعباء الناحمة 
عن هذا التعاون . بالاضافة لفتح المجال لاستفادة جميع الاجهزة الرسمية والشعبية والعلمية من 
نتائج التجربة التي تعتمد المرحلية ١‏ 


١‏ - تخطيط أم برمجة التعاون ؟ 

تستند فكرة التنسيق الشامل لخطط التنمية في أي نظام للتعاون الافائي الى قاعدة نظرية 
قوية » موّداها أن النشاطات الرئيسية للتعاون يتم معالجتها بكفاية ويمكن تأمين عدالة توزيع المنافع 
والتكاليف الناجمة عن التعاون . بالإضافة لشمول التعاون لجميع القطاعات المتصلة بنشاطات 
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التعاون . ورغم ذلك » فإن حروس التجارب المتعلقة بالتعاون الانمائي في البلدان النامية » كما 
سبق تحليلها » بالاضافة لطبيعة الظروف المحيطة بالتخطيط الانمائى في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي . تميل الى تبرير التخطيط الجزئي » او بريحة النشاطات التي تخضع للتعاون الانمائي . 
وتوضح هذه النتيجة الحقائق التالية : 


أ لا تتوافر القدرة الفنية اللازمة للتخطيط الشامل في اقطار المجلس *©2 فى ضوء 
الاعتبارات التالية : 

١(‏ ) تتسم عملية إنجاز التخطيط متوسط وطويل الأجل في هذه المجموعة بالضعف 
العام . 

( 7 ) تواجه هذه الأقطار مشكلة في تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لديها » حيث لم تصل بعد 
الى مرحلة الالتزام الجدّي بخططها المقررة . بالإضافة الى ضعف القدرة على متابعة تنفيذها . 

(") تواجه أقطار المجلس مشكلة ضف إدارة التنمية » بدءاً من عملية إعداد الخطط 


وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بها » وانتهاءً بضعف اجهزة وأعمال الإشراف على 
تنقيذ وإدارة المشروعات الاغائية . 

( 4 ) عدم كفاية قاعدة المعلومات والإحصاءات اللازمة لإنجاز عملية التخطيط الشامل . 

(© ) يستثنى القطاع الخاص ء وكذلك بعض القطاعات المهمة كتطاع الاستثمارات 
الخارجية من خطط بعض الأقطار كالكويت والسعودية . 

تؤكد الحقائق المتعلقة بإطار التخطيط القومي للتنمية في اقطار المجلس على ضعف الاطار 
الحالي » ومن ثم يجب أن تستحوذ عملية تطويره وتمتين قاعدته على الأولوية من أجل تحسين مستوى 
معالحة التنسيق المطلوب لمشروعات ونشاطات التعاون » حتى على المستوى القطاعي أو الجزئي 1 

ب - تميل الاعتبارات العملية المتعلقة بجدوى التعاون الاغغائي الى عدم ربط جهد التعاون 
بضرورة تحقيق التنسيق الشامل لجميع قطاعات التنمية وتحقيق الانسجام بين جميع أهدافها » 
وتؤكد في الوقت نفسه على ضرورة الشروع في التركيز على بعض القطاعات أو النشاطات ذات 
وتعتبر المناقشة التالية التي أثارها الاقتصادي ديل ( 9811 ) . والمتعلقة بالموقف في دول أميركا 
اللاتينية » منطقية ضمن هذا التوجه : 


« من الخطأ الانتظار الى أن يتم تحقيق التعاون في تحقيق التناسق الكامل بين مجموعة الأعداف المحددة لجميع 


لحل انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب 5 


مهن 


قطاعات التنمية ضمن اطارها الشامل . قفمن المفضل . والى حد كبير الشروع في تحديد أهداق القطاعات ذات 
الطبيعة الاستراتيجية وتبني الوسائل اللازمة لتحقيقها » 0 . 

كا يلاحظ أن بعض الدوائر الخليجية المسؤولة قد وعت هذه المشكلة » حيث اشار عبد 
اللطيف الحمد وزير المالية الكويتي السابق الى ضرورة اتباع الواقعية في منباج التعاون الاقليمي ٠‏ 


وأوضح بأن المطلوب ليس تنسيق الخطط الاقتصادية » وانما تقوم الحاجة الى خلق فرص 
التعاون") , 


وعلى الج م قبط الأطار الغا الحتطط الترري في أقطار المجلس » الآ أنه يمكن لهذه 
المجموعة ان تشرع في تبني منهاج البريجة أو التخطيط الجزئي لبعض أوجه النشاط او القطاعات 
الحيوية بدلا من الانتظار لحين استكمال الاطار اللازم لتنسيق الخطط الشاملة . ويمكن تنفيذ ذلك 
بتشكيل اللجان القطاعية المتخصصة واشراك اجهزة التخطيط معها في اعمالها 29 . 


وهكذا , فإنَ اسلوب التعاون التخطيطي ينبغي ان يتسم بالواقعية نفسها التي يتسم بها 
منباج التعاون الانمائي المقترح . وهو التعاون القائم على اساس «٠‏ برمجة التعاون الانغائي 
الجرئي ١‏ . 


خامساً : المنهاج المقترح لأقطار المجلس / خلاصة 


والخلاصة . يمكن بلورة منهاج التعاون المقترح لأقطار المجلس . والذي يتسم بالجدوى 
التطبيقية » في ضوء التحليلات الواردة أعلاه » فيما يلي : 


« التعاون المبرمج المستند الى توجه تنموي بطبيعته وافاقه التكاملية » . 


وبالرجع من أن أهداف هذا التويعدغن بطريعتها تعتدلة وتركر خول الات ا ومشروعات 
محددة يجري اقرارها لفترة ة قصيرة أو متوسطة الأجل . ولكن يجب أن تتم بلورتها ضمن توجه 
تنموي يخدم اهداف التنمية في المدى الطويل . كما يخدم في الوقت نفسه مسيرة التعاون الانمائي بين 
الاقطار الأعضاء . 


يتعارض مثل هذا التوجه مع نظرية السوق المشتركة 7" التي لا زال الكثير من رجال الفكر 
الاقتصادي أو من المسؤ ولين الاقتصاديين في أقطار المجلس يطالبون بتبنيها . وعلى سبيل المثال 


زفظة انظر الفصلين الاول والثالث من هل1 الكتاب 5 

(١؟)‏ -مماعع2 طمعةل زه عع اطوع 0ججم عععجياو3 :مأ «رمأاع طهعق غوامل عط مد براأسراعع5 لموعا» ,أله .6.1 
.88 .م ,(1980 ,[ عطق0 ] عور أمسمت ودرنامصعع وررعانع6 طوءمق أن ممتلهأمدو0 اتوسسكا) امعد 

(19) المصدر نفسه. ص 5١‏ . 

(9؟) المصدر نفسه 


يطالب اسكندر النجار بتطبيق الاتحاد الاقتصادي ( 8مأمن ءأممممح ) على اقطار الخليج 
العربية الخمسة ( أعضاء مجلس التعاون باستثناء السعودية ) . ومع اعترافه يعدم مناسبة المتباج 
التجاري لظروف هذه المجموعة , الآ أنه يطالب بإقامة ذلك الاتحاد الاقتصادي . والذي هو 
بطبيعته يأتي كآخر مراحل التكامل الاقتصادي الشامل والقائم على المنهاج التجاري للتعاون 9© . 


وقد لاحظ الباحث تبني مجلس التعاو ن العربي الخليجي المنهاج نفسه القائم على اساس اقامة 
الاسواق المشتركة . وذلك كيا ترجمته الاتفاقية الاقتصادية ‏ الواردة في الملحق رقم ( ١‏ ) - التي 
جرى إقرارها من قبل اقطار المجلس - كما ورد في الفصل الخامس . 

وبالرغم من اشارة الاتفاقية الى ضرورة التعاون في جميع قطاعات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بالإضافة الى المسائل الأمنية المشتركة . الآ أن الاتفاقية لم تحدد برنامجاً للأولويات 
المتعلقة بهذه المسائل . كما تعكس عملية تبني هذه الاتفاقية . استمرار التوجه. غير المستند الى 
تحليل أبعاد تطبيق مشروع السوق المشتركة وجدواه التطبيقية » وقد أوضحت تحليلاتنا السابقة عدم 
جدوى هذا المنهاج او التوجه . ىا يلاحظ المراقب لما يصدر من تصريحات عن الدوائر المسؤ ولة في 
المجلس شيئا من عدم الوضوح القاطع تجاه هذه المسألة . ويمكن الاستشهاد ني هذا المجال 
بالتصريحات التي أدلى مها الدكتور عبد الله القويز الأمين العام المساعد للشؤ ون الاقتصادية في 
مجلس التعاون الخليجي » وذلك 5 مقابلة عع صحيفة البيان الصادرة ف دبي بدولة الامارات 
العربية المتحدة . فعندما سئل عن احتمال أن تحذو أقطار مجلس التعاون الخليجي تجربة السوق 
الأوروبية المشتركة من خلال الاتفاقية الاقتصادية لأقطار المجلس وانشاء سوق خليجية مشتركة 
اجاب بقوله : 

دلا نريد أن نتبع السوق الاوروبيه المشتركة لأنها معقدة واجراءاتها طويلة وتسود المنافسة بين 
بلداها 22206 .2 وفي الوقت نفسه عاد ليو كد على اتباع المجلس للنظام القائم على المنباج التجاري 
نفسه عندما ذكر انه : 

« تجري الدراسة لاقامة جدار جمركي موحد تجاه العالم الخارجي . على طريق تطبيق الاتفاقية الاقتصادية لدول 


المجلس تلق 1 


وتجدر الاشارة . في هذا المجال . الى أن الندوة التي خصصت لناقشة « الفكر الاقتصادي 
الوحدوي وتعثر مسيرة الوحدة » » والتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية قد توصلت إلى تأبيد 
نتائج تحليلاننا السابقة والمتعلقة بفشل مدخل تحرير التبادل التجاري في تحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي . 


(14) المصدر نفسهء ص 41-5٠0‏ . 
(1) المصدر نفسه » ص 41١‏ . 
(59) المصدر نقسه . ص 1ه 3 


ونشير فيها يلي إلى كلمات الدكتور محمود عبد الفضيل في هذه الندوة © : 


« ولكن الفكر الاقتصادي العري انذاك . عند تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وانشاء السوق 
العربية المشتركة » كان إسير التقليد لتجربة السوق الأوروبية المشتركة . ففي قضية مدخل تحرير التبادل التجاري لم 
يكن الفكر الاقتصادي في الحقيقة فكراً عربياً خالصاً . بل كان مقلداً لتجربة السوق الأوروبية المشتركة . ولمذا 
اكتشفنا بعد مدة أن المدخل المذكور لم يكن المدخل الصحيح » . 


وهكذا فلا زال خطر تكرار الخطأ نفسه في التقليد يهدد منباج وأسلوب تحقيق التعاون 
الانمائي بين اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي . 

ويعتقد الباحث بتوافر الحاجة الى اعادة النطر في المنباج الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية 
لأقطار المجلس . وإعادة النظر في اولويات التعاون الافائى . وتحديد تلك النشاطات أو 
القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية في تحقيق الهدف التنموي المشترك لبلدان المجلس التي سبقت 
الاشارة إليه . كا يعتقد الباحث بجدوى تحديد أسس التعاون وفق المنباج الثلائي [76181668 
عمنممم الذي تم الوصول إليه في تحليلاتنا السابقة في القسم الثالث وذلك اذا ما أريد لهذا 
التعاون أن يكون واقعيا محققا الفائدة من تجارب الدول الأخرى . وخاصة النامية » وفي الوقت 
نفسه يحقق الاندفاعة الحقيقية صوب بناء قاعدة الانطلاق الذاتي للتنمية الحقيقية والآمنة خلال 
مرحلة ما بعد عصر النفط . 

ننتقل الآن الى تحديد الملامح العامة لفرص التعاون المتاحة » أحذين في الاعتبار طبيعة 
المتهاج المقترح أعلاه » وطبيعة المرحلة المتحققة في حركة التعاون الانمائي الجارية بين أقطار المجلس 
من ناحية ثانية . 


(107") و ندوة المستقبل العري : الاقتصاديون العرب وتعتر مسيرة الوحدة »» ادارها وليد قرباء المستقبل 
العري . السنة ؟ ‏ العدد ١١‏ ( شباط / فبراير 148 ) . ص 147 . 


يفنا 


الفصّلالتشالدْعشر 


فاق النصاون ا لاسْمَان وَالاأسس 
التعلقة بجدواه النطسفيكة 


مقدمة 

نعرض في هذا الفصل الآفاق المتاحة للتعاون الانمائي بين اقطار المجلس في دائرته شبه 
الاقليمية » مع عدم اغفال الحاجة المكملة ليعض النشاطات التعاونية التي تؤمنها الدائرتان 
الاقليمية والدولية . 


وينطلق تحليلتا للآفاق المتاحة للتعاون من طبيعة المتباج الذي جرى اقتراحه قٍِ الفصل 
السابق بمواصفاته العامة المتكاملة من ناحية . كما ينطلق هذا التحليل من واقع التعاون الجاري في 
بعض نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحيوية » ومن ثم يحدد الاتجاهات العامة التي 
يقترح ان ينطلق صوبها هذا التعاون في المرحلة القادمة من ناحية أخرى . كا يعالج هذا الفصل 
بعض المسائل المهمة التى تمس استراتيجية التعاون الانمائى واقاقه المتاحة في الداثرتين العربية 
والدولية . 
وسنبدأ هذا الفصل بالاشارة الى بعض الجوانب المهمة ذات الطبيعة الاغائية الاستراتيجية » 
والتي يفترض ان تندمج بصورة عفوية ضمن جسد التعاون الانمائي لأقطار المجلس . وما مجدر 
التأكيد عليه » اننا لا نقصد إجراء مسح شامل لفرص التعاون الافائي وأولوياته . في هذا 
الفصل 2 ولكن سينصب اهتمامنا على 2 العام الذي يفترض ان تتخذه حركة التعاون 
الامائي . مستشهدين ببعض القطاعات والنشاطات المهمة . من زاوية إحداث التغييرات 
الهيكلية المهمة في الجسد الاقتصادي الخليجي من أجل تحقيق التنمية الحقيقية . 
أولا : مفاهيم مرتبطة بافاق التعاون الاغغائي 
أفرزت حركة التنمية المعاصرة في بلدان المجلس مجموعة من المفاهيم الأساسية التي يفترض 
أن يتمحور حوها أي جهد للتعاون الانمائى . باعتبارها تصب في قلب الحدف التنموي لإقامة 


انفضا 


القاعدة التي من شأنها أن تجعل عملية التوليد الذاتي للنمو الحقيقي مسألة محققة . وذلك فور 
العبور الى مرحلة ما بعد النفط . ونشير الى هذه المفاهيم الأساسية فيما يلي : 
١‏ دور القطاع المصرفي وأزمة سوق المناخ بالكويت 
أ أهمية القطاع المصرني 

يعتبر القطاع المصرفي بمنزلة القطاع الرائد والمرشح لقيادة جهود التعاون الانمائي كافة ء وفق 
المنطلى المحدد في مواصفات المنباج الذي تم اقتراحه لهذا 0 : أي المباج الذي تتكون 
ارضية مجاله الخيوي و الأقتطاس - الححراق ) دن لانت دوائر رئيسية: الدائرة شبه الاقليمية 
والدائرة الاقليمية والدائرة الدولية ٠‏ كا يتخذ قِ جاتبه الآخر 7 الشكل من اشكال التعاون 
المعبأة لخدمة أهداف اغائية محددة . ذات طبيعة استراتيجية ضمنّ حركة التغيير التدموي الميكلية 
المطلوب إنجازها . 

ترتبط المؤشرات المؤدية الى هذا الاستنتاج المتعلق ببروز إمكانية قيام هذا القطاع بالدور 
الرائد » بكونه يمثل عملية التحويل المكثف لمورد التفط والغاز . أثناء المرحلة الانتقالية الجارية 
( بين عهد ما قبل النفط وما بعده ) من أصل طبيعي في باطن الأرض إلى أصل نقدي يتسم بالوفرة 
النسبية بالمقارنة مع بقية عوامل الانتاج المتاحة . يضاف الى ذلك أن الايرادات التي تحققها 
استثمارات القطاع الماللي سواء ما يتعلق منها بالاستثمارات المالية ( ١126877618‏ ) قصيرة الأجل 
أم الاستثمارات الانتاجية الطويلة الأجل . 

بدأت هذه الايرادات تحتل دوراً رئيسياً ومتصاعد الأهمية باستمرار » كبديل للإيرادات 
الناجمة عن النفط . وذلك كما أظهرته تحليلات موازين مدفوعات الاقطار الأعضاء في المجلس 

يضاف الى ذلك العديد من التطورات الايجابية المتسارعة التي شهدها هذا القطاع ء سواء 
على المستوى الوطني . أو على المستوى الاقليمي الذي انعكس في بروز الكويت كسوق مالية » 
ويروز المملكة العربية السعودية كسوق مالية متخصصة في نشاطات التمويل القائمة على أسس 
الاقتصاد الاسلامي والذي تتسسع دائرة انتشاره وباطراد 5 و تخصص البحرين كسوق نقدية 
اقليمية » ويخاصة من خلال نشاطات مصارف « الأفشور» ( أأمنا عرمطة 01 0١)‏ 


وحتى يتمكن هذا القطاع من أن يلعب دوره الريادي المتاح ينبغي تأمين مجموعة من العوامل 
أهمها : 
- اندماجه في تجرية الأسواق المالية والنقدية العالمية من أجل اكتساب وتطويع التكنولوجيا 


له انظر القصل الرابع من هذا الكتاب 5 


المتعلقة بصناعة المال ( 1193168 0 ل12010511[9) . وتكثيف الجحهد المتعلق بتشاطاتها النوعية 
( الأبحاث . التدريب . التكنولوجيا . . . الخ) . 


تخليص هذا القطاع من سلبيات وفوضى الأعمال الناجمة عن تحقق الوفرة النسبية للموارد 
المالية المتاحة لمختلف مؤسساته . وهي الفوضى التي انتهت ت بأزمة سوق المناخ في دولة الكويت . 
ونظراً لأمية هذه المسألة . فاننا نود إلقاء بعض الضوء عليها . 
أزمة سوق المناخ في الكويت 
تعكس أزمة سوق المناخ الي حدئت في الكويت في آب/ اغسطس ١487‏ خطورة الدور 
الذي تلعبه الموارد المالية التي تحققت بنتيجة القيام بعمليات إنتاج وتصدير النفط وتوليد ايرادات 
تفوق القدرة الاستيعابية لاقتصاديات اقطار النفط الوطنية . فبدلاً من قيام الكويت بتعبئة 
الفوائض المالية التي تراكمت للقطاع الخاص . واستثمارها في نشاطات انتاجية » سواء على 
المستوى الوطني . أو على المستوى شبه الاقليمي لضيق الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق 
المحلي » أو على المستوى الأقليمي أو الدولي . عندما يضيق السوق شبه الاقليمي ٠‏ ولأسباب 
مختلقة عن استيعاب هذه القوائض في استثمارات مجدية . بدلاً من ذلك . بدأت هذه الفوائض 
تتراكم في أيدي حفنة من رجال الأعمال ووجدت طريقها ميسرة للقيام بنشاطات المضاربة المتعلقة 
بالأوراق المالية , وبخاصة أسهم الشركات الكويتية أول ثم أسهم الشركات الخليجية غير 
المسجلة تنما فانا . وساعد الضعف العا م لرقابة السلطات التقدية » خاصة البنك المركزي » 
وكذلك عدم جدية السلطات الاقتصادية 68 ى المشرفة على عمليات تسجيل الشركات المساهمة 
الكويتية والخليجية ومراقبة نشاطاتها في إنجاز عملية تنظيمها ومتابعة نشاطاتها ؛ الآمر الذي انتهى 
إلى حدوث كارثة مالية » أصايت جميع قطاعات الاقتصاد الكويتي بدءا بالجهاز المصرني الذي تورط 
في تأمين المزيد من الموارد المالية للمضارية » ا بالقطاع التجاري وقطاع الانشاءات وغيرها 
من القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بمشكلة السيولة التي نجمت عن سوق المناخ . وبهذا برزت 
الى حيز الوجود الصورة السلبية القائمة لقطاع المال » غير الموجه وغير المسيطر على نشاطاته . ونشير 
فيا يل الى الأسباب الرئيسية هذه الأزمة » ومن ثم نحلل أبعادها والدروس المستقاة منها . 
بدأت الحلقة ما قبل الأخيرة من مشكلة المضاربات المالية المتطرفة في الكويت خلال عام 
5 »:, عندما نشطت حركة التعامل في سوق الأوراق المالية بدرجة كبيرة جدا نتيجة للمضاربات 
ا حادة خلال النصف الثاني من العام نفسه . فبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال عام 
5 حوالى 445 مليون دينار مقارنة بما قيمته 44 4 مليون دينار للعام السابق , أو بزيادة مقدارها 
41 مليون دينار » أي بنسبة لا , ١١١‏ بالمائة ٠»‏ وارتفع المؤشر العام للأسعار بمقدار7 , ١785‏ بالمائة 
بالمقارنة مع عام 26> . ويعود الارتفاع ا حاد في التداول والاسعار الى النمو السريع في السيولة 


زفة ايراهيم العبادلة 3 د[ سوق المناخ في الكويت » ظاهرة مالية غريبة 2 البنوك في الاردث ( جمعية البنوك 
الاردنية ) ؛ السئة اء العدد ؟ ( شياط / فبراير 1١9484‏ 54 


كفنا 


المحلية وبمعدل كبير جداً » والذي ساهمت فيه الحكومة من خلال ما يسمى بأموال التشمين ٠‏ بينها 
عانى الاقتصاد الوطنى من ضعف في الطاقة الاستيعابية والقدرة على تأمين منافذ استثمارية مجدية . 
يضاف الى ذلك ضعف عملية استخدام أدوات السياسة المالية وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة 
الضريبية ٠‏ في الوقت الذي استتخدم فيه الذراع الآخر للسياسة فقط ء والمرتبط بالسياسة 
الانفاقية . كيا اتسمت قاعدة البيانات حول نشاطات. الشركات المساهمة بالضعف الشديد . وم 
تتوفر التشريعات المناسبة التي تحكم عمل السوق المالي ني ذلك الوقت”” . 

ولقد أدى نظام التعامل بالآجل . اي بيع الأسهم مقابل شيكات مؤجلة الاستحقاق الى 
تكدس مجموعة من المطالبات المالية لقيمة صفقات تمت لبيع الأسهم بالآجل . في الوقت الذي 
عانى فيه السوق من عدم وفرة السيولة التي ساهم ف تحققها امتصاص جزء كيير منبا بواسطة 
الشركات العقارية ومعظم البنوك التي زادت رؤ وس اموالها عن طريق طرح تلك الزيادات 
للاكتتاب العام بعلاوات إصدار مرتفعة » قدرت خلال النصف الأول من عام /ا/191 بحوالى ماثة 
مليون دينار » الأمر الذي أدى في النهاية » ضمن عوامل اخرى . الى حدوث الركود » واتكماش 
التداول وانخفاض الأسعار » فبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال ذلك العام 84 
مليون دينار مقابل 455 مليون دينار للعام السابق . 


ونجم عن ذلك اتخاذ الحكومة لمجموعة من الاجراءات لعلاج الموقف . من بينها وقف 
تأسيس شركات مساءمة عامة جديدة الى أن تتمكن السوق من استيعاب الشركات الجديدة التي 
تأسست حديثاً » وعدم زيادة رؤ وس أموال الشركات القائمة الآفي أضيق الحدود . وقد انعكست 
هذه الاجراءات على استكناف أصحاب الفوائض الالية البحث عن مجالات لاستغلانها فكانت 
منطقة الخليج العربي هي المحطة لرؤ وس الأموال الكويتية الباحثة عن الربح السهل السريع ١‏ 
فتأسست مجموعة الشارقة كأول شركة مساهمة خليجية برأسمال كويتي في نباية عام 191/5 » ثم 
تتابعت عملية تأسيس شركات خليجية مراكزها الرئيسية في الخارج وبرؤ وس اموال كويتية الى ان 
بلغ عددهالا١‏ شركة حتى تشرين الاول/ اكتوبر عام 2161/8 ثم وصل تساهل اقطار الخليج. 
وبخاصة البحرين والامارات .» وعدم اخمضاع هذا النشاط لتنسيق خليجي مشترك . 

ونتيجة لعدم اعتراف الحكومة بشرعية تداول أسهم تلك الشركات الخليجية ء لم يتم 
إدراجها في سوق التداول الرسمي » فقام سماسرة غير مرخصين بترويج عملية بيع وشراء تلك 
الأسهم في احد المباني وسط المدينة » والتي سميت بسوق المناخ » أو بالسوق الموازية » التي تتصف 
بعدم وجود قوائم رسمية للأسهم أو لجان تنظيمية تحكم أعماها ٠‏ وتم التعامل بأسهم العديد من 
الشركات التي لا تصدر حتى تقريراً سنوياً عن نشاطاتها » وجرى تسجيل عمليات تحويل الملكية في 
مكاتب الشركات الفرعية في الكويت . 


زشة المصدر نقسه 


وساهمت الحكومة في ضخ مبالغ ضخمة في الاقتصاد الوطني خلال الفترة 19441-194٠‏ » 
وبخاصة للارتفاع الكبير الذي حدث في اسعار التفط وللمرة الثانية خلال عام ٠ ١91/4‏ وتقديم 
الحكومة تسهيلات اثتمانية كبيرة للجهاز المصرني . في الوقت الذي اتبعت فيه سياسة مالية 
متراخخية . الأمر الذي أدى إلى احداث تخمة الغنى الفاحش والتي ترجمت في موجات أخرى من. 
المضاربيات المحمومة ٠‏ وبخاصة فيا يتعلق بالأسهم الخليجية الي جرت تهزئة قيمتها وأصبيحت 
0 أرباحاً كبيرة بالمقارنة مع الأسهم الكويتية » وبخاصة من خلال عمليات البيع الآجل . 
وتفشت ظاهرة البيوعات الآجلة بشكل لم تعهده أي من الأسواق المالية العالمية » ويمعدل فائدة 
خيالي وبشيكات مؤجلة لسنة أ واكثر وتحمل وعدا من المشتري بدقع قيمة السئد للبائع بأكثر من 
قيمته النقدية وقت الشراء بحوالى ثلاث أو أربع مرات . 


واتسعت دائرة التعامل في أسهم سوق المناخ . ولم تنحصر في الموارد المالية التي وفرها الجهاز 
المصرني » بل امتدت للموارد الناجمة عن الصفقات المتعلقة ببيع الاسهم نفسها » من أجل إعادة 
الشراء والدفع الآجل بالإضافة الى التضحية بالعديد من الأصول المملوكة للقطاع الخاص جريا 
وراء الكسب السريع من هذه السوق . 


ونتيجة لذلك كله بلغ عدد الشيكات المؤجلة خلال النصف الأول من عام 48 حوالى 
8 ألف شيك تمثل أثمان صفقات مؤجلة لحوالى 56٠٠‏ من المتعاملين » بلغت قيمتها لا, *؟ 
مليار دينار كويتي ( حوالى ؟4 مليار دولار امريكي ) مما أربك الجهاز المصرني والمالي الكويتي . 
وبعخاصة لدى استحمّاق بعض الشيكات المؤْ جلة المحررة يمبالغ كبيرة وذلك قْ الوفت الذي م 
ترتفع فيه ام كان - . مما اح بالعديدين للبيع بالاسعار السائدة وو 5 
سوق المناخ تتعرض للشلل -- توقف احد كبار المتعاملين عن الوفاء بشيكاته التي ا 
الوفاء وذلك في شهر اب / اغسطس ١487‏ . 


أما الأسباب الكامئة وراء ازمة سوق المناخ » فيمكن ارجاعها بشكل رئيسي الى عدم تبني 
السلطات لاستراتيجية استثمارية تساهم في استيعاب القوائض المالية المتحققة للقطاع الخاص ء 
سواء في السوق الكويتي و / أو الخليجي و / أو العربي و / أو الدولي » بل ساهمت الحكومة في 
تضخيم حجم الفوائض المتحققة لهذا القطاع » وسمحت بتصاعد العملات في سوق المناخ بالبيع 
الآجل وبفوائد خيالية » دون ممارسة أي رقابة فعالة تحول دون تطور عملياتها بالشكل الخطير الذي 
آلت إليه» وتتحمل عملية عدم تحقق التنسيق الخليجي في مسألة الاستثمار جزءا رئيسياً من 
المسؤولية . 


وتشير الارقام المتعلقة بمختلف مؤشرات التعامل في سوق المناخ وما يرتبط به من ممارسات 
الى درجة التطرف والحمى التي أصابت هذا التعامل 3 وعل سبيل المشال وصل «١‏ «خلو, أحد 
الدكاكين الصغيرة الواقعة في سوق المناخ نفسه إلى ستة عشر مليون دينار كويتي » علماً بأن هذه 


فضا 


الدكاكين لا تتجاوز مساحتها 1١‏ متراً مربعاً » لا تجد بعد أزمة سوق المناخ من يطلبها بخمسين 
ألف ديئار© . 

هذا وتعادل قيمة الشيكات المؤجلة التي تم حصرها فور وقوع ازمة السوق بحوالى 7*1 
مليار دينار كويتى . أي ما يزيد على دخل الكويت من النفط لمدة ثلاث سنوات . وقد كان من 
المستحيل على السلطات النقدية والمالية الوفاء بمجموع قيمة تلك الشيكات والتي فاقت في قيمتها 
حجم السيولة المحلية المتمثلة في شبه النقد وحجم الكتلة النقدية ( الحسابات الجارية وحسابات 
الادخار والودائع والنقد المتداول ) والتي بلغت 4١781‏ مليون دينار » ما جعل عملية الوفاء 
بكامل قيمتها بمثابة اجراء غير ممكن'» . وبما يجدر ذكره أن ثلثي قيمة الشيكات المؤجلة #خص 
معاملات ثمانية اشخاص فقط . 

وتؤ كد حقائق تجرية سوق المناخ المرة أعلاه ارتباطها بعاملين رئيسيين . يتعلق العاملٍ الأول 
بالادارة المالية للاقتصاد الوطني الكويتي وبجميع المؤسسات التابعة لها(المصرف المركزي»ء وزارة 
التجارة والصناعة والجهاز المصرني . . . الخ ) التي أظهرت ضعفا في قدرتها على منع حدوث 
الأزمة » ويتعلق العامل الثاني بغياب وجود التعاون شبه الاقليمي والاقليمي والدولي ليتمكن من 
امتصاص المدخرات الفائضة عن طاقة الاقتصاد الكويتى الاستيعابية في استثمارات منتجة . وقد 
احدثت هذه التجربة شرخا في عملية انجاز مهمة تصنيع المال 01803068 ل[917لا180 » كما نبهت 
لمجموعة الشروط الواجب تأمينها لإنجاز هذه المهمة . 
؟ - تطبيقات المنهاج المقترح عن اتجاهات التعاون قْ دوائره الثلاث 

أ- ينبغي تكثيف جهود ونشاطات التعاون الانمائي ضمن الدائرة شبه الاقليمية على الوفاء 
بالاحتياجات النوعية لقاعدة التوليد الذاتي للنمو. وا المر تبطة باستكمال قاعدة البناء التحتي 
لاقتصادياتها الوطنية بمفهومها الواسع الذي يشتمل على نشاطات البحث العلمي واكتساب 
التكنولوجيا . وتنمية الموارد 0 ٠»‏ وتطوير ادارة التنمية ( التخطيط الانمائي . قاعدة 
الاحصاء ات والمعلومات .. . الخ . ) والمحافظة على البيئة . وبالرغم من ان هذه النشاطات تمثل 
بطبيعتها استنزافاً نسبياً للموارد المناحة للتنمية في المدى القصير والمتوسط . فهى الرصيد اللاساسي 
وربما الرصيد الوحيد لضمان تمتين القاعدة الانتاجية التي تتم اقامتها في المدى الطويل . وينبغي ان 
تحتل مسألة تنمية الموارد البشرية النقطة المركزية في محور قاعدة البناء التحتي بمفهومها الواسع 
سبقت الاشارة اليه » وباعتبار الانسان هدف التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه . 


- ان أي استراتيجية استثمارية تستهدف توسيع القاعدة الانتاجية في المدى المتوسط 


(4) « مزيد من الضوء على سوق المتاخ الكويتي »» البنوك في الاردن . السنة ؟ . العذد " ( حزيران / يونيو 
«194). 


(68) المصدر تفسه . 


والطويل الأجل » لا بد لها من ان تتخذ من دائرة التعاون الاقليمى ( الوطن العربي ) أساساً 
لتوجهاتها ء وذلك في ضوء تحليلات الفصول السابقة » التى أظهرت ان مختلف العوامل الناجمة عن 
الضعف الشديد لقاعدة الموارد الطبيعية والبشرية لأقطار المجلس . وصغر حجم اسواقها . 
وحداثة تجريتها التنموية . بالاضافة للاعتبارات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية واقتصاديات الحجم 
الكبير » تشكل مختلف العوامل السابقة قوة ضاغطة باتجاه التعاون ضمن دائرة يتسع مجاها الحيوي 
بحثاً عن ظروف اكثر مناسبة لبناء القاعدة الانتاجية » وتلك تؤمتها الدائرة الاقليمية . 


ج ‏ تطبيقا للمنهاج المقترح القائم على أساس انتقاء بعض النشاطات او القطاعات حتى 
الصناعات الزراعية كأحد القطاعات المرشحة للتعاون الاغائي . بدوائره الجغرافية ‏ الاقتصادية 
الثلاث . وفيا يل مبررات ذلك 


١(‏ ) يؤمن هذا القطاع مصدراً مأموناً للغذاء والمنتجات الزراعية ويخفف من الاعتماد على 
الأسواق الخارجية ( غير العربية ) . 

(” ) تؤمن وفرة الطاقة الرخيصة نسبياً من بلدان المجلس امكانية قيام صناعات زراعية 
متكاملة مع نشاطات الانتاج الزراعي ف الاقطار العربية » وذلك ينطبق بصورة خاصة على تصنيع 
الأسمدة والمبيدات الحشرية ء بالاضافة الى المكائن والمعدات الزراعية كالجرارات وغيرها . 
يضاف الى ذلك إمكانات اقامة صناعات مرتبطة بالثروة السمكية والبحرية في أقطار الخليج مثل 
تغليف وتعبئة الأسماك وانتاج المسحوق السمكي وزيت السمك وصناعة الأدوية القائمة على 
الاعشاب البحرية وبعض الاحياء المائية كالسلاحفاء. وخاصة أن مياه الخليج والمحيط الهندي 
تختزن الحزء الاكبر من موارد الثروة البحرية في الوطن العربي كبا سبق بيانه في الفصل التاسع ؛ 
خاصة ان مشكلة الامن الغذاء ئي اصبحت جزءاً رئيسياً من مشكلة الامن القومي للبلدان النامية ع 
كما ان تأمين الغذاء للمواطنين اصبح عنواناً لتحسين نوعية الحياة للمواطن وخلق مجتمع الرفاهية 5 
ويحد من احتماللات حدوث القلاقل والاضطرابات الداخلية » والوقوع فريسة لضغوط الدول 
الاجنبية المتحكمة في توريد السلع الغذائية الاساسية كما سبق بيانه في الفصل التاسع . 


(" ) يؤمن هذا القطاع عملية استغلال موارد الثروة الزراعية والمائية والبحرية المتاحة » كها 
يساهم في رفع مستوى التغذية وبالتاللي تحسين الوضع الصحي العام للاقطار الأعضاء . وقد 
أظهرت تحليلات الفصل التاسمٍ » أنه على الرغم من وفرة تلك الموارد » فإن معدّل الاستهلاك 
الفردي من الغذاء يعتبر منخفضا بالمقارنة مع المعدلات العالمية ( 4,5 كلغ بالنسبة للسمك مقابل 
كلغ للعالم ) : 

والخلاصة . أن هذا القطاع يحتل مركزاً استراتيجياً من حيث أهميته في التنمية الاقتصادية 
لكلتا المجموعتين ( الخليجية التفطية والبلدان العربية الزراعية ) ولأبعاده السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي سبقت الاشارة اليها في هذا الفصل والفصل التاسع . 


أكننا 


ثانياً : الاتجاهات المقترحة للتعاون القطاعى 


ننتقل الآن للتركيز على بعض المسائل التي تمس فعالية التعاون الانمائي في بعض 
القطاعات » من حيث أهميتها لإحداث التغييرات اليكلية المطلوبة في الجسد الاقتصادي لأقطار 


الجلين:: 
التعاون الصناعى 
تشير التجربة الجارية المتعلقة بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى نجاحها في تأمين 
قاعدة التعاون الانمائي القطاعي وفق المنباج المقترح في هذه الدراسة 3 وذلك فيما يتعلق بالتوجه 
العام لهذه المنظمة كيا سبقت الاشارة اليه في الفصل الخامس ورك اناو عاك يعن العاتل 
التي ما زالت في حاجة لتركيز ضمن توجهات المنظمة » نذكرها فيما يل : 


أ ضرورة إعطاء النشاطات المتعلقة بتطوير البحث العلمي وتطويع التكنولوجيا لخدمة 
ظروف التصنيع في اقطار المجلس بالإضافة لموضوع التدريب, الاهتمام الذي تستحقه ضمن 
نشاطات المنظمة المشتركة . والحاجة قائمة لاجراء مسح لاحتياجات حركة التصنيع الجارية لمثل 
هذه النشاطات المشتركة . وقد لاحظنا في الفصل الخامس توفر بذور هذا الاهتمام من قبل أقطار 
مجلس التعاون الخليجي . ولكن فعالية هذا الاهتمام مرهونة بالتطبيقات الفعلية لنشاطاته . 

ب - إن كون منظمة الخليج للاستشارات الصناعية شبه اقليمية لا ينبغي ان يجعلها تغقل 
اهمية التعاون الصناعى ضمن الدائرة العربية الاقليمية » والتى أثبتت الدراسات التى اجراها 
متولي0 الحاجة الى السوق العربية الواحدة لتأمين جدوى تصنيع العديد من المنتجات 
الاساسية والهندسية . كما ينبغي هذه المنظمة ان توجه اهتمامها لمسألة التعاون الاقليمي في اقامة 
الصناعات الزراعية في ضوء العوامل التي سبقت الاشارة اليها » وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية 
للتنمية الصناعية التابعة لجامعة الدول العربية . 


؟"- التعاون فق بناء قاعدة العلوم والتكتولوجيا 

رغم قيام اقطار المجلس ببذل جهود مختلفة تجاه بناء هذه القاعدة ودعت متفاوتة , ال ان 
العديد من المشاكل والحاجات الانائية ما زالت قائمة وتستلزم تكثيف برامج التعاون حوها . 
وخاصة لضعف التطبيقات العلمية والتكتولوجية المتعلقة مها . ا ات ينطبق » وعلى سبيل 
المثال » على موارد المياه وادارة موارد الثروة البحرية والتنمية الزراعية . بالاضافة للتكنولوجيا 
المتعلقة بتحلية مياه البحر واستغلال الطاقة الشمسية وتكنولوجيا الصناعات البتروكيمائية » 
والمحافظة على البيئة من التلوث . 


(5) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب . 


لان 


وينبغي التأكيد على أن التوجه العربي الخليجي المشترك لبناء قاعدة العلوم والتكنولوجيا من 
أجل التنمية » يجب أن يرتكز الى تقويم مشترك لطبيعة وخصائص النشاطات العلمية والتكنولوجية 
الي تتناسب واحتياجات التنمية وامكاناتها المتاحة . ونشير في هذا المجال الى ان عدم وجود 
مشكلة سكانية في أقطار المجلس يسهل عملية التطبيق التكنولوجي بدون التخوف من احتمالات 
البطالة » ورغم ذلك . فإن نقص القوى البشرية الماهرة لدى هذه الاقطار قد يستلزم استيرادها 
لتأمين عملية اختيار التكنولوجيا المناسبة وإدارتها وصيانتهاء. وذلك لأنه لا تبدو هناك حلول هذه 
المشكلة إلا في المدى المتوسط على أحسن تقدير © 


وفي الوقت الذي تتركز فيه احتياجات المدى القصير لعلوم التكنولوجيا على تأمين القدرة على 
اختيار التكنولوجيا المثلى التي تناسب أوضاع اقطار المجلس والتفاوض على افضل شروط للشراء » 
بالإضافة الى ادارة التكنولوجيا المناسبة بعد تركيبها واقامتها . فإن احتياجات المدى الطويل يمكن 
تلبيتها من خلال التعليم النظامي في معاهد التعليم العالي والتدريب العمل واقامة مراكز 
ومختبرات الأبحاث العلمية0*) وكل ذلك يستلزم تعاوناً في الدائرتين العربية والدولية . 

تعتبر كل هذه النشاطات بممنزلة محطات اساسية ينبغي ان يتجه جهد التعاون شبه الاقليمي 
صوبها » مع الأخذ في الاعتبار أن للتعاون مع الدائرة الدولية أهمية خاصة كما سبق ان لاحظنا في 
محالات شروط استيراد التكنولوجيا وادارتها وتشغيلها وصيانتها وتدريب الكوادر الوطنية على 
ذلك . وتغذية مراكز البحث العلمي والجامعات ببعض الخبرات غير المتوافرة . 
التعاون في الثروة السمكية 

بالرغم من وفرة موارد الثروة السمكية التي تختزنها المياه التي تطل عليها اقطار المجلس ء 
سواء في الخليج العربي او خليج عَمان أو المحيط الهندي أو بحر العرب , وبخاصة بالنسبة لسلطئة 
تمان كما سبق بيانه في الفصل الثالث» الآ أن تجربة تنمية هذه الثروة سجلت استغلالاً مفرطاً أدى 
الى نضوب جزء رئيسي من ثروة الجمبري كا سبق بيانه . وهذا الوضع يستدعي معالحة مسألة 
التعاون في المشاريع الانتاجية المشتركة بحذر شديد» وفي الوقت نفسه تركيز التعاون في استكمال 
البناء التحتي اللازم لتنمية موارد هذه الثروة في كل بلد من البلدان الأعضاء » وذلك يعني تكثيف 
الجهد المشترك صوب اقامة مراكز البحث العلمي والتدريب . لذلك فإن مشروع دبي شبه 
الاقليمي لمركز أبحاث ا ة في الطريق الصحيح . 


(7) المملكة العربية السعودية ء « الورقة القطرية .» ورقة قدمت الى : اتحاد المراكز العربية للبحث العلمى ١‏ 
الامائة العامة » الندوة التحضيرية لمؤْتمر الامم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية » بغداد . ايار / 
مايوم191 . ص 3154 . 

(4) المصدر نفسه . ص 7١7‏ . 


كينا 


أ- نظراً لمساس عملية استغلال موارد الثروة البحرية بموضوع السيادة على المياه الاقليمية 
التابعة للدولة . فقد أظهرت سلطنة عمان ‏ وهي من أغنى الاقطار الاعضاء في موارد هذه الثروة - 
حماساً ضعيفاً تجاه عملية التعاون في نشاطات مشتركة للصيد وما يرتبط به من نشاطات انتاجية » 
واثرت القيام بتنفيذ مشروعها الوطني المتعلق « بالشركة الوطنية للأسماك » كما فضلت السلطنة 
الاستعانة بالشركات اليابانية والكورية في عمليات صيد الأسماك لتدعيم اسطول الصيد العماني 
خلال الفترة منذ عام 191/8 - 191/4 . 


ب كانت النتائج الأولية لبعض الدراسات الي نجمت عن المشروع الاقليمي مسح وتنمية 
الثروة السمكية في بلدان الخليج . والمتعلقة بجدوى إقامة مشروع مشترك للصيد الجارف -اهاه,] 
© 170 . غير مشجعةء حيث تبين أن : « الدخل الصافي من العمليات الجارية يعتبر منخفضاً جدا , 
رغم أن الحسابات التي اجريت لم تأخذ في الاعتبار نفقات اقامة التسهيلات على الشواطىء وتكاليف التسويق » 
وعليه » فإن مثل هذه العمليات لا تبدو مغرية من الناحية التجارية »(© . ْ 


وتقترح هذه الدراسات الاهتمام في البداية بعمليات الصيد الاستكشافية على نطاق صغير » 
يتضمن من أربع الى خمس سفن ء ولمدة تتراوح من ستتين الى ثلاث ء وذلك قبل الشروع في أي 
عمليات للاستغلال التجاري على نطاق واسع". وما زالت الحاجة قائمة لتأمين المزيد من 
المعلومات حول المخزون الحقيقي هذه الثروة ومختلف العوامل المحيطة باحتمالات استغلاها . 
يضاف الى ذلك ضرورة معرفة مدى تأثير نشاطات الصيد الجارف على المستوى التجاري على 
النشاطات التقليدية لصائدي الأسماك9" . 


ج- نويد تحليلاات الفصل الثاني صرورة تركيز جهود التعاون الاغائى نشية الاقليمى ف 
ميدان تنمية الثروة السمكية على اقامة وتقوية القاعدة الطيكلية للتنمية يمفهومها الموسع لتشمل 
النشاطات التالية : 


١9‏ ) ادارة التئمية ( التخطيط » قاعدة الاحصاءات والمعلومات 3 التدريب والتعليم د 
الخ ) . 


3 القيام بمسوحات وأبحاث مشتركة في مجالات المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها‎ ) 5١ 


(8) أداملق مه فبك بممصتجزافط قء ,[80] ممتامعتمقو0 لقرطاننتروخ لم ممه ,[لاانا ] قممنتدلة لمفاتدنا 
- نان201) ,كاانا168! ,لمد10واعق8» :1 اهم «ر. [.لا ,تلزنا أن عامولالا م”طا من مومهة دوعق أعوزورط ونا مأ مكترم مام وصأاوم 
871 )0.10 ,1979 أكناوسية 21 بأموزممط 60أمولو 0 00 لأعبان5 كقنرع اذا أأنت «ركعدم ناخ لمم ممه لبج كريماة 

/278(. 

قدّرت الارياح الجارية (5ا]ه0»م ودنات,هم0) بحوالى 687٠٠٠٠١‏ دولار بالمقارنة مع اجمالي قيمة رأس المال المطلوب 
استثماره في المشروع والبالغ ٠‏ مليون دولار مما يعني ان نسبة العائد تقل عن 5 بالماثة . 

٠8١ (‏ )المصدر نفسه . ص ٠١‏ . 

. ” المصدر نفسه . ص‎ )١١( 


نس 


وللأمم المتحدة دور حيوي في هذا المجال . ولمركز أبحاث موارد الثروة المائية الذي يقام في دبي 
بدولة الامارات بمشاركة أقطار الخليج أهمية كبرى في تنفيذ هذه البرامج 3 كيا سبق ذكره : 

(" ) يققف التعاون في مواجهة اخطار التلوث على رأس الاولويات المتعلقة بمشاريع التعاون 
العربي الخليجي . خاصة في المرحلة الراهنة وذلك بهدف حماية موارد الثروة البحرية بشكل عام , 
والثروة السمكية بشكل خاص . وتزداد أههمية هذا النشاط الراهنة في مواجهته للأخطار الجسيمة 
التي تهدد منطقة الخليج والتاجمة عن تسرب النفط من الحقول الايرانية 1 

( 5 ) تصميم نظام مشترا شد كَُ 2 يق الثروة السمكية بين الاقطار الأعضاء . 

( © ) يعتقد بأن كلاً من سلطنة عمان ودولة الامارات المتحدة تستحوذ على المراكز الاكثر 
أهمية لتنمية الثروة السمكية » خاصة من زاوية الوارة المجاحة يها توغر عزية كل من الكويت 
والبحرين وقطر لإدارة تنمية هذه الثروة على اساس شبه اقليمي المشورة التي تكفل قيادة عملية 
تنمية مأمونة ولمورد متجدد . وتوفر الطبيعة الجغرافية المتداخلة لحدود هذين القطرين دافعاً قوياً 
لإاحداث نوع من التعاون المتقدم بين نشاطات تنمية الثروة السمكية في كل من البلدين 5 


- التعاون في تنمية الموارد البشرية 

عندما تجتمع الظروف والاوضاع المتعلقة بضعف قاعلة الموارد الطبيعية » باستثناء موارد 
الثروة ال هيدروكربونية والى حد ما الثروة السمكية » ومع التخلف الشديد لمستوى مواردها البشرية 
بالمقارنة مع الاحتياجات الكمية والنوعية للنشاطات الاقائية في أقطار مجلس التعاون الخليجي . 
تصبح مسألة التوجه المكثئف صوب تنمية موارد الثروة البشرية مسألة لا تمس الاهداف الاغمائية 
الطويلة الأجل فقط . بل تومن تحقيق أهدافها في المدى المتوسط . وعليه ء يبدو ان التعاون شبه 
الاقليمي الموجه لتنمية الموارد البشرية من خلال المشروعات والبرامج المشتركة المتعلقة بالتعليم 
بجميع مستوياتة » وشخاصة التعليم ال . هذا التعاون يحتل 
مركزا محورياً مهأ ضمن الاحتياجات الاغائية المشتركة للاقطار الاعضاء . 

وبالرغم من ان الفكر الاقتصادي بدأ يعطي مسألة الاستثمار في الموارد البشرية بعدها 
الحقيقي المتعلق بمردودها المباشر وغير المباشر على الاقتصاديات الوطنية الا انه لم يكن عادلاً » 
ولفترة طويلة سبقت ٠‏ نتيجة المغالاة في التركيز على مسألة الاستثمار في نشاطات الانتاج 
السلعى”" . فقد أخذ الفكر الاقتصادي المعاصر يربط بين مسألة الاستثمار في الموارد البشرية أو 
رأس المال الانساني وبين رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني . سواء من خلال توجيه جزء من 
الموارد المالية المتاحة صوب هذا النشاط الاستثماري » او فيا يتعلق بتأثير هذا الاستثمار على زيادة 
فرص الاستثمار في قطاعات الانتاج السلعي9" . 

(؟١)‏ وذلك لأن حساب العائد على الاستثمار في قطاعات الانتاج السلعي يتسم يدرجة اكبر من الدقة . 

(1) ممنافلعااعنهما ممه «متامرمممه0 لقموزوة8 ,لاتعهمدت 6نثاممعطف» ,حموانيه" .8 ممع متكامما .الا 


56.1 ,1 .0ل , ولمع عماجت أه برانعرو بطملا) تدع جرم ماعنء 17 ليبق برع عاك إن أمنصينه 1‏ «رأانات هذا أن كماهاك طويةق مطاما 
.257 .م ,(1976 وممم5) 


تذدكنا 


ولاه ٠‏ فإن الس - 00 2 بارضا الى 0 تنمية 4 الزارد البشرية 5 
عال ' 


ويلاحظ في هذا المجال . ان أقطار المجلس قامت بإيلاء هذه المسألة بعض الاهتمام الذي 
تضمتته خططها الانائية » فعلى سبيل المثال اشارت خطة التنمية السعودية الثالشة ١94٠ ١‏ / 
1985-١‏ / 1986 )الى ان : « تنمية الموارد البشرية السعودية تقف في قلب عملية التنمية » » 
ونتيجة لذلك فقد خصصت الخطة للتعليم العام والعالي ولتعليم المرأة محصصات هامة ضمن 
محصصات قطاع تنمية الموارد البشرية . 

ورغم ذلك . فما زالت تسود الاتجاهات السلبية هذا القطاع الحيوي , تلك الاتجاهات التي 
سبق تحليلها في الفصلين الرابع والتاسع . ويمكن ان نشير» ضمن السياق الحالي للبجث . الى 
الاتجاهات التالية التى ما زالت سائدة : 

أ- ما زالت نسبة الأمية مرتفعة في جميع الأقطار الاعضاء . ورغم ذلك فان التركيز متجه 
صوب التعليم العالي واقامة الجامعات على النمط الغربي 


ب هناك بعض المؤشرات التي تدل على تعرض العديد من مشاريع البحث العلمي 
والتدريب لسوء في التخطيط . مما يؤدي الى النيل من جدواها التطبيقية » سواء على المستوى 
الوطنى أو شيه الاقليمى . والدرس المتعلق بتجرية « المركز شبه الاقليمى للتدريب على مصائد 
الأسماك بالكويت » شاهد على ذلك . وبخاصة لأنه يعكس التخطيط لإقامة برامج تدريبية لفئة 
من العاملين في قطاع الثروة السمكية » غير موجودة . وهي الطبقة الوسطى ء ولم يوجه برابجه 
لخدمة الصيادين والعاملين في ادارة تنمية الثروة السمكية في الاقطار الاعضاء . وهما الفئتان اللتان 
في امس الحاجة للتدريب 8 


ج ‏ بالرغم من شمول الاتفاقيات الموقعة مع شركات اجنبية لإقامة مشروعات مشتركة مع 
حكومات اللا ء لنصوص تتعلق بتدريب مواطني هذه الاقطار . وخلق مهارات إدارية 
جديدة تستطيع ادارة مثل هذه المشروعات مستقبلا » الا ان تجربة التعامل مع مثل هذه المشروعات 
تثبت عدم جدية متابعة بعض حكومات الاقطار الاعضاء للجهد الحقيقي الذي يصر على تنفيذ 
ذلك » الامر الذي أذى الى حرمانها من العديد من هذه الفرص2 . 


)١ 5(‏ .1,60 .ام رأف سماو ل إلنار) أععم4 درمواص عوولا-ب؟ موتطهكم ألنيد5 1150 16 » رومممل- مومع لتوييونا 
.68 .م ,(1981 #وطمع0) 1 

. انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب‎ )١185( 
رغم شمول الاتفاقيات الي وقعت مع العديد من الشركات الاجنبية العاملة في حقول تنمية الزراعة‎ )18( 
والثروة السمكية في سلطتة عُمان على بنود تتعلق بتدريب الكوادر العثمانية 2 إل انه لوحظ عدم تحقيق الفائدة المرجوة‎ 
من ذلك خلال الفترة 1941/7 - 1417/4 . وريما يعود ذلك الى نقص الكوادر المتوفرة لاكتساب الخبرة اللازمة من العمالة‎ 


الاجنبية . 


انا 


د ما زالت نسبة مساهمة المرأة العربية الخليجية تعتير من أدنى نسب المساهمة في العالم » 
ففي الكويت على سبيل المثال ء ساهمت المرأة الكويتية بما نسبته 6 بالمائة من اجمالي العمالة الوطئية 
في الكويت وما نسبته ؟” بالمائة من اجمالي العمالة الوطنية وغير الوطنية في الكويت . وذلك خلال 
عام ”© , 


ه _ما زال ميل المواطن العربي الخليجي متججها صوب الأعمال التجارية احرة أو الاعمال 
الحكومية الرسمية ذات الواجهة الامتيازية » وهذا الأمر يقف معوقاً زقدسا في طريق تنمية الموارد 
البشرية . كيا ينعكس في عدم الاقبال على العديد من فرص التعليم والتدريب المتاحة في بعض 
الأقطار الأعضاء .كه تسود روح الاعتماد على العمالة المستوردة في القيام الفعلي بالأعمال المطلوبة 
والقي تستدعي جهداً لإنجازها ٠‏ بينما تميل بعض فتئات المجتمعات الوطنية الى الاكتفاء بممارسة 
الوظيفة الامتيازية المتعلقة بالتوقيع 5 


والخلاصة . أن مسألة تنمية الموارد البشرية » لا مل بمجرد إعلان النيات أو تقرير 
المخصصات والمشروعات ضمن خطط التنمية » وانما تعتبر احدى المسائل الصعبة التحقيق » 
والتي تستلزم تعبئة رسمية وشعبية حقيقية تساهم في تغيير نمط السلوك الانساني وغرس مفاهيم 
احترام العمل المنتج ٠‏ ومتابعة برامج تنمية رأس المال الانساني بجهد حقيقي مثابر . والتعاون 
المشترك في هذا الاتجاه يصيب قلب الهدف التنموي المشترك الذي سبقت الاشارة اليه . 


التعاون في تطوير ادارة التخطيط الاماني 


أظهرت التحليلات السابقة للوضع المتعلق بإدارة التنمية والتخطيط الضعف العام الذي 
تعانى مله يع اقطار المجلس ويدرجات متفاوتة(18١)‏ كا تؤكد الممارسات التطبيقية 
المتعلقة بتجربة التنمية في أقطار الجلس على اعتيار هذا الوضع عدا المعوقات الميكلية التي تواجه 
حركة التنمية فيها؟"© . وعندما تفتقر الاقطار التي يجمعها نظام للتعاون شبه الاقليمي أو الاقليمي 
الى ادارة تنمية فغالة قادرة على ادارة وتوجيه نشاطات التنمية ضمن اطار اقتصادياتها الوطنية » فإنها 
تكون بذلك فاقدة لقاعدة رئيسية من قواعد التعاون الانمائي الفعال7" . 

زفنة آأنات) طهعق :91 6561160)م 61مهم «,آآنات 356 مأ كومناعمزم2 لمع كممعاممع3) ,واو محوااء ,رمقوجوع] بقمول؟ 
-2»6 ,518165 أأدات) مطأ تر ألم مملت06] م0 أعهممم| ,نم1 لتق كعمو !0 00 0م577 ,(بوأو)رع) وماحجوت عوألن50 

.2 .م ,19862 عوممك0 ,)ها 

(14) انظر القسم الاول من هذا الكتاب . 

(14) لقد ساهم الضعف الشديد لأجهزة ادارة التنمية في سلطنة عُمان ء خاصة خلال تجربة الخطة الخمسية 
الاولى 191/5 19448٠‏ ء الى تعثر عملية انتقاء المشروعات بالاضافة الى حدوث معوقات كبيرة في التنفيذ . كان من 
شأنها تأخير تنفيذ العديد من المشروعات » او تنفيذها بتكاليف عالية جداً . وقد عمقت هذه التجربة التي عايشها 
الباحث ٠‏ القناعة الراسخة بأهمية وضع مسألة تنمية كفاءة ادارة التنمية وتنظيمها ورفع مستواها على أعلى درجات سلم 
الاولويات ضمن اي توجه ائمائي ف الاقطار النامية » وان كان ذلك بدرجات متفاوئة من الاهمية والخيرة من قطر 
لآخر. 

زحضة 0 70147141 « بقع كم أكولالا مأ ومنتقكوهام! إهومنوه] ها تأعموجصريق لنهاو5» بومومهطة .0. © 
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وعليه » فإن على هذه المجموعة ان توجه جزءاً من اهتماماتها شبه الاقليمية صوب بناء 
وتطوير ادارة التنمية بصورة خاصة . والادارة العامة بشكل عام . بالاضافة الى ضرورة شروعها 
باتخاذ الخطوات الاولى صوب تنسيق خطط التنمية لديها . 

وفيما يتعلق ببناء وتطوير ادارة التنمية والإدارة العامة » تحتل مسألة تمتين قاعدة البيانات 
والاحصاءات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والاجتماعية » وإحداث نوع من الانسجام في نوعية 
البيانات والإحصاءات التطبيقية التي يجري تبنيها » تحتل هذه المسألة دوراً بالغ الأهمية بالنسبة 
لمستقبل التعاون الاغمائي فيها بينها . وخاصة ان العديد من الفجوات ما زال قائماً في قاعدة 
البيانات والاحصاءات المطلوبة . وتمثل هذه الفجوات معظم النشاطات . ابتداء من دراسات 
البيئة والمناخ مروراً بالدراسات البحرية والمسوحات المتعلقة بالموارد المائية والزراعية والصناعية. 
بالاضافة للموارد البشرية والقوى العاملة والاحصاءات المتعلقة بموازين المدفوعات2"7 ؛ وعليه » 
فلا بد من اقامة جهد مشترك لعلاج جميع الفجوات المتحققة في هذه القاعدة بهبدف الوصول الى 
وضع اسلم يمكن من دراسة جدوى المشاريع الاغمائية المشتركة واستطلاع فرص التنمية المختلفة 
لدهاء وكذلك لتسهيل عملية التنسيق الاغائى المطلوب والذي يصعب تحقيقه يدون هذه القاعدة 
المتكاملة من حيث بناؤها المعلوماتي . 00 

ويقترح لتحقيق ذلك . الشروع في اجراء مسح شامل للوضع المتعلق بقاعدة البيانات 
والدراسات والمسوحات والاحصاءات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية » واجراء 
تقويم ها يمكن من تحديد الفجوات القائمة فيها » ومن ثم تبني برنامج مشترك لمواجهتها وتأمينها . 
وتعتبر هذه الخطوة أساسية على طريق بناء بنك المعلومات شبه الاقليمى الذي يعتبر احد 
المشروعات التي لاغنى عنها في هذا المجال . كما يتوقع ان يرتبط مثل هذا البرنامج بعناصر متكاملة 
تستهدف تنفيذ مجموعة من النشاطات العلمية والتدريبية الرامية الى توفير الخبرة الفنية اللازمة 
لإدارة مثل هذه القاعدة المعلوماتية . 

وبالرغم من وجود نقص كبيرفي الدراسات والمسوحات المطلوبة » الآ انه ينبغي التأكيد على 
ضرورة حصر جميع التقارير والدراسات التي تختزنها أدراج مكاتب العديد من المؤسسات والمكاتب 
الوطنية والاقليمية والدولية » للاستفادة والانطلاق منها لمتابعة البرنامج المشار اليه أعلاء » 
وتحريرها من الظلمة التي تكتنفها » واخراجها الى النور . 

وفيها يتعلق بالخطوة الأولى المطلوبة لتنسيق خطط التنمية لدى الاقطار الاعضاء , يمكن تبني 
مجموعة الاجراءات التالية والتي تؤكد على انها تستهدف التمهيد المستقبلي لعملية التنسيق 
التخطيطي أو البريجة المشتركة لمشاريع التعاون الانمائي . 

أ- الاتفاق على تحديد موعد مشترك للبدء في مخطط التنمية في الاقطار الأعضاء . ويلاحظ 


(١؟)‏ انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


لمانا 


ان ذلك قد اتبع » بدون تنسيق مسبق ء من قبل كل من المملكة العربية السعودية والكويت 
وسلطتة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة . 


ب - توحيد نظام جدولة الاحصاءات والمعلومات وعلى أساس التفريغ الدوري هذه 
المعلومات . ويقترح ان يتم ذلك من خلال وحدة احصائية ضمن جهاز مجلس التعاون الخليجي . 


د توحيد مقاييس دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الاغائية » وتأمين المعلومات 
المشتركة . ويرتبط بهذه المسألة ضرورة تدريب الكوادر المتخصصة بموضوع تقويم جدوى 


ه ‏ إقامة برامج مشتركة لتدريب المخططين والاحصائيين ل وكذلك تنمية وتطوير المهارات 
المتعلقة بوظائفها ف ادارة شوؤّون التنمية وإقامة علاقات تعاون مع امو سسات الدولية المخته 0 قِ 
هذا المجال . 


و - محاولة بريحة مشاريع التعاون الانمائي التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية لكل قطر ولا 
تتعارض مع هذا المبدأ . 


التعاون في الشؤون النقدية والمالية 


نتيجة للدور الرائد الذي يفترض ان يقوم به القطاع المصرفي ء سواء في] يتعلق بالتنمية 
الاقتصادية على المستوى الوطنى , او في| يتعلق بالتنمية شبه الاقليمية من خلال التعاون المالي 
والنقدي . وذلك في ضوء مختلف العوامل المؤيدة لهذا الدورء وقد سبقت الاشارة إليها » يبدولتا 
ان دور هذا القطاع يجب أن يتمحور حول ثلاثة اتجاهات رئيسية : 


ادارة النشاطات التعاونية 


وذلك باتجاه تمتين القاعدة الهيكلية . أو بناء الجانب النوعي للنشاط المصرفي في الاقطار 
الأعضاء ويذلك فهو يلبي من ناحية احتياجات التنمية الوطنية وشبه الاقليمية » كما ويساهم في 
الوقت نفسه في تجنيب هذا القطاع الاندفاع صوب نشاطات مخريبية كنشاطات سوق المناخ 5 الي 
سبقت الاشارة اليها » ويترتب على ذلك أن تعطي برامج التعاون المصرفي اهتماماً خاصا لمشاريع 
التدريب والتعليم لخلق كوادر مصرفية فعالة وريادية . والتطبيق المشترك لأساليب الإدارة 
الحديئة » وتعتير استعمالات التكنولوجياالمعاصرةمسألة ذات علاقة مباشرة في هذا المجال . 


ينانا 


ب - التخصّص ف النشاطات الالية والنقدية 


على اقطار المجلس ان ترعى حركة التخصص هذه التي تعطي للمملكة العربية السعودية 
دوراً ريادياً في إحياء التطبيق الاسلامي للنظام المصرفي . وذلك كما أظهرته نشاطات البنك 
الاسلامي للتنمية في جدّة » كا سبق ذكره وبخاصة تبنيه لخطة تتعلق باقامة العديد من البنوك 
الإإسلامية في أنحاء مختلفة من العالم الاسلامي وانشاءه لمعهد التدريب والبحوث التابع له 
الذي يستهدف معالجة مسألة التطبيق المصرفي الاسلامي . 

كما اظهرت حركة التخصص المذكورة دوراً ريادياً للكويت في مجال الإقراض طويل الأجل 
أو سوق المالء والذي تطور الى المدى الذي أصبح بلسي يبد ورا ملحوظاً ف اصدار السندات 
المقومة بالدينار لإإقراض العديد من الدول المتقدمة والنامية . كا شهد هذا السوق تطوراً ملحوظاً 
على المستوى شبه الاقليميى عندما تم وضع أنظمة تسمح بالتجارة في أسهم الشركات الخليجية . 
فقد تم الترخيص لشركتين خليجيتين للتعامل في بورصة الكويت وذلك من قبل لجنة الاوراق 
المالية 2« منذ ” أذار/مارس 514" 3 وهما شركة الخليج للاستثمارات العقارية ومقرها ف 
عجمان بدولة الامارات المتحدة » وشركة الخليج للتنمية الرراعية 8 

وقد حددت لحنة الاوراق المالية مؤخراء» الشروط التي يسمح يموجيها للشركات الخليجية 
التعامل مع السوق المالى الكويق 3 وهي كما يلي 9" : 

١ (‏ ) أن يكون مقرها احد اقطار مجلس التعاون الخليجي . 

(؟7 ) يجب أن يكون قد مر على تأسيسها عامان كاملان ‏ 

( 7 ) تحقيقها لنسبة من الأرباح لا تقل عن ٠١‏ بالمائة في أخر موازنة لها . 

( 4 ) التزام الشركة بتطبيق الانظمة التي تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وعن لحان 
السوق المالي كافة . 
ويخاصة من خلال النشاطات التابعة لوحدة النشاطات المصرفية الأفشور ( لا081 ) . تلك 
النشاطات التي تنحصر في : « تلك البلدان أو المناطق التي قامت بعملية جذب فعلي لأنشطة المصارف الدولية 
( غير المقيمة والتي تحتفظ بموجوداتها والتزاماتها بالعملات الأجنبية ) وذلك عن طريق إلغاء او تخفيض القيود والضرائب 
والرسوم المطبقة على الانشطة المصرفية الوطنية ء بالنسبة للأنشطة الدولية و9" , 


(؟7)انظر : القبس ( الكويت ) . ©#/ ”" /١981١ا.‏ 
(77) وزارة التجارة الكويتية ( معلومات شخصية ) . 
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انا 


وتعتبر البحرين احد المراكز الواحد والعشرين المتتشرة في اتحاء العالم والمتخصصة في هذا 
النشاط المصرفي . وتعكس المؤشرات المتعلقة بنشاطات البنوك العاملة ضمن وحدة الافشور 
البحرانية . هذا الاتجاه التخصصي . فقد تضاعفت اصول جميع البنوك العاملة في البحرين خلال 
الفترة بين عامي//91١و1641/8‏ في ظل بيئة نقدية عالمية تم من خلاها ارتفاع نصيب مراكز الافشور 
من سوق التعامل بالعملات الدولية . فبينه) كان نصيب هذه المراكز ضتيل خلال عام 6 وذلك 
من صافي مجموع قيمة التعامل في سوق العملات الاجنبية التي بلغت 4 مليارات دولار » فقد ارتفع 
نصيبها من هذا المجموع والذي بلغ ه/ا” مليار دولار خلال عام 194178 الى ما قيمته 46 مليار 
دولاره*") , 


وبما يجدر ذكره ان عملية الاتفاق شبه الاقليمى على رعاية تخصص البحرين في هذا المجال 

٠‏ بالاضافة الى الشواهد العملية المذكورة اعلاه . على خطورة تعدد مثل هذه المراكز في وقت 
وصلت فيه نشاطاتها » على المستوى الدولي . الى مرحلة التشبع » الامر الذي يخشى معه. في 
حالة تعدّد المراكز ضمن اطار مجموعة اقطار الخليج . ان يؤدي الى منافسة هدامة . 

والمحلل لمدخلات نشاطات وحدة الافشور البحرانية لا بد ان يلاحظ انها نمت بفعل مصادر 
الاموال الخليجية والعربية العامة التي اتيحت لهذا النشاط من ناحية ٠‏ كما لعبت خبرة المؤسسات 


المصرفية العالمية التي فتحت لها فروعاً في البحرين دوراً مهما في نمو وتطوير هذا السوق من ناحية 
ثأنية . وهذا دليل آخر على اهمية البعد الاقليمى والدولي للنشاطات المصرفية في المنطقة . 


- استراتيحية للتعاون النقدي 


على التعاون المصرفي . ان يرتكز الى استراتيجية للتعاون النقدي تأخذ في اعتبارها عوامل 
عدة منها : 


١ (‏ ) التركيز في هذه المرحلة على أبسط مراحل التعاون أو التكامل النقدي . وترتكز هذه 
المرحلة على اقامة المؤسسات المصرفية المشتركة » سواء في ميدان البنوك التجارية أو المؤسسات 
الاستثمارية المشتركة . فقد أثبتت مشاريع البنوك المشتركة التي اقيمت خلال فترة السبعينات 
نجاحها . فعلى سبيل المثال . نجح بنك الخليج في تدعيم وجوده في اسواق النقد والمال الدولية » 
وقام برفع رأسماله من 4٠‏ مليون دينار ببحراني الى ٠‏ مليون دينار » وزادت أصوله خلال عام 
عن ثلاثة مليارات دولار » وحقق أرباحاً بلغت قيمتها ١6‏ مليون دولار ( بنسبة ١5‏ بالمائة 
من رأس المال ) » كما وصلت قروضه الى ما قيمته ١١7‏ مليون دولار » توزعت بين أقطار الخليج 
للقطاعين العام والخاص بما قيمته 585 مليون دولار ( ١6‏ بالمائة ) وبين الاقطار العربية بنسبة 
/, *"” بالمائة , بالاضافة الى اكتتاب البنك في الاوراق المالية بما قيمته © ملايين دولار © . 


. المصدر نفسه‎ )١6( 
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وفيما يتعلق بالمؤ سسات الاستثمارية المشتركة ١‏ تعتبر خطوة تأسيس هيئة الاستثمار 
الخليجي . خلال عام 1١96417‏ وبرأسمال قدره ؟ مليار دولار . بمنزلة جهاز مشترك لتعبئة الفوائفض 
المالية أو المدخرات المتحققة لأقطار المجلس تمهيدا لاستثمارها لمصلحة توسيع قاعدة الاقتصاد 
الخليجي . ويقترح أن تتينى في استراتيجيتها الاستثمارية منهاج التعاون الانمائي المقترح نفسه 
والقائم على اساس التركيز على بعض النشاطات أو القطاعات ذات الطبيعة والأهمية 
الات الس يعارن اسه الا اشر الا » شبه الاقليمية والاقليمية والدولية . وبينما 
يقترح أن يتركز توجه المؤسسات في مجالات العمل ضمن الاطار شبه الاقليمي على المشروعات 
اليكلية » في ضوء ما سبق بيانه ٠‏ يقترح ان تتخذ المشروعات المشتركة الاغمائية ذات الطبيعة 
الانتاجية من الاقليم ( الاقطار العربية ) مستقراً لمعظم استثماراتها الانتاجية . بينها يجب ربط 
الاستثمارات في الدائرة الدولية بإمكانيات اكتساب العلم والتكنولوجيا وعدم حصر م 
بمسألة المردود المالي هذه الاستثمارات في هذه الدائرة . 


(؟ ) عدم التفكير . في المرحلة الحالية على الأقل . في اقامة اتحاد نقدي أو عملة خليجية 
موحدة . وذلك لأن مثل هذه المرحلة تستلزم أن تسبقها عدة مراحل تتعلق بتنسيق السياسات المالية 
والنقدية والصرف الأجنبي والأجور . كما تعتبر مسائل التكامل النقدي أكثر تعقيداً من مسائل 
التكامل الاقتصادي 29 , 


لو ا وي ب ات و د 
والبحرين خلال عام /ال191 / 1917/4 . 


هذا ويقترح استمرار ودعم وتطوير التعاون بين المصارف المركزية في الاقطار الاعضاء . فيما 
يتعلق بتنسيق سياساتها النقدية وأنظمة الصرف الأجنبي ورعاية وتنظيم مسألة التخصصص النوعي 
في النشاطات المصرفية ذات الطابع الاقليمي وبأبعادها الاقليمية والدولية التي سبقت الاشارة 
اليهاء وتنسيق سياسات استثمارات احتياطياتها من العملات الاجنبية» وتنسيق نشاطات التدريب 
المصرفي بالإضافة لإجراء المشاورات الدورية حيال المشاكل النقدية والمالية شبه الاقليمية والاقليمية 
والدولية ومحاولة توحيد المواقف حياها . 


(07؟) لا زالت الخلافات واسعة فيا يتعلق بمسائل التكامل النقدي بالمقارنة مع مسائل التعاون التجاري 
والتنموي . 
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الك 


ثالثاً : الأسس المتعلقة باالجدوى التطسبيقية 
للاستثمار الخليجي وفق المعباج المقترح 


نشير فيما يل الى بعض الأسس والمفاهيم المتعلقة بالتطبيق الفعال لاستراتيجية استثمارية » 
تقوم باتباعها اقطار المجلس ضمن الدوائر الثلاث . كما نتعرف إلى أهم القوى الجحاذبة والقوى 
الطاردة الي حكمت انجاهات الاستثمار خلال فترة السبعينات . 


وبين تم تحليل فرص الاستثمار الاغائي المشترك ضمن الدائرة الخليجية » شبه الاقليمية 
وآفاقها المتاحة » فستركز في عرضنا اللاحق على الاستثمار بين الدائرتين الاقليمية والدولية . 


١-القوى‏ الحاذبة للاستثمار وتلك القفوى 
الطاردة له بين الدائرتين الاقليمية والدولية 


تميز غط الاسكثمار والتوظيف المالي الذي جرى أتباعه حتى الآن بتصرف اكثر بلدان الفائض 
فيه بصورة منفردة من دون ان تنسق بين سياساتها الاستثمارية من ناحية » كما اثبتت التجربة ان 
هذه البلدان تنتهج في استثمارها منهجاً متحفظاً » اذ تحتفظ بالجانب الأكبر من فوائضها في 
استثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة ( كالودائع المصرفية والأوراق المالية ) في الدول الصناعية 
الغربية من ناحية ثانيةء ما جعل هذه الفوائض ظاهرة نقدية مالية. واتاح الفرصة للنظام المالي 
العالمي ( الغربي ) لكي يسيطر عليها ويعيد تدويرها بما يخدم مصلحته *© . وذلك في الوقت الذي 
يمكن أن تجد فيه هذه الفوائض طريقها للمساهمة في توسيع دائرة الاستثمارات الاغمائية المتمشية مع 
مسار خطط التنمية في الاقطار العربية واستخداماتها كأداة لدعم النقل السريع للتكنولوجيا » وفي 
الوقت نفسه تحقيق مردود بجر على هذه الاستثمارات . 


ومن الملاحظ أنه نجم عن دروس التجربة المذكورة أعلاه ان بدأت بلدان الفائض مؤخراً 
وبصورة فعلية في توطين اموالها واستثمارها في مشروعات متوسطة المدى وتوطين جزء من أرصدتها 
جملة استثمارات دول الاوبيك ربما وصلت نسبته الى ١‏ بالمائة في تشرين الأول / اكتوبر 
1" , 


ويفسّر التوجه المكثف لاستثمار وتوظيف فوائض الال العربي في اسواق البلدان الصناعية 
المديرية العامة للابحاث » ١8481‏ ) . 


(8؟) المصدر نفسه . ص ١"‏ . 


"و١‎ 


( 050010 ) بتوفر الحياكل والأطر المؤؤ سسية خاصة ما يتعلق بأجهزة تعبئة وتوظيف الأموال المتاحة 
بالإضافة لاتساع نطاق الطاقة الاستيعابية لهذه الأسواق , الأمر الذي هيا العديد من فرص 
التوظيف اللي للأرصدة العربية المتراكمة . والتي يبدو أنه لى يكن ممكنا . من خلال حجم الطفرة 
التي حققتها » استيعابها في الأقطار العربية » خاصة لآن ثورة أسعار النفط في عام 1817/7 وما ترتب 
عليها منذ مطلع عام 14175 لم تكن بلدان الفائض مهيأة لها . وعليه » فلم تسعفها سوى القنوات 
المتاحة لها للتعامل بشكل رئيسي مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وساد الاعتقاد 
خلال فترة السبعينات بأنه في محال التوظيف الالي للفوائض لا" يستطيع الوطن العربي ان يؤمن 
للمستثمر العربي عائداً على استثماراته يماثل ذلك العائد الماح من خلال محفظة الاستثمار 
والاستثمار في العقارات في الدول الصناعية. وكذلك هيمنة بعض التصورات المتعلقة بصعوبة 
قيام الدائرة العربية باستيعاب كل فوائض المال العربي . وساهم اتساع اسواق الدول الأوروبية ع 
والتي يزيد حجم السوق في بعض مدنها عن حجم السوق في دولة افريقية”" في استقطاب 
اا ة في المشاريع الكبيرة ة التي تبحث عن منافذ نسويقية واسعة . يضاف الى ذلك 
ان الرغبة في اكتساب التكنولوجيا المتقدمة كان دافعاً اساسياً وراء سعي الاستثمار العربي للمشاركة 
في ملكية بعض المشاريع الأوروبية والأميركية . وهناك العديد من الأمثلة على ذلك لقنا 


وبالرغم من مبررات الدوافع المذكورة أعلاه , فقد اثبتت تجربة التعامل مع أسواق الدول 
المتقدمة وجود العديد من السلبيات النيي تمثلت بصورة رئيسية فيها يل : 


أ-م تفتح كل مجحالات الاستثمار وأسواقه أمام المستثمر العربي ٠‏ كما أن بعض ادوات الدين 
لم يسمح للمستثمر العربي بامتلاكها . 


ب مخاطر التاكل في قيمة الأرصدة المستثمرة في شكل ودائع مصرفية نتيجة انخفاض قيمة 
العملات المستثمرة بالنسبة للعملات الأخرى ء. وبفعل التضخم بالمعدلات المرتقفعة فعا وال 
شهدتها السنوات الأخيرة من فترة السبعينات . 


ج ‏ المخاطر السياسية الناحمة بشكل رئيسى عن احتمال تجميد او مصادرة الاستثمارات 
العربية » نتيجة خلافات رئيسية في المواقف السياسية بين الاقطار المصدرة لرأس المال والمستوردة 


(70) حكمت شريف النشاشيبي » « السياسات الاستثمارية للأرصدة العربية ومستقبل التنمية »» ورقة 
قدمت الى : المعهد العربي للتخطيط ( الكويت ) . اعمال حلقة نقاش للعام الدراسي 08 / ١91/8‏ حول قضايا 
النفط. والتنمية فق العالم العربي وعلاقتهما بالتطورات الاقتصادية العالمية » الكويت ٠‏ 14174 ء اعمال حلقة نقاش 
للعام النراسي 18 / ١947/4‏ حول قضايا التفط والتنئمية في العالم العربي وعلاقتها بالتطورات الاقتصادية العالمية 
( الكويت : المعهد . ١91/6‏ ) . 

(1”) تمتلك الكويت التي اخذت الزيادة في عام الاسثمار المباشر والمشاركة في الم سسات الاورويية والاميركية 
ما نسبته 4 و 4 بالمائة من اسهم العديد من كبريات الشركات . ومن الامثلة التي تذكر , امتلاك الكويت عام 191/4 
مؤسسة سانت مارتئ العقارية البريطانية والمشاركة في اسهم شر كات انتاج الصلب الالمانية . انظر : -1/27© 77:6 

.(1981 بوطمجواجم5 28) ,انصاك 


لضن 


له . ويشار في هذا المجال الى تجربة تجميد الأرصدة الايرانية في البنوك الاميركية في تشرين الثاني / 
نوفمبر 1417/4 » التي أدت الى اهتزاز ثقة المستثمرين العرب في الادارة الاميركية حسب تصريح 
اكثر من مسوٌ ول في الأوساط المالية العربية 9" , 


د ان الضرائب بأشكاها المختلفة في الدول الغربية » تمثل في الوقت ال حالي نسباً عالية » 
ومن ثم فان العائد الصافي اقل اغراء بكثير مما يبدو عليه العائد الاجمالي للاستثمار » ومن المتوقع ان 
تتجه معدلات الضرائب نحو التصاعد في هذه الدول خلال السئوات القليلة القادمة » وقد أشير 
الى احد الأمثلة المتعلقة بدفع احد المصارف العربية في باريس لا نسبته 4 4 بالمائة من اجمالي الأرباح 
التي حققها خلال عام 141/8 والتي بلغت 8,54 ملايين فرنك ( دفع حوالى 9,٠7‏ ملايين 
فرنك ) . وقد فسر توجه العديد من الاستثمارات للتوطن قِ الأسواق الأوروبية رغم هذه 
السلبيات بتوفر الاستقرار السياسي النسبي 7" . وهو العامل الذي يبدو ان الوطن العربي يفتقر 
اليه . 


هذه الظواهر السلبية الي رافقت تجربة التعاون الاقتصادي الخليجي - الدولي تتوجب 
معالحتها لضمان تحقيق تعاون مثمر وطويل الاجل . ويمكن ان نشير في هذا المجال الى اربع نقاط 
اساسية وهي كيا بل : 


أ السلوك التجاري 


يعتقد بأن سلوك رجال الأعمال والشركات التي يتم التعامل معها في البلدان الغربية » يتسم 
بالتركيز على العقلية التجارية البحتة » التي تستهدف مجرد بيع السلعة أو الخدمات . كا يعتقد بأن 
مصلحة الطرفين الطويلة الأجل . تقتضي أن تتحول العقلية ونمط السلوك التجاري الى عقلية 
وغط للسلوك يركز على التطلعات التنموية ( 710080 -02761ا6/ا(] ) 290 ؛ فقد اتهم رجال 
الأعمال في الدول الغربية بنظرتهم الى مشاريع التنمية في البلدان العربية من زاوية تجارية بحتة » 


(؟) يستشهد هنا على سبيل المثال بتصريح السيد رزوقي من الشركة الكويتية للاستثمار والمقاولات العالمية : 
« اصبحنا اكثر حذراً نتيجة تجميد الارصدة الايرانية » » وكذلك تصريح السيد خالد الفايز مدير عام بنك الخليج 
الدوي : د تعتبر عملية تجميد الارصدة الايرانية مضللة فهي لم تساهم في إيذاء ايران كا كان متوقعاً بل ساهمت في 
تشويه موقع الولايات المتحدة الاستثماري ودفعت العديد من المستشمرين للتفكير في تنويع استثماراتهم ٠‏ . انظر : 

,58 .م ,(1981 بزانل) ,(ممفدما) برعدرم 1 هعلاط «رىلمه8 طدرق عوين وحه ا ثقطا ععناأات5 أن /اأطلالا و1 » 

(77) النشاشيبي » « السياسات الاستثمارية للارصدة العربية ومستقبل التنمية في العالم العربي »» صن 48 . 

(4 *) لماعدم5 ثاأن ممناتصبموم0 ممه عمودهالفط0 :مأطومقمايقه عممواقن8 طابم5_-طارملة» ,ألاعهفا/! 'تمداية 
8855 ارقهمن باع طقءم ابه اإنانك0م5/7 نأ لمأرمههم هنهم «رعومنو6] انقهم0ناعا للة طهمق 6لا 10 معم6: 5616 
-071ظ ,000267211011 ككهاراكلة83 اتوءجرو سنا - م4 ,1978 برهاز 29-31 ,لصمماروعاان5 شاوتاددال! ,2 ردمتلهكهم ه000 
-أكدا8 تبمعجرم مضا - طهرل مدمعء5 عا دره فعكه8 :تروهاممل ع1 قصه كععصلاوععع1 تأعنته ع1[ تتتع تر مأءنع 12 ترم 
-كاامه عا ) احاعص فاق "تهطان2 برجا ,لمه ,1978 نج إل 29-31 ,مداع عل ه53 عرف جاده 11 ,لكوع 7ك :(0لته7ع 2 200) ككعار 

.12 .م ,(1978 ,7مأقاجع مما اانا 


يلف 


ومضرة باقتصاديات هذه البلدان . ومن الملاحظ بأنه لا يمكن ان يكون من قبيل المصادفة لجوء 
العديد من دراسات الجدوى التى قامت باعدادها شركات استشارية غربية الى المبالغة في جانب 
الايرادات المتوقعة والمرتبطة بحجم الطلب المتوقع على الانتاج » بينما خفضت في الوقت نفسه 
تقديراتها المتعلقة بجانب التكاليف ؛ يضاف الى ذلك عدم اكتمال مختلف الجوانب خاصة الفنية 
هذه الدراسات ء وهذه الظاهرة تؤدي الى ضعف الثقة في التعاون بين الطرفين "© . 


ب - سياسة التمييز في الأسعار 


يلاحظ تبني العديد من الشركات الغربية لسياسة تميبزية في أسعار سلعها وخدماتها وعقودها 
التي توقعها مع الاقطار العربية الخليجية . مقارنة بالصفقات الممائلة مع مناطق أخرى » الأمر 
الذي يساهم في تعميق مشكلة التضخم المستوردة في هذه البلدان. ويمكن ان نشير حول ذلك» 
الى الفرق بين القسم القياسي لأسعار الاستهلاك الموزونة في الدول العشر الصناعية., وبين زيادة 
اسعار السلع المستوردة الى بلدان منظمة الأوبيك . كا أظهره احد التقارير الي صدرت عن هذه 
المنظمة . « أظهر الرقم القياسي التجميعي لأسعار المستهلك في الدول الصناعية الارتفاعات التالية : © ١5,‏ بالمائة 
خلال عام 151/5 ء ٠١,6‏ بالمائة خلال عام 191/8 . 7,4 بالمائة خلال عام 19377 . بينما تبدو الارتفاعات في اسعار 
السلع المستوردة الى بلدان الاوبيك أعلى بكثير : 28 بالمائة بين عام 18177 حتى الربع الأول من عام 181/8 . اتبعت 
بزيادة بتسبة 5١‏ بالمائة حتى الريع الآول من عام 1841/5 + ثم بزيادة أخرى بنسبة "١‏ بالمائة بين متتصف عام 1917 
ومنتصف عام لال181 290 , 

وعلى الرغم من وجود بعض الفوارق الفنية المتعلقة بإمكانية المقارنة الناحمة عن الأرقام المشار 
اليها اعلاه . الا ان تقرير الاوبيك يؤ كد على وجود سياسة تمييزية واضحة في الاسعار بين مستواها 
المطبق على الصفقات التي تتم فيما بين اليلدان الغربية الصناعية وتلك الصفقات التي تتم بين 
البلدان الغربية من ناحية . وبلدان الاوبيك من ناحية ثانية 7" . وقد دفع هذا الوضع د . هشام 
ناظر وزير التخطيط السعودي الى توجيه النصيحة الى تلك الم سسات الغربية بالاهتمام بمصاحها 
الطويلة الأجل في المنطقة . بدلا من التوجه لتحقيق الربح السريع القصير الأجل*"© . 

جَ الاستثمارات العر بية قٍ البلدان الغر بية 

تتعلق النقطة الثالثة بالقلق الذي تبديه بعض الدوائر الغربية حيال الآثار السياسية 
والاقتصادية السلبية » التي يمكن ان تنجم عن الاستثمارات العربية لديها . وفي الوقت الذي يعتبر 
هذا التخوف مسألة طبيعية بالنسبة لأيّ يلد مستورد لرأس المال . الآ ان نمط سلوك العديد من 


(76) المصدر نفسه .» ص 4ل . 
(75) المصدر نفسه ءو ص96" . 
(7*) المصدر نفسه . 
(8*) المصدر نفسه . 


لضا 


الاقطار العربية الخليجية كالكويت وا السعودية والإمارات المتحدة وقطر في التعامل مع الاسواق 
المالية الدولية ومع الاقطار العربية الأخرى . يعكس شعور هذه البلدان بالمسؤ ولية الدولية » بدلا 
من تركيز اهتمامها على مصاحها الفردية » فقد . . « غطت قروض الصناديق العربية جميع البلدان النامية » 
وتم إقراض مشاريع انمائية جارية في 4/ بلداً من افريقيا » آسيا . امريكا اللاتينية » أوروبا الجنوبية ومنطقة 
الكاريبي . وبلغت نسبة المساعدات الخارجية الى الانتاج القومي الاجمالي في دولة الامارات المتحدة ؟ , ٠١‏ بالمائة » 
مقابل , ه بالمائة في الكويت وما نسبته 7 ,8 بالمائة في السعودية . وذلك مقارتة بالنسبة التي أوصت بها منظمة التعاون 
الاقتصادي والتئمية (0666) والبالغة هل بالمائة فقط +(5© , 


د القوانين والانظمة المتصلة بالعلاقة مع المستثمرين الأجانب 


والمسألة الرابعة تتعلق باتجاه العديد من البلدان الى تغيير قوانينها وأنظمتها التى تمس العلاقة 
مع المستثمر الأجنبي ٠‏ فقد أدت التقلبات الحادّة في موازين مدفوعات الدول الغربية التي شهدتها 
فترة السبعينات » وما زالت تشهدها . إلى استحداث قيود جديدة على الاستثمار الاجنبى وفرض 
ضرائب جديدة تساهم في تخفيض العائد على الاستثمار . ْ 

والخلاصة ان أي تعاون استثماري في الدائرة الدولية » يستلزم معالجة الظواهر السلبية 
المذكورة اعلاه » بمعنى السعي الى الغاء السياسة التمييزية في أسعار وشروط توريد السلع 
والتكنولوجيا . والاهتمام بالمصالح الامائية المشتركة البعيدة المدى بدلا من السعي للكسب 
التجاري السريع . والسعي المشترك لخلق المناخ الصحي بجميع جوانبه القانونية والنفسية لمصلحة 
هذا التعاون . 

وفي نهاية هذا العرض نود الاشارة الى التعبير الواقعى للدكتور يوسف صايغ حول تقويم 
النمط الاستثماري الذي اتبعته بلدان الفائض . عندما طرح السؤال التاللي : هل كان بالامكان 
تحاشي ان يأخذ المسار المنحنى الذي أخذخ في الأساس ؟ واجاب بقوله © : ٠‏ انني اميل الى الاعتقاد 
بأنه لم يكن بالأمكان تحاشي هذا المنحنى , فمع انني لا اؤمن بحتمية هذا المسار ء الا أن المرحلة التاريخية التي تجتازها 
البلدان التفطية » وعنصر المفاجأة في بروز المسائل والقرارات ذات الصلة التي كان لا بد لقيادات هذه اليلدان من 
اتخاذها » جعلت شيه مستحيل توجيه المسار بعيداً عن الافخاخ التي اعترضته » على ان ما يعنيتا في أستعراض متاعب 
وعبر الماضي » هو المستقبل ؛ ومن أجل هذا المستقيل ينبغي تقليص التكلفة الاجتماعية للعائدات النفطية الى الحد 
الادتى أملا في أن تأتي هذه العائدات للمجتمع العربي في النهاية بمردود ايجابي » 


يجب ان تتحرك كافة الجهود الرامية الى تشجيع الاستثمار في الدائرة العربية ضمن اطار 


رجحم المصدر نقفسه 8 
0: 4) و الدكتور يوسف صايغ متحدثاً عن التكلفة الاجتماعية لعائدات النفط : التدفق المفاجىء للعائدات 
ترك آثارا سلبية على صعيد استنفاد الموارد والتسريع المكلف للتنمية .» عالم النفط , ( 8 ايار / مايو 19198 ) . 


نْاغرا 


تحقيق المبادىء المعروفة للاستثمار الناجح . وهي الأربحية والسيولة والأمان . بالاضافة لمبدأ 
الالتزام القومي ٠.‏ ونشير فيا يل الى معوقات الاستثمار ضمن الدائرة الاقليمية . 

أ- ركام من عدم الثقة يسود مناخ الاستثمار في الوطن العربي كان من شأنه ان اتفاقية تشجيع 
استثمار رؤ وس الاموال العربية بين البلدان العربية ‏ والمقترحة من قبل الامانة العامة لجامعة 
الدول العربية والتي قدمت الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التي عقدت في شباط / 
فبراير عام ١4٠‏ - قد احيلت ثانية للمزيد من الدراسة والمشاورات . 
ما زال مشدوداً الى النشاطات العقارية وتلك النشاطات المتعلقة بالمضاربات , الأمر الذي يؤدي 
الى توجيه الموارد الى نشاطات غير منتجة . 


ج ‏ عدم الاحاطة بفرص الاستثمار المنتج في الوطن العربي وضعف اجهزة الاستثمار 
لديه , الأمر الذي ادى الى اتجاه معظم الفوائض المالية » كيا سبق ان رأينا » الى توظيفها في بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( )012 ) . 

د ضعف الاطار المؤسسي لمؤسسات الاستثمار في الوطن العربي في الاستجابة لمتطلبات 
اسثمار الفوائض الالية المتراكمة © . وبما يجدر ذكره في هذا المجال ان ضعف هذه المؤسسات في 
بلدان الوطن العربي ساهم الى حد كبير » في اعادة تدوير رؤ وس الاموال العربية الى بلدان الوطن 
العربي . عبر اسواق المال الأوروبية والمصارف الدولية التي ساهمت بالنصيب الأكبر في الوقاء 
باحتياجات هذه اليلدان التمويلية بالمقارتة بدور الموّ سسات العربية 3 ونشير فيما يل الى اوجه 
ضعف هذه المؤْ سسات 8 

)0 0 ) ضعف الجهد المبذول لاجراء دراسات ومسوحات لفرص الاستثمار الناجح في بلدان 
الوطن العربي ٠‏ وتأمين مشاريع استثمارية جاهزة للتنفيذ , وبدلاً من ذلك فقد قامت البيوت 
الاستشارية الاجنبية بذلك . 

(؟ ) تركيز جهود هذه المؤسسات على التوظيفات المالية بدلا من التركيز على الاستثمار 
الحقيقى ( 01ع77اأ5ع/اك!| ل6) ) . 

( ” ) تعاني هذه المؤسسات من تخلف اساليبها في العمل ونقص في قدراتها الادارية والفنية 
في محالات الاستثمار المختلفة . 

( 5 ) لا زالت هذه المؤ سسات موجهة للتعامل مع الأسواق الأوروبية والاميركية اكثر من 
التعامل مع بلدان الوطن العربي . 


(51) النشاشيبي » ( السياسات الاستثمارية للارصدة العربية ومستقبل التنمية »وص 94806 . 


م١‎ 


المستقبلية للاستثمار » ونقصد هنا ما يسمى الحاجز البيروقراطي . حيث تستلزم عملية الحصول 
على ترخيص للمستثمر الاجنبي التعامل مع الأجهزة البيروقراطية التي تحددها معظم القوانين 
الحالية المطبقة في البلدان العربية . 

فكثيراً من الأحيان تتصرف البيروقراطية بوحي الاعتبارات الوطنية الضيقة لتنبيج اسلوب 
التعقيد اط رغم السياسات والقرارات العليا . وتستطيع البيروقراطية دائياً ان تجد المبررات 
القانونية لتصرفاتها | تعمل الكثير من البيروقراطيات في مركزية شديدة بحيث يتوجب ان تمر 
المشاريع كلها على شخص واحد او ربما لجنة واحدة يصعب جمع افرادها الآ في فترات متباعدة . 
ويقترح في هذا المجال لعلاج هذا الأمرء تخفيف نقاط الاتصال ومواقعه الى أقل مستوى ممكن . 


فبالرغم من الامتيازات والاسشناءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي لفترة من 
الشركات ومراقبتها واجراءات منح الاقامة , فضلا عن قوانين العمل وتنظيمات الإدارة وقوانين 
الاستيراد والتصدير ومراقبة العمل كتعدد أسعار الصرف وعدم تحويل الأرباح كفرض الرسوم 
الجمركية على الاصول العينية اللازمة لاقامة المشروعات . وهناك شكوى عامة من المستثمرين 
العرب مفادها ان القوانين الجيدة ذاتها لا تكفي اذا وجدت ء ان م يكن الى جانبها نظام قضائي 
يساوها في الجودة وينال احترام النظام السياسى له ويقيده بقراراته 9؟» . يضاف الى ذلك عدم 
وجود تشريعات او لوائح أو حتى بيانات تحدد حقوق المستثمر والتزاماته 0 

و حاجة الاستثمار المباشر ف العديد من البلدان العربية الى انفاق كبير على المساريع 
الميكلية اللازمة والواجب انجازها بواسطة المستثمر نقسه . 
الاغائية . يحول في كثير من الأحيان دون تنقيذ المشروعات الاغمائية . 

ح- صغر اسواق العديد من البلدان العربية وضعف قدرتها على استيعاب العديد من 
المنتتجات . الأمر الذي يدعو الى التركيز على المشاريع المشتركة بين اكثر من بلد عربي . 

طّ عدم استقرا ار الانظمة المتعلقة بالاستثمار والسياسات المالية والنقدية » كيا ان الانظمة 
المنشورة لو تعكس احياناً واقع الحال قِ هذه اليلدان « رغم ان محال الاستثمار لفوائض بلدان 


النفط ف الاطار الاقليمي تتوفر له فرص توسيع دائرة المشاريع المنتحة وداثرة الطاقة الاستيعابية التي 
لا توفرها فرص الاستثمار في الدائرة العربية الخليجية . الا ان المشاكل والمعوقات المذكورة أعلاه » 


(47) جامعة الدول العربية » الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية ٠‏ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال 
العربية في الدول العربية : وثيقة »» نقلاً عن : بحلة الافق الاقتصادي ( الاردن ) ء (1 آذار / مارس -5 نيسان / 
ابريل 1443 ) . ص 74 -5” . 

(49) المصدر نفسه . 


ام 


بالاضافة لاضطراب الاوضاع السياسية والأمنية في العديد من ارجاء الوطن العربي ؛ كما ان ثقل 
العامل التاريخي الناجم عن تراكم ارتباطات سابقة مع توزع العلاقات السياسية الدولية بين 
الشرق والغرب . كل هذه العوامل ستبقى محدداً رئيسياً لتوسيع دائرة النشاطات الاستثمارية . ما 
م يتم تحديد هذه المعوقات ومعالجتها . 

ولكي تتحقق توجهات تدعيم الاستثمار لفوانض النفط في الوطن العربي » ينبغي تأمين 
الاطار القانوني والاقتصادي والمالي المؤيد لهذه الاستثمارات . تلك الاطر لني من شناعا ان تؤمن 
انسياباً آمناً ومستمراً للاستثمار العربي ومشابهاً لذلك الانسياب الذي تحقق . ولكن ليس بدون 
صعوبات داخل السوق الاوروبية المشتركة . 


مفاهيم واعتبارات متعلقة بسياسة الاستثمار في البلدان العر بية 


تستلزم الاعتبارات الاقتصادية لسياسات استثمار الإمكانات المالية المتاحة للأقطار النفطية 
الأخذ في الاعتبار عاملين اساسيين'9© : 


أ نسبة العائد الحقيقي للاستثمار ( اي بعد خصم معدل التضخم ) الناجم عن زيادة مبيعات 
النفط المستخرج من الأرض . 

ب الزيادة الحقيقية المتوقعة في أسعار النفط ( بعد استبعاد معدل التضخم كذلك ) ان ذلك 
يعني ان الاعتبارات الاقتصادية البحتة تملى على بلدان الفائض استيدال النفط في باطن الارض 
باستثمارات محلية واقليمية وعالمية » فقط في حالة تحقيق عائد حقيقي هذه الاستثمارات يفوق زيادة 
القيمة الحقيقية للنفط في باطن الأرض . ْ 

وإلآ فعلى هذه البلدان الاحتفاظ بالنفط في ياطن اراضيها للمستقبل . ان ذلك يعنى ايضاً 
ان الاعتبارات الاقتصادية تؤيد المزيد من انتاج براميل النفط زيادة على متطلبات الاقتصاد 
المحلى . اذا ما كانت القيمة الحقيقية لمعدل العائد على الاستثمار الاجنبي اكثر من قيمة الزيادة 
المتوقعة في الاسعار الحقيقية للنفط . ومع ان الشواهد التطبيقية توضح بأن هذه البلدان لا تحتكم في 
سياساتها لانتاج وتصدير النفط للاعتبارات الاقتصادية فقط . حيث انها تأخذ في الاعتبار التزاماتها 
تجاه دوران عجلة الاقتصاد العالمى واحتياجاته » الا انه يمكن افتراض ضرورة الاخف في الاعتبار 
لدى وضع هذه السياسات لانتاج وتصدير النفط واستثمار الفوائض المالية الناجمة عن ذلك » 
المسؤولية القومية المترتبة على هذه البلدان تجاه الوطن العربي والتي تعني : 


(44) رغم تراجع الفوائض المالية للاقطار العربية النفطية ء بسبب تراجع أسعار النفط منذ عام 1865 ء إلا 
ان هناك العديد من الشواهد التي تؤيد استمرار حاجة العام الى النفط في المدى المنظور وعدم تعرض هذه الحاجة الى 
الانخفاض بشكل رئيسي . الامر الذي يعني استمرارية تحقق ظاهرة الفوائض المالية » رغم اختفائها في هذه المرحلة 
خاصة خلال عامي ١944817‏ و1487 . يضاف الى ذلك حاجة اقطار المجلس الى النشاطات الاستثمارية في الوطن 
العربي » حتى لو تراجعت ظاهرة الفوائض االية تراجعاً كبيراً » وذلك استناداً لمصالحها الاقتصادية بعيدة المدى » 
والمشار اليها في الفصل التاسع من هذا الكتاب . 


لفن 


أ - في جانب سياسات انتاج وتصدير النفط الأخذ في الاعتبار قدر الامكان احتياجات 
اقتصادياتٍ بلدان الوطن العربي . وتأمين هذه الاحتياجات بشروط معقولة . خخاصة للاقطار التي 
تعاني عجزاً في موازين مدفوعاتها . ومن ناحية ثانية ٠‏ ينبغي توجيه التشاطات الاسكثمارية 
للفوائض المالية في الوطن العربي ضمن تصور واضح يفرق بين التوظيف الاي الذي لا يسهم في 
خلق أو نقل الثروات الحقيقية وينحصر دوره في تأمين عائد مالي للتوظيفات وبين الاستثمار الذي 
يسهم في خلق مجالات انمائية وزيادة فرص التشغيل والنشاط الاقتصادي في البلدان العربية » 
والشكل الأخير هو المقترح في هذا البحث . 

ب - يشير غمط استخدام الفوائض الالية لبلدان النفط العربية خلال فترة السبعينات الى 
حدوث اختلال في اوجه الاستخدام المختلفة لحذه الفوائض بالمقارنة مع الاحتياجات الفعلية 
للاقطار العربية المستقبلة لهذه التحويلاات وقد تمثل ذلك فيا يل : 


١(‏ ) لبت القروض الممنوحة من قبل صناديق التنمية العربية جزءاً بسيطاً من الاحتياجات 
الانمائية للاقطار العربية غير المنتجة للنفط » كبا ان قروضص القطاع الخاص من المجموعة الاوللى 
للمجموعة الثانية تكاد لا تذكر . الأمر الذي يعكس ضعف اليكل الحالي لأسواق المال واختلاف 
السياسات النقدية والمالية للأقطار العربية ©؟؟ . 


(7 ) ترجمت زيادة القروض الممنوحة لرابطة المؤسسات الالية الدولية وللحكومات العربية 
والقطاع الخاص عدم كفاية تدفقات القروض بين الاقطار العربية » فبلغت هذه القروض والتي 
تمت من تخحلال النظام المصرقي ما قيمته ١5,‏ مليار دولار خلال الفترة بين 1١41/١‏ و1978 » بينها 
بلغ تدفق الاموال العربية الى الولايات المتحدة وأورويا واليابان خلال عام ١41/8‏ بين 1١54©‏ و١٠6١‏ 
مليار دولار . واذا ما جرت مقارنة الحجم القروض المقدمة بواسطة الأقطار العربية لهذه الاسواق » 
فسيظهر اختلال الوضع الحالي 1 

إن الاختلال المتحقق في نمط استخدام فوائض النفط المالية خلال السبعينات » له ما 
يفسره الى حد ما » فم) زالت ا مؤسسات ا الية العربية واسواق ا مال العربية تتسم بتعقد اجراءاتها في 
التمويل ومحدوديتها » يعكس مؤسسات واسواق المال العالمية » ى) تتسم السياسات المتبعة بين 
مختلف الاقطار العربية بالتضارب 9 . وهكذا تشير حقائق السبعينات الى انْ نمط استخدام 
فوائض النفط المالية اتسم ببعض القصور في تلبية الاحتياجات الاغائية لاقطار الوطن العربي بينا 
تركز التدفق المالي اسوة بتدفق النفط نفسه نحو الولايات المتحدة وأوروبا واليابان » وهي التي يبدو 
انها استفادت بالدرجة الاولى من عملية إعادة تدوير رؤ وس الاموال العربية . 


وما يجدر ذكره ان المملكة العربية السعودية ساهمت بالنصيب الاكبر في التدفقات المالية 


(45) علي عبد محمد سعيد الراوي »ء الموارد المالية النفطية العربية وامكانيات الاستثمار في الوطن العري . 
سلسلة الدراسات . © ( بغداد: دار الرشيد ؛ وزارة الثقافة والأعلام » 148٠‏ ) . 
(41) المصدر نفسه ص ”709 . 


مهل 


للأقطار العربية » وذلك بالاضافة الى كل من الكويت وليبيا والعراق . فقد وصل حجم 
التحويلات السعودية الحكومية والخاصة ما قيمته ه مليون دولار خلال كل من سنتي ( 1451 » 
1و١‏ )24 . وذلك بخلاف التحويلات الاغائية المقدمة عبر الم سسات الالية التابعة لكل من 
السعودية والكويت والعراق والجزائر وقطر وليبيا والإمارات المتحدة والتي قدرت في مجموعها بما 
قيمته 7١,4‏ مليون دولار خلال الفترة بين عامي لاو "1 , 


ج - ما زال هيكل العملاقات التجارية داخل الوطن العري يتسم بالضعف . فقد 
انخفضت نسبة التجارة بين الاقطار العربية على سبيل المثال من 4 5١,‏ بالمائة خلال عام 1١95٠‏ 
( للصادرات ) الى ما نسبته ١‏ , 4 بالمائة فقط خلال عام /ا/91١‏ » كما انخفضت بالنسبة للواردات 
من ١‏ ,, بالمائة الى ما نسبته 4 ,8 بالمائة خلال الفترة نفسها . الأمر الذي يعني زيادة اعتماد الوطن 
العربي على العالم الخارجي (45) : 


د- نظراً لوجود فجوة بين بلدان الوطن العربي وبلدإن العالم المتقدم اقتصادياً فييما يتعلق 
بمستوى العلم والتكنولوجيا والخبرة الادارية والتنظيمية » يقترح التعاون في تنفيذ المشروعات 
الانمائية الاساسية مع كبريات الشركات العلمية متعددة الجنسيات : بهدف تحقيق الاستغلال 
الأمثل الناجم عن عملية تكامل عناصر التمويل والعمالة والمواد الخام والموارد الأخرى المتاحة 
للوطن العربي مع عناصر التكنولوجيا والخبرة الادارية والتنظيمية المتراكمة لدى الشركات العالمية . 
وبالرغم من أن لهذه الشركات جوانب سلبية تتعلق بسياساتها الاحتكارية . بل وتسلطها 
الاستغلالي احيانا . الا انها لعبت دورا رائداً في تحقيق التقدم الاقتصادي في العالم المتقدم » وعليه 
لا يمكن اغفال قدرتها على المساهمة في مسيرة التنمية في البلدان العربية » ولكن يشترط توجيه عملية 
التعاون معها وفق مبدأ التوازن في تحقيق الفائدة وتحمل التكاليف أ0 «0تأناط5!10أا0 عاطهاأوع ) 
( 5826)115 300 00515 وكذلك الحصول على شروط عادلة لتحويل التكنولوجيا واقلمتها حسب 
احتياجات الوطن العربي وظروفه القائمة . وفي هذا المجال تشير بعض التحقيقات التى اجرتها 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( 0800 ) حول الاستثمار الاجنبى المباشر في الدول 
النامية » الى ضعف التأثير التكنولوجى للشركات الاجنبية . ففى 7# بالمائة من الحالات التى تمت 
دراستها . زرعت الشركات المستثمرة تكنولوجيتها الانتاجية دون أي تعديل . وفي 8١‏ بالماثة ل 
تغير الشركات تكنولوجيتها الخاصة بمراقبة النوعية ء وفي 86 بالمائة لم تغير طرقها المحاسبية » وقي 
٠‏ بالماثة لم تتغير تكنولوجيا المشاريع الموجهة للتصدير”* . 


(50) المصدر نقسه » ص "١8‏ . 

(58) المصدر نفسه . 

(44) المصدر نفسه . ص  ”08‏ 

(60) عصام الزعيم . « حاولة للتقييم والتنبؤ بالعلاقات التكنولوجية بين البلدان المتخلفة والمتقدمة .» ورقة 
قدمت الى : اتحاد المراكز العربية للبحث العلمي . الامانة العامة .» الندوة التحضيرية لمؤْتمر الامم المتحدة حول 
العلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية ء يغداد ء ايار / مايو4/ا51١1‏ . ص5١‏ . 


وخ 


ه ‏ ينبغي تحقيق الانسجام بين اهداف الاستثمار طويل الأجل الذي يحقق مصالح بلدان 
الفائض . خاصة فيا يتعلق بتوسيع قاعدتها الانتاجية ضمن اطار اقليمي لمواجهة اعباء اقتصاد ما 
بعد النفط . والاحتياجات الفعلية للتنمية في اليلدان العربية المستوردة لرأس المال . وني هذا 
المجال تلعب الاستثمارات في القطاع الزراعي » باعتباره القطاع الرئيسي بشكل عام . في 
اقتصاديات البلدان العربية دورا بالغ الأهمية . وتنبغي الاشارة المبدئية الى ان الاستثمار المباشر في 
المشاريع الاتمائية للبلدان العربية يمثل افضل اشكال الاستثمار المحققة للمصالح المشتركة للبلدان 
المصدرة والمستوردة لرأس المال . فمن ناحية الاقطار المصدرة يساهم في توسيع قاعدتها الانتاجية 
وفرص الاستثمار المنتج وطويل الاجل ضمن الدائرة الاقليمية للوطن العربي . وتعوضها عن 
ضعف فرص الاستثمار ضمن دائرة اقتصادياتها التى تواجه مشكلة محدودية الطاقة الاستيعابية 
( لاأعقمة© هننام هوطق ) كا يتناسب هذا النمط الاستثماري والاوضاع الاقتصادية والمالية 
للاقطار العربية » خاصة تلك التي تعاني من ثقل التزامات المديونية الخارجية المترتبة عليها . كيا 
يوفر هذا النمط الفرصة للاستفادة من عملية تحويل التكنولوجيا وتطويرها لدى تطبيقها على ظروف 
بلدان الوطن العربي .» وخاصة لدى تبني منهج ثلاثي للاستثمار المباشر في بلدان الوطن العربي 
( اشتراك رأس المال في بلدان الفائفض مع الموارد المتاحة في البلدان المستوردة لرأس المال وتكنولوجيا 
الدول المتقدمة اقتصاديا ) . 


و- يقترح ان تركز سياسة الاستثمار ضمن الدائرة الاقليمية على مسألة تقليص الفجوة 
القائمة في مستويات الدخل القائم بين مجموعة الاقطار المصدرة للنفط والمجموعة الأخرى . وف 
هذا الاطار ينيغي النظر الى ادارة المساعدات الاتمائية المقدمة من بلدان الفائض الى البلدان الأخرى 
كمجزء اساسي وعضوي مكمل لإدارة الاستثمارات الانمائية . هذا . ويستلزم الاعتبار القومي 
للنشاطات الاستثمارية اعطاء الاولوية في السياسات الاستثمارية المشتركة . للدول الاقل وا بين 
بلدان الوطن العربي» وتضم هذه القائمة على سبيل المثال البلدان التالية : اليمن الشمالي ‏ اليمن 
الجنوبي ‏ السودان ‏ الصومال ‏ موريتانيا . 


وتعكس احصائية الدخل القومي والفردي التالية - جدول رقم ( ١ - ١1‏ )- مدى فجوة 
الدحل المتحققة بين مجموعة الاقطار العربية التفطية والاقطار الأخرى 


يلاحظ منها ان متوسط الدخحل الفردي للمملكة العربية السعودية بلغ اكثر من ١‏ ضعفاً 
بالنسية للدخل في الصومال والذي بلغ 65 دولاراً خلال عام 9لا9١1‏ . 


للنفط ,17 بالماثة في المتوسط خلال الفترة بين عامي 141١‏ و 14174 بلغت النسبة المقابلة 
الجموعة الاقطار العربية غير المنتجة للنفط 7, ه بالمائة . 
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جدول رقم )١-17(‏ 
متوسط نصيب الفرد العربي من التاتج المحلي الاجمالي ( دولار اميركي باسعار عام 1530١‏ ) 
)1١٠١ - 14170‏ 


الأردن 
الامارات العر بية المتحدة 


موريتائيا 
اليمن الجنوبي 
اليمن 8 


معدل 0 0 0 
للنائج المحلي الاجالي العربي : حل 
لتوسط نصيب الفرد العربي 


65 


المصدر : احتسبت من : على توفيق صادق 0 السياسات النقدية والمالية والتنمية العربية في الثمانينات. » 


ورقة قدمت الى : المعهد العربي للتخطيط ( الكويت ) , الحلقة النقاشية للعام الدراسي 144٠ / ١81/4‏ : حول 
افاق التنمية العربية في الثمانينات . ” . الكويت . كانون الثاني / يناير ١144ء‏ الحلقة النقاشية الثالثة للعام 
الدراسي 1448٠ / ١89104‏ : حول أفاق التنمية العربية في الثمانينات . يناير ١481‏ ( الكويت : المعهد. 


امةا)عء ص 419 . 


؟"ءة 


- بينما بلغ معدل نصيب الفرد من الانتاج المحلي الاجمالي في المجموعة النفطية 5,؟ مرة 
معدل نصيب الفرد في المجموعة غير النفطية خلال عام 1937٠١‏ فقد تضاعفت اهوة في مستوى 
الدخل بينهها خلال عام 191/4 » فأصبح مستواه في المجموعة غير النفطية ١‏ ,5 مرة بالنسبة لمستواه 
في المجموعة غير النفطية(!*© ‏ 

رابعا : خلاصة 

القت التحليلات السابقة بعض الضوء على الآفاق المتاحة للتعاون الانمائي وفق المنباج 
المقترح تبنيه لاقطار يجلس التعاون العربي الخليجي . بوجهيه اللذين يتعلقان بالشكل المقتترح 
للتعاون والمستند الى « التعاون الانغائي الجزئي المبرمج ضمن فاق تكاملية » وبالمجال الحي ©. 
للتعاون ( الحانب الجغرافي - الاقتصادي ) الذي يستلزم ادارة دفة التعاون ضمن الدوائر الثلاث 
ببدف الاستفادة من الفرص التى تؤمنها هذه الدوائر لتأمين العوامل الأساسية اللازمة ليناء قاعدة 
اقتصاديات ما بعد النفط .2 


فتم عرض لبعض المجالات الرئيسية ية للتعاون الاغمائي ضمن الدائرة * . شبه الاقليمية » والتي 
ترتكز على النشاطات الإنمائية ذات الطابع النوعي . أو تلك المرتبطة بمفهوم تدعيم قاعدة البناء 
التحتي بمعناها الموسع ( قاعدة التدريب والبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الموارد البش .5 » 
وتطوير ادارة التنمية الوطنية وشبه الاقليميه والمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث ف. ضوء 
تحليلات الفصل الخامس)» وقد اوضحت هذه الفرص الحاجة الى تأمين بعض العناصر اللازمة من 
خلال الدائرة الدولية » خاصة ما يتعلق متها بتدعيم قاعدة البحث العلمي وتحويل التكتولوجيا . 


وفيها يتعلق بمسألة الاستثمار ضمن الدائر 8 تين العربية والدولية واللتين تؤمّنان فرص توسيع 
القاعدة الانتاجية لاقتصاديات اقطار المجلس ٠‏ فقد اقترح بتوطين معظم النشاطات الانتاجية في 
الاطار الاقليمي بالدرجة الاولى . بالإضافة لجزء من هذه النشاطات يجري توطينه ضمن الدائرة 
الدولية » بهدف اكتشاف المهارات الادارية ونقل التكنولوجيا مع العلم بأن جزءاً من القاعدة 
الانتاجية . يمكن توطينه ضمن الدائرة شبه الاقليمية » خاصة فيها يتعلق بالصناعات الزراعية 
( الاسمدة . مواد مقاومة الآفات » الجرارات والمعدات الزراعية . . . الخ ) . 

وجرق تحليل لاتجاهات الاستثمار في مرحلة السيعينات صضصمن الدائرت تين العربية والدولية » 
والتعرف عل دوافعة والقوى | الجاذبة 9 الطاردة له كرا تم تحديد ين التي تضمن 8 بيئة 
الجعوا: انب القانونية , والمالية وا السلوكية والاقتصادية من قبل 0 اف الثلاثة تحقيقاً للأهداف 
والمصالح الاقتصادية المشتركة . 

(81) علي توفيق صادق . ٠‏ السياسات النقدية والمالية والتنمية العربية في الثمانينات .؛ ورقة قدمت الى 
المعهد العربي للتخطيط ( الكويت ) » الحلقة النقاشية للعام الدراسي 1417/4 / 144٠‏ : حول افاق التنمية العربية في 
الثمانينات » ”ع الكويت . كانون الثاني / يناير 14401 ء الحلقة النقاشية الثالثة لتعام الدراسي 1919/8 / 194٠‏ : 
حول افاق التنمية العربية في الثمانينات , يتاير 144١‏ ( الكويت : المعهد . 1١94١‏ ). 
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المصكلا لرّابععشر 


مشكلةالامنالغنانى كموذج 
تطيتفى لمنهاج لقح 


مقدمة 

يستهدف هذا الفصل تحديد غوذج تطبيقي لمنهاج التعاون الآمائئي المفتترح » المنباج ذي 
الدوائر الحغرافية ‏ الاقتصادية الثلاث . والموجه توجيها إغائياً حل مشكلة ذات طبيعة هيكلية 
واستراتيجية . ومع الاخذ في الاعتبار الميكل الاقتصادي في كل من اقطار مجلس التعاون العربي 
الخليجي وبقية الاقطار العربية » وافاق التنمية المتاحة لها في ضوء قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة 
والمحتملة » واعتماداً على ما ورد في نتائج الفصلين الثالث والتاسع والتي اظهرت اهمية تدعيم 
قاعدة التنمية الزراعية العامة » وقاعدة الانطلاق لحل مشكلة الامن الغذائي بصورة خاصة وذلك 
على اساس المنطلق الاقليمي . وليس شبه الاقليمي . فإننا نعتقد . في هذه المرحلة . بأن طريقنا 
لاختيار مشكلة الامن الغذائ ي كمثل تطبيقي للمنهاج المقترح يعتبر طريقاً مأموناً ومبرراً » علي بأن 
الدعوة الى تكثيف الجهد التنموي المشترك نحوها يستدعى البحث في امور ثلاثة ؛ اوها يتعلق 
ببلورة الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من التوجه لحل هذه المشكلة كاحدى 
المحطات الاستراتيجية التي ينطلق نحوها ذلك الجهد التعاوني ووفق اعتبارات التخصص في 
الانتاج الزراعي المتاحة ؛ وثانيها يتعلق بجدوى تطبيق المنهاج المقترح للتعاون الانمائي على هذه 
القضية التي تقع ضمن دائرة التعاون الانمائي الزراعي وذلك بمناقشة مختلف اشكال التعاون 
الزراعي واختيار اكثرها جدوى في التطبيق على ظروف بلدان المجلس » وتتعلق النقطة الثالغة 
بتحديد احد اشكال التعاون الاغمائي الجاري التي تنسجم ومواصفات منهاج التعاون الاثمائي 
المقترح من ناحية . كيا تستجيب للاعتبارات المتعلقة بمشكلة الامن الغذائي وضرورة إمكانية 
مواجتهتها من ناحية ثانية » وتثبت في الوقت نفسه قابلية المعباج المقترح للتطبيق . 
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اول : الابعاد الاستراتيجية للتعاون الزراعي والغذائي 


بالرغم من توفر العديد من القناعات الفكرية المستندة الى اساسيات التنمية الاقتصادية 
ودروس تجارب التقدم الاقتصادي في اليلدان المتقدمة اقتصادياً حول اهمية الدور الذي تلعبه او 
لعبته التنمية الزراعية في تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية لبلدان العالم المتقدم , الا ان الشواهد 
العملية وتجارب التنمية الاقتصادية في بلدان العالم الثالث ومن ضمتها بلدان الوطن العربي تؤكد 
على تخلف القطاع الزراعي وعدم احتلاله الاولوية التي يستحقها بالمقارنة مع القطاعات الانمائية 
الاخرى التي استحوذت على الاهتمام الاكبر . 

وقد تحقق ذلك برغم اشارة خطط التنمية الاقتصادية في بلدان الوطن العربي لأهمية تنمية 
القطاع الزراعي وتخصيصها لنفقات انائية موجهة لهذا القطاع . ويعود ذلك بصورة عامة الى 
وقوع الوطن العربي تحت تأثير البريق الذي تنمتعم به توجهات الدول المتخلفة للتصنيع وكأنه 
مرادف للتنمية الاقتصادية كما تحقق ذلك ل بالنسبة للمؤشرات المؤيدة ) رغم 
تعرض العالم لمشكلة الامن الغذائي وادراك المؤسسات العالمية والاقليمية لأبعاد هذه المشكلة التي 
بدأت دورتها الجديدة منذ عام 191/7 . 


١-اولويات‏ الانتاج الغذائي العربي 
الغذائٌ ثي بشكل خاص الاولوية التسرم ان اليكل الحالية . 

أ انخفضت مسائمة القطاع الزراعي في الانتاج المحلي الاجمالي للأقطار العربية من ١8‏ 
بالمائة خلال عام ٠‏ الى ما نسبته ٠١‏ بالمائة خلال عام 147/8 بينم] ازدادت مساهمة قطاع 
الصناعات الاستخراجية من 58 بالمائة خلال عام ١145©‏ الى ما نسبته 4١‏ بالمائة خلال عام 
. علءاً بأن النسبة الاولى ( الزراعة ) هي اقل بكثير من النسبة الوسطية للبلدان ذات 
الدخل المتوسط ١6)‏ بالمائة ) . تشير هذه التطورات الى ان الاقتصاد العربي اصبح بالرغم من 
تطوره اكثر عرض لختلف انواع الاخطار عما كان عليه الامر عندما كانتت الزراعة تلعب دورها 
كمصدر متجدد للدخل وتأخذ دورا اكبر في الاقتصاد العربي . 

ب - يعتقد بأن مشكلة تأمين السلع الغذائية الاساسية بأسعار مناسبة للمواطتين كانت وراء 
القلاقل السياسية التي ضربت انحاء مختلفة من الوطن العربي ويستشهد على سبيل المثال بالتظاهرات 
التي جرت في القاهرة سنة //141 وتظاهرات طهران سنة 1417/5 وتظاهرات الخرطوم خلال 
السنوات الاخيرة كدليل على ذلك 

ج - اصبح العام المعاصر اكثر تعرضاً لمشاكل استخدام التجارة في المواد الغذائية كسلاح 
سياسي » واصبحت الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة تلوح بإمكانية استخدام هذا السلاح 
لأغراض الضغط السياسي على الدول النامية . 


د ينخفض مستوى مردود التشاطات الزراعية وانتاجيتها في بلدان الوطن العربي بالمقارنة 
مع متوسط المستوى العالمي . 

ه ‏ لاحظ مسح قامت باجرائه منظمة الاغذية والزراعة الدولية ان الزراعة في بعض 
البلدان النامية لم تلعب دورها في التنمية بل لم تتمكن من انتاج الغذاء اللازم لإطعام السكان أو 
تأمين مستوى الصادرات اللازمة لتوفير العملات الاجنبية اللازمة ها . وقد ترتب عل ذلك كله 
ضياع العديد من فرص تحسين مستوى انتاجية الارض الزراعية وكذلك ضياع العديد من فرص 
نمحسين دخل ملايين العاملين في النشاط الزراعي . 

و - تشير المؤشرات المتعلقة بالوضع الغذائي العام في بلدان الوطن العربي الى تراجع الانتاج 
الغذائي وتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي في معظم البلدان العربية بالاضافة لوجود عدة ملايين من 
السكان في ائحاء محتلفة يعانون من ضعف المستوى الغذائي الفردي ىا تعكسه مؤْ شرات نسبة 
الطافة الغذائية المتناولة بالمقارنة مع الواجب تناوها . 

تشير الاحصائية التالية ( جدول رقم )١- ١5(‏ ) الى انخفاض تسبة الاكتفاء الذاتي بالنسبة 
للحبوب في بلدان مختارة من الوطن العربي . وذلك خلال الفترة الممتدة بين ١956 1١9551١‏ 
وه/اة١ا‏ -/ا/131 . 


جدول رقم )١-1١5(‏ 


نسبة الاكتفاء الذاتي بالنسبة للحبوب في اقطار عربية مختارة » 
خلال الفترتين 1١451١‏ -58وز و هاا لاوا 


كل لمفنيل 


المصدر . احتسيت من : 9# عنهاذ :17 .[مقت] ومنتهعامعو0 لوناايه جوم لمع مهمه ,[لذانا ] كممناهلة لعوثادنا 
.(2-21) هاطها ‏ (6ة-2).م ,(1978) عمجب اسعتجع فر هده لم18 


محف 


يلاحظ هنا انخفاض هذه النسبة انخفاضاً شديداً في كل من الاردن ( من 87 بالمائة الى ١‏ 
بالمائة ) لبنان ( من ؟"7 بالمائة الى 4 بالمائة ) ليبيا ( من 5 بالمائة الى ©" بالمائة ) السعودية ( من 85ه 
بالمائة الى 4؟ بالمائة ) وسوريا ( من ١١8‏ بالماثة الى 67 بالمائة ) . 

ز -كيا تشير الاحصائية التالية ( جدول رقم ١4(‏ -؟) ) الى معاناة 4 , ٠١‏ ملايين مواطن في 
بلدان عربية مختارة من تدني مستوى التخذية » كما توضح الاحصائية تزايد عدد هؤلاء في الاقطار 
العربية التي تعتبر منتجاً رئيسياً للغداء في الاقليم وهي مصر والسودان التي ما زالت هذه النسبة 
تشمل “٠‏ بالمائة من سكانها . 

جدول رقم )17-١54(‏ 
عدد السكان ذوي الوضع الغذائي المتذني ونسبتهم 
في اقطار عر بية مختارة » خلال 
الفترتين 1١1114 - !١9ا7وا91ا/1- 1١956‏ 
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وما يجدر ملاحظته ان حوالى © ؟ مليون مواطن ما زالوا في وضع غذائي سيء في البلدان 
الغنية بالنفط وهي ليبيا والعراق والسعودية2©0 . 

كما تعاني مجموعة البلدان العربية عجزاً في تجارتها الخارجية المتعلقة بالمنتجات الغذائية 
باستثناء الفواكه والخضروات والزيوت النباتية . وما يجدر ذكره ان العديد من البلدان العربية(مثل 
مصر والاردن واليمنين ) تعتمد بشكل رئيسي على المعونة الغذائية الخارجية في تغطية جزء من 
عجزها الغذائي , ولا يخفى ما لذلك من اخطار . وهكذا . إذا ما اخذ في الاعتبار تردّي الوضع 
الغذائي العام وما يترتب عليه من تصاعد مشكلة الامن الغذائي في الوطن العربي . في الوقت 


ال مصدر : احتسبت من : المصدر نقسه 8 


)١(‏ -أنعاج ل لاجد همه ”1 ]0 عنما 17:2 ,[ 0ق" ] ومقمجاصهو:0 لعانطاندتجوة مريد لم0" ,[ ااانا ] عجمتتملا #مفترن 
-(2-21) قاطها ,(2-46) .م ,(1978) عرقق 


الذي يتوفر فيه العديد من الموارد الزراعية غير المستغلة في الانتاج الغذائي . لاتضح ما للاستثمار 
في الانتاج الغذائي من اولوية قصوى . 

ح - تشير المؤشرات التالية الى توقع تردي الوضع المتعلق بالغذاء في الوطن العربي : 

)١(‏ تشير اتجاهات القترة بين نهاية الستينات ومعظم سنوات السبعينات الى تراجع الوضع 
المتعلق بانتاج الغذاء في الوطن العربي لدى مقارنته بوضع الاستهلاك الغذائي من ناحية » ولدى 
مقارنة كل من معدلات و الانتاج والاستهلاك بمعدلات زيادة السكان . من ناحية ثانية » وذلك 
ينطبق بصورة خاصة على الفترة ١454‏ - 191/8 . فبينما كانت زيادة السكان في مجحمل البلدان 
العربية 7/1/4 بالمائة» تراوحت الزيادة في الاستهلاك في جميع المواد الغذائية ما بين " بالمائة وه .م 
بالمائة ( باستثناء الحبن الذي زاد استهلاكه بنسبة ” بالمائة )"2 . وكانت نسبة الزيادة في الاستهلاك 
اعلى من الزيادة السنوية في نسبة الانتاج في جميع المواد الغذائية باستثناء الفواكه والخضروات . 

(1) يشير الجدول رقم ١4(‏ - 5 ) الى تصاعد نسبة العجز في انتاج العديد من المواد 
الغذائية » خاصة لدى مقارنة معدل هذه النسبة خلال الفترة 1١81/8‏ 194378 بالنسبة نفسها خلال 
عام 191/4 . 


جدول رقم )*-1١5(‏ 


عحر الانتاج العربي في المواد الغذائية ٠‏ 
خلال الفترة ١61/6‏ 2 8/ا9١ا‏ 


نسبة العدجز في الانتاج المحلي مقابل مل الاستهلاك (/) 


القمسح 1 

الارز 

الذرة الصفراء 

لحوم الدواجن 

اللحوم الحمراء 

الجبسن 

الشاي والحليب المجفف 
الزبدة 


المصدر : احتسبت من : صبحي القاسم . نظرة تحليلية في مشكلة الغذاء في اليلدان العربية ( عمان : 
مؤسسة عبد الحميد شومان : 1١94417‏ ). ص 1١41١‏ . 
هه البيانات هي بيانات التصدير . 


(؟) صبحي القاسم ٠‏ نظرة تحليلية في مشكلة الغذاء في البلدان العربية ( عمان : مؤسسة عبد الحميد 
شومان . 1١94487‏ ) اص" . 


لحف 


(”) يشير الجدول التالي رقم ( ١4‏ 5 ) الى العجز القيمي في الانتاج بالنسبة للاستهلاك 
على مستوى كل بلد عربي وذلك كما يعكسه المعدل السنوي للفترة ١998-1918‏ 


جدول رقم (4-15 ) 


قيمة الانتاج الغذائي المحلي وصافي المستورد السنوي ونسبة الانتاج 
الى الاستهلاك في اقطار مجلس التعاون الخليجي وبقية الاقطار العربية 


اقطار مجلس التعاون الخليج 
الامارات العربية التحدة || 7ع ,+ مف كنا 
ككمر ةا مكلف 
1# ليل 
١", 5484‏ فرقلا , 56 
تحرف 1 كر 
ا اهف الملدكيفنل 


بقية الاقطار العر بية 
الاردن ليل 174 ا 
تونسس يف5323" 14 فد دك 
الجزائر ١11‏ الى المخظلل 
السسودان لاحم , هده !ا ووذ /الخبا ١54‏ 
سورية لن ل الل 
الصومال نفلةة 0 44 
العراق اللشففق ام كيل 
سن 141 مده 
0 مضا افير يت و روف 
مشا 7م1١‏ 25 
لالم 1854 لحل ل 1444 
ل 6 مها 
ل 41 كفن 
أخف فرنسن ,1ه 


() البيانات هي بيانات التصدير . 
المصدر : احتسيت من : المصدر نفسه . ص ١94‏ . 


4٠ 


يتضح من هذا الجدول وجود عجز قيمي في الانتاج مقابل الاستهلاك من المواد الغذائية فق 
جنيع البلدان العربية باستثتاء السودان والصومال. وقد تفاوتت نسية العجز من 8 بالمائة الى 46 
بالمائة . بينها بلغت هذه النسبة بالنسبة لأقطار مجلس التعاون الخليجى 7" بالمائة9© . 


(4) تشير توقعات الانتاج والاستهلاك بافتراض سيادة الاتجاهات السايقة الى اتساع فجوة 
العجز الغذائي في البلدان العربية . ولدى افتراض تزايد الاستهلاك بمعدل " بالمائة سنوياً فإنه من 
المتوقع زيادة كميات الاستهلاك في عام 148٠‏ عن معدل 161/6 - 1417/8 بنسبة ٠0‏ بالمائة وزيادة 
كميات الاستهلاك في عام ١944٠‏ عن معدل ه/ا19 - 1417/8 بنسبة 01 بالمائة وزيادة كميات 
الاستهلاك في عام ٠٠٠١‏ بنسبة ٠١#”‏ بالمائة عن معدل 8/ا9١ ‏ 242991419/8 . ولدى تطبيق 
الاتجاهات الاستهلاكية المتوقعة باتجاهات الانتاج لسلعة القمح على سييل المثال » تبين تراجع نسبة 
الانتاج الى الاستهلاك من /!4 بالمائة خلال الفترة ١91/8‏ 141/8 الى 47 بالمائة خلال عام ١948‏ 
ثم الى نسبة 5٠‏ بالمائة في عام 144٠‏ وما نسبته لا بالمائة خلال عام 2207٠٠١‏ . وقد بنيت هذه 
التوقعات بافتراض تزايد الاستهلاك بنسبة " بالمائة وتزايد الانتاج بنسبة ؟ بالمائة » رغم ان 
الاتجاهات الماضية سجلت نسبة اعلى لتزايد الاستهلاك واقل لتزايد الانتاج ١1(‏ بالمائة 
للانتاج ) . 


وقد احسن السيد ادغار بيزاني منسق علاقات السوق الاوروبية المشتركة بالعالم الثالث حيث 
عارض تركيز مساعدات دول السوق لدول العالم الثالث في القطاع الصناعي عندما تساءل و« كيف 
يمكن للعالم الثالث ان يستمر في استيراد الحبوب لمواجهة المجاعة التى تهيمن على العديد من سكانه بينما عليه في الوقت 
نفسه أن يقوم بشراء النفط لتغذية الصناعات الجديدة » . واضاف قائلا : « إن اقامة المشاريع الضخمة التي تعود 
بالفائدة على عدد قليل من السكان في الوقت الذي تستمر فيه الاعداد الضخمة من الفلاحين العيش في فقر وبؤس امر 
لا عبر له 6( , 


تلك هي بعض الظواهر والعوامل التي تعكس تدني الوضع الزراعي في الوطن العربي ١‏ 
الامر الذي يستدعى توفير الارادة الحقيقية وتعبئة الامكانات المتوفرة لدى كل الاجهزة الرسمية 
والاجهزة التمويلية ورجال الاعمال لتوجه نحو تثمية الزراعة فيا يتعلق بالانتاج الغذائي . ان 
ذلك مثل » والى حد كبير . بداية الاعتماد على الذات وتأمين التوجه الاقليمي لحل مشكلة الامن 
الغذائى . 


وتأكيداً على وفرة الامكانات لمضاعفة الانتاج الغذائي قي بعض بلدان الوطن العربي نشير الى 
مضمون الجدول رقم (14 - © ) المتعلق بالسودان . الذي يعتقد بأنه مستودع كبير للانتاج 
الغذائي للوطن العربي : 


(*7) المصدر نفسه » ص ١84‏ . 
(1) المصدر نقفه .» ص ١١١‏ . 
(06) المصدر نفسه » ص ١١١‏ . 
6 2 , (لومص!ا) ععدمة 1 


جدول رقم )0-1١4(‏ 
امكانات الانتاج الزراعي بالنسبة للسلع الزراعية الرئيسية 


في السودان ( الف طن ) 
الوك الاوز هم [الزيادة عام ٠٠٠١‏ |الزيادة عام 846 
ك4 4 


سس 


اليذور الزيتية 
البقول 
الفواكه والنخضروات 
السكر 

الشاي . القهوة . الدخان 
اللحوم 
الاسماك 


المصدر : احتسبت من ؛ :81 583861180م هم «رومناءعة ها مواط لق نارمناقمموم0) كمع ماقرطارهف» ,82080 .0 
-28ه4 ,1978 نزهاا 29-31 ,00ق أنه ع5 ,لالاحوكة ,2 ,حممللهممه00 ك5عومرنكنا8 مدقمو ناع-طوعة 00 1الالعمم جز 
4م80 :بروهأهترتاعع 1 هائه كمع جناوعع؟]! تأعنام 1[ نع« وماعمء1]2 وتعارو ,انمتام نع جردم ن) كدعا أسلاقا ابمعمه سسا 
[29-3 ,لنماععاام3 ,تناع طايداة ,اصلناعه 3577 ا(متلهرعم600) كع اكلا8 وموم يط-طعر ل لروععك عا ارت 

(1978 ,؟متقا 10716 :انا أكامق) تلاعهعكنال! تهلادت نزم .هه ,1987 تره4 


إن جهداً عربياً مشتركاً ومتجهاً وبشكل مكثف المواجهة مشكلة الامن الغذائي في الوطن 
العربي يستجيب ليس فقط للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بموضوع الامن الغذائي 
ولكن يستجيب كذلك للاعتبارات السياسية والتي لا تقل في خطورتها عن ابعادها الاقتصادية 
والاجتماعية . وفي الوقت الذي ترتبط عملية مواجهة هذه المشكلة بجهود متصلة بمسألة تدعيم 
المخزون الغذائي والمؤسسات المرتبطة به » وتشجيع التجارة في المنتجات الغذائية بين البلدان 
العربية » وتوفير التسهيلات التمويلية اللازمة لبلدان العجز الغذائي لتأمين استيراد احتياجاتها 
الغذائية وإقامة حزونها الغذائي . وتنويع مصادر الاستيراد الغذائي للحد من التأثيرات 
والضغوطات السياسية المحتملة ار التوريد الغذائية الاحتكارية » الا ان الجهود المتعلقة باقامة 
المشروعات الانتاجية المشتركة تقف تقف على رأس هذه الجهود لما تتسم به من حل جذري وان كان 
طويل الاجل لمشكلة الامن الغذائي . ويمكن متابعة التصدي لهذه المشكلة على ضوء الامكانات 
المتاحة للانتاج الغذائي في الوطن العربي وفق مبدأ الميزة النسبية التي تتمتع بها مناطقه المختلفة » 
واعطاء الاولوية لسد الفجوة الرئيسية للُغذاء » ليت جرح ل الشي داوب الارة والرء 
والسكر ومنتجاته والمنتتجات الحيوانية ( اللحوم » البيض . الدواجن والدهنيات ) والزيوت 
النباتية . 


يلف 


« إذاما قرر العالم العربي تحقيق الاكتفاء الذاتي , فإنَ عليه ان يزيد الانتاج الزراعي خلال الفترة بين ١946‏ 
و592١‏ وقق النسب التالية 9 القمح بنسبة بلماثة , السكر بنسبة "#٠‏ بالماثة الانتاج الحيواي من ل 0 
بالمائة . والزيوت التباتية بتسبة 18٠‏ ١ر1‏ بالماثة #© , 


وهنا يثور التساوؤ ل حول صورة الوضع المتعلق بامكانات التوسع في الانتاج الْعْذائ حستب 
تميزات التخصص النسبي للاقطار العربية » وهوما سنشير اليه في الجزء التالي . 


الاتجاهات العامة للتخصص في الانتاج الزراعي 
انتهت الدراسات والمسوحات التي اجريت بواسطة كل من مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية الى توزيع امكانات 
التوسع قِ الانتاج الزراعي على الاقطار العربية حسب معايير تكلفة الانتاج والميزة النسبية وفق 
و ل 


ثانياً : المتباج المقترح للتعاون الاغمائي الزراعي 


في الوقت الذي ايدت فيه الاعتبارات السابقة وتحليلات الفصلين الثالث والتاسع جدوى 
التعاون فيم| يتعلق بالزراعة .» بشكل عام » والانتاج الغذائي لسدٌ فجوة الغذاء القائمة والمتوقعة » 
ضمن توجه اقليمي لحل مشكلة الامن الغذائي بشكل خاص . فليس هناك اجماع في الرأي حيال 
مسألة اسلوب وشكل التعاون المقترح لإنجاز هذه المهمة . ونشير فيما يلي الى مختلف الاساليب 
والطرق المتاحة ومناقشة افضلها واكثرها جدوى للتطبيق على نموذج التعاون المقترح » وسيبقى في 
ذاكرتنا . اثناء ذلك , هدف تحقيق الفوائد المكلى المنبثقة عن اعتبارات المميزات التسبية . 

من الناحية النظرية ء يمكن ان يتخذ التعاون الزراعي العربي اححد الاشكال الرئيسية 
التالية : 

أ- تحقيق التكامل الشامل لجميع النشاطات الزراعية واخضاعها لسلطة مركزية تنفيذية 
واحدة . وذلك ممكن التحقيق . فقط . من خلال اتفاق سياسي بين اعلى السلطات في البلدان 
الاعضاء . ويستلزم هذا الاسلوب التخلي عن الاشراف الوطني لكل قطر على نشاطه 
الاقتصادى . 


(/ا) -طلهىةق 00 0انانعوم الاك :أت 6866م امهم «,ممناعم 15 مهان هر :متاو رهموم2) عوومنورطتروق» رموكلمه8 .0 
6ه المعجرممناسظآ-4725/ ,1976 بإهذا 29-31 ,للاتهابوجااة5 اناق تاوم14! ,2 ,جولث كوممون كمومتعيي8 معمموسع 
هتوءء3 11:6 ذه للععه :رومامصاءعء1 4تئه كععمناوعم 1 تأولتمجالا تدم ةدترماء نع ورعصبوط ,«مقمعوممت 
اها .0 ,1978 بره4ا[ 29-31 رفبماء معطا بعبص د10[ ,ناعوج زى #«منقه عرممن) كحعستكب8 :نومره سكعل 

2 مم ,(1978 ,عملمت مهما تابر لمفعا) امه كلقا ملهحان2 


ولف 


جدول رقم )5-1١5(‏ 


الترتيب التنازلي لمعدل تكاليف الانتاج للهكتار وللطن 
من المحاصيل الزراعية في الوطن العربي 


الزراعة المطرية 
القمسح سورية ‏ الاردن 
الذرة البيضاء السودان ‏ سورية 

الزراعة المروية ٠‏ 
القمسح السودان ‏ الاردن ‏ سورية ‏ العراق ‏ مصر 
الذرة الضومال. -سورَية -الاردن المزاق فصر 
الذرة الصفراء السودان ‏ سورية 

الحبوب الزيتية 
القول السوداني السودان ‏ الصومال ‏ سورية ‏ مصر 

سورية ‏ الصومال 


الصومال ‏ سورية 


سورية - مصر ‏ الاردن 
سورية ‏ مصر - الاردن 


القمح سورية ء العراق, المغربه 

الدخن السودان , الصومال . موريتانيا 

الذرة سورية . الصومال 

الجبم السودان . الصومال . سورية 

زهرة عباد الشمس السودان . الصومال , المغرب . الجزائر . تونس . سورية 
قصب السكر السودان . الصومال 

الشمندر السكري المغرب » سورية 

البطاطا والبندورة سورية 


المصظر : احتسبت من : 0ضة نمه" ,[لانا ] قدمتادلة معالهنا ممه [ تاعهت ] لاثملا عتدبوجممع طهعم أن اأعويم0 

-6؟م 67ه8م 66,٠‏ أتانانة20) طقعظ مط أ #متلقكو6 10 لمالانعتروظ وده" ععاعهاك0» ,[ 80ح ] فامتثةعنمفو:0 لوط انمتروهمر 
,0انهت) ,58065 طهكق و3100 منلهكوما! ألم لمعع أن كاعوحهقم لدهسرط انعو ره نقنأطب56 ,مما قمة لاعافت :اق لمامهع 
.4 .م ,1977 انصيق 7 -2 


ب - يستند الشكل الثاني الى مجرد تحرير التجارة في المنتجات الزراعرة من جميع القيود بين 
البلدان الاعضاء . وتمكين كل قطر عضو من حرية ايصال منتجاته الى جميع اسواق البلدان 
الاعضاء . وسيتحقق التكامل . تبعا لهذا الاسلوب . من خلال قانون العرض والطلب . وتجري 
مارسة هذا الشكل في بلدان العالم الرأسمالي . 

ج - يقوم الشكل الثالث على بناء التعاون الزراعي على اساس التخطيط الاقليمي الشامل 
الموجه لتحقيق اهداف انتاجية محددة وتحديد مساهمات الاقطار الاعضاء فيا يتعلق بتحقيق هذه 
الاهداف . وتلعب عملية التحرير التجاري في تلك المتتجات دورها الطبيعي لتكملة حلقة 
التعاون وتعميم الفائدة على البلدان الاعضاء!© . 1 


ويعتقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأن هذا الشكل الاخير هو افضل اشكال التعاون 
الزراعي . بالرغم من اعتراف المجلس بصعوبة تنفيذ ذلك . وترتب على ذلك دعوة المجلس الى 
الاتفاق الاقليمي على اهداف عامة ينبني عليها تنفيذ اعمال ونشاطات مشتركة . 


د اما الاسلوب الرابع فيرتكز الى اختيار مجموعة من المنتجات الزراعية والقيام بجهد 
اقليمي مشترك لانتاجها . وتوزيع هذا الجهد وفق اعتبارات الميزة النسبية لكل قطر . وعرف هذا 
المنباج ضمن مصطلحات الفكر المتعلق بالتعاون الاقتصادي بأنه منهاج التعاون الجزئي . ومع 
الاخذ في الاعتبار نتائج التحليلات السابقة للفصلين الحادي عشر والثاني عشر ء والمتعلقة 
بالاسس الفكرية والتطبيقية التي تم بموجيها اختيار منهاج التعاون الانمائي المقترح . يبدو لنا ان 
هذه الاعتبارات نفسها . وغيرها لا تؤيد اتباع اي من الاساليب الثلاثة الاولى للاسباب التالية : 

أ الافتقار الى التجربة العملية » والتخلف الاجتماعي والفني لهذا القطاع . بالاضافة 
للاعتبارات السياسية التي تمل على كل دولة المسؤ ولية تجاه مواطنيها في) يتعلق بتأمين الغذاء » سواء 
من خلال البرامج الانتاجية او الاستيرادية » مع برامج دعم اسعارها . كل ذلك يؤيد تبني 
الاسلوب الجزئي وليس الاسلوب الشامل للتعاون . 

ب رغم وجاهة الاعتبارات المؤيدة لاسلوب تحرير التجارة في المنتجات الزراعية كاساس 
لتحقيق التكامل الزراعى . من خلال ميكانيكية عمل السوق الحرة » وعوامل المنافسة المرتبطة 
بها ء الا ان تجربة الاقطار العربية الخليجية والاختلالات الميكلية التي تعاني منها في نشاطاتها 
الاقتصادية والزراعية بالاضافة لجميع الاعتبارات المتعلقة بمسألة دور التحرير التجاري في انجاز 
اهداف التعاون الانمائي » وقد سبقت الاشارة اليها في الفصول السادس والثاني عشر والثالث 


(لم) -معامهو,0 لوسطابهووة مد فمنء ,لان ] كصمتتملة ممالمنا ءمة [ ناعاقت ] تراندنا متصموممعا طدمم أه الموسمن 
لمع ناعغهت جل لماجوعمم ععمهم «رعه درمت طقعمف وطأ مز ممتدروةثمر! لفبطانعقروهة ورتموع كواعهاع06- ,[ مقع ] جمنا 
.4 :م ,1977 اأعبظ 2-7 ,وانهت) ,كهاصاك طلوعة وممكة حمتلهكومهاها عتمنبونعا أن كاعهريعمة لوسطابهءومق أن نمنناه5 ,ممع 
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عشر , كلها تؤيد ان يكون دور التحرير التجاري عنصراً مساعداً وليس العنصر الاساسي الذي 
يقود حركة التعاون الانغمائي في تحقيقها لأهدافها . 

واخذاً في الاعتبار لما ذكر سابقاً » وادراكاً لنتائج التحليل المتعلق بدوافع التعاون الزراعي 
الاقليمي ٠ ٠‏ والاوضاع المتعلقة بفجوة ة الغذاء القائمة والمتوقعة في الوطن العربي 3 والتي جصرىق 
تحديدها سابقاً 3 من انبره ن الاعتقاد بجدوى اورجه الاقليمي حل هذه المشكلة المحددة 
00 للتعاون 0 هو ا نفسه الى بمواصفاته العامة في النطبيق على القطاعات 
الانمائية المختلفة » وذلك كما جرى توضيحه على القطاع الزراعي او قطاع الانتاج الغذائي . 

واستكمالاً لحلقة التحليل التطبيقي لنهاج التعاون الغذائي المقترح . لا بد من الاستكشاف 
عا اذا كانت حركة التعاون الافائي العربي بشكل عام . والتعاون الافائي الزراعي بشكل 
خاص ء قد اتجهت لتبني هذا الهاج المقترح وبدأت في تطبيقه . 

الثا : برنامج الهيئة العر بية للاستثمار والانماء الزراعي في السودان 

والدراسات الي اجراها الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتماعي حول إمكانات السودان 
في دعم فرص تحقيق الامن الغذائي العربي . وبلغ رأسمال السلطة 50٠‏ دينار كويتي . 


وقد ساهمت كل من - البلدان العربية المصدرة والمستوردة لرأس المال في رأسمال هذه الهيئة 
حتى عام ١87‏ كيا بل : ا 


رأسمال افيئة . 


نعرض فيها يل اهداف ومكونات البرنامج الذي تبنته الهيئة » تمهيداً تحليل ابعاده الانغائية 
ومكانته من المنهاج المقترح للتعاون الانمائي . 
١-اهداف‏ البرنامج ومكوثاته 


تبنت الهيئة برنامجاً طموحاً للاستثمار في الانتاج الغذائي في السودان لاستغلال الموارد الوفيرة 
المتاحة في هذا البلد » وتضمن هذا البرنامج 2٠٠٠١  ١4571(‏ ) عدة خطط فرعية شملت الاولى 
الفترة من ١19175‏ 1446 ويضم البرنامج مائة مشروع زراعي . كيا استهدف محقيق ما يلي : 
أ فتح الطريق امام تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي العربي . 


حل 


جدول رقم -1١4(‏ /ا) 
مساهمة الاقطار العربية في رأسمال الهيئة العر بية 
للاستثمار والاغغاء الزراعي في السودان 


الامارات العر بية المتحدة 00 
الجزائسر ١‏ 00 
السعودية لدعم ؟ 
السودات بيثثودوق1 
سوريا 550 


الصومال 


العراق 
قطر 


المصدر : احتسيت من : الجمهورية السودانية » الحيئة العامة للاستثمار والانماء الزراعي » التقرير السنوي 
الثالث ( الخرطوم : الفيئة . .)1١944٠‏ 


ب - زيادة مساحة الاراضي الزراعية المروية بحواللى 500٠6٠6٠‏ هكتار لتصل الى 7.8 
مليون هكتار . 


ج - استصلاح وتعمير وتوطين مليوني هكتار من اصل :و" مليون هكتار متاحة لذلك . 
د- زيادة انتاج اللحوم بحوالى ودتووع طن من اصل الزيادة الممكنة واليالغة “* ملايين 


كا شملت المرحلة الاولى من البرنامج (19177 1946 ) المشروعات التالية : 


أ- مشاريع هيكلية تتضمن تطوير وتحسين الطرق والموانىء والمطارات لإقامة مواصلات 
متطورة » وتحسين طرق الاستفادة من نهر النيل » وتوليد الطاقة الكهربائية . واقامة محازن الحبوب 
واللحوم » وتسهيلات التسويق والتصدير ء واقامة ابار المياه اللازمة للزراعة والشرب . وكذلك 
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اقامة مراكز للتدريب وخدمات الابحاث والتدريب المتصلة . وتستحوذ هذه المشاريع الهيكلية على 
ها نسبته 59 بالمائة من استثمارات البرنامج . 


ب - مشاريع تجارية : وتشتمل على 7١‏ مشروعاً لإنتاج الخضار والانتاج الحيواني 
والصناعات الزراعية والخدمات الزراعية المتصلة . ويتوقع ان تستوعب هذه المشاريع ما نسبته 45 
بالمائة من الاستثمارات الاجمالية . 


وصناعيا تؤمن مردوداً اقتصادياً جذاباً . وتمثل ما نسبته 78 بالمائة من اجمالي الاستثمارات . هذه 
المشروعات موجهة اصل نحو تحديث الانتاج الزراعي التقليدي وتطوير العديد من الصناعات 
الزراعية . 


وجما يجدر ذكره ان البرنامج استهدف تحسين مستوى الاغلبية من سكان الريف السوداني » 
بالاضافة الى تحقيق التوازن في درجة استفادة مختلف اقاليم السودان من مشروعات البرنامج » 
وتحقيق العدالة الاجتماعية بين السكان في هذه الاقاليم . لذلك فقد خصص للاقليم الغربي 
والجنوبي ما نسبته 4٠‏ بالمائة من الاستثمارات الاجمالية » بينما حصل الاقليم الشمالي والشرقي على 
النسبة الباقية . ويعتقد بأن الاستثمارات الموجهة للاقليم الغربي والجنوبي تعتبر محاولة اولى جدية 
لتنمية هذه المناطق النائية (*) , 


ونتيجة لكبر حجم البرنامج وطموحه الواسع فقد تم تجرئة المراحل التنقيذية للبرنامج 3 
وذلك لسهيل عملية المراجعة الدورية والتقويم اللازم لمسار البرنامج ودمج اهدافه المرحلية 
ومشروعاته في اهداف ومشاريع خطط التنمية السودانية . وقد تم ذلك فعلاً بالنسبة لخطة التنمية 
الاقتصادية السودانية السادسة (لال191- 19417 ) . 


؟ ‏ الخطة الاستثمارية الاولى 
أ تمويل البرنامح*"» 
بلغت محصصات الخطة الاستثمارية الاولى ما قيمته ٠هلا‏ مليون دينار كويتي موزعة ف 


مصادرها التمويلية كما يلي : 0 مليون دينار مساهمة السودان في المنتجات الزراعية » 7548 مليون 
دينار للمشاريع الميكلية مصدرها : 44 مليون دينار من القروض التجارية » 58٠‏ مليون دينار 


(4) -مماءهع12 طهش4 إن عتعاطوج2 هنته كع علا50 :ها «بابولاعا طهعق امامل هطا لجع بواأررمه5 لءمن» ,ألى ٠).‏ 
.90 .م ,(1960 ,[ عطق0 ] عمتنادده0 واناءوجا دهاوجاة 6 طوية أن دمثتم جامهو:0 :انوبسها) لارعاجر 

)١١(‏ امأ قهه:”ا الورمهودوطا كاه ١‏ بعهذ؟) اعمط 16ل 4 ذال ع:[ا جنا كاماه 1 لا(عاجموأءجت 12 طهع قم ,عنجه0 جمد نامك 
.54 .م ,(1979 ,[هق1آلانا ] لعتممعم8 ممه ودادنة:1 +ه! مارذتاعما عمماتملة اممائرل 
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على شكل قروض ميسرة » ١١‏ مليون دينار على شكل هبات . 4٠١‏ ملايين دينار لمشاريع مشتركة 
يجري تأمينها كيا يل : 5٠‏ بالمائة من اليئة ١584(‏ مليون دينار ) » 5٠‏ بالمائة من الحكومة السودانية 
(5؟١‏ مليون دينار ) 3 6 بالمائة قروض تجارية (87 مليون دينار ) 5 

ب المشر وعات المستهدفة 


تضم الخطة الاستثمارية الاولى للهيئة 2 التي وافق عليها مجلس المساهمين في نيسان / ابريل 
254 ثلائة عشر مشروعاً ٠‏ يمكن تصنيفها في مجموعات وفقاً لأولوية التنفيذ كا بلي : 


)١(‏ المجموعة الاولى وتشمل اريعة مشروعات بلغت مرحلة التنفيذ ٠‏ وهي مشروعات 
انتاج وتصنيع الالبان » وجمع الدواجن » وانتاج الخضر للتصديرء وانتاج النشاء والجلوكوز . 

(9) المجموعة الثانية وتشمل ستة مشروعات 5 مرحلة اعداد دراسة الجدوى الفنية 
والاقتصادية وهي مشروعات البقول , والاعلاف الحيوانية ‏ والزيوت النباتية » والزراعة الآلية » 
والارز» والانتاج المحيواني , 

إفقة المجموعة الثالثة وتشمل ثلاثة مشروعات قِ مرحلة تعريفه وتحديد معالمها الاساسية 
وذلك لاعدادها للدخول في مرحلة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية . وهي المجمع الزراعي 
الصناعي قِ جنوت دارفور 2 والمجمع الزراعي الصناعي قٍِ الاقليم الجنوي 3 والانتاج الحيواني 

ج - المشر وعات في مرحلة التنفيذ 
)١(‏ السمات المشتركة هذه المشر وعات 


بعد أن أثبتت دراسات الجدوى للمشروعات الاربعة في مرحلة التنفيذ صلاحياتها من الوجهة 
الاستثمارية قامت ادارة الهيئة بتكوين وتسجيل اربع شركات مساهمة لتنولى تنقيذ وإدارة هذه 
المشروعات ٠.‏ وذلك يعد مرائقة مجلس المساهمين . وقد تم تسجيل هذه الشركات في ايلول / 
سبتمبر ٠1944ء‏ كما تم تغطية اسهمها بالكامل في كانون الاول / ديسمير ١48٠‏ . وبدأت 
الشركات اعماها مباشرة بعد تشكيل مجالس ادارتها خلال عام 144١‏ . وهناك سمات مشتركة 
ذه الشركات يمكن تلخيصها فيا يلي : 


(أ) يتضمن النموذج التمويلٍ المقترح لهذه الشركات ‏ والذي وافق عليه مجلس مساهمي 
الحيئة ‏ اربعة مصادر للتمويل وهي : رأس مال الشركة وتسهيلات الموردين » وقروض طويلة 
الاجل 3 وتمويل داخلي متولد من المشروع خلال فترة التنفيذ . هذا وقد حدد رأس مال كل 
شركة ب ه/ بالمائة من مقدار التمويل اللازم لتنفيذ مشروعها وذلك بعد الاستفادة من تسهيللات 
الموردين والتمويل الداخلي » بينها تمثل القروض طويلة الاجل 76 بالمائة فقط من التمويل اللازم 
للمشروع . 

وفيم| يلي المعالم المالية الاساسية لكل شركة بالالفدينار كوبتي . 


لحف 


جدول رقم )48-١4(‏ 


المعالم المالية الاساسية لشركات الخطة الاستثمارية 
الاولى في السودان ( بالالف دينار كويتي ) 


الشركة العر بية السودائية للالبان 
الشركة العر بية السودانية للدواجن 


الشركة العربية السودائية للخضر والفاكهة 
الشركة العربية السوداتية للتشاء والجلوكوز 


(ب) تأسست الشركات الاربع تحت قانون الشركات السوداني لعام 1١47©‏ كشركات 
خاصة ذات مسؤ ولية محدودة . 

(ج) تنص الاتفاقيات المنشئة للهيئة على ان كل شركة تؤسسها الهيئة اوتشترك في تأسيسها او 
تكون قائمة 3 وتساهم فيها وتمتلك ه؟ بالمائة من رأس ماها تسمى من شركات اهيئة و تتمد تتمتع بالمزايا 
المقررة للاستثمارات الاجنبية ف التشريع السوداني 5 وعلى ذلك فإن هذه الشركات الاريع تعتير 
من شركات افيئة . 

(د) تم تسجيل الشركات الاربع في ايلول / سبتمبر ١ 114٠‏ كا تم ايضاً تخصيص اسهم 
الشركات على النحو التالي : 

8 بالمائة اطيئة 

6 بلمائة جمهورية السودان الديمقراطية . 

6 بلمائة لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ودولة الكويت . 


[فة) اوضاع هذه الشركات 


)0( الشركة العربية السودانية للالبان المحدودة : تقوم هذه الشركة بتنفيذ وادارة مشروع 
انتاج وتصنيع الالبان ء وهو مشروع زراعي صناعي يعمل على ارساء قواعد الصناعة الحديئة 
للالبان في السودان . ويقع المشروع على مساحة 8,ه الاف فدان في منطقة ود السبيل على بعد 
حوالى ٠١‏ كيلومتراً جنوب الخرطوم . ويدف المشروع الى انتاج حوالى 48 الف طن من الالبان 
ومنتجاتها » وذلك بالإإضافة الى المنتجات الثانوية » التي تشمل ٠‏ رأس من العجول والابقار 
المسمنة وحوالى ٠٠١‏ رأس من العجول والابقار الصالحة للتربية » ويحماج المشروع الى ثماني 
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سنوات بالاضافة الى السنة التمهيدية . ويعتبر المشروع مجزياً من الوجهة الاستثمارية » اذ يبلغ 
المعدل الداخلي الحقيقي للعائد ١11٠‏ بالمائة وتبلغ فترة استرداد رأس المال ١١‏ سنة . 


(س) الشركة العربية السودانية لانتاج الدواجن المحدودة : وتقوم بتنفيذ وادارة مشرورع 
الدواجن » وهو مشروع زراعي صناعي يعتير نموذجا حديئاً لصناعة انتاج الدواجن بالسودان . 
ويقام المشروع على مساحة قدرها خمسة الاف فدان من اراضي مربوع طيبة الواقعة على بعد 4©”؟ 
كيلومترا جنوب 57 على طريق 0 الاولياء . ويبستهدف اشرو انتاج” , "ملايين 00 
5ل بالمائة الات الاجنبية . ويعتبر 0 الوجهة الاستثمارية ل المعدل 
الداخلي الحقيقي للعائد 15 بالمائة كا تبلغ فترة استرداد رأس المال عشر سنوات . 


0( الشركة العر بية السودانية للنشاء والحلوكوز المحدودة تقوم هذه الشركة بتنفيذ 
وادارة مشروع انتاج النشاء والجلوكوز وهو مشروع صناعي يعمل على ارساء قواعد تصنيع 
المنتجات الزراعية بالسودان , وذلك باستخدام الذرة الرفيعة في انتاج النشاء والجلوكوز . ويقام 
المشروع على مساحة 50 الف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالجديد الثورة على يعد ١‏ كيلومترا 
جلوب الخرطومٍ . وسيدف المشروع عند اكتمال نضجه الى انتاج حوالى 86> الف طن من النشاء 
والخلركوة سكويا ذلك بالاضافة الى المنتوجات الثانوية الي تقدر بحوالى ٠٠٠١‏ ؟ طن من جنين 
الذرة و/11١‏ الف طن من العلف ا حيواني . ويحتاج المصنع الى ثلاث سنوات لكي يبدأ في الانتاج . 
ويقدر الانفاق الاستثماري بحوالى 7٠‏ مليونا من الجنيهات السودانية ( ٠١,74‏ ملايين دينار 
كويتي ) ء منها 9/ بالمائة بالعملات الاجنبية . ويبلغ المعدل الداخملي الحقيقي للعائد ١4‏ 
بالمائة ع كا تبلغ فترة استرداد رأس المال مس سنئوات ونصف السنة ولذلك يعتبر المشروع مجزيا من 
الوجه الاستثمارية . 


(د) الشركة العر بية السودانية للخضر والفاكهة المحدودة : وتقوم بتنفيذ وادارة مشروع 
انتاج الخضر للتصدير » وهو مشروع زراعي صناعي يستخدم الاساليب الحديثة في انتاج وتسويق 
الخضر . ويقام المشروع على مساحة قدرها 96٠٠‏ فدان على الضفة اليمنى للنيل الازرق ٠‏ وعلى 
بعد 8؟ كيلومترا جنوب الخرطوم . وهدف المشروع الى انتاج ١6‏ الف طن سنويا من الخضر . 
منها حوالى 5١‏ بالمائة للتصدير وء ؛ بالمائة للاستهلاك المحلي . وسينتج المشروع بالاضافة الى ذلك 
الف طن من الاعلاف . وتقترح دراسة الجدوى التدريج في انتاج الخضر . حيث يبدأ التنفيذ 
عام ١44١‏ ويصل المشروع الي انتاجيته القصوى في عام 14848 . ويقدر الانفاق الاستثماري 
للمشروع بحوالى ١7,8‏ مليوناً من الجنيهات السنودانية (7/5, 5 مليون دينار كويتي ) ١‏ منها 56 
بالمائة بالعملات الاجنبية . ويعتبر المشروع مجزياً من الوجهة الاستثمارية . اذ يبلغ المعدل الداخلٍ 
المللي للعائد ١8‏ بالمائة . 


أفف 


المشر وعات في مرحلة اعداد دراسة الحدوى١'»)‏ 

يلاحظ بأن هذه المشروعات تضم قاعدة جديدة وموسعة للانتاج الزراعي والصناعات 
المرتبطة به » حيث تشتمل على مشروع لانتاج البقول في الاقليم الشمالي » في منطقة المكابراب 
لصلاحية تربتها وتضاريسها وتوفر البنيات الاساسية فيها » وذلك في منطقة تبلغ مساحتها ٠١‏ الف 
فدان . كا تشتمل على مشروع لانتاج الاعلاف الذي سبق أن وافقت حكومة السويد على تمويل 
دراسة الحدوى المتعلقة به ضمن مساعداتها للسودان ٠‏ وسيتم التعاون في تنفيذ المشروع بين الهيئة 
والحكومة السودانية . وذلك لدى ثبوت جدواه الاقتصادية والفنية . 

يضاف الى ذلك مشروع الزراعة الآلية في منطقة اقدى في الجزء الجنوبي الغربي من مديرية 
النيل الازرق » وذلك لإنشاء مزرعة آلية على مساحة تبلغ 4 الف فدان في هذه المنطقة التي تمتاز 
بغزارة امطارها وخصوبة تربتها وصلاحيتها لزراعة الذرة والحيوب الزيتية والقطن والاعلاف 
وغيرها . 

كا تتضمن الخطة الاستثمارية الاولى للهيئة انشاء يجمع زراعي صناعي في مديرية النيل 
الازرق » ومشروع آخر لانتاج الزيوت النباتية يستهدف حل مشكلة نقص المواد الخام اللازمة 
لصناعة انتاج الزيوت في السودان , والتي ادت الى جعل غالبية مصانع الزيوت تعمل بطاقة تتراوح 
بين "٠‏ بالمائة و٠6‏ بالمائة من طاقتها الانتاجية الفعلية . بالاضافة الى مشروع انتاج الارز في خور 
ابو قصية على بعد حوالى ٠٠١‏ كيلومتر جنوب الخرطوم علا بأن حكومة اليابان قدمت المساعدة 
المتعلقة بدراسة الحدوى لحكومة السودان . وكذلك عدة مشاريع اخرى للانتاج الحيواني وذلك 
بالتعاون مع الشركة السودانية للانتاج الحيواني والزراعي والشركة السودانية ‏ الكويتية للاتتاج 
الحيواني وتجري في هذا المجال دراسة مبدئية لمشروع تسمين الحيوانات بغرب ام درمان وتربية 
الاغنام ب بخشم القرية في الاقليم الشرقي . ويتوقع ان تتبلور هذه الجهود والدراسات كلها في اعداد 
مشروعات صا حة ومعدة للتنفيذ 29 , 


التأثيرات المتوقعة للبرناميج 5 

أ تحقيق معدل للنمو في الانتاج الحيواني يصل الى ,5 بالمائة في متتصف الثمانينات . 
وبين) يعتمد تحقيق ذلك والاستثمارات اللازمة على تأمين جزء من مصادر التمويل الاجنبية » فإن 
هذه العملية سيحل محلها المدخرات المحلية المتوقع تصاعدها باطراد . ومن ثم تخفيض نسبة 
اعتماد السودان على التمويل الاجنبي . 

ويعتقد انه بحلول عام 146 سيصل حجم المدخرات الوطنية الى مستوى يكفي لتمويل 


لدلة الجمهورية السودانية « افيئة العامة للاستثمار والاغاء الزراعي » » التقرير السنوي الثالث ١‏ ( الخرطوم : 
الحيئة أع4ؤا). 


(؟1١)‏ المصدر نفسه , 


205 . 90-91.مم سرازهااع لدعم امامل هط ممع براأبهم5 ممنعا» ,ألم 


يفف 


الاستثمارات اللازمة © . هذا ويصعب تصور امكانية تخغيف اعتماد السودان عل التمويل 
الاجنبي في غياب مثل هذا البرنامج الطموح . 


ب - زيادة انتاج السكر بما يزيد عن نسبة ٠‏ بالمائة والقمح بما يزيد عن 5٠٠‏ بالماثة ‏ 
بالاضافة الى زيادة الانتاج من السلع الزراعية الاخرى بنسبة تتراوح بين ٠٠١‏ يالمائة و٠١‏ 
بالمائة . ويتوقع ان يؤدي ذلك كله الى احداث تغييرات هيكلية في الزراعة السودانية » على رأسها 
تخفيض نسبة مساهمة القطن في الصادرات الرراعية من 50٠‏ بالمائة الى ؟ بالمائة . 


جح - يتوقع مضاعفة صادرات السودان من الزيوت النياتية والحيوب واللحوم والاسماك 6 
بثلاث مرات وذلك خلال عام 1486 بالمقارنة مع عام */1418 ( بأسعار عام 191/8 ) . 


وما عدا القطن واللبان العربي فإن جميع المنتجات الاخرى سيحتاجها الوطن العربي . 
ويتوقع ان تؤمن صادرات السودان للوطن العربي ما نسبته 7٠١‏ بالمائة من وارداتة من السكر وما 
نسسبته أت بالمائة من واردات اللحوم 03 وما لسبته 2*٠‏ بالمائة من واردات البذور الزيتية خلال عام 
02 


رابعاً : برنامج اهيثة والمنهاج المقترح للتعاون الانمائي / خلاصة 


رغم حداثة عمر المشروع ء والتي تجعل من عملية تقويمه والحكم على نجاحه . عملية 
مبكرة . وهي النتيجة التي سترتبط في النهاية يبمجموعة العوامل التي من اهمها التعاون الكامل من 
الحكومة السودانية » والاستقرار السياسى في السودان ء والقدرة على تأمين مصادر التمويل 
السودانية والعربية والاجنبية لمشروعات البرنامج المختلفة ومدى كفاءة الادارة واجهزتما الفنية . 
بالرغم من ذلك فإن البناء الاساسي للبرنامج باهدافه ومكوناته الاساسية وجوانبه الانهائية 
ذات الابعاد الوطنية ( السودانية ) والاقليمية ( العربية ( والدولية » كل ذلك يجعل من برنامج 
الحيئة العربية للاستثمار والاغاء الزراعي وذجاً تطبيقياً ورائداً للمنباج المقترح للتعاون الاغمائي . 
0 العربي الخليجي . بل للدول النامية بأجمعها . وهو المتهاج 
» كيا سبق بيانه . على التعاون الجزئي الموجه بكثافة لحل مشكلة انمائية ذات طبيعة 
0 ووفق برنامج افاقه تكاملية ومجاله الحيوي ( الاقتصادي ‏ الجغرافي ) ثلاثي الجوانب 
( شبه اقليمي . اقليمي ودولي ) . 
فتتجمع في هذا البرنامج مصالح كل من اقطار المجلس في خلق فرصة استثمارية لفوائضها 
المالية في مشاريع انتاجية موطنها الوطن العربي بسبب الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة له وتساهم 
بشكل رئيسي في حل مشكلة الامن الغذائي هذه المجموعة شبه الاقليمية ولكل دول الاقليم . 


. 4١ المصدر نقسه » ص‎ )١14( 
. المصدر نقسه‎ )١16( 


يفف 


بالاضافة الى تعبثة الامكانات التسويقية والتمويلية والتكنولوجية والتنظيمية التي تؤمنها مكونات 
البرنامج التعاونية من الدائرة الدولية . ويستجيب المشروع لمختلف العوامل والاعتبارات الداعية 
لاعطاء الاولوية في الاستثمار ضمن دائرة الوطن العربي لمشاريع الانتاج الغذائي » وضمن جهد 
مشترك لمواجهة اعياء مشكلة الامن الغذائي وذلك من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة » 
ويساهم في تقليل فجوة الدخل الكبيرة بين اجزاء الوطن العربي » كما يرفع من مستوى اغلبية 
السكان المعتمدين على الزراعة . ( 50 بالمائة من سكان الاقطار العربية يقطنون الريف . ويعمل 
في الزراعة 0٠‏ بالمائة من الايدي العاملة على سبيل المثال ) . كما يحدث هذا الاستثمار ترابطاً 
عضويا بين القطاعين الزراعي والصناعي وما لذلك من آثار ايجابية مرتبطة بعلاقات التشابك 
الامامية والخلفية (0/3985نا 830ا»!583 3800 008/800) تؤدي الى تنامي التشاطات المتصلة 
بشكل متكامل ومعتمدة على بعضها البعض . ويتيح مثل هذا الاستثمار الفرصة لاستيعاب 
التكنولوجيا الزراعية والصناعية وتكييفها لاحتياجات الوطن العربي » ومن ثم تطويرها مروراً 
بمختلف مراحل تطور عملية اكتساب التكنولوجيا . ولا يخفى ما للاستثمار في الزراعة من ارتباط 
مباشر بتحسين مستوى المشاريع الهيكلية المتصلة ( ىا ورد في المشروع العربي السابق في 
السودان ) . 

وبما يجدر ذكره ان منظمة الاغذية والزراعة الدولية لدى تقويمها للوضع المتعلق بالامن 
الغذائي في منطقة الشرق الادنى . قامت باقتراح عدة اجراءات لمواجهة هذه المشكلة » واعطت 
اهمية خاصة لبرنامج الهيئة السابق الاشارة اليه في زيادة الانتاج الغذائي العربي . ٠‏ وفيا يتعلق بجهود 
زيادة الانتاج ني الاقليم » يعتير البرنامج الاساسي للتنمية الزراعية في السودان مثالاً رئيسياً حيث تعتير السودان 
مستودع الغذاء للوطن العربي ,250 . 

وهناك مسألة مهمة تنبغي الاشارة اليها تتعلق بما لدعم المزارعين وزيادة ارتباطهم بالارض 
الزراعية من اثر ايجابي قي المحافظة على الاوطان بقيمها السائدة » وقد لجأ اصحاب مختلف العقائد 
في عالمنا المعاصر الى النشاط الزراعى لاتخاذه محوراً أساسياً تجاه غرس مفاهيمها لدى الشعوب 
التابعة كما فعل النظام اليهودي الصهيوني في فلسطين وكا فعلت مختلف الانظمة الايديولوجية 
الاخرى . 

ومن ناحية ثانية يلاحظ جدوى مثل هذا البرنامج في تدعيم فرص التشابك في العلاقات 


والمصالح الاقتصادية العربية » وبالتالي يتخطى في تأثيراته حدود المشاريع المشتركة التي سبقت 
الأشارة اليها . 


)١(‏ اروف 0انه لمم إه علوزك 17:6 ,مخ" مز «,تممع تقولا مطا ما لأأررهو5 لمن أن كاعهمهة مم5 » ,ممع 
2-1 .م رعسنتاأت 


الفصك لا لخام سكشر 


الخلاصة العامة والنوصّات 


تحدد هدف هذا اليحث باستكشاف جدوى التعاون الاغائى للاقطار العربية الخليجية ‏ 
اعضاء مجلس التعاون العربي الخليجي . والتعرف على طبيعة ومواصفات المنهاج المقترح هذا 
التعاون الانغائي . ذلك الهاج الذي يتسم بقدرته التطبيقية على تحقيق هدف التنمية المشترك الذي 
جرى افتراضه هذه المجموعة من الاقطار بأنه ه بناء القاعدة الاقتصادية الصلبة التي تؤمن عملية تحقيق التدمية 
الآمنة . الحقيقية وذاتية التوليد » فور العبور الى مرحلة ما بعد عصر النفط » » وتعتبر هذه المألة ذات طبيعة 
استراتيجية ومصيرية بالنسبة لاقتصاديات هذه المجموعة شبه الاقليمية » والتي تعتمد اقتصادياتها 
وكل نشاطاتها الاغمائية لديها على قطاع النفط وملحقاته من نشاطات هذا القطاع الذي بدوره يعتمد 
على مورد ناضب ., قدر متوسط عمره فٍ هذه المجموعة أن يستمر ل 65 منة . 

ومع الأخذ في الاعتبار ان متابعة تحقيق هدف البحث المشار اليه اعلاه استلزمت اجراء 
العديد من التحليلات التي تستخدم ادوات التحليل الاقتصادي بالدرجة الاولى . فقد تم توجيه 
هذه التحليلات لتنصب على مجموعة العوامل والاوضاع وتحددات التنمية الرئيسية في هذه البلدان 
من ناحية . بالاضافة الى توجيهها حول الاسس الفكرية النظرية والاسس التطبيقية المتعلقة 
بدروس تجربة التعاون الانمائي بين الدول النامية من ناحية ثانية . 


وقد ترتب على ذلك تقسيم البحث الى اربعة اقسام رئيسية .استهدف القسم الاول تحليل 
الميكل الاقتصادي وتحديد قاعدة التنمية » خخاصة من زاوية الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في هذه 
الاقطار » وتقويم اتجاهات وانجازات ومشاكل التنمية التي رافقت مسيرة هذه المجموعة التنموية 
خلال فترة السبعينات . التي اعتبرت الاساس والمنطلق الزماني لتحليلاتنا » كما تم توضيحه في 
مقدمة هذا البحث . وقد أمكن بنتيجة التحليلات المتعلقة بهذا القسم تحديد أفاق التنمية 
واحتياجاتها والمعوقات ذات الطبيعة الميكلية التى تضعف من قدرة المسار الحمالي والمقرر لحسركة 
التنمية في تحقيقه لدف التنمية المشترك الذي سبقت الاشارة اليه . 


لف 


ثم انتقل التحليل الى القسم الثاني لتحديد اتجاهات وخصائص حركة التعاون الانمائي في 
اطارها شبه الاقليمي . والتى تبلورت خلال عام 148١‏ بتشكيل مجلس التعاون العري 
الخليجى . وكذلك خصائص وهيكل حركة التعاون واتجاهات العلاقات الاقتصادية والتجارية 
هذه المجموعة شبه الاقليمية مع الدائرتين الاقليمية . التي تضم الوطن العربي » والدولية 
التي تضم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0500) . وقد تم تحقيق هدف هذا القسم 
عندما تحددت الانجازات الحالية لحركة التعاون الافائي ضمن الإطار شبه الاقليمي وتم التعرف 
على المنهاج الذي يجري اتباعه في هذه الحركة . كما تم تمحديذ الملامح الرئيسية والانجازات 
والمعوقات التي واجهتها حركة التعاون الانمائي الخليجي ‏ العربي ضمن اطارها الاقليمي . 
واستنتاج الدروس المتعلقة بجاح او فشل هذا الشكل الذي جرى اتباعه . او ذاك . هذاء 
ومكنت عملية تحليل هيكل واتجاهات العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن الدائرة الدولية من 
التعرف على اهمية هذه الدائرة في التركيبة الاقتصادية والانمائية الجارية لأقطار المجلس , والدور 
الذي تقوم به في ضوء انظمة هذه البلدان التجارية والمالية المتبعة » حيث ساعد ذلك في تحديد 
اسس ومواصفات المنهاج المقترح للتعاون الافائي . 

وهكذا فقد تم في هذه المرحلة انجاز عملية استعراض لسيناريو الوضع المتعلق بحركة 
التنمية الاقتصادية وفق اتجاهاتها الوطنية وشبه الاقليمية والاقليمية والدولية . 

جرى بعد ذلك التحرك الى تحليلات القسم الثالث المتعلق باستكشاف دوافع التعاون 
الانمائي وفق مجالها الحيوي المتاح » اي دوائر هذا التعاون شبه الاقليمية والاقليمية والدولية 
الاقتصادية ‏ الجغرافية » وذلك لتحديد الوجه الاول من المنهاج المقترح للتعاون ٠‏ والذي جرت 
تسميته بالجانب الافقي » وقد اظهرت تحليلات هذا القسم ضرورة تحرك مسار حركة التعاون 
الانمائي باتجاه ثلاث دوائر ينبغي ان يستفاد ئما تؤمنه لحركة التنمية في اقطار المجلس من محددات 
رئيسية للتنمية فيها . وبذلك تم انجاز الجزء الاول من مواصفات النهاج المقترح لدى الاستنتاج 
بضرورة ان يكون هذا المنباح ثلاثي التكوين والمدخلات (1018:8:8) . 

جرى بعد ذلك تحليل الجانب الآخر المتعلق بالمنباج المقترح لشكل التعاون الانمائي الذي 
يتناسب وينسجم مع احتياجات هذه البلدان التنموية . ويكون الاقدر والمجدي من الناحية 
التطبيقية على تحقيق هدف التنمية المشترك والمتعلق ببناء قاعدة التوليد الذاتي للنمو الحقيقي والآمن 
خلال مرحلة ما بعد النفط . واستندت تحليلات هذا الحزء الى الاعتبارات المتعلقة بالفكر 
الاقتصادي والانمائي والتكاملٍ من ناحية . بالاضافة الى الاعتبارات المتعلقة بالتتائج والدروس 
التطبيقية لتجارب التعاون الانمائي بين الدول النامية » خاصة الاقطار العربية . ونتيجة لهذه 
التحليلات فقد تم تحديد مواصفات الجانب الآخر للمنهاج المقترح » ذلك الجانب الذي جرى 
تسميته بالجانب الرأسي على الوجه التالي : المنهاج ذو التوجه التنموي . الحزثي والمبرمج وفق 
آفاق تكاملية . 


ثم جرى بعد ذلك اللجوء الى مثل تطبيقي للمنباج المقترح بجانبيه الافقي والرأسي 


شف 


ومواصفاتهها » فارتئي ان مشكلة الامن الغذائي تستجيب لمتباج التعاون الانمائئي المقترح باعتبارها 
مشكلة ذات طبيعة استراتيجية يستدعي حلها تأمين جميع مواصفات المنباج الذي جرى اقتراحه » 
كياتم التدليل على جدوى المنهاج المقترح التطييقية من خلال احد برامج التعاون الانمائي التي جرى 
اتباعها بتعاون عربي ‏ خليجي بالدرجة الاولى والاستعانة بالعناصر التي تؤمنها الدائرة الدولية من 
ناحية ثانية ء ذلك البرنامج المتصل بمشكلة الامن الغذائي والمتعلق ببرنامج اليئة العربية للاستثمار 
والاغاء الزراعي في السودان . 


ونشير فيما بلي الى خلاصة التتائج التي تم التوصل اليها عبر تحليلاتنا المذكورة أعلاه وتحديد 
التوصيات التي افرزتها هذه النتائج . 


١‏ - رغم محقيق التنمية في بلدان المجلس للعديد من الانجازات التي شملت جميع قطاعات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » وتسجيلها لمعدلات غو مرتفعة في الانتاج القومي الاجمالي ‏ 
وكذلك بالنسبة لمعدل نصيب الفرد من هذا الانتاج » الا انه يلاحظ بأن هذه الانجازات تتسم 
بالتركيز على الجانب الكمي . وحتى هذا الجانب الكمي لم يرتبط بتحقيق قاعدة انتاجية صلبة . 
كما لم ينبثق عن التقدم العلمي والتكنولوجي وارتفاع مستوى كفاءة وأداء مختلف الوحدات 
الاقتصادية » هذه العوامل التي عرفت في التاريخ الاقتصادي كأسباب رئيسية لتحقيق معدلاات 
النمو الاقتصادي المرتقعة . 

كا رافقت حركة التنمية حدوث فجوة في يتعلق بالاحتياجات النوعية لقاعدة التنمية 
المستقبلية ذاتية التوليد » وفي عصر ما بعد النفط . تلك الاحتياجات التى جرى تعريفها بقاعدة 
البناء التحتي بمفهومها الواسع الذي يشتمل على نشاطات تنمية الموارد البشرية وتطوير قاعدة 
البحث العلمي والتكنولوجيا وحماية البيئة من التلوث ء وخخلق المهارات التنظيمية والريادية 
والتخطيطية اللازمة لقيادة نشاطات التنمية الجارية والمستقبلية . 

وارتبطت انجازات التنمية ببرامج مكثفة للدعم ‏ لم يرافقها جهد لربط هذه البرامج بكفاءة 
الانتاج والقدرة على تطويره سواء في المجالات الصناعية اوالزراعية ءالأمر الذي يضعف من جدوى 
مشروعات التنمية المنجزة وجارية التنفيذ » كما يضعف من قدرتها على بناء قاعدة التوليد الذاقي 
للنمو . 

نتيجة لذلك ٠‏ ولاعتماد انجازات التنمية » ويشكل مكثف على المدخلات الناجمة عن 
العلاقات الاقتصادية الدولية » سواء في جانبها الاقليمي او الدولي ( استيراد الآلات والاجهزة 
والخبرات الادارية والتنظيمية والعمالة ) واعتمادها على عناصر الانتاج المستوردة باستثناء رأس 
المال وجزء من المواد الخام الاولية » نتيجة لذلك كله » فقد أمكن وصف حركة التنمية الجارية بأنها 
حركة تحويلية او حركة نازفة وتتجه في مسارها لخدمة الاقتصاد الخارجي . وليست حركة خلاقة 
ذاتية التوليد . ونقصد بهذا الاصطلاح ان حركة التنمية» ويرغم اعتمادها الكثيف على مدخلات 
التنمية الاجنبية لم تنجح في خلق علاقات التشابك الاقتصادي على المستوى الوطني او الخليجي أو 


يفف 


لم تقم ببناء القاعدة التي تسمح بتخفيض الاعتماد المفرط على هذه المداخلات الاجنبية ولو بشكل 
تدريجي . ويرجع ذلك الى كونها اعتمدت . وما زالت تعتمد . على استيراد كل شيء بدون اعطاء 
الاهتمام الكافي لبناء قاعدة النشاطات النوعية التي سبقت الاشارة اليها . لذا فإن معظم المردود 
المادي الذي حققته التنمية قد اتجه صوب الاقتصاديات الخارجية . ولم يرافق هذه التنمية التغييرات 


وامنة . 

وعليه فقد تم حصر الاحتياجات الحقيقية المشتركة للتنمية في هذه البلدان » ببناء قاعدة 
البناء التحتى المرتكزة الى اولوية النشاطات النوعية . واي حركة للتعاون الانمائي خاصة في اطارها 
شبه الاقليمي . ينبغي ان تكئف جهدها صوب استكمال هذه القاعدة . 


؟ - اظهرت حركة التعاون الاغماني في بلدان المجلس في اطارها شبه الاقليمي انجاز العديد 
من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية . سواء في جانبها الانتاجى . وان كان ذلك على نطاق 
بسيط بالمقارنة مع زخم التنمية الذي جرى تنفيذه ضمن الاطار الوطني لكل بلد منفرداً . او فيا 
بخص الحوانب المتعلقة بقاعدة البناء التحتى النوعية ( كالمشروعات المتعلقة بأبحاث الزراعة والثئروة 
السمكية: والخيوانية واقران بعضن القوانين الممركة وحاية البيشة :من التلوت ومزاكو التدريت 
المشتركة ) . وعليه ومع الأخذ في الاعتبار للنتائج السابقة » فلا بد من تكثيف الجهد صوب عملية 
بناء قاعدة البئاء التحتي النوعية » وعدم التركيز . كما هو جار حاليا . على النشاطات الانتاجية 
المشتركة . 


ويلاحظ ان العديد من برامج التعاون التي اتبعت ضمن هذه الدائرة » وعلى رأسها برنامج 
مجلس التعاون الخليجي . تبنت المنهاج القائم على تحرير التجارة لتحقيق أهداف التعاون 
الاغائى » ومن خلال تبنى نظرية السوق المشتركة التى جرى اتباعها في بلدان السوق الاوروبية 
المشتركة » والعديد من البلدان النامية » دونما تحليل متعمق لجدوى هذا المتباج المرتبطة بقدرته على 
تحقيق اهداف التنمية المحددة . ومناسبته للهيكل الاقتصادي والاجتماعي هذه البلدان . وترجم 
هذا التوجه في الاتفاقية الاقتصادية التى تبناها بجلس التعاون الخليجى والتى نعتقد بأنبا كغيرها من 
مناهج التعاون في العديد من الدول النامية تمثل تقليداً مباشراً لما يجري اتباعه في ظل انظمة 
مختلفة . هياكل واهداف مختلفة . 


 *‏ أظهرت دراسة حركة التعاون الانمائي الخليجي في الإطار العربي الاقليمي سيرها وفق 
معباجين . تبنى أحدهما منباج التعاون الشامل من خلال اتفاقية حلس الوحدة الاقتصادية العربية 
وقرارها بانشاء السوق العربية المشتركة » وتوجهها كذلك لتبني منهاج التخطيط الشامل للتعاون 
العربي عندما فشلت تجربة السوق العربية المشتركة ؛ وبذلك انتقل مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية من تقليده للمنهاج الذي اتبع في الدول الغربية الرأسمالية الى تقليد ذلك المنهاج الذي 
اتبعته بلدان العالم الاشتراكية من خلال ( مجلس المساعدات الاقتصادية المتادلة او الكوميكون ) 
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وقد اثبت هذا المنهاج فشله كذلك . » بمعنى أن منهاج التعاون او التكامل القائم على أساس الشمولية 
في برامج التعاون لم تثيت تثبت جدواه التطبيقية ‏ 


اما المنباج الثاني الذي جرى اتباعه , والقائم على اساس التعاون التتموي المزئي 
والمبرمج 5 كنا انعكس في مشروعات الأوابيك المشتركة » وفي موّسسات وبئوك وصناديق التمويل 
الانمائي المشتركة » وحتى بالنسبة للمشاريع الانمائية المشتركة , التي اخذ فيها مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية زمام المبادرة . هذا المنباج اثبت نجاحه وفعاليته في التطبيق . الأمر الذي ارسى 
الدعائم الاولى لمواصفات المتهاج الذي جرى اقتراحه فيها| بعد استناداً لدرس التجربة العربية في 
التعاون الاغائي . 


5 - تبين من التحليلات التي أجريت فيكل العلاقات الاقتصادية الدولية لبلدان المجلس 
سواء في إطارها شبه الاقليمي والاقليمي والدولي , بالاضافة الى دراسة انظمتها المتعلقة بتجارتها 
الخارجية واتجاهاتها » كثافة اعتماد هذه البلدان من ناحية على الدائرة الدولية . وضعف عملية 
تشابك علاقاتها الاقتصادية والتجارية في الدائرتين شبه الاقليمية ( الخليجية ) والاقليمية 
(العربية ) . فعلى سبيل المثال بلغت نسبة التتجارة بين الاقطار الخليجية حوالى 4 ,” بالمائة فقط من 
اجماللي تجارتها العالمية » » كما بلغت نسبة تجارتها مع البلدان العربية الاخرى ما نسبته " بالمائة فقط من 
تجارتها الخارجية بينما بلغ نصيب الدول المتقدمة اقتصادياً (0560) ما نسبته ١‏ ,48 بالمائة ىا تتبع 
هذه البلدان انظمة حرة للتجارة الخارجية تتسم بمحدودية القيود الكمية والادارية ل 
ال كي 


ويترتب على هذا الوضع ضعف الاستفادة المتوقعة من أي منهاج للتعاون الاغائي يعتمد على 
التجارة الخارجية كأساس له » كما يترتب عليه في الوقت نفسه » ضرورة تبني منباج لا يغفل اهمية 
الدائرة الدولية ومساهماتها في حركة التنمية الجارية » على الرغم من تطرف وخطورة مساهمتها في 
المرحلة الجارية » خاصة ما يتعلق بمسألة الانكشاف الاقتصادي او التبعية من ناحية » وما يرتبط 
بالقدرة على بناء قاعدة التنمية ذاتية التوليد من ناحية ثانية . 

- لدى استكشاف دوافع التعاون الاغائى ومبرراته المرتبطة بتأمين المحددات الانمائية 

5 بالنسبة لأقطار المجلس ع فقد أظهرت تحليلاتنا دور التعاون الانمائي في توسيع الطاقة 
الاستيعابية لاقتصاديات اقطار المجلس الوطنية ومساهمته في خلق الظروف التي تمكن من 
الاستفادة من اقتصاديات النطاق بالنسبة لجميع النشاطات الاقتصادية » خاصة الصناعية 
والزراعية والمالية وال هيكلية » وبالتالي تساهم في اقامة حركة تنموية تتمتع بظروف افضل بالنسبة 
لكفاءة الانتاج واقتصادياته . 

وتساهم حركة التعاون الانمائي ٠‏ بصورة ة عامة في تحييد دور العديد من معوقات التنمية 
الحيكلية التي تشكل سداً أو عنصر أ مقيداً للحدود المتاحة لآفاق التنمية الاقتصادية لدى هذه 
المجموعة والمتمثلة في الضعف الشديد لقاعدة الموارد الطبيعية والبشرية » وصغر حجم الاسواق » 
وضعف ادارة التخطيط الانمائي . وجرى نطبيق اهمية تحددات التنمية الرئيسية على بعض قطاعات 


اهف 


التنمية لإلقاء الضوء على اهمية التعاون في خلق ظروف افضل لنمومثل هذه القطاعات » خاصة 
الصناعة والزراعة والقطاع الماللي . وبصورة مختصرة تتيح حركة التعاون الانمائي المجال لتعبئة 
الموارد المالية الفائضة لدى دول المجلس وتجميعها في يوتقة مؤسسات استثمارية خليجية مشتر 
وتوجيه عملية استثمارها وفق استراتيجية تتمحور حول صناعة المال » التي تلعب دورها في تأمين 
الاحتياجات النوعية لقاعدة البناء التحتي في الإطار شبه الاقليمي وتوسيع المجال الحيوي 
لاستثمارها في نشاطات انتاجية ضمن الدائرة الاقليمية وفي نشاطات تنموية تتسم باكتساب العلوم 
والتكنولوجيا ضمن الدائرة الدولية » وذلك في ضوء اهمية هاتين الدائرتين لخدمة التنمية شبه 
الاقليمية . 

وفيا يتعلق بدوافع وأهمية التعاون ضمن الدائرة الاقليمية » فقد اظهرت التحليلات 
المتعلقة بدور هذه الدائرة في تأمين النسبة الكبرى من العمالة اللازمة لنشاطات التنمية في هذه 
المجموعة شبه الاقليمية . تلك الأهمية التى اظهرت تحليلاتنا بانها ذات طبيعة هيكلية . وكذلك 
دور الدائرة الاقليمية في توسيع رقعة الأسواق المتاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية لاقتصاديات أقطار 
الملجلس . كما تم توضيح اهمية هذه الدائرة بالنسبة الحركة التصنيع والكيفية التي تؤثر بها عملية 
توسيع الاسواق لدى شموها جميع الاسواق العربية من الناحية الفنية على اتاحة الفرصة لإقامة 
العديد من الصناعات التى لا يمكن إقامتها بدون السوق العربية المشتركة . كالصناعات الهندسية 
والكهربائية والصلب وغيرها . يضاف الى ذلك الاهمية الكبسرى وذات الطبيعة الاستراتيجية 
للتعاون الاقليمي في| يتعلق بمسألة التنمية الزراعية العامة » ومواجهة مشكلة الأمن الغذائي 
بصورة خاصة » وذلك استناداً لوفرة قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة اقليمياً بالمقارنة مع الضعف 
الشديد لهذه القاعدة على المستوى شبه الاقليمي ٠‏ كا سبق توضيحه من الناحية الاحصائية . 


وبالرغم من اهمية الاقليم الحيوية للتنمية في أطارها شبه الاقليمي . فقد اظهر التحليل 
الحدود المتاحة لآفاق التنمية في هذا الاطار والتي يقيدها التخلف التكنولوجي والعلمي العربي 
وتخلف مستوى هيكل الصناعة والزراعة العربية وافتقار الاقتصاديات العربية الى الخبرات 
التنظيمية والادارية المتكافئة مع احتياجات التنمية العربية . وهذه العوامل وغيرها من محددات 
التنمية المتعلقة بالأسواق وقاعدة الموارد الطبيعية والبشرية تل على أقطار المجلس أن توسع دائرتها 
للتعاون الاغغائي لتشتمل على الدائرة الدولية . وقد تم توضيح الكيفية التي تساهم بها هذه الدائرة 
في تدعيم قاعدة البناء التكنولوجي والصناعي والزراعي لأقطار المجلس . وعليه » فقد تم يلورة 
دوائر أساسية ثلاث يفترض ان تتعامل معها أي حركة خليجية للتعاون الانمائي تستهدف تحقيق 
تغييرات تنموية هيكلية في جسدها الاقتصادي . 


5 - لدى استكشاف أي اشكال التعاون الثمائي يتناسب مع احتياجات أقطار المجلس 
الانمائية وظروفها وهياكلها الاقتصادية فقد تم تصئيف أشكال التعاون بشكلين رئيسيين وذلك 
لأغراض تحليلية : الأول يستند أساساً الى قاعدة التحرير التجاري ويضم مختلف المراحل التي تبدأ 
يمنطقة التجارة الخرة » مروراً بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وانتهاءًٌ بالوحدة الاقتصادية ؛ 
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بينما يستند الشكل الثاني الى قاعدة التوجه الانمائي الجزئي وتحديد واختيار مجالات التعاون ذات 
الطبيعة الاستراتيجية . 


واستناداً الى الاعتبارات النظرية التي اثبتت عدم جدوى نظرية السوق المشتركة والاتحاد 
الجمركي للتطبيق على مجموعات البلدان التي تتسم هياكلها الاقتصادية والأهمية النسبية لعلاقاتها 
التجارية في| بينها بالضعف . ومع الأخذ في الاعتبار الضعف اليكل لاقتصاديات أقطار المجلس 
وضعف علاقاتها التجارية . سواء شبه الاقليمية أو في الاطار الاقليمي . وحداثة تجربتها ني 
التخطيط الامائي , فليس من المتوقع ان تولد عملية تبني الشكل الآول القائم على التحرير التجاري 
اي فوائد أو تغييرات ايجابية ذات طبيعة انمائية هيكلية . 


ومع الأخذ في الاعتبار دروس تجربة التعاون الانمائي في الاقطار العربية والدول الناميية 
خاصة بالنسبة لتجربة المجتمع الاقتصادي لدول شرقي افريقيا ( تاهطا ) فقد تم التوصل إلى رؤية 
الشكل الثاني باعتباره الشكل الموافق والمجدي من الناحية التطبيقية لخدمة التنمية في بلدان 
المجلس . وعليه » فقد تحددت مواصفات الممباج المقترح للتعاون الانمائي بين اقطار المجلس وفق 
الصيغة التالية : 


١‏ متباج يقوم على اساس تنموي واختيار جزئي لمحالات او مشروعات او قطاعات محددة 
بذاتها لأهميتها الاستراتيجية . وبرمجتها وفق مجموعة من العناصر التى تؤمنها دوائر التعاون الحيوية 
الثلاث . شبه الاقليمية , الاقليمية والدولية » ويآفاق تكاملية » وجما يجدر ذكره في هذا المجال » 
انه جرى تحديد الدائرة الدولية بشموها اساسا لمجموعة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
( 0500 ) وذلك لاعتبارات عملية تتعلق بكثافة علاقات أقطار المجلس مع هذه المجموعة 
واهميتها بالنسبة لتأمين متطلبات البناء العلمي والتكنولوجي ومستلزمات التخطيط للقوى البشرية 
في أقطار مجلس التعاون الخليجي . 


/ا ‏ لدى تقويم مسار التعاون بين اقطار المجلس في الاطار شبه الاقليمي في ضوء 
مواصفات وشروط المنهاج المقترح اعلاه للتعاون الاغائي ٠‏ وإضافة للملاحظات الواردة في البند 
الثاني . فاننا نؤكد على ضعف المبررات التي تستند اليها قاعدة التحرير التجاري التي تبتتها 
الاتفاقية الاقتصادية لأقطار المجلس . وللأسباب التفصيلية الواردة في اليند السادس اعلاه » 
وعليه فلا يتوقع ان تؤدي هذه الاتفاقية الى احداث تغييرات تنموية هيكلية . ولا يبدو أن عملية 
تحرير التجارة فيم| بين هذه المجموعة او اقامة جدار جمركي موحد يمكن ان تساهم مساهمة تلموية 
رئيسية . وفي هذا المجال لا بد من الاشارة الى مجموعة الملاحظات والمقترحات التالية : 

أ تعتبر اتفاقية اقامة هيئة الاستثمار الخليجي ب رأسمال مبدئي مقداره ملياران ومائة مليون 
دولار من القرارات المهمة . التي يمكن ان يتمحور حول نشاطاتها المنباج المقترح للتعاون الانمائي ١‏ 
وذلك اذا ما قامت هذه الهيئة بتبني استراتيجية استثمارية تركز في الاطار شبه الاقليمي على الآثار 
الاغائية لمشاريع البناء التحتي التي سبقت الاشارة اليهاء وفي الاطار الاقليمي على المشاريع 


تلضف 


الانتاجية » خاصة فيها يتعلق بمشروعات التنمية الزراعية والامن الغذائي 3 على ان تركز ف 
اسخثماراتها والتي يقترح ان تكون نسبتها محدودة 1١6-5١(‏ بالمائة مثلا ) ضمن الدائرة الدولية مع 
التركيز عل هدف اكتساب ونحويل التكنولوجيا في اختيار نوعية المشروعات المتجه اليها الاستثمار 
ضمن هذه الدائرة . 


الاقليمية من ناحية 5 ب تسر كذلك في لمر وعات الانتاجية ا يجب ان 
تدذخل ضمن نشاطاتها الاهتمامات الصناعية الانتاجية المشتركة بين الدائرة شبه الاقليمية والدائرة 
العربية الاقليمية . والمثال المتعلق بالصناعات الزراعية قابل للتطبيق في هذا المجال ٠‏ ويقترح ان 
تنسق هذه المنظمة في دراساتها ومسوحاتها مع نشاطات المنظمة العربية للتنمية الصناعية التابعة 
مجامعة الوم ار 5 9 0 ان 0 هذه المنظمة اهتماماً لخر لان 30 دم 
القائمة والمخططة . 


ج ‏ يقترح ان يتم استحداث وحدات تتولى متابعة شؤ ون التعاون الافائي ضمن الدائرة 
العربية » وذلك ضمن افيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ولجانه المختلفة . 

- يستدعي نجاح تطبيق هذا المنباج » خاصة ضمن مجاله الحيوي بدوائره الجغرافية 
الاقتصادية الثلاث . إحداث تغييرات قانونية ومالية واقتصادية وربما سياسية يكون من شأنها 
إنجاح مساعي الاستثمار ضمن هذه الدوائر .» وان تتم اقامة نشاطات التعاون المشتركة بشكل 
يحقق المصالح المشتركة وبصورة متوازنة . ففي الدائرة الاقليمية لا بد من احداث اصلاحات 
قانونية وتأمين الثقة واللحماية الكافية للاستثمار العربي ٠‏ وتأمين عدم تعرضها لأعاصير الخلافات 
بين الانظمة السياسية العربية التي تكاد ان تتخذ طابع الديمومة او الدورية . وفي الدائرة الدولية لا 
بد من وقف سياسات التمييز في الأسعار وشروط العقود وغيرها من اشكال التعامل والتوقف عن 
توجهات السعي التجاري للربح السريع » وكذلك توفير الضمانات اللازمة للاستثمارات 
العربية . 

وعلى أقطار المجلس ان تسعى لعزل التأثيرات المرتطة بنفوذ الدول الكبرى والشركات 
الدولية العملاقة متعددة الجنسيات . عن مسار واهداف واتجاهاتها التعاونية وبدون ذلك فستمنى 
اي حركة للتعاون الانمائي بالفشل في تحقيق الهدف الانمائي المتعلق بإقامة قاعدة التوليد الذاتي 
ا 5 وعوضاً عن ذلك ستكون هذه ا حركة بمنزلة مرعىٌ 
لمصالح الدول الكبرى » وتجربة خضوع حركة التعاون والتكامل الامائي ف بلدان اميركا اللاتينية 
للنفوذ الاميركي وكبريات الشركات ذات صلة مباشرة بهذه المسألة . 


عشي ديك الاقتصادية عَلع عدار فصول البحث 3 ا الغذاي 


يضف 


كأحد المجالات الحيوية ذات الطبيعة الاستراتيجية والمتناسبة مع مواصفات المهاج المقترح للتعاون 
الامائي . وتم الاستشهاد بيرنامج الحيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في السودان » كمثل 
تطبيقي يترجم عملية التعاون بين رأس المال الخليجي والموارد الطبيعية الوفيرة لدى السودان 
وبعض العناصر التي تؤمنها الدائرة الدولية ( الخبرة والاسواق والتمويل ) في التصدي لحل » او 
المساهمة الرئيسية في حل مشكلة ذات طبيعة استراتيجية » وهي مشكلة الأمن الغذائي . 


يفف 


١‏ ان 


الملحقالاوتف 
|الانفافيّة! لافنصاديَةالموحّدةَبيناقطار 
7 مجلسرا لثعاونا 2 لخلكجي 


الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون 


بعون الله 


إن حكومات الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمشياً مع النظام الاساسي لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الداعي الى تقارب اوثى وروابط اقوى . 


ورغبة منها في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية في| بينها على اسس متينة لما فيه خير شعوبها . 
ومن اجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية 
والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها . فقد اتفقت على ما بلي : 
الفصل الاول : التبادل التجحاري 
المادة الآولى 


أه تسمح الدول الاعضاء باستيراد المتتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات 
المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك النتجات الى الدول الاعضاء الاخرى . 


ب تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني معاملة 
المنتجات الوطنية . 
المادة الثانية 
١‏ تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتتجات 
الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني . . 


يضف 


-لا يعتبر من قبيل الرسوم . ما يجبى مقابل خدمة محددة » مثل رسوم الارضية او التخزين او التقل او الشحن او 
التفريغ . اذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية . 
المادة الثالثة 

١‏ يشترط لاكتساب المتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ان لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في هذه 


الدول عن (40) في المائة من قيمتها النهائية عند اتمام انتاجها . كيا يشترط الا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الاعضاء 
في المنشأة الصناعية المنتجة لحا عن 5١‏ في المائة . 


7 - يحب ان تصحب كل سلعة تتمتع بالاعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منش مصدقة من المهة الحكومية 
المختصة . 
المادة الرابعة 

: تعمل الدول الاعضاء على وضع حد ادن لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي‎ - ١ 


؟ - يكون من بين اهداف توحيد التعرفة الجمركية ايجاد حماية للمتتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الاجنبية 
المنافسة . 


؟ ‏ يتم تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تدريجياً لال حمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويتم الاتفاق على 
الترتييات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور . 
المادة الخامسة 
تمنح الدول الاعضاء كافة التسهيلات فرور بضائع منتجات أي دولة عضو الى الدول الاعضاء الاخرى بطريقة 


العبور( الترانزيت ) وتعفيها من كافة الرسوع والضرائب مها كان نوعها مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة الثانية من 
المادة الثانية . 


المادة السادسة 

- يحظر المرور ( بالترانزيت ) للبضائع الممنوع ادخالحا الى اراضي أي من الدول الاعضاء الاخرى بموجب 
انظمتها المحلية » وتتبادل السلطات الجمركية في الدول الاعضاء قوائم هذه البضائع . 
المادة السايعة 


تقوم الدول الاعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تهاه الدول الاخرى والتكتلات والتجمعات 
الاقتصادية الاقليمية عملا على ايجاد ظروف وشروط متكافتة في التعامل التجاري معها . 


وتحقيقاً لهذا المدف تتخذ الدول الاعضاء التدابير التالية : 
١‏ - تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتصدير . 
' - تنسيق سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي . 
- عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة في ا حالات التي تتحقق فيها منافع مشتركة للدول الاعضاء . 


+ العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركزها التفاوضي مع الاطراف الاجنبية في مجال استيراد احتياجاتها 
الاساسية وتصدير منتجاتها الرئيسية . ش 
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الفصل الثاني : انتقال الاموال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادي 


المادة الثامنة 
تتفق الدول الاعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في اي دولة من هذه 

الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في المجالات التالية : 

 ةماقالاو -حرية الانتقال والعمل‎ ١ 

. حق التملك والارث والايصاء‎ ٠ 

حرية ممارسة النشاط الاقتصادي . 

4 - حرية انتقال رؤٌ وس الاموال . 
المادة التاسعة 


تشجم الدول الاعضاء القطاع الخاص فيها على اقامة المشاريع اللشتركة بما يؤدي الى ربط المصالح الاقتصادية 


للمواطنين في مختلف المجالات . 
الفصل الثالث : التنسيق الانمائي 
المادة العاشرة 
تعمل الدول الاعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الافائية هيدف الوصول الى التكامل 
الاقتصادي فيرما بينها . 
المادة الحادية عشرة 


١‏ - تعمل الدول الاعضاء على تنسيق سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير 
وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة . 


؟ - تعمل الدول الاعضاء على وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة ازاء العالم الخفارجي وني 
المنظمات الدولية والمتخصصة . 


المادة الثانية عشرة 
تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تقوم الدول الاعضاء بما يلي : 

١‏ - ننسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسائل المؤدية الى التنمية الصناعية وتنويم القاعدة الانتاجية 
فيها . على اساس تكاملٍ . 

" - توحيد تشريعاتها وانظمتها الصناعية وزيادة توجيه اجهزة الانتاح المحلية فيها لسد احتياجاتها . 

حبر 6 

"'- وزيم الصناعة فيا بينها حسب الميزات النسبية والحدوى الاقتصادية وتشجيع اقامة الصناعات الاساسية 

والتكميلية فيا بينها . 


ضف 


المادة الثالثة عشرة 


تولي الدول الاعضاء في إطار العمليات التنسيقية اهمية خاصة لإنشاء ودعم المشروعات المشتركة فيا بينها في 
محالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤٌ وس اموال عامة او خاصة او مختلطة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك 
الانتاجى والتنمية المشتركة على اسس اقتصادية سليمة . 


الفصل الرابع 8 التعاون الغني 


المادة الرابعة عشرة 
تتعاون الدول الاعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك ببدف اكتساب قاعدة ذاتية اصيلة تقوم على 


دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل على تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة 
حاجات المنطقة واهداف التقدم والتنمية فيها : 


المادة الخامسة عشرة 
تعمل الدول الاعضاء على أعداد انظطمة وثرتييات وشروط تقل التكتولوجيا واختيار الانسب منبا او تعديلها بما 


يلائم احتياجاتها المختلفة . وتقوم الدول الاعضاء ‏ كلما كان ذلك ممكناً ‏ بابرام اتفاقيات موحدة لتحقيق هذه 
الاغراض مع الحكومات او المؤسسات العلمية او التجارية الاجنبية . 


المادة السادسة عشرة 
تقوم الدول الاعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرني , على كافة 


الدرجات والمراحل . وتطوير مناهج التعليم على كافة المستويات لربط التعليم والتقنية » باحتياجات التنمية في الدول 
الاعضاء . 


المادة السابعة عشرة 
تعمل الدول الاعضاء على التنسيق فيا بينها قِ محال القوى العاملة ووضع معايير وتصنيفات موحدة لمختلف 
فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة ء تجنياً للمنافسة الضارة فيما يينها وتحقيقاً للاستفادة القصوى من الموارد 
البشرية المتاحة . 
الفصل الخامس : النقل والمواصللات 
المادة الثامنة عشرة 
تعامل الدول الاعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لمواطني الدول الاعضاء المارة بأراضيها او القاصدة 


لأي منها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنيها بما في ذلك الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب مهما 
كان نوعها على الا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي . 


١‏ تتعاون الدول الاعضاء ني مجالات النقل البري والبحري والاتصالات. وتعمل على تنسيق واقامة مشاريع 
البنية الاساسية ٠‏ كالموانيء 3 .والمطارات 3 ومحطات الماءء والكهرياء 0 والطرق ٠‏ هما يؤدي الى تحقيق التدمية 
الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية . 


5٠ 


؟ ‏ تعمل الدول المتعاقدة على تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بينها وتطوير بحالات العمل المشترك في مختلف 
المستويات . 
المادة العمشرون 
تسمح الدول الاعضاء للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي منها وحمولتها , بحرية استخدام التسهيلات 
المختلفة في موانئها البحرية » وتمنحها نفس المعاملة والافضلياتالممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موائئها او 


مرورها ما ٠‏ وذلك في ججال الرسوم وخدمات الارشاد والرسو. والشحن والتفريغ والتحميل عل السطح والصيانة 


الفصل السادس : التعاون المالي والنقدي 
المادة الحادية والعشرون 


تسعى الدول الاعضاء الى توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار 53 وذلك من اجل التوصل الى وصع 
سياسة استثمارية مشتركة تهدف الى توجيه اسخماراتها الداخلية والخارجية » بما يخدم مصالحها وتطلعات شعوما ف 
التنمية والتقدم 5 


المادة الثانية والعشر ون 
توم الدول الاعضاء يتنسيق سياساتها المالية والتقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك 
المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها . 
المادة الثالئة والعشرون 
تعمل الدول الاعضاء على تنسيق سياساتها على الصعيد الخارجي . في مجال تقديم المعونات الدولية والاقليمية 
الفصل السابع : احكام ختامية 


المادة الرابعة والعشر ون 
واولويات التنمية المحلية فيها 5 ويجوز منح اي منها اعفاء مؤقتا من تطبيق بعض احكام الاتفاقية في حالات الضرورة 
التي تقنضيها اوضاع محلية مؤ قتة فيها او ظروف معينة تواجهها ويكون الاعفاء لمدة محدده . وبقرار من الممجلس الاعل 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . 
المادة الخامسة والعشرون 

لا يجوز ان تمنح دولة عضو اية ميزة تفضيلية لدولة اخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية . 
المادة السادسة والعشرون 

أ- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اربعة اشهر من موافقة المجلس الاعلى عليها . 

ب - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الاعلى . 


55١ 


المادة السابعة والعشرونت 

تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والانظمة المحلية للدول الاعضاء. 
المادة الثامنة والعشرون 

تحل الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الاحكام الممائلة ها والواردة في الاتفاقيات الثنائية . 


حررت في مديئة الرياض بتاريخ 5 شعبان عام ١4١‏ ه . الموافق 4 يونيو[حزيران] 1141م . 


يحف 


المح قالشانى 


جدول رقم )١(‏ 
خلاصة تقديرات فيزان المدفوعات في البحرين » 
للستوات 151/8 148٠١‏ ( بملابين الدنانير البحرانية ) 


الصادرات ( فوب ) 
التقفط 
سلع يعاد تصديرها 
الوا أر دات 


نقفط خخام 


وار دات آخر ئى 


(-اركمه) 
252 
75,17 
١‏ 41ا 
لديل 
1# 
لاا 


المصدر : احتسبت من : مؤمسسة النقد البحرانية وتقديرات صندوق النقد الدولي . 


ردك 


جدول رقم (؟) 


ميزان المدفوعات في الكويت » للسئوات 
هاا ١90/8‏ ( بملايين الدولارات الاميركية ) 


الميزان التجاري ( صاني ) ملفل 
الصادرات ( فوب ) لا ا 
قطاع التفط [لنسيقة 
اخرى ربما فيها سلع معاد تصديرها ) )01 
الواردات ( فوب ) م1 
الذهب غير النقدي ( صائي ) : . -14يم 
الخدمات ( صاني ) ١‏ 


الدخل من الخدمسيات بالفكين 
الدخل من الاستثمار (555,؟) 
مدفوعات الخدمسات ل 
للاسثمار وى 
للسفسر دهم 
خدمات اخسرى 1م 
تمويلات المساعدات غير المستردة - ١188‏ 
الحكومسة -0لم 
خاصة عع 
ميزان الحساب الجاري إهاكره 


المصدر : احتسبت من : تقديرات البنك المركزي الكويتي وصندوق النقد الدولي 5 


فق 


جدول رقم (7) 
حسابات الخدمات والتحويلات الخاصة في البحرين » 
للسنوات ه61 198٠0‏ ( بملايين الدنانير البحرانية ) 


ادا 


الدخل من الخدمات 
لتقل 
السياحة والسفر 
الدخل من الاستثمار 

الحكومة ومؤسسة النقد 


الحكومة ومؤسسة النقد 
البنوك التجارية 
الخرى 
بعثات الحكومة في الخارج 
خدمات اخرى 
التحويلات الخاصة 
الايرادات. 
المدفوعات 


الاجالي 
و 1 ا 1 ل 


المصدر : اسحتسبت من : تقديرات مؤ سسة النقد اليحرانية رصندوق النقد الدولي 5 


6ظآ*ظ 


جدول رقم (4) 
الحساب الجاري للقطاعات غير التفطية في السعودية , 
للسنوات 1١97٠١‏ 1847/6 ( بملايين الدولارات الاميريكية ) 


البضائع والذهب غير النقدي 
الصادرات ( فوب) 


تقدير ات اولية 


لمكن 
لو 


الوارداث (فوب) يفن 
القطاع القاص (-404,؟) | اكلام 
الحكومة 1ق له 
الذهب غير التقدي - 11 -.؟ 
الخدمات ( صاني ) -44 -81ة 
الايرادات لتيل الكككن 
دخل الاستثمار لملكرل [امرقية 
اخرى قلف تلشف 
المدفوعات 1١,415-‏ [-مومم 
شحن وتامين (دعبم (د< عق 
خاصة اخرى (-؟485) لقف 
جيك 7 0 | ف الله 


حكومية اخرى 
يلات خاصة خارجية 


المصدر : احتسبت من : 0«نةا رمماهصسانة لمحمنتههانا مه بعاهوة بإممامد0ك! بعاطوية تفررعة أن احمموصكا 
أووطجمء 7 معدمروظ زه معسصلهظ , [ علذا ] 


وكذلك تقديرات صندوق النقد الدولي . 


احف 


جدول رقم (ه) 
تقديرات الاستثمار والادخار في الكويت 3 
للسنوات 1٠/7‏ / 1941/7 1/6 / 1547/5 ( بملايين الدنانير الكويتية وبالاسعار الجارية ) 


الاستثمار العام 
الاستثمار الخاص 


الزيادة في المخر ون 
الاسخمار المحلي الاجمالي 
صاني الصادرات من السلع والخدمات 


903011 لشن االنقنك اللنقككا اننا 
المصدر : احتسبت من :1 هاطلها ,2 .م ,1979 لانشن؟تاة ا 23 ,61 وماة 06 عأ ورمع مم6 :الويى »ا » ,هاا 
.79/57 / ابا5) 

جدول رقم (5) 


الصدرات فيا بين اقطار مجلس التعاون الخليجي . 
للستة ا/ا1ة ١‏ السك عط 


المصدر : احتسبت من : المملكة العربية السعودية ء وزارة المالية والاقتصاد الوطني . التجارة الخارجية 
للدول العربية الخليجية عامي 1١417‏ و/ا/148 ( [الرياض: الوزارة]» :)١148٠‏ صن 19 ء الجدول رقم (؟) . 


يفف 


جدول رقم (7) 


صادرات اقطار مجلس التعاون الخليجي 


الامارات العر بية 
المتحدة 


اسواق الدول المتقدمة 
اسواق الدول النامية 

الاقتصاديات مركزية التخطيط 

دول افريقيا النامية 

شمال افريقيا 

اميركا المتقدمة اقتصادياً 

الدول الاميركية النامية 

منطقة التجارة الحرة ليلدان اميركا اللاتينية 
دول اسيا المتقدمة اقتصادياً 

دول اسيا الثامية 

الشرق الاوسط 

دول أسيا المركزية التخطيط 

اوروبا المتقدمة اقتصادياً 

السوق الاوروبية المتشركة ( تسع دول ) 
منطقة التجارة الحرة 

الامحاد السوفياتي 


الامارات العربية المتحدة 
مُحمان 

البحريسن 

قطر 

المملكة المتحدة 

اليابان 

فرنسا 

الولايات المتحدة 


كوريا الديمقراطية 


ا مصدر : احتسبت من : 1978 ,كع ةاكةلها5 علمه1 أهارمظمامعلم1 0 عأممطععء 2 , [ االا] مجمقهنا مضنادنا 
.(1879 ,لذلا ابول ببهلة) 


ل 


جدول رقم (4) 
الصادرات غير النفطية المسحلة قي عمان , 
للسنوات 21917/8-194:1/5 ( بملايين الريالات العمائية ) 


تركيب الصادرات ( الاجالي ) 
التمور المحففة 
الليمون المجفف 
الطحين 
الاسماك 


اخسرى 
انجاهات الصادرات ١‏ الاجمالي ) 


امارات الخليج 22 


اند 


ايران 
العسراق 
السعودية” 


اخرى غير محددة 


(أ) لا تشتمل على السلع المعاد تصديرها . 
(ج) معظمها الى الامارات العربية المتحدة ولكن تشمل البحرين والكويت وقطر . 
المصدر : احتسبت من : تقديرات دائرة الجمارك والمديرية العامة للاحصاءات الوطتية في سلطنة تحمان . 


احفق 


بلق 


جدول رقم (؟) 


تجارة البحرين مع اقطار مجلس التعاون الخليجي 3 
اللسئوات 198-15417٠١‏ ( بالنسب) 


7 امتح - كت 


1 

السعودية 1لا | "10 4 [5".5" 1١"‏ إقبء "١‏ | مب 1١11‏ رلا |١!,"|‏ ١ه‏ أب 

الامارات العربية المتحدة كمرة١‏ 15 م وكاب | لمكي اونا 1111 
المصد ر : احتسبت من : 


.قلطا ,اانا 


جدول رقم )٠١(‏ 
صادرات الكويت الى السعودية كنسبة مئوية 
من صادراتها الاحمالية , للسئوات ١ا !91‏ لالاةا 


المصدر احتسبت من : المصدر نفسه 5 


جدول رقم )١١(‏ 


واردات اقطار جلس التعاون الخليجي 
حسب الاهمية التسبية للمصدر . للستة /ا/1ة؟ة 


عَمان قطر | السعودية | الامارات العريية 
المتحدة 


اسواق الدول المتقدمة 
اسواق الدول الثامية 
الاقتصاديات مركزية التخطيط 
افريقيا المتقدمة اقتصادياً 

افريقيا النامية 

شمال افريقيا 

اميركا المتقدمة اقتصادياً 

امير كا الثامية 

منطقة التجارة الحرة لاميركا اللانينية 
دول آسيا المتقدمة اقتصادياً 

دول أسيا النامية 

الشرق الاوسط 

دول آسيا المركزية التخطيط 

اوروبا المتقدمة اقتصادياً 

السوق الاوروبية المشتركة(تسع دول) 
منطقة التحارة الحرة 

الاتحاد السوفياتي 

اليابان 

المملكة المتحدة 

الولايات المتحدة 

المانيا الغربية 


ليف 


كتب 
ايو ناب ٠‏ ايراهيم 3 قطر : قصة بتاء دولة . 


دراسات الوحدة العربية . 14841١‏ . 


عمان : البنك المركزي الاردني ١91/١ ٠‏ . 


البنك الاسلامي للتنمية . التقرير الستوي الثالث . ١38‏ هجري (لالا141/ 1410/8). جدة : 
اليبنك 3 [د.ت.؟] : 

جامعة الدول العربية . الامانة العامة [واخرون] . التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1887 . 
الشارقة : دار الخليج للطباعة والصحافة والنشرء» زد.ءت.]. 

جامعة الدول العربية ء» مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ء الامانة العامة اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين 
دول الجامعة العربية . عمان : [الامانة العامة]. 14817 . ( عربيء انكليزي وفرنسي ) 


جامعة الدول العريية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » والمكتب المركزي العربي للاحصاء والتوثيق 
( عمان ) . الكتاب الاحصائي السنوي للبلاد العربية. العدد : : 181٠١‏ -/ا1417 . ايلول / سبتمبر 
١موا.‏ 


الجمهورية السودانية » الهيئة العامة للاستثمار والانماء الزراعي . التقرير السنوي الثالث. الخرطوم : الحيئة» 
4 . 


دولة قطر , دائرة الجمارك . التقرير السنوي للصادرات والواردات لعام 148٠‏ . 


1: 


دولة الكويت» يجلس التخطيط » الادارة المركزية للاحصاء . المحموعة الاحصائية السنوية »٠ثلاؤا‏ . 
العدد ١6‏ . 


دولة الكويت ؛ وزارة التخطيط ». مكتب الاحصاءات المركزية . الخلاصة الاحصائية السنوية . 991/8 


الراوي ء على عبد محمد سعيد . الموارد المالية النفطية العر بية وامكانيات الاستثمار في الوطن العري. 
بغداد : دار الرشيد ؛ وزارة الثقافة والاعلام . 198٠‏ . ( سلسلة الدراسات . 5*8 ) 


سلطنة مان . خطة التنمية الخمسية الاولى . 191/5 1948٠‏ . 
. خطة التئمية الخمسية الثانية ,» .١944848-1941‏ 


عبد الفضيل . محمود . التفط والوحدة العربية : تأثير الفط العربي على مستقبل الوحدة العر بية 
والعلاقات الاقتصادية العربية. طم . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية »أرقأ .. 

القاسم ‏ صبحي . نظرة تحليلية في مشكلة الغذاء في البلدان العربية . عمان : مؤسسة عبد الحميد 
شومان . ١94819‏ . 

كالندر. فريد . ملامح واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت . الكويت : وزارة 
التخطيط ‏ 

يجلس التعاون لدول الخليج العربية » الاماتة العامة . مجلس التعاون لدول الخليج العربية : الذكرى 
الاولى . الرياض : الامانة العامة » ١94401‏ . 

المملكة العربية السعودية . وزارة التسخطيط . خطة التنمية الثانية ‏ ه7"4١‏ ١٠.#اه/‏ هلاؤا7؟ 
54م [الرياض : الوزارة] . 181/8 . 

. خطة التنمية الثالثة » 114٠6٠‏ 4+82اه/ 1١98٠‏ 1588م .[الرياض :الوزارة » د . ت. ]. 

المملكة العربية السعودية . وزارة المالية والاقتصاد الوطنى . التجارة الخارجية للدول العربية الخليجية 
عامي 191/5 و/191 . [الرياض : الوزارة]ء 198٠‏ . 

التقيب . نباد . الاحتياطيات المالية العربية . [بغداد]: البنك المركزي العراقي » المديرية العامة 
للابحاث 1541١ ٠»‏ . ( سلسلة البحوث . *#) 

اوراق 

سيسو 2 فؤاد حمدي . « تقييم لمرحلة التنمية الجارية في سلطنة عمان .» مسقط : وزارة التنمية » 
. ( مخطوط ) 

١ .‏ مجلس التعاون الخليجي واستراتيجية التعاون الانمائي العربي لبناء اقتصاديات ما بعد النفط. » 
كانون الاول / ديسمير 15857 . ( مخطوط ) 


جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الامانة العامة . « ازمة الغذاء والامن الغذائي 
في الوطن العربي .» اعداد غائم الخالدي 5 ؟جج . عمال , آذاو / مارس ل 9 ( مستنسخ ) 
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. «ددراسة تقييمية لما تم حتى الآن والوسائل التي يرى انها تحقق اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين 
دول الجامعة العربية وقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على نحو افضل . » عمان . حزيران / 
يونيو 194417 . 


دولة الكويت 3 خنة دراسة مستقبل الصناعة 3 « مستقبل الصناعة في الكويت 9 تطورها ومبررات تدعيمها 
والعلاقة مع السوق العربية المشتركة .» الكويت » فلا9١‏ . 

سلطنة عُمان . مجلس التنمية . « تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الاولى : نتائج السنوات الاربع 
الاولى .» 1974-1915 .). 


سلطنة عُمان . وزارة الزراعة والاسماك والنفط والتعاون . « تقرير حول ملامح التنمية الزراعية الجارية 
والمشاكل التي تواجهها وآفاقها في سلطنة عمان .» اعداد فؤاد احمد بسيسو. 94 نيان / ابريل 
١41‏ 2 ( مخطوط ) 


. وملفات رسمية .» 6لا9١‏ . 

سا « ملفات مشاريع التعاون المقترحة مع اقطار الخليج ١91066‏ -_لالاة١ا‏ .؛. 

المملكة العربية السعودية 3 وزارة التخطيط . « معلومات حول ال ميكل الاقتصادي واللاجتماعي للمملكة 
العربية السعودية ودول الخليج العربية واليمن الشمالي » الرياض» 19478 . ( مخطوط ) 


دوريات 


. ١98 / 54 / ١9 : ) الانياء ( الكويت‎ 

البيلاوي . حازم . « الفوائض الالية النفطية والبنيان الاقتصادي العالمي . » التفط والتعاون العربي : 
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جامعة اليرموك . ندوة مشكلات التنمية ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي » عمان . 4 © تشرين 
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مؤتر وزراء الصناعة العرب . .١‏ الجزائر» 58 - ”١‏ ايار / مايو 191/8 . 
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01 80015 و0مأو0ه ا :.كققال! ,0مأولنلاها .1985 نا أععأمواة )22 0) +77 .[.له أه] لمق ,تطتة/امطم 
[61977] ,لهولوع .عم ..ا0 قن 


:. ).ا ,ظامأوطتاههلا/! .كا بماتتجرعاء(آ1 كال 47:4 اورععدرم) 17:6 : ولتعهجره) ع«طتاوررموط 4ق ذا مؤمل ,تهاليم 
.1965 رومنانةتاعما كوحتناوميه 


(للعهم0) عنتاجرمكط4ة إن علمترطفاكطا ريمستدمتاءع 4ه «إلنا2) 1116 171 منندرع باع غ1 [21) .ل أنكنل؟ رلمدمطم 
أم6مممواة 26 ,[0660 ] أموحممماة56 لصج حمتلة :م000 عأومومعع عن1 ممناه اممو 0 :وتروم 
.1974 ,هنامهت 


:0001| .121167211011 عن متروعطظ 714ه :«متلمع ألم اسل 1 طععق .(.0مه) واأروطمظ ,أحوطالم 
.79 ,جرامنا 


4م52 


.1976 ,300170171301 اانقالة 3١‏ :0600اما .عأوومطرمء ”7 دكعدراسسا8 طأه عر 


-تورجن) فر ١ى‏ 970[ 1176 1( 5ع 2077:1مع ا أعمطظ 11104[6 .كوم حصنن عمقجم] ومطمل مضع وأمعوما! ,اهاعم 
.6 ,اهوهةط :0071اما .تأعدم عمجا ءاه هر 


كتحامل :.0). 0 ,لمأودتطعهلا/ا .كع ملام ) وتجاجره]اعدء12 :از دوع تاكبك :1 411 مانا 4 ,كتاعول ,ممعموه8 
[1969 ] أمفوصواة»06 لضع موتاء نر تعصمعه8 عم] عاحيق8 أهروتاعمهام!| ,ن) عقممم عمنإوملا 
(8 رورهمة6 لقومنهوعه0 أأها5 )امع 


-ن| 1119 ناتةببد»ا .اله ميا جم ندع وماعناء 12 [ه كرمناع() عأوعاه7اق .لإولهط5 .ع لمع ١ل‏ , سعاطه8-اع 
(1 ووارو5 ,ومومة2 6ا18) .1980 ,انوبركا أن كامه8 لوأتاعيل 


م0 :مونمه عم 0م اانعتمم0أهيا06] 165ها5 آأنات طدكمق مأ حاععمممةق عتتلهموع)2 > . ألممولا 0هن" , لقأاهو 86 
.1982 )هماه ,لقطننه0 أه بزأنوقمقدلا ,ممتاهاك فول (١‏ .لاط «. وأققع لهعتاعوم2 لتق اهناامقه 


إادات) انماطه نم4 ع:11 :ع111 معط ملامطاعط إن كدععم: ننه عنمل[ .؟نواهم51 .0.8 لمع .5.ل رعارن8 

لهحوقلة 6 | :366 ,كعلق تراط طععشر 14لا ع:[] 4اجه 6167ل ,171ه 86/1 ,اأوساماعل [0 ك165ها3 

/ 2-26دعلانا ,بمميح6 وملارملالا اقمع ودرريقبومر2 أمع و يزوامصط لأرمللا) .1978 ,0108 ؟ناوطها 
سنك 


همهلا .لعدجمواعبء2آ1 عتوبمومعظ مز دعباعومعومق .كتالع .5 لوينوذا لمق .5 مقتتوملة ,مفمفعيه 
.58 ,دنع لامع لأوتامو !1 كرولا 


,هونا ل! الممنقك :. هدعا ,لق تتامعلةا .عطوج ار موا كزه عوتنء|له) عنم روعظ ع1 1 .واموط موأت ,وألهعوهت 
1976 


م ١‏ معاععجبف لمندعت) هجا واه 7ععلم[ عترجرو رمع .(.علة) ملهواو0 ونودع ممع .5 مهلاائلالا روملات 
.78 ,لمتأنطتاكما كودفامه8 :.0.0 ,حمثودتامة الا . وى 


كهع” لمدقوره" كارو لا بواوذا .اعمط 84:0016 عا عم كمي نوع بجرماءنة 12 طورلم .مقصساام5 نهو 
9 1[ قل8] الانا] طعممهععظ لمة وملمتة؟؟ مأ عاناتاكما كحمللولة لماأدنا :15 


له ووبامطهثة/! معنن :[عارن/ يعولا] .علنيا2) مغلم 17/07 معاطم 4 تهيه3 جا دكعاتاكيا8 12011 
75 بلإانقم 00 


لوممدتائم أو برلب5؟ 8م03 مق :تصهم0 دروطاءمل! مأ ومتامامولة ذواطا لمه ومتاوط» .ل لالا ردمولاهممم 
1979 ,سمهطاعن© أن براتوروناتصنا ,موناهامهكوال .0 زط «دأمعدوممماة 08 ومترواواطا 


-ازما .1978 ملاع ءاملاك أمناساق اكه ع1[ل 8114 ءا دز [ز0) .[ نالك ] أنصنا معمهوذااقاما )دتمم ممعط 
.8 ,لالع :موك 


أه نر جز تترعتوجرماجر وكا جه جع سد حرج هكة جما معام صيامن) طعع شر برع ع سعط وماق جوذ كلا .الاك الا وومةه 
.1976 ,وتلق امهو0 المطها لهحمناهجماما 69048 .كعا انلام ) 


0181| لإوعها5 :جلها .لله 200 .ااتعدرروواء 17 اذ رباد عكه) 4 :ماطهج ا تمسهك .لهنهعا ,لاكئة"!-لم 
.1980 لهدممتاهم 


0 .تزع نا ولق أعنج5 نجه عند مسمعظ صم دععنه جترظا طمع4 لعنتمنآ :11 .لمقو0 مها روماقهموط 
,1976 لنقنويم ا :وم000 ا .60 
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دنه :حملهما ماع رماع نك 12 جم بروعله جاق كل :مناه روعامم1 لماجاكتمهآ طه 4 .1 كقتاطرسذمودات 
1982 بجاولا 


-مما . 1982 ,كع ناك لهاك وع 716 71ملع عل معدلا إن أكعع 101 .لإونومعا أن أمماعهمهما ,منهأات8 اوه 6 
2 ,[50ا11ل! ] م00 بمددمتا]5 ع ”بنكو زوالا مول :حمل 


-تالا 0نهألا0 كلمن لا امهل .كعممقنول! زه طنإوء !!!1 ع1[ عه كع ءطلاويعءغ1 مط لا عاعأرهلهءع , مموتط يونا 
3 رووومط برازورولا 


:600 ا .«اقادعك1 أمعتتآمط زه :مله أوسا تماطه خف ألنتهك زه :مدع 01 ) 1/16 .آلا عمنتد وطن رعماونا 
[21981 ] ,ماعل دوممر0 


. 985[ ما ماعمعء10 «ماععوردووء عن«موعط أكمظ 7/1401 .ودتافهعهةرهغ هآ عارو0 بزروامعك 16 
.75 ,.لاا مع لادتاان6 لاع رصنع تصمملمها 


انع 7نجرواءبء 12 رم معط 1716 .[ 88|] أمعدرمماعيع لمج ممتاءرمأكدممة8 ,وأعامد8 لوممتاه ممما 

-علاتاكتزمعع]1 م عأابه8 أهدده المادع:1 ع2[ زط 4ع عتايمع0) كاروادكةإا! “زه ترممعغ1 الوسيض1 زه 

.20 ,©01"؟تاله8 .اتوسرين1 زه ابرع ابرع 0 2) ع1[ ك0 اممبيوع غ1 11 أت انمع رماع مء10 4نته درم8ة 
.1963 ركوععم عمكامؤل ومطمل 


|٠١00, 5.‏ :66008 ,كبمععزوع ععرم] رباوطم.] . ]!١0[‏ م011 ؟بامطها لهدهتأهدعاما 

1981 ,تاالةا :.2.ما ,لمأودناعهللا . 1981 ,ابمجعغ1 لمننحق .[عاقاا ] مط بمماعممانا اهدهم تهدمعتما 
.كن أاكقاهاد عله 1 /ه «مقعء121 . - 

. 1981 :5 .الا .عأومطعمء7 كع(اكتلهاد ععننمنة ]1 اعسطادع نان . ب 

1 ,عال!! :.0. نا ,سماأومنطعجلالا . [198 ,أموطروع!] كعتاكعلماى امأعدعمةط أمدمتممعس]1 . - 
.177 .20 ودتطوتاطناظ وزنوامماعط :.!0 بهعان؟ .1977 متلعمرملء مط تيع امع لم«معمررع 1:1 


.1630 مذ براأباناعن ممع ممع موتاعيمنم2 أهىنا ا اناعاروة ودتاعة ام عرماعج] 50:06 » .لا ,مقطع؟ -ام مديجل 
.882 ,لنقلاءتاط 0 /أ5رع/الورلا ,لمتأهاروهفؤال .0 راط 


-عاكا عدوع امم جه ل ع زه عع «بسروعاء !1 ع1 لع بوجماءعنع2آ] عأنجوببروءط هنهم ععبالباعارع م 8.٠".‏ ,مماكمؤمل 
-86 لون ) .1966 ,وأناتاكما (عتههوو8 لمن ,لان5علااونا 00أضهاك :.أأله2) ,ل:0آمهاد .عع7162ع6م2 
(3 ر5عالناك عأناتاعما لاعبهعع 


الوتاعن لاما .كع نيبام ) عساجرماعناء2آ :ا برو ها مسراعء 1 نجه عع :رعقعى زه عانغ1 11:6 . تمقطة:6 ,ععصمل 
5 أ اأعننا0 أهامناةه01! 10 ععهم2 نإأنونوازول! 071010 تكارولا بنزولا ٠0000:‏ .1أعكاعةا8 لعما برط 
71 ,قصضمادنا علاتامق 


وا أ0 براتعومق0 ملاتأميمعمم ولا لم2 ووتصصهاط أمعصممهاةيع أن بزومأه!5 ع١‏ » .معمؤوزتلة ,لتطله>ا 
4 ,061انام8 ,0ل0:3ام0 01 لإأتعرع/ازصلا ,لاوتاقاءوكوأل .© طم «.وت؟! أ0 /زلن50 مكهت 4 :لزموممعع 


نع اله ااعنالضآ علا 16 جععاتعالمطن) غثنه كدصت4ة ,بومماكئزلط ج17 :وطععةق 111:6 .كهددمط1 ,مقمهكا 
.5 ,رهاثأنا :.كمداا ,«ماعم8 1/014[ 


.6 ,اتمصءغ1 لم4 .وأطهيمق الندد5 اه جممووتكا 


2 


.أطه ل تاناهد دنآ نجع «اكعنج1 لمسطل ةجع 4 ما عففه2) 4 .:منقلالا مه متنذأنكأتهة أن باتأكاطاها , ب 
,9 ,لمادتصناة 16 : [طامهيزه ] 

برو ره معدرمله8 .لدعا لإتماعصماة اعنمم 0ه ترمادا لله نزعمهوم بمماعدملا رمبطوعم الروك أن دجبولو كا 
عأووطاجوء7 كتدعم 

0© طأ9 .لأعتلامن) وتلمع ج000) إأبا2) :11 .11516111هم26] لمتاما6 لم0 , بمدهومة عببولا اتديى»ا 
.7 هوم و10 :انوسر»ا 


عه ما«1 710 ا(مقاهءن1[1 ل زوع . علو :جعله لوبط إلبا2) 111 تج 5عستدرعبع؟1 [ز0) , واتتمط) أل ,أمسيعكاءام 
لزانكاه لازنا ,10 رعانةامةا :0000 | .765مل-60 800 لمويومذا بزح .لعا .كارع تمرماعنع2] علرمررمعطا جره 
.76 ,كوألنما5 أأديوادا لصة تمدع واللنلا ؛ن! معاموت ,قطانم أ0 


عهملامت 011 لمعأ علكم لقأطويظ : [7ع له ] .عأممطليره! 14740 4 .[.لق أه ] برق ,بوناءناطة ١‏ 
.00[0اافظم ] 


وط ]01 اعمط ء1لل ةط[ 11:6 زه قنع ««جرماءبع12 عنمنرمعط .موطمطة ممولة لمق طازع)ا ,مقاطمفاءكا 

-74لم قمنيه5 «رمل كاععورون7 ععيطية”1 22:4 كمع :هج [ن) عتتجمتروعط زه ماعانع11 ه «كعاهاى3 وتنتاروم 

:000011 | .021247 221 2171 17[ه8 ,كعله ترط طأعبل معاتونا 116 ,وهج! ,اع سيا ,عاط 
(54 مم5 لتعهم5 لنااع) .1978 ,[للاع ] أنمنا معدوونالهاما 


.له طتق2 ,مع[لال! ولمع !17 هنين لإعتصلاد أمنسمة جرم :1977-78 ,معتطرة4 :أاره!![ 224 اخقظا ]14144 11:6 
.77 ,10 | ممنأمءنلطنظ همونع :0000 


-آالهام! أوتتممرمعع عط نإط لعلؤياممم لقأرعأة11] نه لعقج8 .1975-76 بماعاناع18 أمنتججد ل زكموطظ ء[1444 
.77 ,مايا3 أمدع ع1ل0آا1 .ومع ,نمولاهللا 5300 :حملمما . [نااع ] ائدنا معدوو 


.1978 ,.لنا عداعقوذا١! ٠.2.‏ :حولمما .1978 ىأموطجوء 7 اعمط علهكنال 


-106 دكعرط ع1ت0نججه كع تمع دء 3 مزلم جوء 11 جما 216/75 3 “زه #ماقلاط تجاكا نآ عاطم شوبع .م , حاويولرمالا 
-جواع ع0 عتوودمعع) .1979 :.كهها! ,وول1طامةت .يناه ابمعما م 116 :كع الام ت) وباورواعر 
(216 اممو الرعمر 


لولاا مجه لع توماعنه(2[ مل كاعئ!عككطظ «عامانده كط[ ء«طلبعتاع 4 عصتناء2) .1 عساطممق ,رقطوملة 
[ 1966 ] ,اتعمنام0 أمعصيمماع باع أهانااأنعتروم علطا ءن! هوهو" يعارن لا بيو ل! .77112611011 


بن موده ذا ممتاناوبهع3ا :30لاهو8 الترعاومماءدء 12 عنتوره نمع مع ل تزه مججتررء ]81 11:6 ."ا ,لإمودالا 
.1979 ,ومتطةتاطنم مضع دمع تلهصنول 


تارم7 بول .معتل :زا اتمتته رع جيمم) عقبمتمعط لمعدمقنم اناا كل دهده 7 ١.‏ .لها .8 ,هام وطارالا 
.[1972] ,بووموط 


0000 :دملىم ١‏ إآنام) طمع4 عا وج عبرعجرماعنء2 عتددم معط هنيه أماعم5 .ر.قه) تك أمواطالا 
1980 رقهألنةا5 أأنات) طوئق +15 قعاموهت نأ دافا 


رامن 1 دز عأكةكا أمعئامط «تموءط؟] عأكتاظ برطييام0) ع0« مجلا .هةامومت .0.لالا لضع .كا الا ,م016 
1981 ,لقنا عممتهعتلطباح برمحمضوتنع : صملودف! لمهازدنا .165 7ااجنا0) 


بلاسيده1 و لمعدءع) برماءوء5 . [ععمق0 ] عوتاصامت ومتابميع «رروامئوم طويخ أه حمتاهعامهو:0 
كتعاكقا الا ك[ه أعسسام) علا زه جمتاءعاة بصعمةك:0) :191/1 ع ما اعتتعععء,2 أروجرعغ1 امنننةق4 
10177 نعمم08 :اأوبونا 
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.1981 ,عععهق0 تانوبسها .12ل 1980 / 40013 1,ا«وررع؟! أمنانبد كل النترعطدع5 5 لمجعء2) رماع 560 . سس 
0 ,0عل08 تانوييسا .لعتمرماعنعء2آ1 طمعم إن عتررع اه« فته وعع امل . - 


:كان0 ل يد ذا . معتترزخر زع ع لاا بر خترع ةدرو مأاءعناء(] «م] امتتمععم()-0) أمد« متم عاك ع مطمل بموداممهه 
. 1979ع ,لأمنهمعه لصنق ونأوتع1 10 مأراتاكما عومتلها! 0عائدنا 0 ععمعط ممررجوروط 


رهام معام] ث بلرو لا[ وجا باقر تدمع عتتررو رمعا :07 م ماع جردم ع:7 1 . الق امعطم علطم ومعطم 
3 ,همومه" انول بنول! .كعلهاد جاع «أعو2!! عذلا برا +1101ه بوعل[ عتد«مورمعطا واطاوه 


.68 ,كووهه:2 بعارن/ عولط نازع «رورماعناء12 أه«منوع ]1 طه ل 2يجه 011) .5 تلقف ,١أوملرو5‏ 


الأ أ! 0100151 :000011 ا .لررع71تصماعناء12 علترر0 :رمع طهر زه كلارمم7اترجع1ء12 11:6 .له أتكدالا الوم لهك 
,1975 


اله 0050 :0000م ا .1945 ععتزى لترعت«رجرماعطء12 :لاج1770 وجلل عدا [ه ععلم0 :مع 77:6 . ب 
.1978 


مقلع رعجرممن) لوععلهلة1 ما كعتطعوم ,مورك علتبو8 4ه كفاضن 1 فاع مماعك82 ه47 ١.‏ ,أتقطاد 
6 ,[ منع0 ] أمعلرمماوي06 للق ممتتقرهم000 عتجوممعع عن1 مناه عامون0 :وقوط 
78 ,85ألل!5 مناحممته 


014 كع 1 ابلامن) هنل عئا 01 أعع وود[ : /01) طمبك .(.كله) واكعه1 قم عائدانا لص .م تمعنهلةا ,لإمتطرها5 
,76 ,هوهمط تعانن لا بعوا١!‏ ,عدم اتمعتاصم[ إعاماي 


-مواهة/06] امومع طويقظ :15 0نناحا أتهبانك! :اتدببنها .كع تدع !1011-1 طععق .أ.عا لمنطوءطأ رهتقطئطه 
1976 بأمقمة 


مقجالا ما معدمورو 1و6 وانحنتائة2 طأأنا وعدايه2 لروامقط 1116 أن أودومماع 06 116 » .لا.خ ,لإاتقطك-لثر 
,71ق انان أه لإاأأعع/اأارنا ,حمتقهاععذال .0 .٠طط‏ «دوأطوعخ ألزاه5 مقأمدع مذ ممتأناميع] لمق أم 561016 
.1876 انمق 


عاناجماءمء0آ 07710718 :مله 7عء لامآ لمدماعء 1 171 1015لمااقاعا17 0# عام 717:6 .مفكبا ,كاعمعزلن5 
(422 / 3 / 19 ,بكصممتاةا! 60اندنا , [©8نه00 ]) .1974 ,لانا تعابه لا بجهل! عع تتام 


.175 عأموطجموء 7 أهعناى])ن/5 .أمودومواويو0 أن بمأوتصنال بمودد0 أن واممجاانه 
.7 ,.10! ,قام0ظ وانوهةط :00000 ا .اععاه أ[ هدم عدا زه كعةد«مرروعءط 1716 .كتصمو9 ,ممقيوه 
.9 ,لزهاالانا مجامل عامل بجول! .وعتعةاوط لموع .قال باأمومة 1 


كنزوككع ,لمتتهمرمام! أن أممتاتهمة ,ةسطانات لله لمتتقطمه؟صا أه بمامتماقة ركمتهعتروع طويخ 0وقأنولا 
.1980 


071ص غ1 تمعاولق اررعاممط زه ندعددمرماءناء 2 عتورمدمعع «مل ««متته عع رمم .[لانا] عجمققلا لعاتمنا 
,ذااذا :عانو لا نهها! .71م 1 هعتم 4 «رعاكمظ ع1 أت 


.7 ,انا عامه لا يمه ١1‏ .1976 عأموطعوء 7 عتراجه«ومدمء(1 . - 


كعةاكالهاق لالع ةماع ناع 10 هنئه عهه1 لع «متتعه معنت« إن عأومطله81 . - 
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-ع 0[ ع1م 7ه 1نمنله توعنم1 وانامده 127 اجا كدمم ةكم أعلء ع1 أعدمنمصتئلف إا! إن عإه !1 11:6 . س 
.5 ,لانا عاتن / بودها١!‏ .وم ديام عت,أجرماعم 


.9 ,اانا كانه 7 ببهل! .978 [ ,كعناك لهاك عله 1 له ممه :عند زه عأووطروءلا . ب 


كتجرعاطانآ غترعتمماع ج12 :0ه كعنهنةا5 . [ذ/لاتعا ] ونكظ 0ه أكه لاا ,10 00155100 50070016 , ع 
4 ,[هالاعع نانواه8 ] .عأكفر بمرعاعع إلا تزه كع اطايياه) 


-ع12 وستجماط +0[ لعلع6! كمتاعتتماى «رعجاكعة . زممءع] وممامعاموو0 أونطانحتتهم لمح نموع ,لذلا 
,لقنا تهوممة .11ارع د« جزماعنا 


00 

,978" ,ع للااللءة رع ل 2014 1004 نزت 16ها5 77:6 .ب 

,الل اناما .روجع !1 دوه رعمتجتاء 27 هر تكمنه ترط طه ل لعنتدرنا عن[ انا ءميطليد ع4 .1م ,معاونلا 
.1981 ,لإثابة:5600) أ0 8:26:16م06] ,انقلانانا أن بزاأتع نوماملا :.ومع 

انان .ابوجرعغطة نوو تعتستاء1 4 تدعاهستتطظ اهرك عافدلا عا ارا ع جلاالعاعع ل .2.1.1 ,رونا 
1981 الإقامة:!و660 أن أموتكائهم 06 ,لمقطارراط أه باتد قرزملا :.ومع 


-71و©711آ علترر0 ارمع الوعةعع71ل انلها :زا كعك وصرع 11 أه:ن ملقم ركايه: 1 إن ءأنغ1 11:6 .لا.0 ,كمعاهالا 
ب[ مفردعلالنأ ] أممجومماويه لمع 5808 10 أأعونامت 5مم30أول! لهاتحنا كاين / ببول! .كاده لعا 10 
1978 


- امع القع ولق :. .6 ,لمأومتكطهلالا . بروعنه 3 نمع د«روماعبء12 #رماطعة تمبتعى .ذف للهده0 ,وااعللا 
.6 ,لطعمومعهة8 بوزامم عزلطنط عو) واراتاعما هؤام 


78 ,لق انا أن بزأنع)ق اذا :. وجعا ,اانقحاننا0 كإلدام) 11:6 دج كمقمترع 1 أمتعهمة ندرععع ]1 .8 ,ممواتيقا 
1981 رعهةألناا5 عتدرهاقا لمع أكوع والل ]اا :10 


سمط كه نتاكك , 477122 ,معااء::47 انتلهة تر «مقلعععم0)-من) عتبومسدوعع .(.له) اونوثالةا باو ععدم اللا 
,1969 ,لإوواموطمة 7 أن هانانادما عتامعن اع دعهوا! 16 :.جهمهالة ,هوا طمموت . كلتبع تجلا 120 تزه عاموو 


.1980 بامققا ع1 :. .6 ,مماودتطعة لل .1980 ,ارمجرع !ا نجع رماع بع 82 ل إعمقآ .عامه8 وارمللا 
1981 ,كعاال عا«ه8 18014 ب 


جا ههده5ا طااا :مملجها .كعلج اك إليار) طمع4ق :11 عدج رماع م126 :ا كعفاكك] . (.60)لإهالا, نهاأوما- ه21 
0 .10 ا وفع زره5 لقع 


110 ورعوروم 


أن ممناقءهماما عتنصمموهع أن عاعومعة علتمتقكلط أن كنولزتمعة لععنامبم156 ق» .'وودبره؟ ,طول اوتام 
(.1117160) .1973 ,لمقلتاهة «.عو اديه لعريماة»08 655 | 


(.ممصاايا) «.عمنمتصع أأبات مأ منطابعتتوق» .لتوبدو1ا ,و06ل-806 


بموطمةطا لقصمنوه8 «.وه تارمت وطلمها/ا معطا ما أممصصمام06 وواتاكرالم! عواره و » .ا لهجا ,ألمنه] 
(71/278 /رظقط) .1979 أكناوئلة بعطم0 ممه تمدع أله ,إموزن2 غ60 )تراهنا له لإ6ثااناك 


ولف 


5ه باناع8زط0» .10 | حاعققعة عأمومةع برورهدع لق لز/ناك عأممجمهع أكقعا عاللآل1 ,.عا.ل ,لممطعامولن 
.1878 «عوماريه2) ووتائمم:ع بونهامماوط أن 


لق 0 118057007300195 :مق 0» .[ 1880 ] أمعدوممإوبنهج] ليح مملتعرسأكدمممهة8 ,15 عاصجظ لقحصم نه مماما 
.7 :وطماء0 25 «. بزمبوجرموع 


.76 الرممق5 «.كام6نممل069 عألومومهع أموعه8 :من طهقء .زعلا ] لمدنكا لرممامحمك4] لهدمتاومعاصا 
(58 / 76 / الا5) 


(81/38/ال(؟) .1981 بمقيددهعا 17 «.كامودومماويهو0 ءألموومعع أمومة8 :منهطاو8» . ب 

(77/154/ ا(5) .1977 وونلل 29 «.عامودممماع/ه0 عأممرمعع أموعو8 :ات هسركاء  .‏ 

(79/57 /أ/ا5) .1979 لإنقبصطةة] 33 «.كأاجودرمه61 66 م ألم ممع أمعمع8 : أنوللالاكاء , ب 

(79/57/ الا5) .1979 طاعهقاا 8 «.كتمودممماهياة0 عتومومعع أموعومع أنةلاانا»ا» ل 

(78/71 /رالا5) .1978 طععوايا «.كامودرمواويعط أءتووومهع أمقه36] :01301» , ب 

(2 /511/76) .1976 لإلقناليول 8 «-.كا6نم068/610 عألجو ورمع أصون36 :11ا08» . ب 

(58/1/175/83) .1975 انيف 11 «.دممتاهاأناكدم00 تالا واعنارةق ,1977 مطاع10 مم8 51801 :81اة0» . س 
(76/75 /(5) .1976 طعمقانا 26 ٠‏ .لإوبرنك امعوا"ا أمحة عأمرمممعع مق تونطدق ألياج5» , ب 

(160 /76/ إل(5) .1976 لزانال 19 «.عامهدرمواعيا0 أأورمومعع أموعه8 :كم هتمع طولة 01160لا» . ب 
(16/ 79 / آا5) .1979 للهناصقل 31 «ركا16!م0او/09] ملام ومعع أموعو تمعاه امع طوعظ لماثونا» . - 
(79/16/ا51) .1979 لقنامقل 12 «.كادروممماعبه]] عأتصمرمهع أممعة3 :مماقرأمع طورة لواأدناء . - 


وأم10ق/ا06] مز كام انهل لقأاصق2) :716111مواقي06] 10 كعم امهعم أوأعصهقد» .افك أق عازتنا ,أطتطكهوطعولة 
ما عاهكاءوانا لقاام22) ولمأحوممعا 56 دز كمأ ]مناه ورأمماعيات0] بلط ولرأينا0 م8 رن لإللنااك ث :عنمن 
(2 6111811اممنا5 ,3/165 .© / 8 / 1810-10 6للا) .1980 هديال 16 ,قاعم «.أفوع واللزقا قط 


أ0 818مهأأنا5 56 مأ «متاعيلهم] بهممه© اهلاثما أه باثازطنعوه] وطا رمه أممة» .لقاتمنا موناعممومرط 
711670811015مع8 83 لات 51005 )!0001 ,/[7181نا5» :1 أولا .1975 )همطمأه0 ,3لهاي3 «١‏ مقن 


07 ا رصقا أمهجرممواع/26] له50 لمج أ أجمومعع وتهولا عيزع أوركاء . اتعصيه 6 وصتممداعا باته بسكا أه عاهاد 
.8 وطم0 «.قمقام له560101 :72/ 68-1971 / 


لهمه)78مقام| انقمول +«.أمممماويع2 لوأمأكن 100 عن) لإفن5ك بؤأاتطاعهوام6 ه1» .مهومن أن متجمهاان5 
.78 نهطوويول] , بعوهومة ومتاه رهم 000 


1ن 0]) «.1مللهدتوممواء ومتممواط أن ودكتممطعه لا لمة كلهدمه2قه8 1756» .[لذانا ] كممشتهلةا مالملا 
(22 /ركهع /14 ,للن رع .وم 


9م0660 211010 200061310017 عنترو هع » .[ نلق 1لاانا ] 61 7مواو/ك12! لتق 1206 00 (700انامن) , ب 
(192 /12) .1975 ,وطلووعه0 22 «.كع1 أ ونون 


-جواع 126 1:6 0 ومأمتهاءة2 أمجه8] بزويرنك» . [ذلالات]] هنعم معامه لاا :10 م نكه 1م عنتدومجمحع ,اانا 
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,1977 جعطاجميه ١4‏ 29 بانواه8 «.أهذها تع م5 لقاع أن موأر اجن وطا جز مم راممهة لدععوتا! أه جه 
(1 سوه /1/ 8لا / دالاع /ع) 


-ه:وم00)) لمصوونزو6 10 601لتاكنزلم لؤسطااكهقوفه .[ 0م ] ومتاهعامهو:0 لهنطابعتومة لصح لممحا رلانا 
«. 74 ,يمنا 


«.اققع عقولظا 06 دا مقع باط لمانعق ع وأعوزمر لقومروة8 ره مونكعزايا «متلقن لقاع 156 أن أمممو8» , ب 
(71/278/8/01/12/ اباعا8) .أعمزه2 أموجومماويه لع لإويمن5 بمهطواعا لهدمنوه8 .1877 بزأيال 


«داققع عقولا 156 مذ مقع برا لقاتمق»ع كاعوزمر لقممزوه3] يه ممأكؤألاا #متتهنلهباع قثا أم أممم86»  ,‏ 
(1 /رع 6١‏ 11 / الاصدع١)‏ .انيما ,مامه ومامنة] دمنوواواط أهدمزوه 8 -ن5 ,1977 ازيل 


(1مم86 لمصتحممة1) . 1981 «.0181 بأعوزمم2 ألمودمممأ0266] له؟نفانءءومُ 200 دمع موه ,1/16 . - 


مع ودأاوت؟! أمأمله نه نوناك بزيقمتماممم قر» .أعوزمر 0601مم6610 2 300 لإو/رنا5 15067195 أأناة , ب 
(71/278 / قلقط) .1979 أكناوننة 21 «يققرطقْ أعهزم5 هط مأ قؤوائم16 


كأوء لومعم 


اعمط ع1ل1/1:4 ٠‏ ودفامه8 لهدمأوه8ا نه معمع رهامو (1 عطاق ,هام تهعم ا «ماه,6 ؟ن! والوت انهكالوطظ» 
.1982 لإلقنءطةع 26 : ماخاعانا ‏ اوعع 121 عنرمجرمعط 


1961 طعموقا 18-25 :(ارمنه8 ,طعمقمعه8 لصة ممنتهدمماها أجدع هانللاطا :10 وتامه2) تمبجماح 12 5ط 4 


1 0 أعاسناول د وعفكم أكع لاا مز ممتتهروقأم!ا لهممنوء8 ما لاعهم ممق 55160 + .6.6 رو اومقطم 
.175 ,2 لصة 1 .005 ,13 .املا :كع هساك اععا جه 4لا 


60667 ,2 .م0 ,1 .اأولا :(ك6لالتمطائية لممتعممقا لمح عاصمه8 اوامع0 كانت طوعق) ترممءغ1 /0 :47 
.1980 


.1978 عمطم0 1 ممع ,1978 لزانال 16 :(أنرأه8 ,و تأمه نو بههو36 مررواهجاو6 ماقع8) هي 4ننه ]01) هلم 
4 | 7/ 9 :1116 أمء عاط[ ٠‏ لإوبصد5 كعدمجا1 لماع عم متورطه8ق» 


-ورماعناع(1 4 معمدة1 «.ومصاميه2 ودتموام ه02 مأ تموموياهرمما لوعأمعو1» .امول ,فموموعهع 
1120.2 اول نابرمار 


-ما مع صتطاالالا وحتمناه: 0 لهممنوه 6 -طنب5 عن مهولا 16 تهعترلق اعم لاا مأ موتاهدالقتتاقنانما» .لاا ,“نوطانه8 
2 ,3 .هج ,10 .اول :كع نهاك تبمعاجرفر تمرعلن أ “زه أمترلان1 «١‏ عراامنا مهت وأووومهةع نولو:نوها 


:تعن مم1 أم0امتدع 1 «.عمعاطمع2 لمج عهمهن!! بأمهديمماة 06 +5! ممناهروعاما» .ع ,واطعه8 
.6 ,30.8 


30.1 ,2 .اول جلمصعيده 1 لات طوعق «.مهم0 ذأ ومتصمهام أمودومهاوبو» .لتوسولا ,وفومل وويه8 
2 امم 


.1981 ؟هناماء0 ,1 .مد ,1 .ألا أونسلاه ل إلب2) طعع4 +«.ومواه يولا-وية] مقاطوءة ألناق5 53ل!! 16> , ب 


هم ,2 .اهلا «تبجاعاله8 عت «مدمعظ كعنماك إلا طهعة زه كماع عع برجماعده لا فجه علمدقا أمجاتع) 
1981 هقنال ,1 


6"ظ2 


اكنتج«م رمع طمعق ٠‏ كأماروالة لاأروئلالا لرنا1 لقحمتاه هقانا مذ كعلصنكا طوبخ أن هل ع1 ٠»‏ .6 ,مويب 
.1981 أكناولاةق ,143 .00 ,13 .املا :زاندوأه8) 


أ اممصائهمه0 اأنا) وتوم[ وبرعجرماءمء 17 إن إمدصيان7 «.ونعة دمأومتلهوماما ولتدع 1» .ع امع 
.1970 ,2 .ول :لمملا واولا روعنة لق لوأعم؟ لحة عأحمرموع 


771:6 10710712151 )٠000011(: 24-30 لإلقداصمقل‎ 981 


فول «.قع71أمنا0© وترأم10أ6/ا16 وم0لمة لمتأهروعام! عأرمممعع أمخأعهممما عطا ود نعههلا» .6ط ,معاتط 
.15 .14,90 .اول نوع ةمننا5 أععايه الآ :01 من زه )هه 


,16 .اهلا :711 772رروأع7اء10 2214 عع1ه 1 د لرأتمن امه مقعلاط أمدع هط أن ملا لهع8» .همة5 ,كمواع 
.9 :قطلمعه06 ,4 .مر 


.8 //6 / 26 :(000اهما) كعدجة 1 أهل 1171071 
1981 ١6ناتتهام‏ 5 28 :014 7ه ) 1116 
1981 طععقاا 18-25 :(وأاومعالة) ععابرع5 يناعا[ كمبررم]جة12 +« أععايوالا مبمطدع آأنات» 


مع تمتاط «وةماصيوت طعنط-ازه معطا ه10 ممناقع]ألعع/ز0 عزممومعع مزععنكؤول» ؟أمضراط ,امحاناطةلا 
1981 عذال ,2 .00 ,18 .اهلا ور ن«بجرماعبع17 


-06 عه؟ عاطوقاتقيةق دلصرع عتصعقاكذ! / طوعة أه ععمهارمممما عا آه ودألضهقأع206نا مق» .لقلاول بمعطمةلا 
الامظ ,4 .50 ,5 .املا :برناع]ايا8 كسوعل3 )1ط 04) «.ازمممنا5 وأمومعع لمح كاعوزمرط أمعوممه0اع 
1979 


أكناوناك ,8 .00 ,34 .اهلا:([كااا! ].لمدذا لمهاهدمال! لهدموتادمعاما) كعتاكتلماى امتعنبعمة1 أمعدمتطلم تدع 11 
.1981 


.82 لائال ,2 .1,50 اه/ : (ماععاي!) ععمدةط هه عمعلسعظ8 طع ل +«رومفامقع عتصوادا» 


تأعمقانا ,150 .060 ,14 .اولا تاعتدرن نرمعط وعم 010.١‏ عقولا عنك برملة تعكاصق8 امعحممماوياه0 عتمقاكل» 
1982 


.12/10/1882 :(صمو0دما) كعدص2 «عامهة أدعلالا مط مصخ اعة:15» 


ما ممتقهع لق أنأكنانل0!ا 300 «متتج رهم 000 لهموزوه8 ,لأأعقمج2) مانام أمعطقر» .نموانبن2 .8 لمح .اا ,حمتط0ق>ا 
:( 00101800 0 بإاتدهبااصلا) تزع ترج ماءطعء 12 هنع برع عط زه إمن يان[ ١«.آانات‏ معطأ أه 519165 طدحى ع1 
1976 م5 ,1 .1,00 .املا 


لإأنال :(0001ما) بزع ةرم عياط «.ومفمودنودع لوأعمهماع مبغدم 2 5لهول آآنات وط1» .003 ,مدعي 
1981 


إلنار) كل 088.١‏ مالإجأكراكى! وثلاإنااعة أنامقاا! 01 ابوه :6 1 :200 قل » _خر لمجم تمقحاهآة ,وتقطركا-لق 
.1982 الامظ ,1 .0ص ,2 .اوهلا عأمنرجيان1 


(6961اممنا5) .1979 لإلقناقل 22 :برناءلل:8 210 0) + اتوييمها > 


لصماور «.اوتاقوهاها عألملمهع ما لاعه0مصم 0ق 35 كهنمهقم051© 3500ت:وه1ما لودمزوم8» .1.6ة.! رعلثانا 
كع 1هنااك اع ءأجطالط دمن كه أهه 


ةع 


أممم قمعل «أممططههيه!ا هذا أن كمماطمرط :ازن «بم؟! طالقملالا طويف» .ممتصمايا .ع لمحم .6 ,طعي 
4 لإكقنالقل ,1 .70 ,50 أو لا :(000ما) كيهل 


غارعةجتدرمأع م12 10نت ععتمةظ1 «.كتكمن لصة مااأمدم8 توماممن ودواصقظ معمن01» .هذا ,لإلتائو عملا 
.1979 7هطلمق060] ,4 .20 ,16 .الا 


.وذ «عتووممعنةرمت) عامرروط ".1 «.ومنتهوهاها عأومجمعع طوعة 15١‏ معدت 76» .آلا.لة ,لاله بول 
,9 انهم ,376 


,2 عمنال 4 0لمة ,1979 بمهنمحاةا 9 :110 1 
.9 لالقناكول 31 :روصع 1 أو ركة (1 عا قال 
.79 طععهانا 14 مصخ ,1978 ,قطجرمعه06 18 :[ كععال٠‏ ] برمسصيرى عنومدمءط أكمط علك 28414 


ك لم5 [ه:011 ماع11 «. جمتاعروهاما امعتانان5 معوطط مقن ه! دهاعهاو06 لضع عمدانامماء .5.5 ,قاقز 
4 ,20.3 ,18 .املا :جارعا ه00 


رلور هو نودم دنتها أه صمتتمروعام!ا لضع غمعدهمماة66 عأممومعع هط مأ أمعطاوعياما لهحمتهو أن الا» 
.8 اترصمة عاو 8 نرعتدرجرماعمء 12 تندع ارمق 


6 مز عط ومتاعميام! لإط عهكناامرن5 011١‏ طهعة رمعطق 10 لععلة 18> .لأقط5 أقلاط ,أطتطممطههلم 
8 :(0عم086) عدم ماءنى2[ عتتررم رمع طهج ل هت تسناءأمجاع2 ١.مونوهظ‏ طويم 


تلق بهمد6) .1979 بتقنامول 29 :7/115 «.وتطهرة. ألناد5 مز ومتدمقاه أن قعمو هيع م1 .لا بمعولة 
لهصمتاهمعهاما مع غأج أطقطلياظم مز 1979 بمقنامقل 21 مه ومتمصواط أن رقأكتوالطا وتطوم ألرو5 بزح مره 
(6أناأتاوما 


.1978 ععطممعع26] ,12 روم ب4 .اول لصة ,1978 مويل ,11 .مم ,4 .املا جاع لله8 وبع 37 عطاطحرن0 


-127/! ترمنجيتجم) 07 مياه[ «.ومتهكةاهمونهو8 مققطط ترقت أن الهعا ممق فوتة 18 » .لإممطامم ,قروم 
81 طعتقاا ,3 .مم ١/١.19,‏ نع هلد زع1 


-فالهام! أوأحصموممععط) ومعددرع”1 عرلا سه ع0 ,هنهم 0 , ته عله 8 كه سعزمك8] عتدرمبدمعطا براجع ه02 
1981 مم0 151 لدع ,1980 +16بقن0 51 :1978 #قامقن0 200 :[ ناا ] أأدنا مممعو 


ممءتكةُ أعدع هطا درم كومدكه ا :هركم مأغمعمممماء 06 لمة ممتلقرومام! لهصمنوة 8 » .محامل ,ااتطمويهم 
,3 .00 ,17 .املا توممائاوط مجاه عومة0ن) فجت لأالوءطترم ج00 0) 0 امتاصنتول «ربأصنصدمه 
979 موراموياول؟ 


؟#طاءن؟ 506 :كو ونام ومأمه0ا0606 307000 امونات0006© عألوووع لقممنوة» .© ,رومقطو 
.8 وددال ,6 ,مو ,6 .أ0/١‏ برعم رررواءنه 12 لاجملا ٠.عجمناع:هل0نهمم0‏ 0 


١ ١6. 20,‏ «لرعاره 0 1 سدع «.قعدولموم06 لمع أممدومماة667 نقأطهقكةق الناهك» .6 ,أومولهه 
1981 اناه 


.1979 بمصدمطه 19 :«رناءآلنة8 0210 «.هاطوعة نالهك > 
29/11/81 «وموة7 «.اممم6ة اهعاوم5 توأطقكة أللنيه؟ » 


/ا25 


متعم +.وأنكدامة6 مقاطوعم 16لا مذ 176111موأ06/6] أن عاعهمه2:0 لع عنرواط0!» .قر اتكنالا ,تأومبرهده 
لاإاللقتقل ,1 .وذ ,2 .اهلا :كع تلندد اعمط ء[22 1ل[ إن آمندناه [ لمرمقة 


-©806 ابن عع مدال +٠.وةأناصنه©‏ ورتصواع06] 10 بزو70!0 19 أن ا(وتككار كصوق:1» .5 كلها58 روممويه1 
2 6اثال ,2 .00 ,9 .ألا تلبرعتجرماع 


.له /ا ندع ةموك اعع[جه1/[ 1(متنرم) إن [4 :107 «ادرهاط أن عند تع ماقعد أه0 عقتصمممععا» .5 رلهأ116 
.1975 ,2 3:0 1 .13,505 


.1/10/1982 صق ,9/11/1981 ممع 8 :ع1 
.8 ؟©هداماقع006 15 :112 ليا ٠‏ زممتةة لواعهم5 :عمأوعامع طقعة 0هقاتولا» 
.8 ومنال 26 :177:65 أهعنارمورة1 «١‏ بروبحدن5 لواعوم5 :وماهورتروع طورق لمأأدنا» 


مأ مانا أأنءتروم لمأقوت17» . [ م /الاعع ] دنهم درهلعه/الا )ما ممنكد مم00 عتحجوممعع ,[ لأنا] عممتتهلة لعاتمنا 
.79 بزقالط ,2 .ولا نتارعاترمماعمهع2] فجت ء بمطايعترع م -.جمنههة دللانع 


اناك ف :5كهأنأمنا0) ونرأمه([066] 2192009 612100م000 والوومعع لودومنزوهة8 مز 5أو00» ./ا.0) ,5عمماوالا 
.78 6انال ,6 .00 ,6 .ألا :برعو «جرماعناء12 11/014 «. برو 


مان هم 207) بد كعق4نناى «.امقع هالكتاة مط صا بط زانطهاك اهعقآلمط لصح لممنحا» :6 وتمققة ,جسهطاوزوللا 
0 11710م5 ,2 .00 ,15 .ألا نابرعترجرماء م12 أهت مهمع ات1 


,1981 لأنال 07720727 علتل «.كعادق8 جلهعمق ععيده ومحا!! 34لا كعتاتام أن األطللا مزت» 


.0لا «ترووروببمع ل لأجه”7! «روهورع |0 لهنممتتة م هام! رن1 عكامهلأن0 لصح )عاط0 أن ع ناعرمأ5 » .1.0 رام اااالا 
.79 لالقناالقل ,1 .2,50 


6 ١.165للو‏ رمع لهمواونا66 855 | را 15هأنام07)» .قللءا .آم أننجط صق .آي مأبمقالة ,بزهووللا 
71 لومقايا , 1 .هن ,8 .املا كارع «رمرواعدء(1 10ج2 


5 0710 كع 2071/6711 


.لقنا أعهه0 512165 لقانلا لمم بعدهوم ممتعهامرط أمعريوم تامع ,قالطتاكما لنوامموط مقعمع مم 
-هر1 :1977 ,ععترع جع 11م القررى 211) .1977 طعيهايا 8-10 ,.ؤأنام ا ,كصوه 0 هلظ ,مقرو امت أاأمه 
7 :0.0 ,مماودتامهلالا .عع مطاءعه 


[أنان) ممتعرء :1/1 :كنعه] اعمط ء[1/100 .24-25,1968 وهطماء0 ,20 ,مومهو روت أمقع نهولة أونامقم 
70١‏ .1.02 برط 20 


-م0ا6 1061 مه أعممتم! ءأها1 لمق كمنافرقباة8 [(0 ثأه اناأ05م للك .(مأقلاط) وعادره 0 عوألنا5 أأنات طقكم 
.82 هم5م0010 ,مأهو2اط ,512165 أأنات عط الأ أيهم 


9 (قمتمو5 .ل ]!١0‏ و«منتادعتمدو0 ناوطها أقصماهممهاما لمج (انوسيكا) قارذتاعما ومتممواط طدعم 

٠08661 1978.‏ 16-18 ,أنق ينا ,518165 أأنا© طقيق ع1 مأ ومناوءوثاا لمح أممتككزوإطصتاع ,ممتاوانممط 

,اله لامكل ,كعلهاك لآناتن) أمع ل ععزا اجا :«مغله وكا[ نيه لترعترماصة ملا ,ارمملسووط بترن «مستبجع5ى 
,1979 ,هالتاتاكما عا ؟ ١اتوببما‏ .1978 ,8[-6[ رع ط:بجرععء12 


001 اهاع50 لله عتدرمجموع 10 انتاهما ومتموتداع مقطا لضع (اتديسها) مأناناعما ومتدمواص طديم 
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مأ معمويوا6 ,نط1 لد كهأومله!5 له كأمومعمم0 أوممممماويع0 وول مه قمتطم5 _روتمرع) 
214 كاجرععددهن) لترعرورجره]آءناء2] مدعلا[ يزه يموزودع5 .1979 يها 19-92 ,كنامكودوج9 ,لأرمللا لويم 
تأنة لان! .1979 برج 14 9-92 [ ركلاككه 120771 ,كآجه/7!آ طم كل عجر[ ما عع بموبعاتغ] جع 11 درت كعتوع اه 51 

.79 ,وائطتتهما 116 


عا جز لمع «وواعناء(1 47:4 عتتزرء76اع:7ط .1975 (وطاماء0 ,نقداد59 5عمرتومع أه بأماممك منورطه8 
377 ,10138 300 للرقطقء 6 :ول0ها رما 


,لق تنوعام| لنقاع400/! طقرم مه عقرالررة5 .مصناط لإنقاعمهل/] طوءمق لمح كعألناك برأزونا طد/مْ 15١‏ وبامون 
كما أكتلتيوع,ع27آ 07:0 كعلاىد[ :121167214107 بورهاع 740 طع4 .1980 ععطحويهلا 24-27 ,أطقط-نطم 
1 رط لع ع قتو ج807[ «عطتبرعندم[] 24-27 جره أطم([-ناط4 در هاءع 18 «م متنك ه [ه وتفاءععمج ] 
طقعهه!! مأنا-اع منهككا بر .ل .[14عتط1 بوتهاع ه74 اميل لج كعتهشاى نوتملا طعجر عمل مدعت 
.[1982 ] ردماول! موه © تومقطضة© ننه مملوما .أذألكأوا/ة ,أصصة5 لمح 


«لتعمع2] 08061-2ا10| 27 ,لزه ,1065ونان) ووتمماأوناع0] مأ باجام ماع19 لمق ع0نروأع5 مه م0ن6 0011196 

مع ]011 0 زه كع 77لععع270 ندع اطالامن) عتجامماعءنع 12 اج رمام عع 1 2014 ءءاتعاعق .1967 عه 

#عطتمعء106 2- جع طتجرع نمل[ 27 ,المارماعط ,لنتجاع8 زه بورع عقولا ارمع ا تاصق عرا نه 4أء[8] ععدةع 
.1969 :.1/1355 رعو رط لم0 .مقاطقج .8ه 0مة ع30ل١‏ .© برط .لع .1967 


- 0193 لقان اأناعاروم لمح عمنع ,[ اانا ] كممنتقلا لعاتمنا فصع [ ناعق0 ] بؤتصنا عتممومعع طهعم أه اأعميمن 
,512165 -طقعم ومملنة ممتلهنوقاما عتموممعع أ مأعهمقمق لون اأنعاءوظ ده عممتوع5 . ممع ] ممتتهدام 
.7 انمق 2-7 ,ونه 


لهومزوع! ,علكآلالا لأنولالا ,ممتقوروعاها عأصممومعط 00 دوع وممت2 .رمأو أعوكعمْ عتصمموممع لوحمتاأهدرهاما 

,171714 2 إجه/7 ,هلله توعانر[ انرمع .1974 أؤناوللق 19-24 ,/30وتاناا! ,أ65م003ا8 ,4 ,لهرماع56 

ع1 ومنرمعسا [ه:م هتمع 11 ع[ 0 كعع رودم ) بإاجيتمط عازه كعمطلععءع 0 نلهرماعع3 ,أمسماوع 1 
.6 .منااطعقالا .حا باط .قلع .1974 اأكناعنا ل 19-24 ,بره عاصاط ,أكع وه 4عا8 نه 4اءظ[ :هتامالع 0كىى 1م 


-مواة06] 10 لزوما0واء9!' 200 5019068 00 0507م لالا5 .لأعتووكع8 عأإتامواء5 ه) عاناتاكما ألوياي»ا 

-مرماعنء 12 جم[ نرهماه :ع1 قتجته ععتعقع5 1زه «سسنزعوج ترك ع[ إن كع تلعععوعط .انو سكا رأمرقم 

كأولا لاذهلا ,ومع ,سوامدا! .>انامعيهارا .5.اآ لصة 5زوأة .ااا ,تمهطامططه8 .>| برها .لعا .اأوسيء1[ جم لاعت 
.1981 ,القوندما رلاعقهعع8 عااتأمواع5 10 عاباناكما انوسري»كا 


عممافباع(] 10 نإوهامصطعة] مضق قعلعنج5 من معمعبع امه .لكالا عط :ه15 ودتامهولا بجمادعدموط لهممنأوقههط 
.178 :1606م 56 12-14 ,مقمطللق ,2 بألرهمر 


-66 عتممومعع للرملالا 10 ممنتتقامة مز لارمئالا طويخ عطا صا أمعتمممأ086] مد (ز0 أ0 مقنكذا كه كقلأحر56 
.9 طجعقاة 19 ,6 بأمقدمواة 


.1979 لمقناصقل 21 ,أطقحام-نطم رومتممجا8 ره تصنائكمم لالز5 (1620800081م| .قأرأناوما اعرههوو8 لامها 


لإقاط 29-31 ,لققاععاتيتا5 ,لاناع ارمقلا ,2 ,لونأههم000 5ع06أ5لن8 مقمممناع-طهوكم م0 نكمم اله 
لعا[ جأهنده17 لتبعدممماءطعء 2[ عورعتطجوط روتئهرعم00©) كدوم اتاصا8 ابمعمم «ناكا-طهع 24 .1978 
1 20) كك الأعلا8ا اندع جم كط -ه :م 6 1زوعع5 116 :تن وعكه8 :برو هامبتءع 1 287:4 كمع رنا0دى 
:انا امق عا . أداههل ءالا اتهحانت برط .مت .1978 دره كا 29-31 ,هارع علاندا3 رحناء 10217[ ,ةدم جر نرت 
,1978 ,قن مها 
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صصمر 
0-77 
س- 


أسيا : ع" لاوما موم 

آل سعود . فيصل بن عبد العزيز : 8 . >٠0‏ 

آل سعودء سعود بن عيد العزيز : 5٠‏ 

ال مكتوم ء حمدان ين راشد : ١8‏ 

آل مكتوم , راشد بن سعيد : ١64‏ 

ال نهيان . زايد بن سلطان : ١69‏ 

ابو ظبي : لاد 15٠‏ عمف قل ءالالء 
4ل لهل خسل اكلا 4ءك 2 ك١1؟‏ 

الاجانب : 2.119 هلالا /الا؟ 

١4 : الاسشثمارات‎ 

الزراعة : .م١٠‏ 

4٠ ١ النفط‎ 

أيوناب . ابراهيم : 188 . 1١55‏ 

الاتحاد السوفياتي : 5517 

اتحاد غرف التجارة والصتاعة والزراعة في الاقطار 
العربية الخليجية : ١5‏ 

أتقاقيتا كامب ديفيد ( 7١ 6 ! ) ١919/4‏ 

الاتفاقية الاقتصادية الموحٌدة لدول الخليج العربية : 
14# ممك 14# 547-47 

اتفاقية الترانزيت بين السعودية وقطر ( 1911 ) : 
ل 

اتفاقية الترانزيت بين السعودية والكويت ( ١190/١٠‏ ) : 
لجل 


7ع 


الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الحمركية : ١56‏ 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية : ©1598 95لا2, 
بالخ ييف لالش لحف شف الة 
لزه . هرهم 


الاردن : ا ال ا ل ل ا جر ا لشف 
الحفتب االحد ب اطي ال ا ررض انا 


الانتاج القومي الاجمالي : 785 

الدخل الفردي : 14١7‏ 

-الزراعة : مولا /1017 .ه١4‏ 

السكان : 584 

الصادرات : 84١”؟‏ 

435١ : الغذاء‎ 

القوى العاملة : 5/ا؟ 

الحجرة : 77/7 

7١85 : الواردات‎ 

أسسبانيا 

١85١ : -الصناعة‎ 

- القوى العاملة : 5/81١‏ 

الاسخمارات : ١ل‏ لالا 0141 
ألمالا0ا 1خ مخ اول 55" 235١١‏ 
وت 

الاستعمار الايطالي : ”7١19‏ 

الاستعمار الفرنسي : 58١8‏ 


اسرائيل : 4ه8* 

اسواق العملات الاوروبية : ١#‏ 

افريقيا : 54د ١ه“‏ لاك . ه46" 

افغانسسان : ١م1اء‏ ”8م8١‏ 

اقطار الخليج العربية 

التجارة : م.م 

215501١5201١59: 315٠ : التعاون الاغائى‎ 
0 

التكنولوجيا : 78م 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية : 2.11/5 هام 

التنمية الصتاعية : ١515‏ 

الثروة الحيوانية : 155 151/6 

- الثروة ١‏ لسمكية : 0955 لإ15ا » خ5/و؟ , “1 ى 
ما 

الزراعة : /ا5١1‏ . 1و١‏ 

الصناعة : 197ل ١لسم‏ 

النقط : 6لاجاء ل/او١ا‏ 

اقطار بملس التعاون لدول الخليج العربية 

الاجائب اه ه# ١‏ الرع21 155 5 

الاستثمارات : عه لالاى « ان ”وه 
مه“ لالاكن خ# 2 ١ن‏ لاما لملو ول الا 
برضف > 7 تير تمض لخر لالض : ترفرةا 


الامن الغذائى : لم١رء‏ ١لل2‏ هل خظللء 
الحضسا” 10د 7 ليرة شرف 
الأمية : 4م 


الانتاج القومي ارا 7 لاا > رف ” انرشا 

التاريخ الاقتصادي : 8١‏ . 84 

- التاريخ السياسي اس 

التجارة : :"2 #ه"ل هكا ل لا و مل 
.15-44 ا لاملل م 14 


التعاون الاغائى : 4؟ ,للا لالاء 0# 4ع 
مص لاه آلا هلالأ2 شلال ممل 
و0 7 7 ايل ب مفظا 7 للد لحف ابرض ة 


يفض ” فض فس لشن تن ب يي 
خط نحضردثة نفس رفض ة تنمض سسا 
نس 7 ني اي ار 7 لشف ا 0 
لعي 2 برف 


التعليم : 8122189" 2 584 

التكتولوجيا : لال . 8م 3١1‏ 95031826لء 
0 ارك اران ار الك 
اير ا ردرفق 

العنمية : "الال على مكل 5اا لاا .قل 
ألا ##مى لاد 27# ةق 5اف2 كوه 
هه لاه لاك 2 لالاء كلكث.2 68آلا 
مل “ل خ”"ا زأض 11أ 145ل 
٠ولن‏ إهان 5١6ل‏ عنما هملقف اقلا 
ها كاك للا لال قأكلل الول 
مخ" بام 2 ه1758 ع لاغ .)#358 . 135١‏ 2 
نضة 

- التنمية الاقتصادية والاجتماعية : 
شن ارس مض 7 101 ف الل 0 لل 01 
يون ان : افرضا : اننا 

العنمية الزراعية : “١‏ لالال امن ححا قلمء 
عق كد لأاامولعل نكل اقل فقلامء 
امد " الأض ة الس لكر رض 


ألا الم 


التنمية الصناعية : "١‏ , لاه لاك لالال 6لا 
هلال 5" 2 4كخالا ١:5‏ 

الثروة الحيوانية : /ا ٠١‏ . 4/ام 

-الثروة السمكية : 1" 2 594 .4ق ألم ١‏ للق 
اال الل الل 7 لل كترو 7 لخضس 3 
عدم ومم 

الثروة المعدنية : 45 » 44 

الحديد : 5/4 

١ه١‎ 1١58 , ١78 : الدخل القومي‎ 

-الرصاص : 58 

-الزراعة : 
أحض ا ة كرف 

الزنك : 54 

د-السكان : 5" ع هخ" , م٠همى‏ أه كنض ١168‏ 


الم كام مخف كف لامجل 


ف لا نمف 
السصادرات : 

"الا ل 5*٠‏ 6خ" .2 22107 2 ثىةة 
الصناعات البتروكيمائية : 4# , شلا لاءق3ء 


لنشب ا الحضية انض الشف 


1ع ا نا 7 اشن 7 مضا 7 سل ا 3 
ني : لض يليا 


الصناعة : ه خا لا قلا "ك2 مثالا 
معلل أهعكلن همال ادل قد" ككل 
لكو 

الطاقة : 4لا 


العمللات الاجشية: مكل ثقآكلل الاك 


ظ”ظ2 . ارا 


-الغاز : 4. 2.55 58 .قمع ١‏ 595 ٠+ه52هء‏ 
ما فو ه7١‏ الل لسلا 1ضل ألم 
- القوى العاملة :9ه . قف لالاى ل/ا"1. ل/ا1ةا1ء, 


ماع ١ه١‏ 
المساحة : ١ه‏ 
المصارف : رن ا ين ” لذن 


الملاحة البحرية : 284 هم 


الحقي ا بحفف : لت اطشقاة 


- الواردات : 
لف ا يا لين 

الاكاديمية العربية للنقل البحري : /ا7 

ام القيوين : 417 

القوى العاملة : 118 

النفط : وم 

الامارات العربية المتحدة : 6 "ان هبن #4 1419 , 

عق شرل ادل 5ألن لالك 

ل > لحل 7 حم ا شيل اليل 7 لدي 


لالم . 


لعال بقل همل وملا ٠6ل‏ داكلء 
لد > 06 ا ا اد ل لد 
7 الل ا ل يي لح ا ل لش 
لل شيش ا قف اي الث اف 
ل يريس ” الحضا ب خض برض لي 
مم؟ ‏ مو" ١غ‏ 

الاجانب : 1ه م28 2144 هلا 


-الاسثمارات : 218 هم؟ 
الانتاج العقومى الأحمالي ارق : ذف 
التجارة الخارجية : 774 . 88؟ 


المنغنيز : 4غ الحمية : لاقف ره 218 و١‏ 
الموارد الاقتصادية : ##" . مه التنمية الزراعية : )للم . 44؟ 
الموارد البشرية : لال ["ا. ف2# 8م28 ١35ه‏ الثروة السمكية : مهمء ١١95101؟‏ 
لل الرسل انمض 7 لل بي ا ا الثروة المعدنية : 45 
نش الح ابرلس : اليا اننا الدخل : ١1‏ 


الموارد الطبيعية : "ا , إلى هلال ”2# 4هء 
مقع عألس “ال تككاا ات لو ١‏ 


فرق 
الموازنات العامة : 1١55 1١784 2. ١784‏ 
الميزان التجاري : /11” 2 1784" 6 94؟ 
ميزان المدفوعات : 7٠‏ 


الفط ١‏ لامممى ١٠ج 5١.‏ .57 .)5ق عمش ا 5اق24» 


مه عه هشه لقللا الال أمضم ١٠١5‏ 
الا ا ا الل ا ا للشلا 
لول لالاأع 55 أ الأ أهلء ٠65‏ 
كن يفف اضسفدبة انوا 


النيكل : 44 


الدخل الفردي : 4٠05‏ 

-الزراعة : اه همحل تعلء لاذ1ة 

-السكان : له اهم ##هل هلالطا 4خ؟ 

الصادرات : 
بام ل .غ5 ء. ا ع لىمةة 

العملات الاجنبية : 195 

الغاز : 14 ,2 468 

4١٠١ ١1599 : -الغذاء‎ 

القوى العاملة : "7ه . 0031114 11١1‏ 75؟ 

المساحة : 61١‏ 5م 

المنغنيز : 54 


الميزان التجاري < اح 2 نرف 


الحفا ب الث الطشد ضف 


0 
43 


43 


انف 


- ميزان المدفوعات : 8٠.‏ 

النفط :م#. 5٠‏ 0 61872845541 8ه١‏ 

- الواردات : 78 74ال ولك عككء 
ل ل 

الامم المتحدة : 4لا لا" 2 031١46137١1‏ 15لء 
00 املك أطي ين 

الامن الغذائي : لالا. 21١8‏ 754ء فلاطء 
نَل لحف لضف تضق 


اميركا الشمالية : 818 
اميركا اللاتينية : 21861 ١0ك"2‏ ١ه‏ بل لاه" 
لال 6ن ل الاج 


الصناعات التحويلية : .م٠7‏ 

اميركا الوسطى : 761 

أوابك !نظر منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 
أوبك انظر منظمة الاقطار المصدرة للبترول 


اورويا: .1١٠٠١‏ [هلن لااكن لاك وديم 
حلش برفض 7 لاخر ة اأضنا 


العمال العرب : 71/8 

اوغندا : 514 

الصادرات : 15" 

الواردات : 45 

ايران : ٠١‏ .١ك‏ لأكل لشكتاا ماله 
:لاك ١ملء ١51‏ 

الصتاعة : ١1م4؟‏ 

القوى العاملة : 1م/؟ 


22, 


باكستان 

78١ : الصنامة‎ 

- القوى العاملة : "4٠‏ 
الببلاوي 5 حازم :مهم 
البحث العلمي : 8857 .2 71/8 


بحر الشمال 

النفط : 45 

بحر العرب : 1865 :6 ١594‏ 

البحر الكاريبي : /51” . 8و 

البحرين : ”757 2 #1اء هلان لاماى غك لاقء 
حلم عق عدل أدل2 كلكلا ماله 
شد ب لين ا شن فسن انض 1 
مهل مول هملع كل مكل ملالء 
لالاك لاله خلاكن لاقل تلكا كالء 
ل ل لشف لحف ا اضف 1 
قفا مضا لضا ترتيراة لشت نكف 


الاجاب : ام 8ه كلمء 6ل/ا؟ا 0 لإبامك 
الاسخمارات : 1لا 

الانتاج القومي الاجمالبي : 774 ٠‏ 784 
التجارة الخارجية : ١8‏ , 541 2 44؟ 
الحمية : ممه م١‏ 

الثروة السمكية : 0198 45؟ 

الدخل الفردي : 8٠17‏ 

-الزراعة : م , المء مم 

-السكان : امه هم 1١10‏ ع 6م؟ 


الصادرات : 75 الا وكوكن الاك 
الالال لاثالا ل 158٠9١‏ /551 4580 ٠ه‏ 

١417 : الطلاب‎ 

العملات الاجنية : /ااط ١" 1١‏ 

الغاز : 44 ء» مغ 

+3١ , 584٠ : الغذاء‎ 

- القوى العاملة : 7ه , 134 23931 تلا؟ 

-المساحة : 8١‏ 75م 

ل ليشن رس .كرف ا لي كن 

المياه : 1لم 

الميزان التجاري : 8؟؟ . 51ل ؤوم7 

ميزان المدفوعات : 771 . 87 ع 

-التفط : 8م" 2 141١‏ 1# .كم ١417/2‏ 

ال هجرة : *ا/الا 

5 الواردات - نرف ة اطفدة اضفدة سف 
15١8192٠6. 4‏ 


بدران ء عثمان : 737 

يراهيمى . عبد الحميد : مه" 

البرغوثي . نصوح : 57 

برنامج الامم المتحدة الانمائي : .21١5812١١١‏ 
لحل ! اح ال 7 ليل 

بريطانيا : 66لا إلا 

الزراعة : 18م 

الصناعات البتروكيمائية : ١٠1؟‏ 

الصناعات التحويلية : 55٠‏ .85م؟ 

الصناعة : 541١‏ 5415 2 15م؟ 

القوى العاملة : 78١‏ 

بسيسو. فوؤاد مدي : :11 . 25١‏ 55. دكا 


54" 
البلدان العربية انظر الوطن العربي 
البنعلي ٠»‏ سيف : لا/ا١‏ 


البنك الاسلامي للتنمية : 211٠‏ 2.1191 5١75ء‏ 
ف ل ال ال اركرينا 

بنك البحرين والشرق الاوسط : ٠١84‏ 

بنك الخليج الدولي : ١0/4‏ اك ا رضنا 

البنك الدولي للانشاء والتعمير : اخ ا الى 8 
ونش الو : لقن 

البنك العربي للاسثمار : 9١؟‏ 

اليك العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
افريقيا : »”»١٠١ 2 ١7*1١‏ 

بنك الكويت المركزي : 4/ا1. هلاسا 1584 

البنك المركزي الاردني : "١‏ 


بول ء بالفور : ١؟‏ 
بيزاني ٠‏ ادغار : ١غ‏ 
رت 


تانزانيا : 844 
الصادرات : 555 


الواردات : 45 

التجارة : .م 

التعاون الانمائي : 514 . ©5 .اا لالا. لقكاء 
اا لفن نف 7 وى ! املك ا كه 
تلط ب للد اش الشف كل ا رض" 
بنش ” انض رض 7 رفس 7 ررؤرضس ‏ اترض ا ة 
نلف) ” انرضا ” مير ارس اطرض يراض 5 
هخ ١ه‏ خا كه" مه"”ى د لحلل 5و" 
ماكلا الال الالال الال مف" 108 
155 2 /0”اء 2 17١‏ ا كلع 

التعليم : 77لا لام 

التكنولوجيا: 16٠‏ 5#١اا‏ تنكل ١أوك,‏ 
بذ ب بردظ: > ارا لحف 7 براض مف 
لملض ‏ انض ا نشض ‏ لش ب برفضر ا لاض 
5لالال هلا ل للا 2 5ل © 8غ 2 5754 

التتنمية : "الى هلان الى قنرق 1 2865 
:أل لاهكل2 لاك 2 45 ١اه؟‏ مال 
ولف . ااا ا يا ارا 2 لاش ب للش 
ا ب الل ! لحف ا ال ا واوا 
تبي ا حا للش ا مض : الحض ا نضضياة 
فض > انض 7" بحجفرس ‏ انس ” رض رياه 
يدض ا برس ” لاض : لخحض ‏ المضس ة لس 
ن 0 ' ال © كوف 


تونس : 590لا2 كاول/ كوك كام ال 
4 

- الانتاج القومي الاجمالي ٠:‏ 5814 

الثروة السمكية : 85؟ 

الدخل الفردي :47 


السكان : 886؟ 
الغذاء : 4١٠١‏ 
- القوى العاملة : 5175 


(ث 


الثروة السمكية : 6115 ١9418161١4‏ 


(ج) 

الجحات انظر الاتفاقية العامة للتتجارة والتعريفات 
الجمركية 

الجاسم . خزعل : 5:١‏ 

جامعة اريزونا : ٠١6‏ 

جامعة اكستر : 7١‏ 

جامعة درهام : "١‏ 

جامعة الدول العربية : 54 , ١ه‏ علمء "١ااء‏ 
دض ا اح ب الح ا لل ل اي 
للك ؟ اللا ” ل لك اط ااضن 

الجزائر : عكل فلن لاقلا 071 
ل لطا اكد اح لض ياك 

- الانتاج القومي الاجمالبي : 584 

- الثروة السمكية : 45؟ 

الدخل الفردي : 1٠37‏ 

الرراعة : /94؟ 

- السكان : 7858 

41١ : الغذاء‎ 

القوى العاملة : 5/ا؟ 

جزيرة السعديات : 1١8‏ 

الجزيرة العربية : ه" . 5" ثى ١50 1١17.3٠8‏ 


جونز . بوين : ١؟‏ 


(ح) 


الحاج » سعيد : 11؟ 
الحرب العالمية الآولى : 4 
الحرب العراقية ‏ الايرانية : ه/ا١‏ . 141+ 2387 


لل 504 556 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية ( ١95 : ) ١91/8‏ 


(خ)2 


الخالدي 3 غائم :لم2 14 


الخليج العربي : اهل ه1١‏ 


-التلوث : الاق هلاك تلاك لالأون هلال 
لطا نا ينل 

-الثروة السمكية : 1١5١١١5١١‏ 572لء 
يكح ا ال ا ال ل فيل 


النفط - ١/6‏ 
خليج مُمان : روا 
- الثروة السمكية : ١١57‏ 


(د) 


دبي : ه"2 50 . 8١5015١203؟5كث‏ 5ه 
نفس 

١84 : الاستثمارات‎ 

التنمية : 4ه 

الغار : 6ع 

النفط : همم. 4١‏ 

دوريات 

الاقتصاد والتجارة : ١١1‏ 

- الأنباء : كلاد 

- الاوبرزرفر : 1417 

الايكونومست : هلا١‏ 

البنوك في الاردن : هلالا يلام 

- البيان : 4١‏ » -تلالن لإ/ا1ا 

التعاون الصناعي في الخليج العربي : ٠ ١585‏ 847 

الخليج الجديد : 156 ء قم؟ 

7١١ : الرأي‎ 

١1/6 : الشعب‎ 

عالم النفط : 86م 0 

- القبس : هلاا. هم 

مجله الافى الاقتصادي : 41م 

يحلة العلوم الاجتماعية ( جامعة الكويت ) : لاه7” 

1١41 : المستقبل‎ 

المستقبل العربي : 15٠9‏ ء فلالا. الال 

مصر المعاصرة : ٠8‏ 

- نشرة اعلامية ( البنك الاسلامي للتنمية ) : 511 


النفط والتعاون العربي هوم 


(س) 

الوطن : تلاك لالااأاء 73١8‏ ع لإلا؟ 
الوطن العربي : "51١‏ السعودية : 9١‏ . "2# كلا. اك2 كلاء ككء. 
دويدار. محمد : "٠١86‏ عق ١٠آأ. 94.15١8‏ لأ20ل5أث/ء' كل 
الدول الاشتراكية : 76 لا ا 1175201510 16لء 
الصناعات التحويلية : م8٠‏ ا ال ا ا بلي ا 2 ا ل 
الدول الصناعية : م" هل كم" . 1ف”ء ملالا ثلال ألل *18 لإأكقل ا كلاء 

تيا للق ل ا ا ل ل يا يشش لضف 
الصناعات التحويلية : لم٠". 5١05‏ .58؟1ء. د ا 111 ل لاط راش ا 7ل ا لف 

اف الاك لالالا يتمك 21١‏ ابل 1#" 
الدول النامية: "7#" هلاء 8٠‏ 1722ل ل 12" البدقاء نضا للش لشن : لالش : اخحمضة اتمضة 

امل ال ب اي ب لحف دن الى مم“ مل" ل لح 11 اح ث1 الاكأق 

عض يضض حفس ان اللخ ا ب ان 

مقي انض ا بيرلا الطاب بنش خضت -الاجانب : لاه 2114.26 هلا؟ 

151١ . 1584 284‏ الاسشثمارات : كك لاك 1/1١44‏ 594 2 3؟ 
الاستثمارات : 4٠٠‏ الانتاج القومي الاجمالبي : 514 0 21584 508 
البحث العلمي : 784" - الانفاق الحكومي : 587 41055 
التعاون الاغائي : /41 - 148" 9812 . 56 التجارة الخارجية : 7578 . 21541 14؟ 

كين لشب اضنا - التكنولوجيا : 54 
التكنولوجيا : 515 2 14م - التنمية : لاهن عكى لك ؟5-لاتا كاقل 
التنمية : 88؟ 2 476 فد اس كن 
الصناعة : 5م8؟ التنمية الزراعية : لق 28# لق ؤإ1فقف قق»: 
الغذاء : لا١4‏ ال د لذلا يننا 

التنمية الصناعية : 5+5 6454م 
(ر) الثروة الحيوانية : 87 
الثروة السمكية : 523117 203١5‏ 95"” 
رأس الخيمة : لاع ع لالم ٠.‏ 84 الثروة المعدنية : 55 
الزراعة : ٠١6‏ الدخل : ه؟ 
النفط : هم الدخل الفردي : 4٠7‏ 
الراوي ٠‏ علي عبد محمد سعيد : 894 الرراعة : الم كلف قف الت 2ث9متكف كك 


با(١٠‏ يلاءة .عقم١غ#‏ 
الكان : ٠ه‏ ام "اه ككف 2 ملس لاأالء 


2 
ل يق 


الزراعة : 5ع مام الصائرات : 2155 25584 217595 1737 
5-8 0 0 
الزعيم ٠‏ عصام : 4٠٠‏ لم9 0 .6175 4417. 418 


الزيدان ء» عبد اللطيف : ه/ا١‏ الصناعة : حك ملماء. ١ه١‏ 


يفة 


العملات الاجنية : 01155 قهك الم 

-الغاز : 8ع . عع الاء ؟لا 

الغذاء : ٠فلاء‏ (اء" “ا لىءة4 8٠١‏ 

القوى العاملة : “لاه كك2 لاك 245 هق 
للد 7 مدال ؟ اضف 

المجمعات البتروكيمائية : 817 

المساحة : ١1م‏ . 5م 

١١ : المصارف‎ 

الموارد الاقتصادية : /51 

-الميام - 7م 

الميزان التجاري : 7174 2 ١74‏ 

النفط : “.2 ه"اى 1٠‏ لاك كفل لاذق١اء‏ 
١72 6‏ 

التيكل : 178 

اللهجرة : #/ا؟ 

ة21١‎ 01514١ 7“ 15179 2 5١584 : الواردات‎ 

السودان : 184ان 0 5لن لاد كد 9لكاء 
كه اللطذ ا أططا حش نض 101 
ا لرضية 

87” 2 751١4 55٠١ : الاستثمارات‎ 

الانتاج القومي الاجمالي : 7546 

التنمية : 474 

الثروة السمكية : 45؟ 

الدخل الفردي : 5٠7‏ 

-الزراعة : 218 75358.4595 1410 7ق 
شف ليقف 

1١8. 586 : -السكان‎ 

الصادرات : 7ع 

الصناعة : ١؟4‏ 2 ؟؟8 

4” .41١ 51١٠١ . غ٠١مل‎ : الغذاء‎ 

الفوى العاملة : 51/5 

الواردات : 47 

سوريا: لال .٠1ل‏ 50ل 145 لدت 
قلكن ' تمدن :ا شف ” لالط اث ل 5 
11١7 2 "+‏ 

- الانتاج القومي الاجمالي : 744 
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البطالة : .1/4؟ 

الثروة السمكية : *94؟ 

- الدخل الفردي : 4١7‏ 

-الزراعة : الى /ا١1 5١41‏ 

السكان : 588 . ١ا١0”‏ .ممع 

الصادرات : 154؟ 

-الغذاء : 01 الم. 4‏ ١٠غ‏ 

- القوى العاملة : */ا؟ 

الطجرة : #ام 

5١84 : الواردات‎ 

السوق الاوروبية المشتركة : هلا2 ١الالا2‏ 948 
انض انأش ترس الاب لني الرض ”" 
الا" . 5١1١‏ .ع ق58”ع 

السوق العربية المشتركة : ه8١21‏ كقل2. ؟7١؟,‏ 
ول ين لاب الم ا ماش 7 ارش © لالض © 
07 ل هضدمكاا لالى؟  "11١‏ 2 ؟ا كال زه" 
6 لاع ل رهة "© الالاى اولع 

السوق المشتركة لاميركا الوسطى : ماهم 

السوق المشتركة لدول شرقي افريقيا: 981ء 
4#“ 2 5همم 

السوق المشتركة لمنطقة الكاريبي : 549 


الشارقة : /ا4 
الاستثمارات : 
- التنمية : 4م 
النفط : 4"ا. 5٠‏ .5غ 


كين 


شافعي . عرفان : لاه؟ 

الشرق الاوسط : 85 

الشركات المتعددة الجنسيات : 
لض ة اجنين 

شركة الاسثمارات الكويتية : ١57‏ 

شركة الاسمدة القطرية : ١1لا‏ 


لحف 5 7 اكرية 


شركة بترومين : الا 

شركة بروسبكشن : 40 

شركة بيرليت : 8ه 

الشركة الجزائرية للملاحة البحرية : ١98‏ 

شركة جنرال موتورز : 258 ١الا‏ 

شركة الخليج لدرفلة الالومنيوم : ١58‏ 

شركة الخليج للاسثمارات العقارية : 5484 

شركة الخليج للتنمية الزراعية : 784 

شركة ديملر - بنز : 519 

الشركة السعودية للصناعات الاساسية : الا, الا 

شركة شل : ٠١*97‏ 

شركة الصناعات البتروكيمائية في الكويت : 74 

شركة الصناعات الوطنية الكويتية : هلا 

الشركة العربية اليحرية لنقل البترول : /ا181- 
حل للف 

الشركة العربية السودانية للالبان : 47١‏ 

الشركة العربية السوداتية للخضر والفاكهة : +15 ٠‏ 
ليف 

الشركة العربية السودانية للدواجن : 57١‏ 4716 

الشركة العربية السودانية للنشاء والجلوكوز : 47١‏ » 
4 

الشركة العربية لبناء واصلاح السفن : /191 

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية : 75١8‏ ء 
ناا 

الشركة العربية للاستثمار : 84١؟‏ 

الشركة العربية للاستثمارات البترولية : 2198 
ل لك 

الشركة العربية للاستثمارات الصناعية : ٠ 51١84‏ 


لاو ل انا 
”١‏ 


الشركة العربية للتعدين : 5714 275417 847 

الشركة العربية للحفريات : 50١1١ 5٠٠١‏ 

الشركة العربية للخدمات البترولية : 7٠6٠‏ 01؟ 

الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات 
الطبية : .714 417" , 847 


الشركة العربية الصناعية للادوية ( الاردن ) : #47 

شركة عمان للتعدين : 45 #1١.‏ 

شركة كرايزلر : 814" 

الشركة الكويتية للتججارة والمقاولات والاستثمارات 
الخارجية : 47" ا 47م 

شركة مارشال عمان للتنقيب : 4١0‏ 

شركة الملاحة العربية : 151 . ١514‏ 

شركة نيسان : ١1م‏ 

الشركة الوطنية للاسماك ( عُمان ) : 1١‏ .85م 

الشتفري . سعيد أحمد : 7١‏ 


( ص) 


صادق . علي توفيق : 2905© ا ولىء 
ا 

صايغ ٠‏ يوسفف : 8486م 

الصباح . سعد العبد الله : 151 . 1١57‏ 

الصناعات الاستهلاكية : 5ه8؟ 

الصناعات الانتاحية : 5ه؟ 

الصناعات البتروكيمياوية : 21514 2755# 554 

الصناعات التحويلية : 848؟ 

الصناعات الكيماوية : لاغ . 5م؟ 

الصتاعة : "٠7#‏ ا 6لم 

صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية : ٠١14‏ . 
كن 

صندوق تشجيع الصيادين ( عُمان ): ١١1‏ 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : 11 . 5٠١‏ 

الصندوى السعودي للتنمية الصناعية : 548. ٠لا.‏ 
ونا 

الصندوق العراقي للتنمية الخارجية : /701 

الصندوق العربي للتئمية الاقتصادية والاجتماعية : 
ل > اي ا ل الل 0 ل 2 يلف 

الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
افريقيا : ه١٠٠‏ . 5094 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية : ٠١4‏ 

صندوق النقد الدولىي : 250١94‏ 50 15.2؟. 


225-1192115 

صندوق النقد العربي ل 1 ' الذي 

الصومال : كلس 1# 1417ل 4ك ال 
١‏ الااع 

- الانتاج القومي الاجمالي : 786 

الثروة السمكية : *9؟ 

الدخل الفردي : 1٠7‏ 

السكان : هم؟ 

41١١-431١ : -الغذاء‎ 


(ط) 


الطاقة : ٠؛‏ + “2.5 4# 


(ظ) 


العالم الاسلامي : 171 . 11١‏ 484" 
التنمية : ١7"9‏ 

العبادلة ء ابراهيم : هلا 

عبد الله . ابراهيم سعد الدين : 551 
عبد الرسول ء. فائق : ١٠‏ 
عبد الفضيل . محمود : 


ل ا شين 


144 0 145 5 للد 


١87 . 1١44 : عانع سعيد‎  ةيبتعلا‎ 


عجمان : 207 
الاستثمارات : ١4‏ 
القوى العاملة : ١١8‏ 


العراق: هثان عفن ١١ث.‏ الت لاملكء 
51لا 4ؤذلا لاأكلا دا علال لاوا 
4ل عمل اقل كلت 5أثكلا لاقلا 
ل ل لى 0 بن الحشف ‏ اشاب شد 
ا 55“ هت ا 50١‏ الاققء 
روف 

الانتاج القومي الاحمالي : 5814 

التنمية الزراعية : ١9814‏ 

التنمية الصتاعية : 19414 


مع 


الثروة السمكية : 945؟ 
الدخل الفردي : 205 


الزراعة : خم ٠ق‏ 2547 415كا نال 
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السكان : ١ه2‏ موك 58تك2 5م17 امل 
104 

الصادرات : 8١؟‏ 

الصناعة : 781 

-الغذاء : ل« اى لمم ا ١٠ع‏ 


- القوى العاملة : دلالا . 7/41 

المساحة : ١ه‏ 

7١8 : الواردات‎ 

العقيل . مصطفى : ١75‏ 

العلاقات الاقتصادية الدولية : 14 , »1١844‏ 
لحف > لضب ا رن © الل 4 4 2 اللا 
ل اللو ا اللو اشر ا لش اشر ا ة 
لل رض ري 27 7 لط 

غمان : ع" هخ كل 4١‏ الال لمة ا حهء 


أل هض عق أدنكفل :١(٠١5‏ آأللهء 
0 > اي ا 7 يشل 7 ال ب ال 
عهلا اأملا1 تنكل اكلا #كض ادلي 
4ل +لالن2 ةلال شلال هلاكا ء ثملاء 
كلل لكل شع اللا كا قلت 
ديق ترني» > ناس ! نا 

الأجانب : 7ه 

١1٠ : الاستثمارات‎ 

5/64 ٠ ٠١8 : الانتاج القومي‎ - 

544 , 741١ : التجارة‎ 

التنمية: ”2# 5ك لاه2 لاك لاة د كقق)» 
ملل مأل عل "ل ١1١‏ 

-التنمية الزراعية : لا كق لاقف 99 ١1١ل‏ 2 
ال ه١كثل‏ .ع ١لكلا‏ كخلخل؟ 

الثروة الحيوانية : /ا4 . ٠١7"‏ 

الثروة السمكية : 11١8© , ١١17"‏ ١7ا1‏ 27928 
ذا 

الثروة المعدئية : 5غ 


الدخل القردي : 4٠17‏ 

الدخل القومي : 255 249 41١31ع‏ ه١٠١‏ 

الزراعة : لاء قفا كاقلا كفل لجل 
لل لل رن 0 1 ال ا 0 
1١1‏ 

السكان : آه كمض (١6‏ الاأاكل2 4لم؟ 

" الصادرات ‏ 755 ؛, شلالا” 09ل الالالان 
55/٠‏ ع 245 55:5 

العملات الاجنبية : /ال1١‏ 

١١6 ٠ 514 الغاز:‎ 

4٠١ 0589٠ .وأ1ا١ه‎ : الغذاء‎ 

الموى العاملة : 3١09.1١1‏ .56ل" 

المساحه : 2١‏ ١لم.‏ مم 

المنغنيز : 54 

-المياه : 7ل 

الميزان التجاري 1 774 .1ل 4ن 

ميزان المدفوعات : 5*٠‏ 

ميل١‎ 61٠١ 2. 45 : النحاس‎ 

التفط : ىع“ 5٠‏ 55 يكفا عخل همل 
3 00 

- النيكل : 448 

الهشجرة : 7/7 

46١ ١ 74.0. 7584 . 588 : الواردات‎ 


(غ) 
الغاز سف © ا ارت 7 الي ا الا اتن 


غالبريت : 


ل 
(ف) 


الفجيرة : /ا5 . لاثم. 84 

٠١٠١© : الزراعة‎ 

فرجاني ٠»‏ نادر : 4/ا؟ 

فلسطين : ٠١ككلن‏ كق كا الال الا 


الضفة الغربية : 5١١‏ . 8ه" 


كك 


قطاعغرة : أكأل ء كلالا عمسم 

الهجرة : 71/7 

فيضي » عزت : ١١4‏ 
(3) 


قابوس بن سعيد ( السلطان ) :51 . 14١‏ 

قاسم . حبيب : "١‏ 

القاسم , صبحي : 8١٠4‏ 

قزيها. وليد : ؟لام 

القصيبي » فيصل : 1١/5‏ 

قطر: 24 قلا لام انق معلن قدلكء 
لالخلا الا ل ظضاهمل كملا 
دسل ا رقي اسل ؟ 04 ل ا 

الل ا ا ا لي للش ا 

للش ” تنفد تمقف لض ب الطب لشي 
فل 

-الاجاتب : امهل 6# لمقلاء 

الانتاج القومي الاحمالي ف 5 ادك 

التجارة الخارجية : 57/8 . 57784 

التكنولوجيا : /الم 

التنمية : ّمه . ١4‏ 

الثروة السمكية : 202117 94:1؟ 

الدخل الفردي : 1٠57‏ 

الزراعة : 7م . /الم 

السكان : 

الصادرات : 
بسكن .ع” الاوع 1 ى1ة 

1١1417 : الطلاب‎ 

العملات الاجنبية : 1١7137‏ 

-الغاز : 44 . ©4 

4٠١ 2. 594٠ : -الغذاء‎ 

المَوى العاملة : "اه . 1575.31١. 11١14‏ 

المساحة : 

المياءه : الم 


نقف ب مفهضا 


كن ا بف 7 مدال ؟ دثينا 
الى الي 7 الل ارسفية 


مك.ءه١ا‎ 


الميزان التجاري : 559 . 5894 


1١4070 41١ 2 "8 : النفط‎ 

الشجرة : 7/ا؟ 

الواردات :778 16ل 534 0149 ١هة‏ 
القويز . عبد الله : الام 


2) 


كالندر . فريد : ٠م‏ 

كتب 

ابعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات 
المستقبل : مهم 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية : 
13" 

الاحتياطيات المالية العربية : 2.1١٠‏ ١4ل‏ 

استراتيجيات وسياسات التصنيع في الكويت ها 

اعمال حلقة نقاش للعام الدراسي 1/8/ 19174 
حول قضايا النفط والتنمية في العالم العربي 
وعلاقتهها بالتطورات الاقتصادية العالمية : 8401م 

- البرتامج الاول للتنمية الادارية لقيادات ضباط 
الشرطة ( 8/ا191١‏ : الكويت ) : 7117 

التجارة الخارجية للدول العربية الخليجية عامي 
حل لحمفد - تمقف أشفا محمضفنة 
لا 

التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 14417 : ١ه‏ 

التقرير السنوي الثالث (944*اه .) : ٠١ا.‏ 
41 

الحلقة النقاشية الثالثة للعام الدراسي 4لا9١‏ / 
: حول افاق التنمية العربية في 
الثمانينات ؛ كعثا الا 14" لاعق2 
؟*20 

خطة التنمية التالئة ع 4١8-١8٠٠‏ اها / ١م18‏ 
هل و9١‏ : مك كك علا *ق زق هت 

خطة التنمية الثانية ‏ ه 1840.014 ه/ هلاة - 
1١ : 154٠‏ 

خطة التنمية الخمسية الاآولى . 0-51915٠448١ا:‏ 
ل 


يلك 


خطة التنمية الخمسية الثانية ا4مة١ا1 3١3588‏ : 
55 هعم 5ة 

الخلاصة الاحصائية الستوية 1١91/4‏ : 971" 

قطر : قصة بناء دولة ؛ 1868 . ١454‏ 

الكتاب الاحصائى السنوي للبلاد العربية : 85؟ 

- جلس التعاون لدول الخليج العربية : الذكرى الاولى 
1988 : الرياض ) : 18 . 1١94‏ 

المجموعة الاحصائية السنوية ( 1١81/8‏ ): 4لا 

ملامح واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
الكويت : 

الموارد المالية النقطية العربية وامكانيات الاستثمار في 
الوطن العربي : 8949 

الموْ شرات الاقتصادية للبلاد العربية : 61117 656 


- نظرة تحليلية في مشكلة الغذاء في البلدان العربية : 
2104 

النفط والوحدة العربية : تأثير النفط العربي على 
مستقبل الوحدة العربية والعلاقات الاقتصادية 
العربية : 0219448 15١١19494‏ 55720154 


- وثائق المؤتمر الاول لوزراء التجارة والاقتصاد في 
الاقطار العربية الخليجية : 1١8‏ 


الكوميكوت انظر مجلس المساعدات الاقتصادية المتبادلة 
الكويت : 


مون عدلس هءلن كدلأ كغل ب لمكتل 


"ال قثن كل لاك كلان ام 


د > ايد اعد ب يرن ب شن ب 7د 
كثالا ‏ اتيك "ل مضلا عكلك2 لكل 
1ل “كل ءال لاك هلالس لالاا 
4/ا21 156 لاقل 0135 20/75200١‏ 
تا الل الف را 2 الل خض 
نفس ترسف ب اف يي ا ا لل 
55" ء, كلاا. لالالاى. ”.2 لا 
فض اشض ‏ برلي ة لتك تحدديكت 
"١ 2 5١/ .,21٠٠ . "95‏ 


الاجانئب ار 7 11 الفا 


الاستثمارات : كلال ع7 2 "١4‏ فوم 
15 

الانتاج القومي الاجمالي : 1861١‏ 237378 1584. 
كنا 

التجارة الخارجية : م١7‏ 

التكنولوجيا : 07/4 

- التنمية : لاهن قهع كن لت “الاء لان 
١1+ 2.١8‏ 

التنمية الزراعية : 84 

التئمية الصناعية : 5لا . 5لا 

الثروة السمكية : 4م ء 545600١1١84 211١‏ 

الدخل : 74؟ 

الدحل الفردي : 5٠5‏ 

-الزراعة : ام .بم هدك2 ١٠١5‏ 

د-السكان : ١1م‏ ب#ه/ لا١ا21‏ 1584 

السوق المالي : 181 175 امم 


- سوق المناخ : 03145 2197 الالا. هلالا ملام 

-الصادرات : 55لال ككل ااا ل 
لا“ ل 58٠.‏ ل لا 25 0١٠هة‏ 

الصناعات البتروكيمائية : 15 . 4لان هلاء لإه؟ 

الصناعات التحويلية : لا 

الصناعات اطيدروكربونية : 5لا 

الصناعة : هلا ١أهاى‏ لإه؟ 

١2417 : الطلاب‎ 

العملات الاجنبية : ١175‏ 

الغاز : “7غ ء 54 ء 4لا 

عا٠١‎ . 554٠ : -الغذاء‎ 

القوى العاملة : “اه . 4ه. 1١١4‏ ."١الاء‏ 
دل 7 ايها 

المساحة : ١ه‏ "لم م 

المصارف : 5/ا"؟ 

الموازتة العامة : ١178‏ 

الميام : لم 

الميزان التجاري : 714 .778 0 ١6‏ 

ميزان المدفوعات : 5145 


-النقط : لم" . 4" .2 24١ 2 1٠‏ 5ك 4لاء 
/ا ١2‏ 

-الهجرة : ااا 

الواردات الحف ب الل ا اي ال 

كينيا : 414 

الصادرات : 155 

الواردات : 85 


(ل) 


لينان : ٠١٠١ل.‏ مكل لاأكت قككل الاك 
يذط ” اذا اح لضا 

الانتاج القومي الاجمالي : 5868 

- الثروة السمكية : 95؟ 

الدخل الفردي : 1١07‏ 

5٠/4 : الزراعة‎ - 

السكان : هم؟ .2 5.م 

-الغذاء : 1ث” 2 41١١‏ 

القوى العاملة : 1/ا؟ 

الهجرة : 171/7 

اللجنة الاستشارية الدائمة للتعاون الاقتصادي بين 
اقطار المغرب العربي : 184 . 518 ١96ء‏ 
لام ل ره نهم 

اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا : 48 . 248 ٠‏ ق2 
ال © لكل 

اللجنة السعودية ‏ الكويتية : *الا 

ليبيا: اثان نكل كقلن لاقلا ا ١١5؟ء‏ 
ا ال اجر ةك ال ا اش ا 110 
000 

الانتاج القومي الاجمالبي : 546 

الثروة السمكية : 745 

الدخل الفردي : +٠37‏ 

404 ٠» 5١1/ : الزراعة‎ 

-الكان : ه8؟ 2 8م١1‏ 

43١ . 4١م‎ : الغذاء‎ 

القوى العاملة : 775 


- الحجرة : “اا 
الوق 


المجتمع الاقتصادي لدول شرقي افريقيا : 0744 ١‏ 
لي 2 إفرف 

المجلس الاعلى للتخطيط ( السعودية ) : 5٠‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية : ه58 8'ء 
48 4ل عمل لملا امل 8# ل 
همك ككل لأكلكا لكك "6ل 55ل 
204 كككا اع لأمخ ل تم ك0 
الال 455 ”3ع 

مجلس المساعدات الاقتصادية المتبادلة : ©7 , 51١5‏ 2 
ااا ١خ‏ 5 كلل ١‏ مل ”ع 


مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : 117 م#ء 
ا ينل ا ل حم لض 
لحل ملف لعلف تُحفا لض خحتضة 
17ل الاممل 11# 542 


جموعة بلاد الاندين : 4ه" 

مجموعة منطقة التجارة الحرة لبلدان اميركا اللاتينية : 
نلض 

مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية : ١؟‏ 

المرزع » حسن عيد الله : 51 


مركز ابحاث الثروة المائية في دبي : 1١817‏ 

مركز الابحاث الزراعية في الرياض : 1١51/‏ 

مركز ابحاث المناطق القاحلة : ه8١٠‏ 

مركز البحوث يجامعة الرياض : ١1/5‏ 

مركز التجارة الدولي : 155 

مركز التنمية الصناعية للدول العربية : 
الالا م 

مركز دراسات الخليج العربي : 7١‏ 

مركزدراسات الشرق الاوسط والدراسات 
الاسلامية : ١؟‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية : 71 . الال 

المركز شبه الاقليمي للتدريب على مصائد الاسماك 


26 


م 


78452165 11/٠ 3154 : بالكويت‎ 

مركز العالم الثالث في لاهاي : 7١‏ 

المركز العربي لدراسات المناطق الحافة والاراضي 
القاحلة في دوما : لا" 

المركز الفني للتنمية الصناعية ( قطر ) : 8ه 

المركز المغربي للدراسات الاقتصادية : 4ه ؟ 

مسعودء مجيد : "٠١‏ 

المشروع الاقليمي لمسح وتنمية الشروة السمكية : 
ل © رقنا 

مصر: 8ه١ا2‏ دكل ‏ اأكل لاكقكف 215١5‏ 
هلان لادان الات هللا الالال أكشقاء 
20 ك0“ "١#‏ 175“ اله" . /ا١اغ‏ 

الانتاج القومي الاجمالي : 181 ء 584 

البطالة : 8/ا؟ 

الثروة السمكية : 

الدخل الفردي 

الزراعة : .م789 

السكان : ١ه‏ هع ك2 لاقل 5مك كمك 
اللا لمءة 

الصادرات : 8١؟‏ 

الصناعة : أىمك. 8لم؟ 

8١٠١. ة١ملا‎ 7١1١ : الغذاء‎ 

القوى العاملة : 9/5؟ ٠‏ 41؟ 

المساحة : ١ه‏ 

الشجرة : #ا/ال؟ 

"١4 : الواردات‎ 

مصرف التنمية لشرقي اقريقيا : 7414 

المعهد العربي للتخطيط بالكويت : 5.م 

المعهد العربي للتدريب النفطي : ٠١١‏ 

معهد الكويت للابحاث العلمية : “ال 1١5‏ 

المغرب ا : ٠كل‏ 2 اأقل لأثلل ب وك كأعل 
“اثلا 844" ١07‏ 

الانتاج القومي الاجمالي : 7814 


مانا 
ا 
ا 


اليطالة : ملالا 
الثروة السمكية : 1١‏ , 486؟ ‏ 5ؤ؟ 
الدحل الفردي 7ك 


-الرراعة : هة؟ , 
السكان : 784 . اءم 
الغذاء : الس ة 1٠‏ 


القوى العاملة : /ا؟ 
المغرب العربي : لهك ك6قأاا تقكاكك2 ام 
15م 


التعاون الانمائي :رهم 

منطقة التجارة الحرة في بلدان اميركا اللاثينية : ٠م‏ م 
المنطقة المحايدة : 8م 

الغاز : 84 

النفط : 417 


منظمة الاغذية والزراعة الدولية : 0١‏ . 6١ا3ء.‏ 
0 ب ين الم اس 5 مه 
لفن دك لحتس 0 بي 7 دقف 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول : 17 . "9ج , 
ل لي ا 1 للش ا ل له 
يقفا نضس نكي الس رش خف 


منظمة الاقطار المصدرة للبترول : 27*57 (ؤ":, 
4 

المنظمة الاقليمية لحماية البيئة : 4/ا١‏ . ١/6‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : 0514 . 20584 
مسق24 
نشد ” لضق 

منظمة الخليج للاستشارات الصناعية : “الا . 1584 ٠‏ 
كذ لشفا ال يضق 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : ١86‏ 


المنظمة العربية للتنمية الزراعية : 198 ٠‏ 417 

المنظمة العربية للتنمية الصناعية : 188 

منظمة العمل العربية : 196 

الموارد البشرية: "ا" . ٠ه. "58.١848‏ . 
لي ترفيق 


الموارد الطبيعية : #"ا. 231844 51اء 7551 : 
لمكا اع 1:6 17782 

مؤتمر استراتيجيات وسياسات التصنيع في الكويت 
(14480 : الكويت ) : هلا 


6ئظ2 


موْتمر الاقتصاديين العرب ( 8 : 
1 

مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية : 158 135 

مؤتمر العمل العربي (8 : 148٠‏ : بغداد) : 08" 

مؤتمر وزراء التجارة في اقطار الخليج ( ١‏ : /ا/91١‏ : 
بغداد): ه١١‏ 

مؤتمر وزراء التجارة في اقطار الخليج (؟ : 1919/4 : 
الرياض ) : ١٠١8‏ 

مؤتمر وزراء التجارة في اقطار الخليج (" : 
١50 1) 4‏ 

مؤتمر وزراء خحارجية الاقطار العربية الخليجية الستة 
(1981 : الرياض ) : 1١81‏ 

مؤتمر وزراء الزراعة العرب في الخليج والحزيرة العربية 
(5:1لاوذ : الرياض ) : ١١5‏ 

مؤتمر وزراء الزراعة العرب في الخليج والجزيرة 
العربية (؟ : لال191: دبي): ١55‏ 

مؤتمر وزراء الزراعة العرب في الخليج والجزيرة العربية 
(“ :1919/8 : الدوحة) : ١55‏ 

مؤتمر وزراء الزراعة العرب في الخليج والجزيرة 
العربية ( 4 : ١949/84‏ : الكويت): ١51‏ 

مؤتمروزراء الزراعة العرب في الخليج والجزيرة العريية 
١ه‏ :19806 : عمان) : ١55‏ 

مؤتمر وزراء الزراعة العرب في الخليج والحزيرة 
العربية (5"5: ١55 :)1١948١‏ 

مؤتمر وزراء الصناعة العرب ( ١989/8‏ : الخزائر ) : 
ححف ة ليناضن 

مؤتمر وزراء الصناعة العرب ( 1917/5 : الدوحة ) : 
153 

موريتانيا : كل "الا 7قتا/ تقولل 9الء 
دس ” للد ف تمقف 

الانتاج القومي الاجمالي : 6م58 

الثروة السمكية : 45" 


416 : بغداد ) : 


الدخل الفردي 217 
السكان : 788 
الغذاء : 5٠١‏ 


مؤّسسة سانت مارتن العقارية البريطانية : 8/7 


المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات : ٠١8‏ 
المؤسسة العربية للتوظيف : 4هل/ا١‏ 

المؤسسة القطرية العامة للنفط : ٠٠١‏ 
مؤسسة النقد البحراتية : 5847 . 448 
مؤسسة هينو اليابانية : 184 


23) 


النابلسى . محمد سعيد : ١؟‏ 

ناظر» هشام : اك عوم 

النجار . اسكندر : 1/ا؟ 

النحاس : 45 

ندوة الحوانب الزراعية للتكامل الاقتصادي بين 
البلدان العربية : ١184‏ 

النشاشيبي » حكمت شريف : 0837ل 5817 0 543 

الضفط : #لا2 لالاى لالال 515 . 1# و كقء 
مال سخا ع 21 2114# 55لا تتكء 
ولف 7 انين ة ادا تمقف نضا تنمضيك 
الطاب احلياوا 

النقيب ء. ناد : 117٠‏ , ألم 

نيسان ( شركة ) : #11 


(ه) 


الهند 

الصناعة : ١4؟‏ 

القوى العاملة : 784١‏ 

هيئة الاستثمار الخليجي : 898٠‏ 

الهيئة العربية للاستثمار والاماد الزراعي في السودان : 
ددا ف نمف ا ترفرف 


درق 


الوطن العربي : “الى 6لاى مه اهمه كذلء 
+ ٠٠هكل‏ ١اشكل‏ الات ءال مط 4 ا 
٠068‏ كعكلا ال ا لض : اق خفدة 


ألالال ىا كقماال اقلا 0 
عا ال لعهثلال لاه" ل كرة" ل لكك 
لد لط ” اضرف 

الاجانب : 4لا 0 05م 

الاسغثمارات : "١1 . 58١‏ . 846 -_لنرل”؟ 

27551١١ 5١425١8 15١5 الامن الغذائي‎ 
1111152-0-484 2907" م0‎ 

التجارة الخارجية : /11 ىع الى 1# اد قء 


46 
التعاون الاتمائي : 48 , هعقكل( 2 25# 


ال كالا هك ا ١5ت‏ 
الالاا* اللا , الال 4ه" 2 95" 2 
“١غ‏ .2 ٠غ‏ 2 كاق4ف ه4505 


التكنولوجيا : 8.” , 400 غ6 401+ 471 
التنمية 1515١ 1175 اللاأ١ ءالأ١  :‏ ء 
فقة الحف د 6 يده شد 
شف > الس > اط يرا ا الحا 

- التنمية الزراعية : 781 0 5928 

الثروة السمكية : 2118 مهفلل لاوا ادل 
اخذرا 

الدخل القومى : 81١5‏ 

الزراعة : لقو عون ملسن جو لال 
ما" 05١‏ الالال كدبع الام5ق 2 281١#‏ 


ا 5 تخ 
السكان : 7ل ء. 5لالاى بابرا 


الصادرات : 17ل هام اك رام 

الصناعات البتروكيمائية : 7٠١‏ . هنم 

الصناعات التحويلية : 78407 ع 048٠م‏ 

الصناعة : 5١‏ 0ق" ع كىا .م7 

-الغذاء : موا أكقل قخلاء ٠د"‏ 2405 
ا 0 1١5-4٠١‏ 

القوى العاملة : 7١4‏ 2 2754 الالال كلظ 
يناوا 

الموارد الطبيعية : ه١3؟‏ . 25084 1754 ء أؤلء, 
نقف 

الميزان التجاري : ٠٠‏ 


الميام : :لم 

الفط : علا #ء االاء فوع 
الهجرة سس رقف ا تروف ” الضف 
الواردات : #18 6 4٠0‏ 


وكالة الانباء الكويتية : ١1/8‏ 


الولايات المتحدة الاميركية : 1١81 . +٠‏ 17الاء 
ار ا ار الف 7 برلاو ” لانو برض 5 
لحل 7 ات 

الصتاعة : ١4؟‏ 

القوى العاملة : 781 

النفط : "4 


2 


اليابان ؛ 
اليمن 
المهجرة : 11/878 

اليمن الجنوبي : ٠ه ٠١١‏ لاأهل ‏ ٠١و55‏ 


0 لاك تفلن لادل لأقلا. قأتكف 


رضلا 5 اجا 


5ه" ل ,إمرقاطعم اع 
ارذها كا ,تمقطعطدمهق 
1200 
5 00ت أمععءدم0 ع1 :بأامومة) م نالأمرمومم -ب 
عن كامقماورعاع 0 
اخدلا 1 أزممع] إوناملق ل 
امعممماع ع0 أأرمومعع. هط وعطعهومرممم - 


حداكل 5كثرل .نومع 


ككام2ة8 لمج ولصنط 


0 [طوام 
بده 0م200 11131681 10 5علعه0رممم 
لين 

اددع ع01للا ع5 دز كلميط أمعصممواعع0 لوم ب 
داكل رودلل ماع 


215 150أ02م00 كوعلأون8 وعم نع-طوة - 


م21 


لحان املق 

الانتاج القومي الاجمالي : ه54 

- الثروة السمكية : 1117 7845 

الدخل الفردي : 4٠37‏ 

الزراعة : /41 

السكان : 86؟ 

41١١ : الغذاء‎ 

القوى العاملة : /ا؟ 

اليمن الشمالي : 035١١‏ 5018لا 4لال2 
5ق علا١”‏ .ل *“١22051؟51"‏ 5552 4:4" 
ذه“”  1:١١‏ 

- الانتاج القومي الاجمالي : 

الثروة السمكية : 945؟ 

- الدخل الفردي : 4017 

-الزراعة : /1ا0غ 

السكان : 86م؟ 

41١٠١ : الغذاء‎ 

القوى العاملة : +/ا؟ 

75١٠١ 211 : اليونسكو‎ 

يونكتاد انظر مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 


ناننا 


)4( 


فافض سي 12 انا .0.2 وببومومم 


ومسم :18/566 , 'عطول أومززم 
هم قف عى ممه ,نطاقأامطم 
وى همهكل لاك ؟١”‏ 

وا مطمل ععالمم 
ححى مكل ١ال*‏ .ل أأكنالا .مقتمطم 
١لا‏ وؤلؤكل الكل 17 اله 
الال .”177 

اي الى لام مارعمن8 ,أحمطنام 
عه مأعكوهلط .مقاكم 

رظ) 
لل لال لطر ل .0 .مو له8 


رفض امهل ,لمومويه8 


5 آأن6 طقنم ه18 تأقعترم0ا066] ما 59085| - 160010 800 مموءسمعة 8‏ امموممماة:06] 


الم ]إلى ق/ا١‏ كلل 5قكلل لاألاء دتل لكل اع 

ا 005 عرو اناوطه] - 00لأهوهاما متمموموع لمع ومتلوعألةاطدرلم! طوممق ب 
مق :78 -1977 ,وعلام عولط لمد أكقغ 1413016 16 ل ل لحف يفا رقفب ركنا 

لاا هوى لم1 وهطلا و'وطلا! لمه بإوبرن5 لهنادكم 0005 طوث 58]) 00 أعهمم| :01 طومق ب 
م :19705 158 مز ك5مقأمرمممعع أهموع واللزلة ‏ 59ءلمت أمعل فو. ‏ ممناهع نامدا لوطمات لج 
كن طعقم مجم عانق نةم ننم 021168 ل0مة كرام ,بومماذتلا 7161 :وطهتمق 56[ ب 
كلل الى لاح الى »إووطرق6/ أموعا 8410016 - أن رملا لمح أأو كالما عا 10 
ا ا ل 4 )أموطلمون 0ق امهم - 
ففة نام طهعم مذ أأنفم /رواممع محمد لح “936001 ١‏ 22/005 أ0 وهم ةا 8 - 


.3 نوكم أه ععاعموهم بمواعموا/ة 300 عامو8 اورامون -ب 


مز غض76اموأقباع00] ,10 حولأق6م0م2) أقممناهمةااناة8 ب 4 15م انان 


ل روم 232000 أن أمعمممماع060 عتمومووع 10 م0أ13وم000 ٠س‏ 


16> أمعمممماعنع0 لقدمنوع8 طهىمق 0م38 [(0 - لما عالق مواكوع 
-مجواعياع0] عتلجوومعع طهرمق أن كأمووأممعاء0 158 ب 
ككل ادل عسكن 154 امم 


51125 أأ5)8 لرو)عمع 0مملودكا لعانمنا أه أكعوام بل 


761 6امملنك اقناممق تأققع ع001زل8 هطش مز 01 ب 
م4* 

أن ومع و2 :تمع اوناع آأناه عط ما معنمعياع8 اأن ب 
عألممممع 2‏ 05 غعهمضز ‏ لصت مموتجعماام صن 

ومع كىن وعرول مع و6 06 1" كع نا5 512 عل130 آ0 موتاعع 0 ب 
لالال 15 ١155‏ 


8 زاجعا بمهصاوتاعرظ مث :أأن0ة عدا صا عنمولاع8 (أ0 سب 


متاق مام !-واطقءمة ألن52 ذا 655رأكنا8 ومأم00 ل 
رذنا فاتك 


ما لذ ميل ورم الإاأعدمم متام موطم أن أ عطوءمق عط أه عومع الوحت عتمموممع 156 ب 
8 0 75 


فق قضس همى 5 م1غع 8/23 ععم0 116 ب 10م 
مول وباس مام بقع :806 «نأقا هل لملأهمعم00-0) عأممممعع ل 
و اناه" رصامده بعطمالا 6عم 0‏ اللا قأكة ,هلم 


معموه5 مه «ننومممر5ة هطا أه كودتمومعمم ‏ 5 أنوللاناكأ أ0 1أمع0م0اعل08آ عأرروممعع ع6 ب 


,راهدمنوع8 ,عواتلا ارملا ,ممناقءوقاما عأموممعع ب 


انهس)ا مز أمعصممواعبة 0 10 بروواممطعع1 لمج ا 5 
1 اهماع 


ركه 
١‏ -مواق/ع0 :لاملا طهممق هذا أهن كعتمووممعع ه15 ب 
لخغنا000) عاأممممعع لق ,م أععمومط هل ب 
ماك قبيعم 1945 عممأ5 أضصهم 
لمشي الذكنا وعراة طارملةا ما 


07 5اةلأمعكدوع :ومالاوللا عسالأنءءومة وملكاه6 ل 
ع0 ما بزووا0مطو79 300 ععمواء5 أو هاه 156 ب 


كك 2 ال اث كمهت ودامها 
ف ا رض ارقن 


عتأها مأ كعدأمم )ولمع اهممائهمومة؟ أه هام8 7156 ب 


كلم ممللقعأمولمالا 0م30 اأمعحوممماع يع 0 
1 هعاممطاروع/ قم أ أوتاهاد ععممواع الع معيو - 
1:١‏ 


5201 ضز أمع7أكعلاما لهاب لأأءءوم م1 هلان مق ب 
14 كلمع ومناونوعلما عتجمممعع مقعارعممم 


1١ 00‏ لإللأ5 56هه ىم :قأطق/مة 581001 ب 0 ات 
30 5 أ طالدعللا ع5 35 كعم نودة8 موونلا ب 
مم 513180 أقعمماعن/اع2] ,لوأطهوىمْ ألنج5 - .1 

-6ع2 اهمع لقنيصمم طاونوط 5لهعمة6 بمواوعم5 - :1 وألعمماء ممع تمنلعامماع2 أقموتاهمرعام| ب 


244 


حادك 9ل" + ذأ .5 مفصرملط؟ مممفدكيظ 


0( 
4" 4ك م واموط روأ6 , وزلوموح 
ل (لاعقن) اندلا عاموممعع طقعق أن اتعديام0 
لمأشد مسي انيد راش 7 لطر اش 017 


6 
نك 5 لطمل ,ك5وما ونان 
لفل 
الى وى ١/4‏ وباج برهك ,031191 
01 لمك ذماة مهدر أا50 ,تجعم 
١١52114‏ .ل للا ,مهول1 2م20 
1 
1 انان 63 رؤممهاع 
حالك وكلكن موقم .5 لرويع0 لا رولااع 
15( 
يفف يوف ةف اا رودصوع 
5 لهنانط ,بزويق]-اق 


للدي بد 7 رض 5 الأملا 
ع#هتف لانمل بلالالال ممم 
زممع) 


الم ينها 
عع30لا! ,ببموومعع 
112 ط انا اأناعرومظ ‏ 0صة لموع 
محلل لكا ع لال لاقل كلل اللل أ ملل 


اك“ 5 تل لاكثل الملل لاحش اأرعدق ق5آاق 


1:16 
(©) 

أمض نل متكقلةظ , مقعطمط) 
طرنل متقالمظ نجع 
5 
ااا مف ألممن ,أععاناطون! 
١:١‏ اع ممع ,رممونويوم 
الح ل 2 انا مق لول ,لمع لوهلا 
رف رف ردكا .2.7 ,وقاطومولا 
12( 
200 املاوبلاكوموع 8‏ 156 كامهق أدحممتتودرواما 


2145 


10 ومناععاةا بمدمتلرت 195 عط 10 لمادمع 
لاقل 1485 5ع سلدنالا أ اأعدوسمن 
باأزممم86 لقناصصم طتمعلاع5 5لقعممع0 مها 560 ب 
0ءلل 5#" 
عأتمومعع أه كاأععمكمة لوننلانةةوم مه نقملادة5 -ل 
اا 


ناه1980 / 140011 


0ن08 ,518185 طذرم ومملمة ممألهرومادا 
ككخل بالالال هخ وك 2.11١1‏ ه١1‏ 

250 كأمو006© اعتمم ماقناع0] بولا من وقاوعق5 ب 
طهنة 156 1 معموللوامظ أأعط7 0مة 5عزو513)6 
حلفا 79 برواية 19-22 5بء35 م0 ,0اوللا 
قرول[ 300 المفوزوامطع ,ممنندانيمم2 مو عومتامة5 ب 
١م26‏ انولاات>! ,5ع]519 أأن © طونة عط ما صمل 
ات شف 

طورة عطا ما أمعمرمماعلاع12 علاموومعط لمق (5068 -ل 
كلل ؤملء هغ؟ 


امعدممواعنع0] طهرمة أه ورمعاطمءط 0صق 5عورناه90 ب 


1" 54 ع مالل لما 


أانات 


د33 ععنا ا اناءاءوم 300 نمو" أن 6غ513 156 ل 
مء 1 0 ؟ 13 
دا عأمصعطبة6 ل أه5310511 - 


أتقبلا) ,5؟ أمعمرمماعيع 0 أن كممنام0 عأوماوهاة ب 


لح 
30 عاممومعع مم جوع 1ةرلمع طوعمْ لمأاتلدلا 1156 ب 
أو بروبصن5 اجأع50 


10 0111155107 علتلمومعط ,وممناأولظا لهائدنا ب 


55 4م دنكم معاووللا 


كاوممطروو/ ‏ عتامهومورع0 


بكممالقلظ18 لولاملا 


اه 

- 5قاام ءامق8 0أمولالا‎ 1 1١6 
. هه 180 أرممت8] أمعرزم ماع06 0انولالا‎ 
- كمنأكنأة51 ع1)30 أقمه 101601 أن بإممطروولا‎ 8 
م1‎ 

لل ل الموذا هنك ,ناوتوكم8 
مهالا مك١‏ 

*"افم ؤم ع١‏ .5ل ك8 
لقف قففدك طهطو/لا علطم .هطأل انمق 
يفف 

كك الى قفى لعوينه!! ,دعومل -مووم8 


د ا 1 ل اللجاة تنا 


رط 
كلمء1لواعء2 
484 أمعلمما266 0ق عرطاناء و8 -ب 
1١ 1‏ فع مهما لمج وتتكلامه8 مك8 ل 
لول 00015 813 ب 


-,وطانة بمقاعدهلا قلة عاضصقظ اهنامعت أأب0 طورة -ب 


17 مم6 اقناممم جكهناز 
حك ناث اين أقمانامل آأنات طقع/ة 156 -ب 
امل لاما ”17“ عتنةامم8 001 ماأمروع 1 - 


ج06 527 لاق طوعم 3-3 


1 
لشت رحس اناج عب 
6 1765 لواعصوما ب 
الا "ل 6/8610 300 2103068 ب 

لاا اكثل مجك كتغل ممم 

اانا 0 أل31ات 116 
1 515 اوأعمصصاط لأهمونأهمروام| ب 
505 أكدع عأللناةا عط أه أولكنامل أه0م11أهمرو1م!ا ب 
يحل 

مق ١56‏ 031611 مروالودونمول - 
هت كقألسن)5 أع اهايا مملووروت أى زومررول - 
وهل ممم 


-18قم مم2 لمت طاأاقع يامو لمترمت0 أن لومرنمل 156 ب 
لاا تشضية الرضا 
يثنا 
“1ت ار ألمعررمماوبع(ا لجع نزوقمع 01 1721نامل ل 


جعنانامم عيذ 


ولأصمقام أممممماع260] أه لهمزتامل - 


إزخنا بسوزيع 1 أورادممكم أكجع 810016 ب 
و 110651 عألمممعع أموع عالل الا ب 
فاك علم 
١5214‏ لاعلااناق عألرمممعءع أووع عالل ال - 

وال ران متأواان8 وبوولة - 


برض لن 1" أحيا متاعلان8 نمعم0 - 
كهاة0) ,لتوتطاقظ أن مايا8 عاوممءط فاون - 


بدداة الحادة ارقا 685 قطا محة مهم 

لكلل 14م آلغ 5 716 -_- 
لا ممناوعهم م00 1013168١‏ 
شد اطورس 06/102810 نوللا 
الل ترذريا .8 ,ومعايوصط 
17 11160 | ممنامهجووورم 


4 


قضى ١١5‏ أرق جما 106 
+85 آاق4 رعلا!) ممع بومماعمما! لهدومتاهمهاما 
"25 "اق 45 4.502 دق 9ش ارقف كاش مك 
اك كلل معلل إلى خف كدلم قال 4ل 
لص ا لش رف شرف رف رفظ 
كلا 5وع 

3( 
٠شك‏ أككل دالا قات ,عقومل 
لضب قفر تارقن 

قل 
1 زذرانا .1 متطامم؟ 
با 6ض مط الث ,ديكا زم 
5ل ١55‏ 

(م) 
امأ بره ,بقع كاط8 ا 
الال تاللا اول أمم .© ,مموعنا 
كلل فى لاملكن بكوا طااع؟ , مواطعواماة 
ل انكنا .8 طكلهالوقة اع 
إنكفا .1.5 بابمعروانا 
ا ذا .ا ايا ,بواله يوان 
ينها 5أوأوائة 
دك لض را 0 «نقطداج ,أطعو ءالا 


امهنا .1 عناطارم ,عدوملا 

احلا عم ,رمدسايا 
(له) 

1١‏ اواك موا ,أنطكممطعولة 

إود الا .اع ,موجهلا 

لل مال 5ئ1؟ بولمماط الم - 
الفيى 

لشن ممععم )| ريه 


-لنامت) ونويع لمناوامناوط طويمة أنه ومتتهعامهور0 
ككل حك امل الى 7١45‏ ر(نعممه) مولن 


فض 
احم أمل0 04نم 
65 
لفل 


كض ععل مكلت أهمكل 


.5 كلة5316 ,06م0م3238 1 
هعاذالا ,رعادودع 1 
.5 لهاع1 1 


كموناقلا معازملا 


كاك “الال قه*" ىنال لاعةء مءق. 5ق 


1*8 06 

3 
#لالاء ”.2 8556" 5134 
ا انان 

0 
نوا 
لمارا 
0 
؟م. ٠ه١‏ 

(2) 


نشد يحضي تعض 


.0 ,ومؤنو الا 


.ة 10 قم20! ,ذااع الا 

.5 اعنوناا باهععدو الا 
,الورعواا بالا 

كامد8 لأره ثلا 


.م رعواحطة2 


5:4١ 


1١144 


يه 


465 تبا؟ 


له 
فيه 
فوا 


دق هع؟ 
ظظ2> 


ككل الاوك 7# ماك 
لهل كأككل ا 


لف 

اميا 
حك أمل باا 6 
45 

ذا 

١عمءه54‎ 2١ 


رقنا 


0 
.قرلا لمممطاممة 
امل ,ااتطامويوع 
.م وول ,نموم دممح 
مهو رطقم ملطم قمقطام 
©,وموممم 


5 
.3 بطمدرولفة 
. 5 أفدعكا ,لاوم زهة 
, أأكنال ,تأوملا8ة5 


.ع ,لإوأهقطه 

هاه 

ف مهنهلةا ,برإمتطرهط5 
.ع ممنطقمط! هتقطتطاك 
.اث , برطاتهبطا5-لق 
فرت ,نقاعمز5 


0( 
مهنطول ,مقطع] ام 


هاائ02لانفلاع له ذع 18 880107. 


مكدية الأسخحندرية 
من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربيه 


ل الادب العربي: تعبيره عن الوحدة والتنوع ‏ بحوث تمهيدية (- ؟؛ ص - 5 5) 00000-00000006 مجموعة من الباحثين 
18 حمازة التكتولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية: مشكلات 

الاستراتيجية والادارة في الوطن العربي (؟705 ص 5 5) ... عع ع م 000 0000-00-00 سجموعة من الباحثين 
8 وحدة المغرب العربي 564 ص - ه 5) مي اي ااا 0001011 ااا 0 
© التنمية المستقلة في ألوطن العربي ٠١١١(‏ ص - ؟” 5) ا 0 1<*<23 
8 الهوية القومية في السينما الهرمية (١لالا‏ ص 5,5٠‏ 5) ع ل 00000 0-0-0-2 مجموعة من الباحثين 
8 العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة (34: ص - .15.5 5) ا ات مث اماد اد إكدوة فكرزية 
© تحديد الحديث عن القومية العربية والوحدة (575 ص - 5.50 5) ا ل ل ماك ال ده 2 18 عدون جمادى 
8# الابعاد التربوية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي (4؟5 ص ١١.5١‏ 5) الالال كول ا قاد خوط ل 144100100 تدوزة: فكريه 
8 بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, 

(نقد العقل العربي (؟)) 7٠١(‏ ص ١2-‏ 5) ةق مَحَمْق عات الجابرى 


سلسلة الثقافة القومية: 


حقوق الانسان في الوطن العربي ١80( )١(‏ ص - 3 5) ا ا ل وا ات ا اك 0-0200 عتسنين جميلن 
© عن العروية والاسلام (؟) (477 ص - © 5) اخ اا ا ا ل دو وه ادن ال ضمت مسسقك: الدولة 
8 الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (؟) ١48:4(‏ ص -؟ 5) .. -------2--00000-2 قاجي علوش 
8 جامعة الدول العربية 1914٠8‏ 1946: دراصة تلريخية (14) (14 ص 0 0 ..... أحمد قارس عبد المتعم 
18 الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (6) (44 ص -” 5) 00200000202600 220200000022022 ل عفد المئقم سعيد 
8 التعريب والقومية العربية في المغرب العربي 5٠١( )١(‏ ص - "3 5) 20066 0002000000000 أقء ثأزلي معوض أحمد 
8 الوحدة النقدية العربية (/7) (74١ا‏ ص ١,5١‏ 5) 0000000266060 200000020060000 اق عبد المتعم السيد علي 
ل 


اورودا والوطن العربي/ سلسلة الثقاقة القومية (8) (714؟ ص - 3,5١‏ 5) ....... تأليف د. نادية محمود محمد مصطفى 


مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية: 
18 موقف فرتسا والماقيا وإبطاليا من الوحدة العربية )١( 1946 1١919‏ (-54 ص - ١١‏ 5) 0-2 ل علي محافظة 


ا ات المستقبل العريي (4)) (720 ص - ا 00 


الدوكتور فؤاد حمدي بسيسو 


ولد في يافا / فلسطين سنة 18415 
حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة الاسكندرية عام 
ديل 
© حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة درهام 
بالمملكة المتحدة ( بريطانيا ) عام 19445 
لكا باحث اقتصادي لم رئيس قسم الاحصاءات والاقتصاد المحلٍ والعري 
في البنك المركزي الاردني )1919-1١954((‏ 
الأردنية ١91/#- 1١91/٠ ١‏ ) 
37 خبير اقتصادي قٍ وزارة النثعية ووزارة الزراعة واللاسماك والنفط 
ها امين عام اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة لدعم صمود الشعب 
الفلسطيني في الوطن المحتل ( ١58 - 1١91/8‏ ) 
© شارك ف العديد من المؤتمرات الاقتصادية واجتماعات اللجان 
#ا من مؤلفاته المنشورة باللغتين العربية والانكليزية : 
التأثير العام للمقاطعة الاقتصادية العربية على الاقتصاد الاسرائيلٍ؛ 
منشورات البنك المركزي الاردني» ١/اة١‏ 
الاقتصاد الاسرائيل بين دوافع الخرب والسلام : دار الخليل 2 
١585‏ 
باللاضافة الى عدة ابحاث اقتصادية وسياسية حول التعاون الاتمائى 
الاسلامي ني مجلة المستقبل العربي وشؤون فلسطينية والخلييج الطبعة الثانية 
العربي . 1 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص.ءب ١١7-50601١0:‏ - بيروت - لبنان 
تلفون: 8١181 -8١1١085‏ 1579م 
برقا: «(مرعر بي) 

تلكس : 75١١54‏ مارابي. فاكسيميلٍ: 71771 /٠١‏ 


